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الئاه -ءؤؤام 


ا همون في إخراج هذا الكتاب . 
0 نبى والدراسات في دار الفكر 


كتات الر صعِمٌ 


( كتاب الأشحية ) 

أي هذاكتاب في ببانأحكامالأضحيةوجه المناسبة بين الكتابيننن حيث اشهال كل منهما 
على الذبح » إلا أن الذبح أعم من الأضحية . وجه المناسبة بين الناس من جحتث اشهال كل 
منهما على الذبس » إلا أن الذبح أعم من الأضحية » والخصوص يكون بعد العموم . 

وفي اللفة اسم ما يذبح في يوم الأضحى على وزن أفعولة وكان أصلبا أضحوية 
اجتمعت الواو والماء وسبقت احداهما بالسكون فقليت الواو باء وادخمت الماء في الياء 
وكسر الحاء لتناسب الياء » ويجمع على أضاحي بتشديد.الءاء كالواو فيوجصع أروية هي 
انئى من الوعل . 

قال الاصممي فيها اريع لغات : أضحية يضم الحمزة و كسر ياء » وضحمة يفتح الضاد 
على وزن فعلمه كبديه وهداياه » وأضحاء وجمعها اضحى كارطاة وارطى . قال القراء 
الاضحمة تذكر وتوّنث وفي الشريعة عبارة عن ذيح حموان مخصوص في وقت مخصوص 
وهذا يوم الأضحى وشرائطها تذكر في أثناء الكتاب » وسببها الوقت وهو أيام النحر لآن 
السبب إنما يعرف ينسبة الحم إليه . 

وتعاق تبه إذ الاصل فياضافةالشيء إلىالشيء أن يكون سبباءو كذا الأزمنة قيتكرر 
بتكرره كا عرف في الأصول» ثمالأضحية تكررتبتكرر الوقت وهو ظاهر وقد اضيف 
المسمب إلى حكمه فقال يوم الاضحى »2 فكان لقوهم يوم الجعة ويوم العبد ولا نزاع في 
سه ذلكومايدل على سييية الوقت امتتاع التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة عليها . 

فإن قلت او كان الوقت سببا لوجبت على النقير لتحقق » قلت : الغنى شرط الوجوب 
وهي واجبة بالقدرة الممكنه يدليل أن الموسر إذا اثترى ثاة للأضحية في أول يوم النحر 


م 


قال والأضحية واجبة على كل حر مسل مقيم موسر في يوم الأضحى 


ولم يضح حتى مضت ايامالنحر ثم افتقر كان عليه أنيتصدق بعينها أو بقيمتها ولا تسقط عنه 
الأضحية » ولو كانت بالقدرة المسسرة لكان دوامها شرط كما في الزكاة والعشر والخراج 
حيث يسككت بهلاك النصاب والخارج واصطلام الزرع آفة . 

فإن قلت ادنى ما يتمكن به المؤمن إقامتها تملك قيمة ما يصلح الأضحبه ولا تحب إلا 
بملك النصاب ؛ فدل على أن وجويها بالقدرة المسسرة . 

قلت اشتراط النصاب لا ينافى وجوبها بالممكنة كها في صدقة الفطر » وهذالأجبا 
وظيقة مالية نظراً إلى شرطها وهو الحرية فيشترط فمه الفتى كها في صدقة الفطر . 

فإن قلت لو كان كذلك لوجب التمليك ولمس كذلك لآر: القرب المالنة قد تحصل 
بالاتلاف كالاعتاق »و للمضحى أن يتصدق باللحم فقد حصل النوعان اعنيالتمليك والإتلاف 
بازاقة الدم وإن لم يتصدق حصل الأخير ».وأما حكمبها فالخروج عن عبدة الواجب في 
الدنيا والوصول إلى الثواب في العقبى بفضل الله سبحانه وتعالى و رحمته » وشرعه في 
الكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى ‏ فصل لربك وانحر » قيل المراد منه صلاة العبد 
والتضحية كذا في الكشاف > روى ذلك عن ابن عباس في تفسيره أي أصل الصلاة 
العيد والنحر الجزور كذا ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه .. 

وهو ما روى البخاري عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال كات الني ملل 
يضحى يكبشين وانا اضحي بكبشين وعلى ذلك انمقد الاجماع ( قال الاضحمة واجمة ) 
أي قال القدور يفي مختصر ه ذكر الأضحية وأراد بها التحبة لأن الوجوب في صفات الفمل 
وإنما قال هذا تسمية للحال باسم الحل . | 

(على كلح رمسم مقيم موسر في يومالاضحى ) إننا شرط الحرية لأنها قربة مالية لايصح 
اداؤها بلا ملك ولا ملك للرقيق » وشرط الإسلام لانبا قربة ولا يتصور في الكافر 
وشرط الإقامة لان المسافر يلحقه المشقة في أدائها » وشرط المسار لقوله عزيتد: : منوجد 
سعة وم يضح على الوجوب بالسعة ولا سعة للفقير على ما بحيء كل ذلك مفصلةا . 

( عن نفسه وعن ولده الصغار ) يتعلق بقوله واجبة وولده بضم الوأو وسكون اللام 
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عن نفسه وعن ولده الصغار . أما الوجوب فقول أبي حنيفة وحمد 
وزفر والحسن واحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه اله » 
وعنه أنها سنة ذكره في الجوامع ؛ وهو قول الشافعي وذكر الطحاوي 
أن على قول أبي حنيفة واجبة وعلى قول أبي يوسف وتمد سنة 
مؤكدة . وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف وجه السنة قوله 
عليه السلام من أراد أن يضحي منك فلا يأخذ منشعره وأظفاره . 


والولد جمع ولد تتناول الذ كر والانثى . 

( أما الوجوب فقول أَبي حنيفة وجمدوزفر والحسن واحدى الروايتين ع نأبييوسف) 
وبه قال مالك واللث وربيعة والثوري والاوزاعي وروي الوجوب عن أبي يو سف وخمد 

ر وعنه انها سنة ) أي وعن أبي يوسف أن الأضحية سنة ( ذكره في الجوامع ) وهو 
اسم كتاب في الفقه صنفه أبو يوسف ( وهو قول الشافغي ) قول امد وبه قال اكثر أهل 
العلم . (وذكر الطحاوي) وهو الشيخ الآمام الخافظ أبو جعفر أجمد بن مسل بن ملفة 
الاردي الطحاوي الجنزي القرمي ابن اخت المزني صاحب الشافعي . 

( أن على قول أبي حنيفة واجبة وعلى قول أبي يوسف وعد سنة مؤكدة وهكذ! 
ذكر بعض المشايخ الاختلاف ) أي الاختلاف في وجوب الأضحية وسنتها حيث قالوا 
إنها واجبة على قول أبي حنيفة سنة على قوهما . 

( وجه السنة قوله مِكلتع من أراد من ان يضحى فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيثا ) 
هذا الحديث أخرجه الماعة إلا البخاري » عن سعيد بن المسبيب عن أم سامة رضي الله 
تعالى عنها عن الني عطق انه قال : « من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فليسك 
عن شعره واظفاره » انتهى . أراد لا يحلق شعره ولا ينتف أبطه ولا يقلم أظافره 
إلى يوم النحر تشبيهاً للمحرمين وإليه ذهب يعض العاماء . 


كن 


شيئاً » والتعليق بالإرادة يناني الوجوب ولأنها لو كانت واجبة على 
المقيم لوجبت علٍ المسافر لأنهما لا يختلفان في الوظائف المالية 
كالزكاة وصار كالعتيرة . 

( والتعليق بالارادة ينافي الوجوب ) إرادة التعلمق بالارادة وهو قوله يَلنه من أراد 
فإن منشرطية وأراد قعلها . ش 

و كذا قول الشاقعي»وفي هذا الحديث دليل على عدم وجوب الأضحية لآنه علقفه 
بالإرادة وهو ينافي الوجوب وبذلك أيضا أسند ابن الجوزي في التحقيق لمذهب أحمد . 

ومما بدل على عدم الوجوب قوله مَل : « ثلاث كتبت على ول تكتب علمكم الضحى 
والضحى والوتر . قلت روى احمد في مسنده والحاكم في مستدر كه وسككت عنه عن شْ 
حديث ابن حبان الكلي عن يحبى بن حبة عن عكرمة عن ابن عباس قال : “مفت 
رسول اله عكر يقول : ثلاث هن على فرائض وهي لك تطوع الوتر والنحروصلاة الاضحى 

وقال الدهي في مختصره سكت الحاكم وفيه ابو حبان الكلي وقد ضعفه النسائي 
والدارقطني > وأخرجهالدارقطني عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً : 
كتب عل التحر ولم يكتب علمم » وجاير الجعفي يضعف قال صاحب التنقيح وروي من 
طريق آخر وهو ضعيف على كل حال . 

( ولآنها ولوكانت واجبة على المقيم لوجمت على المسافر لآنها لا يختلفان في الوظائف 
المالية كالزكاة ) احقرز به عن الوظائف البدنية كالصوم والصلاة فانها مختلفان فيهما لأن 
المسافر لحقه المثقة في أدائها . 

( وصار كالمتيرة ) أي صار حك الاضحية كحك العتيرة يعني انبالالم تحب على 
المسافر لاتحب على المقيم » فكذا الاضحية لما ل تككن واجبة على المسافر لا تكون واحبة 
على المقمم والجامع في كل واحدة منها قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فصار كقوله 
كال كاج وكالمتيرة » لبيان العكس والعكس مرجح وموٌكد للعلة . ش 

وهذا كا قلنا ما يازم بالشروع بالنذر كالحج والصلاة وما لا يازمبالشروع لايازم بالنذر 
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ووجه الوجوب قوله عليه السلام من وجد سعة ولم يضح فلا 


كالرشوءوصلاة لفتازة »رهن شاة تذبح في الجاهلية في رجب يتقرب بها أهمبل 
الجاهلية والمسامون في صدر الاسلام ثم نسخ وفي الايضاح العتيرة اول ولد الناقة »“فالشاة 
تذبح وتؤكل وتطعم » وقالت ثلاثة وما كانت في الجاهلية الرخسة والعتيرة والعقيقة 
نسختها الاضحمة . 

( ووجه الوجوب قوله تددن : من وجد سغة وم يضح فلا يقرين مصلاة ) مذا 
الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه عن زيد بن الحبان عزعبدالله بن عباس عزعبد ال حمن 
الأعرج عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله َم ه من كان له سعةوم 
يضح فلا يقرين مصلانا » رواه أحمد وابن أبي شيية واسحاق بن راهوية وأبو يعلى الموصلي 
في مسانيدهم » والدارقطني في سننه والحاكم في المستدرك في سورة الحج»وقالصحيح 
الاسناد ول يخرجاه . | 

وأخرجه في الضحايا عبدالله بن يزيد المقري حدثنا عن عبدالله بن عباس 520 
وقال صحيح الاسناد ول يخرجاه في الضحايا » ثم رواه من حديث اين وهب اخبرني 
عبدالله بن عباس به فذكره موقوفاً » قال هكذا وقفه ابن وهب والزيادة عن الثقة مقبولة 
وعبدالله بن يزيد المقري فوق الثقة . 

وقال في التنقيح حديث ابن ماجة كلهم رجال الصحبحين إلا عبدالله بن عبا سالنسائى 
فانه من إفراد مسلم » قال و كذلك رواه حنوق بن شريح وغيره عن عبدالله بن عباس 
مرفوعاً » ورواه أبن وهب عن عبد الله بن عباس به موقوفاً. 

وكذلك رواه جعفر بن رببعة وعبدالله بن ابى جعفر بن ربيعة وعبيد الله بنابى جعفر 
عن الأعرج عن أبى هريرة موقوفاً وهو أشيبه بالصواب . 

وقال ابن الجوزي في التحقيق : وهذا الحديث بدل على الوجوب كما في حديث « من 
أكل الثوم فلا يقرين مصلا » . قوله سعة بفتحتين أي غنى ويسار » وقمل نما يدل على 
الوجوب حديث أخرجه البخاري ومسم عن البراء بن عازب عن أبى بردة بن يسار » 


/ا 


ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب ولأنها قربة يضاف 
إلييسا وقتها . يقال يوم الأضحى وذلك يؤذن بالوجوب لأنتف 
الإضافة للاختصاص وهو بالوجود 


قال يا رسول الل مَِلٍِْ ان عندي جذعة قال اذيحها ولن تحزي عن أحد بعدك . ومثل 
هذا لا يستعمل إلا في الواجب . 

وقال الجوزي معناه يجري في إقامة الشدة بدليل أنه وره في الحديث «فمن فعلذلك. 
فقد أصابستا قبل حديث آخر أخرجه الدارقطنيعن ابن المسيب بن شريك حدثنا عبدالملك 
عن شعبة عن مسروق عن على عن الني عِلِقَهِ : « يمنح الأضحى كل ذبح ورمضان كل 
صوم » وقال السيبقى اسناده ضعيف عرة والمسيب بن شريك متروك . 

وقال في التنقبح قال الفلاس اجمعوا على ترك حديث المسيب بن شريك ٠‏ قبل أخرجه 
الدارقطني أيض)] عن أبي هريرة بن عبد الررحمن بن رافع بن خديج عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت : يا رسول الله عطق : استدين واضحي قال نعم وانه دين مقتضى . قال 
وهو ضعيف وم يدرك عائشة رضى الله تعالى عنها . 

( ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب الآن نهبه يََو.ن/ يضح عنسعة عن 
قريان مصلاه يدل على أنه فعل أمراً عظمماً وهو ترك التضحمة » فدل على أنها واجبة وفيه 
نظر على ما ذكرنا فإن قلت ألبس أن الني عَكِثَعٍ قال «من ترك منت ل ينل شفاعتي » قلت 
ذلك يحمول على الترك اعتقاداً » والترك أصلاً حرام 4 لهذا تحب المقابلة مع جماعة تر كوا 
الأذان وإن كان الأذان سنة لان إحماء السئة واجب . 

( ولآأنها ) ولان الأضحية ( قربة. يضاف إليها وقتها يقال يوم الأضحى ) كما يقال 
يوم الجمعة ( وذلك يؤذن بالوجوب ) أي الاضافة يعم بالوجوب وتذكير الإشارة باعتبار 
المذكور ( لآن الاضافة للإختصاص ) أى الاختصاص المضاف إلبه ( وهو بالوجود ) أي 
الاختصاص المضاف المضاف إليه إنما يبت بوجود المضاف إليه لانه إذا / يوجد فيه لا 
يكون متعلقاً به فضلاً عن الاختصاص . 


والوجوب هوالمفضي إلى الوجود ظاهراً بالنظر إلى الجنس 

غير أن الأداء يختص بأسباب شق على المسافر استحضارها 

ويفوت بمضي الوقت فلا تجب عليه بمنزلة اللمعة والمراد بالارادة فم| 

روى والله أعل ما هو ضد السبو 

الك 

( والوجوب هو المفضي إلى الوجود ظاهراً بالنظر إلى الجنس ) أي جنس المكلفين 
لجواز ان يجتمع الناس على ترك ما لمس هو واجب ولا يجتمعون على ترك الواجب 
واعقرض بأر السئة تفضي إلى الوجود ظاهراً بالنظر إلى الجنس لان الناس لا يجتمعون 
على ترك سنة » فأجيب. بأن الوجوب انتفى إلى الوجود لاستحقاق العقاب لتركه . 

( غير أن الأداء يختص بأسباب يشى على المسافر استحضارها ) هذا جواب عن 
قولحم ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر تقريره أن الأضحية تختص 
بأسساب أي يشرائط؛ وهي تحصمل شاة خالية من العيوب المانعة ورعاية فراغ الإمام عن 
الصلاة في حت أهل المصر على وجه لم يب عليه من واجباتها ٠‏ 

ورعاية طاوع الفجر الثاني من يوم النحر في حتى أهل السواد فهذا يشق على المسافر 
استحضارها أى تحصلها والضمير برجع إلى الاسساب فإذ! كان كذلك سقطت عن المسافر 
تخفيفاً كما سقط عنه الوضوء وجاز التيمم عند الزيادة على مُن المثل > فهذا أؤلى بالسقوط 
لانه أقوى حرجا من زيادة تمن الماء ولان المسافر لو فرضنا أنه وجد شاة تصلح للأضحية 
فإنبا يحتاج إلى حفظبا إلى أن يجيء وقتها ويتعسر عله ذلك فسقطت عنه دفما الحرج 
ول يرجد حالة السفر هذا المعنى في المقم فلم يسقط عنه قياساً على المسافر لعدم الجامع : 

( ويفوت ) أي الاضحية ( نضي الوقت ) أي أيام النحر وهي ثلاثة أيام ( فلا تحب 
عليه ) أى إذا كان الامسر كذلك على ما ذكرة فلا تحب الاضحية على المسافر ( بمازلة 
البعة ) حمث سقطت عنالمسافر لأمور يش عليه استحضارها بخلاف المقيم كما ذكرنا. 

( والمراد بالإرادة فما روى والله أعم ) هذا جواب عما استدلوا به من قوله َع من 
أراد أن يضحي مس تقريره أن المراد بقوله عتيتهدز من أراد ( ما هو ضد السهو ) وهو 
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لا التخيير والعتبرة منسوخة وهي شاأة تقام في رجب على ما قيل 
القصد (لا التخمير ) أى لبس المراد التخبير بين الترك والاباحة فصار كأنه قال من قصد 
أن يضحي من وهذا لا يدل على نفي الوجوب كما في قوله من أراد الصلاة فليتوضاً 
وقوله من أراد متك الجعة فليغتسل أي من قصد ول يرد التخبير فكذا هذا. 

( والعتيرة منسوخة ) مذا جواب عن قولهم وصار كالعتيرة يعني انها لما كانت 
منسوخة لا يازم من عدم وجوبها عدم وجوب ما لبس منسوح وروى الآئمة الستة 
في كتبهم من حديث الزهري عن ابن المسسب عن أبي هريرة قال رسول الله مَْلْنَهِ لا قزع 
ولاعتيرةوزاد أحمد في مسنده في الإسلام وفي لفظ النسائي أن النبى ليده تهى عن القزع 
والعتيرة » وفي الصحميحين القزع أول النتاج كان ينتج لهم فيذيحونه لطواغيتهم والعتيرة 
في رجب . 

وأسند أبو داوود عن سعيد بن المسيب قالالقزع أول النتاج كان ينتج لهم فيذيحونه » 
وقال الترمذي والعتيرة ذببحة كانوا يذيحوتها في رجب يعظمونبا لأنها أول الاشبر الحرام 
والقزع أول النتاج كان ينتج لهم فيذيحونه ٠‏ 

وأخرج الدار قطني ثم البييقي في سننيهما في الاضحية عن المسيب بن شريك عن عقبة 
ابن البقظان عن الشعبي عن مسروق عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسؤل الله 
عَلَِم نسخت الز ة كل صدقة ونسخ صوم رمضان كل صوم ونسخ غسل الجنابة كل غسل 
ونسخت الاضحى كل ذيح » وضعفاه قال الدارقطني المسيب بن شريك وعقبة بن اليقظان 
متروكان ورواه عبد الرزاق في مصنفه في أواخر النكاح موقوفاً على علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه . 

( وهي ) أي العتيرة ( شاة تقام في رجب ) أى كانوا يذيحونها في رجب تعظيماً له 
على ما مر » وفي الصحاحالمتيرةشاة كانوا يذيحونها لأصنامهم و فيالعباب العتير ةالمنم الذي 
كان تعتر عنده العتاير . كان الرجل إذا أعقر عتيرة رمى رأسه من بدنه ونصبه إلى حيث 
الصنم فوق شرف من الارض ليعلٍ أنه انما ذيح لذلك . 

والعقر أيضاً العقيرة مثال ذبح وذبيحة ( على ما قبل ) أشار به إلى أن في تفسير 
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تيرة اختلافاً وقد ذكرنه فإن قلت قوله يويمْ ثلاث كتب على الحديث يدل على 
الوجوب قلت قد مر أن هذا حديث شميف لا يصح الاحتجاج به »ول صح فالمكتوية 
الفرض وتحن تقول أتها غير قرض وإنما هي واجمة . 

فإن قلت قولهيزمتهد ضحوا فإتها سنة أبنك ابراهيم زيتيدة » وقد أطلق علييا السنة » 
قلت هنذا الحديث أخرجه البببقي عن محمد بن سلة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون 
أخيرنا سلام بن مسكين عن عايد الله بن عمد الله الحاسبي عن أبِي داود الشمبي عن زيد 
ابن أرقم قلنا يا رسول الله يكت ما هذء الأضاحي قال سنة أيمك ابرهيم عتتهد قثنا قما 
لنا فبها قال يكل شعرء حسنة قلنا فالصوف قال يكل شعره من الصوقف حستة ‏ 

وقال الذهبي وقالالبخاريلادص-هذا واسمأبيداوود دسع وأخرج ابن ماجةعنسلام 
ابن مسكين عن عاب دالله بن عبد الله الحاسبى عن أبِي داود السمسعي عن زيد بن أرقم 
قلنا رسول الله يكت ما م ذه الاضاحي قال سنة أبيم ابراهمم تعد قالوا ما لنا قبيا 
قال يكل قطرة حسنة . انتهى . 

ولأن صح مع قوله ضحوا فإنبا منة أينم ابراهيم فقول إنه مشقرك الالزام . فان 
قوله ضحوا فانها سنة أبمك ابراهيم أي طريقته » قالستة هي الطريقة المساوكة في الدين . 
قلت روىأن أيا بكر وعمر كان لا يضحمان السنة والستتين مخافة أن براها الناس واجية ‏ 

فإن قلت روى البسبقي عن الثوري عن أببه ومطرف وامماعيل عن الشعبي عن أبي 
شريحةالغفارى قال أدر كت أو رأيت أ بكر وعمر رضى الله تعالى عنها لا يضحمان في 
يعض حديثهم كراهة أن يقتدى بهما . وأو شريحة صحابي . 

وروى أيضا عن معمر عن ا“ماعيل بن أيى خالد عن مطرف عن عامر عن حذيفة بن 
أسد قال رأ بت أ! بكر وعمر رضى الله تعالى عنبما وما يضحمان عن أهلهما خشية أن 
يستن هما . قال الفلاس قلت لمحبى بن معيد أن معتمراً حدئنا قال حدثنا مطرف عن 
الشعي عن أبي شرء بيحة فقال هذا مثل حديثه عن الشعي عن عمر اللي بريد به يحبى أنه 
أخطأ في هذا كما أخطأ في ذاك . انتهى . 


وإنها اختتص الوجوب بالحرية لأنها وظيفة مالية لا تتأدى إلا بالملك 
والمالك هو الحر . وبالاسلام لكونبا قربة وبالاقامةلما بينا » واليسار 
لما روينا من اشتراط السعة ومقداره ما يجب به صدقة الفطر 


ولئن صح فجوابه أنهما كانا لا يضحيان في حالة الاعسار نخافة أن براها الناس واجبه 
على المعسرين  ٠‏ 

( وما اختص الوجوب بالحرية ) هذا بالشروط المذكورة في أول الككتاب ( لأنما ) 
أي لآن الأضحمة ( وظيفة مالية لا تتأدى إلا بالملك والمالك هو الحر ) لأن العبد لا يلك 
شيئا ( وبالإسلام ) أى اختص الوجوب بالإسلام ( لككونها قربة ) والكافر لبس منأهلباء 
(وبالإقامة) آي اختص الوجوب بالإقامة أيضاً » (لما ببنا ) أشار به إلى قوله غير أن الأداء 
يمختص بأسباب إلى آخره ( واليسار ) بالجزء أي واختص الوجوب أيضاً بالبسار ( لا 
روينا من اشتراط السعة ) أشار به إلى قوله يله من وجد سعة ... الحديث . 

( ومقداره ) أي مقدار البسار في هذا الماب ( ما يجب به صدقة الفطر ) وهو أن 
يملك مقدار مائتي درهم فاضلاً عن منزله وأثاثه وكسوته وخادمه وسلاحه » وفي الأجناس 
نقل عن الماروني أنه جاء يرم الأضحى وله مائتا درهم وأكثر لا مال له غيره صرف ذلك 
أو أداه م يجب عليه الأضحية وإن جاء يوم الأضحى ولا مال له ثم استفاد مائتي درم 
ولا دين له قبل مضي الوقت وجمت عليه الأضحمة . 

وذكر أبو علي الدقاق الرازي صاحب كتاب المحيض ؛ ان في العقارات والمببعات إذا 
كان ملكا لارجل لا ينظر إلى قيمته وإنما ينظر إلى دخله . وفي اضاحي علي الرازي وابي 
القاسم الحرسى وأبي عبد الله الزعفر افي انه يعتير قممتها لادخلها كا في سائر الأمتعة . 

قال أبو علي الدقاق ولو كان خبازاً عنده حطب قيمته مائتادرهم فجاءيوم الأضحى وذلك 
عنده عليه الأضحية »و لو كان لهمصحف ق رآنقيمته مائتا درهم وهو ممن يقرأ فبه ولا مال آله 
غيره فلا أضحية عليه وإن كان لا يقرأ فبه عليه الأضحمة فإن كان من يحسن أن يقرأ الا 
انه يتهاون فلا يقرأ ولا يستعمله » فلا أضحية علبه وإن كان عنده كتنب فقه وحديث 
قيمتهامائتا درهم » وهو من أهل العم من ينفعه ويستعمله فلا أضحمة عليه . وإن كان 
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وقد مر في الصومء والوقت وهويوم الأضحى لأنبا مختصة به وسنبين 
مقداره إن شاء الله تعالى . وتحب عن نفسه لأأنه أصل في الوجوب 
عليه على ما بيناه وعن ولذه الصغير لأنه في معنى نفسه فيلحق به كما 
في صدقة الفطر وهذه رواية الحسن عن أبي حتيفة رهما الله . 
وروى عنه أنه لا يجب عن ولده وهو ظاهر الرواية بغلاف 
صدقة الفطر لأن السبب هناك رأس بمونته ويل عليه . 


عنده ولا يحسن ذلك فعليه الأضحية إلى هنا من الأجناس وعاعن كت الت والنجوم 
والأدب » غنى بها ان كان قيمتها مائتي درهم . 

( وقد مر في الصوم ) أي وقدمر بيان حك اليسار في باب صدقة الفطر ٠‏ 
( والوقت ) بالجر أي واختص الوجوب بالوقت أيضا . ( وهو يوم الأضحى لآنها 
مختصة به) أي لأن الأضحية مختصة بيوم الأضحى ( وسنبين مقداره إن شاء الله تعالى) 
أي مقدار الوقت . 

( وتحب عن نفسه ) أى يجب الأضحية عن نفس المكلف » ( لانه أصل في الوجوب 
عليه على ما بيناه ) أشار به إلى قوله ويجب على كل حر مس ٠‏ 

( وعن ولده الصغير لانه فيممنى نفسه) أى لان وليه الصغير. فيمعنى نفسه لانهحزوه 
والشيء , ملق بكله ( فبلحى به كما في صدقة الفطر ) لان كل واحد منهما قرية مالية 
تعاقت بوم العبد فكانا نظيرين في هذا الوجه . 

( وهذه رواية الحسن عن أبى حنيفة ) أي الوجوب على الاب عن ولده الصغير 

رواية رواها الحسن في المجرد عن أبي حنيفة » وما ثبت الاشارة باعتبار الرواية (وروى 
نح أي هن أن عن لي اقل » ز أنه لأجباعن ولده ) أي أن ذبيح الأضحية 
لاتحب على الآب . 

( وهو ظاهر الرواية ) أي هذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة قال قاضخان 
وعلنه الفتوى » ل ا 0 

أي لأن سبب الوجوب في باب صدقة الفطر ( رأس بمؤنته ويل عليه ) أي رأس عؤنة 
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وهماأ موجودان في الصغير وه ذه قربة محضة والأصل في 

لقرب أت لا تجب عل القي بسيب الغير . ولهذا لا تجب عن 

عبهه وإن كان يجب عنه صدقة القطر . وإن كان للصغير مال 

يضحي عن + أيوه أو وصمه من ماله عند أبي حتيفة وأبي يوسف 

رحهما الله. وقال جمد وؤفر والشافعي رحتهم الله يضحي من مال نفسه 
لا من مال الصغير 


الرجل > أي تحب عله مؤتنه ويل عليه أن يتوق أمره . 

( وهيا موجودان في الصغير ) أي المونة والولاية موحودان في الصغير » ( وهذه ) 
أي الأضحية ( قربة محضة ) أي خالصة لآن الاراقة من العبد الرب من غير شائبة 
ومشاركة » ولا كذلك التصدى بالمال لأت المال كا يتقرب به إلى الله تعالى » يتقرب به إلى 
العباد > قلا يكون في صدقة الفطر قربة حضة » فجاز أن يحب على الغير يسبب القير إذّ 
اقام الدليل وقد قام صدقة القطر . 

( والآصل في القرب ) يضم القاف وفتح الراء جمع قربة ( أن لا تجب على الغير يسبب 
الغير و هذا ) أي ولكون عدم الوجوب عليه يسبب الغير (لا حب عن عبده ) أي لايحب 
الأضحية على المولى عن عبد . 

( وإن كان يحب عنه ) أي عن العبد ( صدقة القطر ) ا قلنا اتها ليست بقرية محضة 
قيجوز أن يحب عليه يسبب الغبر ( أو إن كان الصغير مال يضحى عنه أبوه أو وصمه من 
ماله عند أبي حتيقة وأبي يوسف ) وبه قال مالك ولكن لا يتصدق باللحم لأن الواجب 
هو اراقة الدم واما التصدق باللحم فإنه قطوع . 

وقال الصغير لا يحتمل التطوع قينيغي أن يطعم الصغير ويستبدل له بالاشياء التي 
ينتفع يها الصغير مع بقاء اعبانها » كا في جلد الأضحمة كذا في التحفة . 

( وقال همد وزقر والشاقمي وأحمد يضحى من مال نفسه لا من مال الصغير ) لانبا في 
نفس الآمر إتلاف ومال الصغير يحفظ عن هذا - 
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فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر وقيل لا يجوز 
التضحية من مال الصغير في قولهم » لأن القربة تتأدى بالاراقة » 
والصدقة بعدها تطوع , فلا يجوز ذلك من مال الصغير . 
' ولايمكنه أن يأكله كله والأصح أن يضحي من ماله ويأكبل 
منه ما أمكنه و يبتاع بما بقي مأ ينتفع بعينه . 


( فالخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر ) وفي بعض النسخ بالواو » أي الخلاف في 
وجوب الأضحمة على الأب عن ولده الصغير كالخلاف في صدقة الفطر . 

وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي : تكم اصحابنا المتأخرون في هذه المسألة 
فمنهم من قال انها حمولة على صدقة الفطر فبجب في مال الصغير عند أبي حشيفة وأبي 
يوسف » ولا تحب عند مد وزفر . ومنهم من قال لا تحب في قوهم جمبعا » لآن الواجب 
في الأضحية اراقة الدم » فالصدقة بها تطوع وذلك لا يحوز في مال الصغير » ولا يدر 
الصغير في العادة أن يأكل سميعها » ولا يحوز أن تباع فكذلك / تحب . 

والصحمح ان يقال انها تجهب ولا يتصدق بها لآن ذلك تطوع » ولكن باكل منيا . 
الصغير وبدخوله قدر حاحته » ويبتاع له بالباقي ما ينتفم به “كجوز أرن ببسم 
البائع جد الأضحية ... 

. ( وقيل لا يجوز التضحية من مال الصغير في قولحم ) جميع) أي في قول أبي حشيفة 
وأبي يوسف وجمد وزفر رحمهم الله ( لأن القربه تتأدى بالاراقة والصدقة بعمده تطوع ) 
أي بعد الاراقة وتذكير الضمير باعتبار بعد الذبح ( فلا وجوز ذلك من مال الصغير ) أي 
التصدق من مال الصغير لانه تبرع . 

( ولا مكنه أن يأكة كله ) أي ولا يمكن للصغير أن يأ كل كل ما ذبح له فيصير ضائعاً 
وماله بحفوظ عن ذلك (والاصح أن يضحي من ماله ) أي من مال الصغير ( ويأكل منه ) 
بالنصب » أي ويأكل من الذي يضحى له ( ما امكنه ) أكله » أي الذي امكنهأ كلدك . 
( ويبتاع ) بالنصب أيضاً ويشتري ( بما بقى ما ينتفع بعيثه ) كالمنضل والغربال 
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قال ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدلة عن سبعة 
والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد لأن الأراقة واحدة وهي 
القربة الا أنات ركناه بالأثر وهو ما روى عن جابر « رض » أنه قال 


ونحو ذلك » ولا يتصدق باللحم ايضا اصلا لآن مال الصغير لا يحتمل ذلك 

( قال ويذبح عن كل واحد منهم شاة ) أي قال القدوري من كل واحد عن نفسه 
واولادء شاة ( أو يذيح بقرة أو بدنة عن سبعة ) أي سبعة انفس»>واعلٍ ان الشاةلاتجزىء 
إلا عن واحد وانها قلما تحب وذكر الاترازي ان هذا اجماع وقال الكاكي وقال مالك 
وأحمد والليث والاوزاعي » يجوز الشاة عن أهل ببت واحد » وكذا يقرة أو بدنة لأنه 
َلك للا ضحى كبشين وقرب احدها » قال اللبم هذا عن عمد واهل بيته وقرب الآخر 
وقال إن هذا منك ولك عمن وجد من امتي . 

وعن أبي هريرة لما ضحى بالشاة جاءت ابنته وتقول عني فقال وعنك . قلت همذا 
لا يدل على وقوعه من اثنين بل هذا هبته ثوابه وقد روى عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما انه قال : الشاة عن واحد » انتبى. 

والبدنة تحزىء عن سبعة إذا كانوا بريدون بها وج ه الله سبحانه وتعالى » وكذلك 
البقرة وإن كان احدهم يريد اللحم لم يجز عن الكل » و كذا لو كانت نصيب احدم أقل ‏ 
من السبع لم تحز » وإما إذا كانوا أقل من سبعة ونصمب أحدهم الثلث والآخر الربع جاز 
بعد ان لا يكون نصيب احدهم أقل من السبع » هذا إذا اشتروا بالشركة أو اشترى 
احدم بنبة الاشتراك ثم اشترك بعد ذلك » يجوز الاضحبة ولكن يضمن قيمة ما باع 
ويستوى الجوإب إذا كان الكل من جنس واحد ومن اجناس مختلفة احدهم بريد جزاء 
الصيد والآخر هدى المتعة والآخر الاضحمة » بعد أن يكون الكل لوجه الله تمالى 
وبحوز استحساة والقماس أن لا يجوز وهو قول زفر > كذا في شرح الطحاوي . 

( والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد لأن الأراقة واحدة وهي القربة إلا أ تركناه 
بالاثر وهو ما روى عن حابر رضى الله عنه أنه قال نحرة مع رسول الله مَل البقرة عن 


1 


نحرنا مع رسول الله عليه السلام البقرة عن سبع ة والبدنة عن 
سبعة » ولا نص في الثماة فبقي على أصل القياس وتجوز عن خسة أو 
ستة أو ثلاثة ذكره مد في الأصل . لأنه لما جاز عن سبعة فعمن 


سبعة والبدنة عن سبعة ) هذا الحديث اخرجه الجاعة إلا البخاري عن مالك عن 
أبي الزبير عن جابر وقال نحرنا مع رسول الله يلقع بالحديبية البدنة عن سبعة والبقر عن 
سبعة وأخرج أبو داود في الأضحيةوالنسائي في الحج عن قبس عنعطاء عن جابر أن الني 
َلِتَهْ قال البقر عن سبعة والجزور عن سبعة . 
وإن قلت أخرج الترمذي في جامعه والنسائي في سننه وأحمد في مسنده وان حبان 
في صحيحه عن علي بن أحمد عن عك رمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع 
رسول الل مق في سفرفحضر الاضحى فاشتر كنا في البقرة سبعة » وفي الجزور عشرة » 
وقال الترمذي حديث حسن غريب. 
قلت قال المبقي حديث أبي الزيير عن جابر رضى الله تعالى عنه في اشترا كيم وثم 
مع الني َل في المزور سبعة اصح > أخرجه مسم » على أن اشتراكيم في في العشرة مول 
على انه في القسمة لا في التضحية . 
( ولانص في الشاة فبقى على أصل القياس ) أي لم يرد نص على ان يكون الشاة عن 
اكثر من و احد»فاقتصر علىأصل القناس وهو ان الاراقة واحدة فلا تجوز لاعن راهب 
فإن قلت كيف يقول ولا نص في الشاة © وقد روى الحاكم عن اورظل فقن 
سعد عن جده عبد الله بن هشام » » وكان قد أدرك الني يلع وذهبت به أمهسزينب ينت 
حميد إلى رسول الله ملِثَوٍ وهو صغير فمسح رأسه ودعا له قال كان رسول الله ملم يضحي 
بالشاة الواحدة عن جميع أهله » وقال صحمح الإسناد قلت هذا لا يدل على وقوعه في 


الجاعة » بل ممناه انه كان يضحي ويحمل ثرابها هبة لأهل ببته كاك كرناه 1 نفا . 


) أى تحوز البقرة والبدنة » ذكره تفريع] على 


( وتدوز عن خمسة أو ستة أو ثلاثة 
مسألة القدوري ( ذكره جمد في الاصل ) حيث قال إدا ذحت اليقرة عن 
أو ثلاثة هل تحزيهم قال نعم ( لانه ما جآزككى_السبعة فعمن دونهم اولى ) أي لان ذبح 


حجمسة ة أو 1 


7و1 


دونهم أولى . ولا تجوز عن ثمانية » أخذاً بالقياس فيما لا نص فيه . 

وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع لا يجوز عن الككل 

لانعدام وصف القربة في البعض وسنبينه إن شاء الله تعالى . وقال 

مالك تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ولا 

تجوز عن أهل ببتين وإن كانوا أقل منبا لقوله عليه السلام . على كل 
أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيره . 


الاضحية إذا جاز عن سبعة انفس فها دونها بالطريق الاولى » و كان فائدة التقبيد بالسبعة 
ينم الزيادة والنقصان ٠‏ 

( ولا تجوز عن كمانية ) نعني لا تجزىء البقرة أو البدنة اكثر من سبعة عن عامةالعاماء. 
قال القدوري قال مالك يجزى عن أهمل الببت وإن زادوا عنسبعة» ولا يجزى عن 
الببتين وان كانوا أقل من سبعة ويجىء ببانه الآن . ( أخذاً بالقياس فوا لا نص فيه ) 
أخذاً بالقياس » أخذا بمعنى مأخوذاً نصب على الحال أى حال كون عدم الجواز مأخوذاً 
في الذي ل يرد فيه نص ومحوز أن يكون التقدير آخذين بالقياس والعامل ممحذوف 
تقديره قلناءهذ! حال كون آخذينبالقياس “ويجوز أن يكون نصيا على التعليل» أي لأجل 
الأخذ بالقياس ( وكذا إذا كان نصيب أحدم أقل من السبع ) بضم السين . 

(لابحوز عن الكل لانعدام وصف القربة في البعض ) يعني لا يحوز من صاحب 

. الكثير كا لا يجوز من صاحب القليل » »كما إذا مات الرجل وخلف امرأة وابنا » وترك 

بقرة يضحياما » فلم يجز لان نصيب المرأة أقل من السبع لآن نصيبها صمبها الثمن » وإذا لم 
بجز في نصيبها لم يجز في نصيب الابن . (وسفبينه إن شاء اله تعالى) أى سنبين الامل في 
هذا الباب ان شاء الل تعالى ‏ . 

( وقال مالك تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة ولا تحوز عن أهل 
بتين » وان كانوا أقل منها لقوله عل على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة ) هذا 
الحديث أخر جه اصحماب السنن الاريعة عن ابن عون عن الي رملة حدثنا نحيف بن سلم 
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قلنا المراد منه والله أعل قيم أهل البيت » لأن اليسار له يؤيده مأ 
يروى على كل مسل في كل عام أضحاة وعتيره » 


قال كنا وقوفآ مع رسول الله مِكِتٍَ بعرقات فقال يا أمها الناس على كل أهل يبت في كل عام 
اضحاة وعتيرة اتدرون ما العتيرة هي التي يقول الناس ها الرجبية وقال الترمذي حديث 1 
حسن غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون . 0 

رزواء عي وان أبي سشمية وأبو يعلى الموصلى واليزاز في مسانيدم والسيهقي في سننه .. 
والطبراني في معجمه وقال عبد الحق اسناده ضعيف » وقال اين القطان وعلته الجبل محال" 
أبي رملة واسمه عامر » فانه لا يعرف إلا يبنا برويه عه أبن عون > وقد رواه عنه 
ايضاً حسن بن محنف وهو مجهول ايضاً . : 

قلت ورواء من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه » اخيرة ابن جريح اخبرني 
عبد الكرم عن حسن بن محنف بن سليم عن اببه قال : اتتبيت إلى الني مَككُمِ يوم عرفة 
وهو يقولهلتعرفونها فلا أدريمارجعوا البهفقالالني ملعل كل أهليبت أن يذحوا شاة 
في رجب وني كل اضحى شاة ومن طريق عبد الرزاق رواه ال براني قي معجمه 
بستده ومتنه . 

( قلنا المراد منه والله سبحانه وتعالى اعلم قيم أهل البيت لأن اليسار له ) هذا 
جواب يطريق التسليم ومنفا إنما يكون إذا فتش عن حال حديث الخصم » وعرف 
حقيقته » فإن ظبر صحيحاً » فحمنئذ يشتغل بالجواب عنه » والحديث المذكور غير 
ميسن نومع فجز فيه با كرد » وقال البيبقي في المعرفة إن صح هذا فالمراد به على 
طريق الاستحباب بدليل انه فرق بين الاضحاة والعتيرة » والعتيرة غير واجبة بالاجماع . 

( يؤيده ما بروى على كل مسلم في كل عام اضحاة وعتيرة ) أي يؤيد التأويل المذ كور 
هذه الرواية وفيه نظر » لآن هذه الرواية لم تئبت » والعجب العجاب من الشراح» حبيث 
قالوا وهذا محم وما رواه حتمل فحملناه على الحم كيف يكون هذا محكيا ول يثبت يهذه 
الرواية » فهي غير صحمحة . 

وقيل في جوابه أن الراد من الاضحاة البدئة والبقرة لأن الأجماع دل على أرن الشاة 
لا تجوز إلا عن واحد . 


ولوكانت البدئة بين اثنين نصفين تجوز في الأصم , لأنه لما جاز 
ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبأ له . وإذا جاز على الشركة 
فقسمة اللحم بالوزن لأنه موزون » ولو اقتسموا جزافاً لا يجوز 


قلت همذا ساقط فكره لأنا ذكرنا احاديث تدل على أن الشاة تجوز عن اكثر من 
واحد » وذكرت انه مذهب جماعة من العلماء » فكيف يقال ان الإجماع دل على أن الشاة 
لا تحوز إلاعن واحد. 1 

( فلو كانت البدنة بين اثنين نصفين تجوز ) ذكره تفريعا على مسألة القدوري * وقد 
اختلف المشائخ فيه قال في النوازل سثل احمد بن مد القاضي عن جزور بين اثنين ضحما به 
قال لا ححوز إذا كان الجزور بمنهما نصفين لأنه صار لكل واحد منها ثلاثة اسباع ونصف 
سبع » وصار السبع نصفين ونصف السبع لايحوز عن الأضحية واذا بطل السبم بطل 
الكل »2 ألا ترى لو اراد احده)ا بنصسه لما لا يجوز الكل . 

قال أبو اللنث لا نأخذ بهذا بل تجوز الأضحمة إذا كان بينهها نصفان » أو على التفاوت 
لأنه اراد بزيادة نصف السبع التقرب ولس كالذي اراد اللحم لأن هناك ل يردبهالتقرب» 
أشار إلبه بقوله ( في الأصح ) وبه أخذ الصدر الشهيد ايضاً . 

( لآنه لما جاز ثلاثة الاسباع جاز نصف السبع تبعاً له ) لأن ذلك النصف وإن م يصر 
اضحمة » لكنه صار قربة تبعا للأضحية » وم من شيء ثبت ضمنا ولا يثبت قصداً وله 
نظائر كثيرة منها إذا ضحى شاة فخرج من بطنها جنين حى» فانه يجب عليه انيضحيها 
وإن ل تجز اضححته ايتداء . 

( وإذا جاز على الشركة فقسمة اللحم الوزن ) وإذا جاز ذبح الاضحية على الشركة 
فقسمة لحها لا يكون إلا بالوزن . ( لأنه موزون ) أي لآن اللحم موزون ( ولو اقتسموا 
جزافا لا يجوز ) لان في القسمة معنى التمليك فلم يجزيه إلا مجازفة عند وجود الجنس 
والوزن لاحتمال الربا . 

فإن قلت بالتمليك يجوز هذا » قلت لا يجوز التمليك أيض) لأنه في معنى الهبة وهبة 
المشاع فيا يقسم لا يجوز . إليه اشار في الايضاح » فإن قلت جزافاً منصوب يماذا؟ 


"٠ 


إلا إذا كان معه شيء من الأ كارع والجاد اعتباراً بالببع . ولو اشترى 

بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم اشترك فيبا ستة معه جاز 

استحساناً وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر لأنه أعدها للقربة» 
فيمنع عن ببعها تمولاً والاشتراك ,هذه صفته 


قلت يحوز ان يكون صفة مصدر محذوف » أي ولو اقتسموا اقتساماً حزافا . ويجحوز 
أن يكون حالاً بمعنى مجازفين قافهم . 

( إلا إذا كان معه ) أي مع أحد الشركاء ( شيء من الاكارع رالجاد ) فحمنئذ يجوز 
لكون بعض اللحم مع الاكارع ومع الاخر البعض مع الجلد حتى يصرف الجنس إل الجنس 
(اعتباراً بالبيع ) أي قياسا على البسع يعنى الجنس بالجنس مجازفة لا يجوز إلا إذا كان 
مع كل واحد من العوضين شيء خلاف ذلك الجنس حتى يصرف الجنس إلى خلافه كا لوباع 
أحد عشر درهما بعشرة دراهم»والاكارع جمع أكرع» واكرع جمع كراع والكراع في الغثم 
والبقر بمنزلة الانطلاق في الفرس والبعير » وهو الساق يذكر ويؤنث . وفي المثل اعطى 
العبد كراعا فطلب ذراعا لأن الذراع في البد وهو اتصل من الكراع في الرجل . 

( ولو اشترى بقرة يريد أن يضحى بها عن نفسه ثم اثترك فيها ستة معه جاز 
استحسانا ) هذا من مسائل الأصل ذكره تفريعا على مسألة القدوري . 

( وفي القباس لا يجزيه وهو قول زفر لأنه اعدها للقربة ) أي لآن المشترى لا اشترى 
البقرة اعدها للتقرب لأنه نوى بها التقرب . 

( فيمنع عن بيعها تمولاً ) أي إذا كان كذلك فيمنع عن بيع البقرة لأجل التمول 
( والاشتراك هذه صفته ) وفي بعض النسخ والاشتراك » قوله هذه إشارة إلى المبادلة التي 
ذكر علبها سماقاً والضمير في صفته برجع إلى الاشتراك» وحاصل المعنى إذا وقع الاشتراك 
صار مبادلة لانه أعطى بدلا مالآ وأخذ مالا » فقوله والامتراك مبتدأ وهمذه مبتداً 
ثاني وصفته بر المبتدأ الثاني » واجملة خبر المتدأ الاول » فبذا هو تحقيق هذا التر كيب 
والنظر إلى الشروح ترى انها بممزل عن هذا . 


"؟١‎ 


وتية الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة ويشترها ولا 

يظفر بالشركاء وقت البيع و إنما يطليهم بعده » فكانت الحاجة إلمه 

ماسه فجوزناه دفعاً الحرج . و قد أمكن لان بالشراء التضحية لا يمتنع 

البيع والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء » ليكون أبتعد عن 

الخلاف وعن صورة الرجوع في القربة. وعن أبي حنيفة أنه يكره 
الاشراك بعد الشراء لما بينا. 


( وجه الاستحسان انه ) أي في المضحى ( قد يجد بقرة >مينة يشترها ولا يظفر 
بالشركاء وقت البيع و إنما يطلبهم بعده ) أى بعد الشراء ( فكانت الحاجة إليه ) أي إلى 
الاغتراك ( ماسة ‏ شديدة ‏ فجوزته ) أي الاشتراك بعد الشراء ( دفما للحرج ) لآن 
الحرج مرفوع شرعا . 

( وقد أمكن ) أي دفع حاجة في هذه الصورة (لان بالشراء التضحية لا يمتنع الببع) ْ 
ذكره في المبسوط بنفسالشراء لا ينع البيع ولا يتمين في الاضحية وبه قالت الثلاثة و لهذا 
لو اشترى اضحمة ثم باعبا فاشترى مثلها لم يكن به بأس . 

( والاحسن ان يفعل ذلك ) أي الاشتراك مع غيره ( قمل الشراء لمسكون ابعد عن 
الخلاف ) ويقع اضحية على وجه التعيين (:وعن صورة الرجوع في القربة ) وليكون ايضاً 
أيعد عن صورة الرجوع عن نبة التقرب في شراء البقرة للتضحية ٠‏ 

(.وعن أبى حشفة انه يكره الاشراك بعد الشراء لما ببنا ) أشار به إلى قوله لأنه 
اعدها للتقرب فيمتنع ببعها تمولآ » ثم إذا جاز عنه وعن شر كائه » قبل يحب عليه الذبح 
يسبب الاسباع التي باعها » ما بقى الوقت والتصدتى بها بعد قوات الوقت أم لا ؟ لم يذكره 
جمد في الاصل وقد قال شسُبخ الإسلام المؤذنخواهر زاده في شرح الاصل حكى عن بعض 
مشائخ بلخ انهم قالوا عليه الذبح » ستة اسباع بقرةمثل الاولى في القيمة يشترى مع عير * 
فيذبح أو يشترى في ستة شاة وفي الستة مثل قيمة ستة اسباع البقرة أو اكثر ويذيحبا 
وإن مضى الوقت فإنه يتصدق بقيمة ستة اسباع البقرة غنيا كان أو فقيراً . 


نف 


قال وليس على الفقير والمسافر أضحية لما بينا . وأبو بكر وعمر 

« رض» كنا لا يضحيان إذا كانا مسافرين » وعن علي « رض » ليس 

على المسافر جمعة ولا أضحية . قال ووقت الأضحية يدخل بطاوع 
الفجر من يوم النحر ؛ 


وقال القدوري في شرحه مختصر الكرخي وهذا الذي ذكره همد منجواز الاشتراك 
بعد الشراء للأضحية » مول على الغني » إذا اشترى بقرة الاضحية لان ملكه لا بزول 
بالشراء » وانما يقيمها عند الذيح مقام ما وجب عليه فاذا بقى منها سبع وكأنه اشترى 
ذلك في الاصل ؛ إلا انه يكره لانه حيناشتراها ليضحى ببافقد وعد وعدا فلا ينبغي أن 
-- يرجع فيه . 
وأما الفقير الذي اوجبها بالشراء فانه لا يجوز ان يشترك فمها لانها تعبنت بالوجوب 
فلم يسقط عنه ما اوجب على نفسه»ثمقال القدوري وقد قالوا في مسألة الغنى إذا اشترك 
بعدما اشتراها ينبغي أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكره جمد . 
( قال وليس على الفقير والمسافر اضحية ) أي قال القدوري ( لا بينا ) أشار به إلى 
قولهواليسار ولا روينا والإقامةلمابينا ( وابو بكر وعمر «رض» كان لا يضحمان إذا كان 
مسافرين ) هذا م يئيت عنهما بهذه العبارة » ولا ذكره اهل الحديث » وانما الذي 
ذكره عن أبي شريحة الغفاري انه قال : أدركت أو رأيت أبا بكر « رض » وعمر 
«رض» لا يضحمان . ١‏ 
وقد ذكرناه فيا مضى وهذا أعم من الاقامة والسفر ( وعن علي رضى الله تعالى عنه 
ليس على المسافر جمعة ولا اضحية ) هذا أيضا لم يثبت عن على «رض» عنه فإن قبل هذا 
مقدم في الجمعة » قلت هذا لبس بصحيح » وإنما الذي يقدم في المعة انما هو حديث علي 
«رض» تعالى عنه مرفوعا : « لا جمعة ولا تشريق ولا اضحى ولا فطر إلا في مصر جامع» 
ول يتقدم غيرء . 
( قال ووقت الاضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر ) أي قال القدوري ٠»‏ وقال 


ارفنا 


إلا أنه لايجوز لاهل الامصار الذيم حتى يصلي الإمام العيد » قأما 

أهل السواد فيذيحون بعد الفجر , والاصل فيه قوله عليه السلام 

من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ومن ذبيح بعد الصلاة فقد تم 

ننسكه وأصاب سنة المسامين وقال عليه السلام أن أول نسكنا في 

هذا اليوم الصلاة ثم الاضحية . غير أن هذا الشرط في حق من 
عليه الصلاة » وهو المصري 


ااا م 
اسحاق وأحمد وان المنذر : إذا مضى من نهار يوم العيد قدر ما تحل الصلاة فيه والخطبات 
حازت الأضحمة سواء صلى الإمام أو م يصل وسواء كان في المصر أو في القرى . 

( إلا انه لا جوز لأهل الأمصار الذيح حتى يصلى الإمام العسد فاما أهل السواد) أي 
أهل القرى ( فبذيحون بعد الفجر) ولا يسقط فمهم صلاة الإمام ( والأصل فيه قوله عقا 
من ذبح قبل الصلاه فلبعد ذببحته ومن ذيح بعد الصلاة فقدتم نسكه واصاب سنةالمسامين) 
أي الأصل فيه ترتيب الأضحية على الصلاة . الحديث أخرجه البخاري ومسل عن براء بن 
عازب «رض» قال ضحى خال أبو بردة قبل الصلاة وقال رسول امل تلك شاةلحم 
فقال يا رسول الله عتم إن عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا يصلح لغيرك ثم قال من 
ضحى قبل الصلاة لا يجوز ومن ضحى بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسامين. 

وأخرجه السخاوي عن أنس أن الني عَللِ قال « من ذبح قبل الصلاة فليعد » ومن 
ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وقد اصاب سنة المامين . 

( وقال يزيد ان اول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الاضحية ) هذا الحديث اخرجه 
البخاري ومسل » بعناه عن البراء بن عازب قال : قال رسول الل ميل « ان أول مايبتدأ 
به في يومنا ذا أن نصل ثم نرجع فتنحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتذا ومن ذبح 
قبل ذلك فإنًا هو لحم قدمه لاهله لبس من النسك في شيء » . 

( غير أن هذا الشرط ) وهو كون ذبح الاضاحي بعد صلاة الإمام ( في حت من عليه 
الصلاة ) اى صلاة العبد وهو المصرى أى الذى عليه الصلاة ( وهو ) الرجل ( المصري 
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دون أهل السواد » ولان التأخير لاحتمال التشاغل عن الصلاة ولا 
معنى لتأخير في حق القروي ولا صلاة عليه . وما روينا حجة على 
مالك والشافعي في نفي الجواز بعد الصلاة قبل نحر الامام 


دون أهل السواد ) لانه لا صلاة عليهم . 

( ولان التأخير ) أي تأخير ذبح الاضاحي عن صلاة الإمام ( لاحهال التشاغل به عن 
الصلاة ) أى بالديح عن صلاة العبد مع الإمام : 

( ولا معنى للتأخير في حق القروي ولا صلاة عليه ) أى والحال أنه لا صلاة عليه فلا 
يحصل التشاغل بالمذ كور . ( وما رويناه ) وهو قوله عزيتد: من ذيمح قبل الصلاة ... 
الحديث . ( حجة على مالك والشافعي في نفي الجواز بعد الصلاة قبل حر الإمام )مذهب 
الشافمي لبس كذلك لانه ما يشترط نحر الإمام ولكنه اشترط فراغ الإمام عن الخطبة 
فمن هذا الوجه يكون حجة علبه » لا من الوجه الذي ذكره ولذلك قال في الحلى لا 
معنى لمنع الشافعي التضحية قبل تمام الخطبة لانه مَلِثَمِ لم يحدد وقتاً لتضحيته بذلك فإنما 

واكتلق أصحانب مالك في الإمام الذي لا يجوز أن يضحى قبل تضحيته . قال 
بعضهم هو أمير المؤمنين > وقال بعضهم أمير البلد وقال يعضهم هو الذي يصلي بالناس 
صلاة العبد . 

وقال ابن حزم وقول مالك فلا حجة به وخلاف الخبر أيضا » إذ لم يأمر الني َل ٠‏ 
فقدر المراعاة لصحة الغير وما يعرف في مراعاة تضحمة الإمام عن أحد قبله . قبل في 
جوابه فقد أخبر أبو الزبير و رض » انه قال سمعت جاير بن عبد الله يقول أمر رسول الله 

والجواب عن هذا ان قوله يَلكَمْ ان أول نسكنا في هذا اليوم ... الحديث » يدل على 
ان الوقت نحر الامام وقبل الصلاة » لاضافة النسك إلى اليوم وهو من أول طاوع الفجر 
إلا ان في المصر شرط الصلاة بحواز ما لحديث البراء بن عازب « رض » الدي ذكره 
عن قريب . 


ثم المعتبر في ذلك مكان الاضحية حتى لو كانت في السواد . 
والمضحى في المصر يجوز م انشق الفجر ولو كان على العكس 
لا يجوز إلا بعد الصلاة 


فإن قلت المعارضة لا تندفع مما ذكرت > قلت تندفع بحديث جابر « رض » هذا لا 
يساوي حديث البراء » لصحة حديث البراء ولعدم تبين صحة ذلك . 

وفي الدراية » ولو كانت بلده لا يصلى فمها اوقوع الفتنة ولغلبة أهل الفتنة » أولعدم 
السلطان أو نائبه يضحون بعد الزوال لا قبله » لان قبل ذلك الصلاة مرجوح . 

وفي الفتتاوى الوا و الجي بلدة وقع فمها فتنة وم يق فيا وال ليصلي بهم صلاة العبد » 
فضجى بعد طلوع الفحر جاز . وهو امتار لانه صارت البلدة في حتى همذا 
الحكم كالسواد . 

وفي فتاوى الكبرى ولو كانت الصلاة اما سبوا أو عمداً جاز لهم التضحية في هذا 
البوم ولو خرج الإمام إلى الصلاة من الغد فضحى الناس قبل أن يصلي الإمام » جاز لان 
الوقت المسنون فات من زوال الشمس من البوم الاول فبعده الصلآة على وجه القضاء فلا 
تظبر في حقى التضحية . 

ولو صلى الامام صلاة العبد بغير وضوء وم يعم به حتى ذبح الناس جازت أضحيتهم 
سواء أعاموا قبل أن يتفرق الناس أو بعده ومتى عل الامام ونادى للصلاة ليسدما فمن 
ذبح قبل العم بالنداء جاز وبعده لا . ولو خرج بعد الزوال جاز لانه مضى مدة وقت 
الاعادة . كذا فى الذخيرة وفتاوى قاضي حَان ٠‏ 

( ثم المعتير فى ذلك ) أى في الذبح ( مكان الاضحية حتى لو كانت في السواد 
والمضحى فى المصر ) أى وكآن الذي يضحى فى المصر ( يجوز كا انشق الفجر ) لدخول 
الوقت ( وفي العكس''') وهوما إذا كانت الاضحية في المصر والمضحي في السواد ( لا 
يجوز إلا بغد الصلاة ) لعدم دخول الوقت قبل الصلاة قال الكرخي في مختصره إن كان 


. ولو كان على المعكس‎ )١( 
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وحبلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر 
فيضحى بها ”ا طلع الفجر وهذا لانها تشبه الزكاة من حمث أنه تسقط 
ببلاك المال » قبل مضى أيام النحر كالزكاة ببلاك النصاب فيعتبر 
فى الصرف مكان امحل » لا مكان الفاعل اعتباراً بها بغلاف صدقة 


رجل من أهل السواد » وسكنه فبه دخل المصر لصلاة الاضحى وأمر أهله أن يضحوا 
عنه فإنه يجوز أن يذحوا عنه بعد طاوع الفجر . 

وإن سافر رجل فأمر أهله وهم في المصر ان يضحوا عنه فإنه لا يجوز أن يذيحوا 
عنه إلا بعد صلاة الامام وطاوع الفجر . 

قال مد انظر إلى موضع الذابح ولا أنظر إلى موضع المذبوح عنه وروي ذلك عن ابن 
مماعة في نوادره و كذلك روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف انه قال : يمتبر المكانالذي 
يكون قبه الذبح ولا يعتبر الموضع الذي يكون فيه المذبوح عنه . 

وقال الحسن إن كان الرجل في المصر وأهله في آخر لم يذيحوا حتى يصلي في المصرين 
جمسعاً » فإن ذبحوا قبل ذلك لم يجزه . 

وقال عمد يؤخر الذبح حتى يصلى في المصر الذي فيه الذبيحة ولا ينتطر يذلك 
صلاة المصر الآخر فإن صلى الامام العبد ولم #خطب أجزى من ذبح وقال جمد ان آخر 
الامام صلاة العيد فلس لارجل أن يذبح الاضحية حتى ينتصف النهار . 

( وحيلة المصري إذا أراد التعجيل أن يبعث بها ) أى بالاضحية ( إلى خارج المصر 
فيضحى بها كا طلع الفجر ) لان الاعتبار لمكان الاضحية كا مر ( وهذا ) أشار إلى كون 
مكان الاضحية معتبرا . ( لانها ) أي الاضحمة ( تشبه الزكاة من حمث أنها قسقط بهلاك 
المال قبل مضي أيام النحر كالزكاة ) تسقط ( بهلاك النصاب فيمتبر في الصرف ) أي 
صرف الواجب ( مكان ال حل ) أى محل الذبح ( لا مكان الفاعل اعتباراً بها ) أىبالزكاة 
حبث يؤدى في موضع المال دون موضع صاحيه . 

( يخلاف صدقة الفطر ) حيث يعتبر فيها مكان الفاعل وهو المؤدي ( لأنما لا تسقط 


يفا 


. الفطر ء لانها لا تسقط ببلاك المال بعدما طلع الفجر منيوم الفطر . 
ولو ضحى بعدما صلى أهل المسجد ولم يصل اهل الجبانة أجزأه 
استحساناً » لأنبا صلاة معتبرة حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم . وكذا 

على هذا عكسه . وقيل: هو جائز قياساً واستحساناً . 


بهلاك المال يعد ما طلع الفجر من بوم الفطر ) فحيتئذ يعتير مكان صاحب الذمة. 
وهو المؤدى . 

( ولو ضحى بعهدما صلى أهل المسجد ولم يصل ا ف اا ٍ 
الباء ويعد الالف نون وهو المصلى الذي يتخذ في قفار المصر ليصلى فيها العيد ونحوه وهذا 
من مسائل الأصل ذ كره تفريعا على مسألة القدوري » وصورته ما ذكره الكرخي في 
مختصره » وإذا كان الإمام قد خلف من يصلى بضعفة الناس في المسجد وفي المصر ويخرج 
بالآخرين إلى المصلى فصلى أحد المسجدين ايها كان جاز ذبح الأضحى » انتهى . 

وهو معنى قوله ( اجزأه استحسانا لأنبا صلاة معتبرة حتى لو اكتفوا بها ) أىالصلاة 
في المسجد في المصر (! جزأتهم) حتى لا يجب عليهم الذهاب إلى الجبانة ولولم تكن معتبرة 
يجب علييم الذهاب إلى الجمانة في القماس لا يجوز لأنها عبارة دارت بين الجواز وعدمه 
فيبقى أن لا تجوز احتباطا وهذا لانه من حيث كونبا بعد الصلاة بحوز من حمث كونها 
قبل الصلاة التي تؤدى في الجبانة لافيموز. 

( وكذا على هذا عكسه) أى و كذا يجوز استحسانا لا قياس عككس الحك المذ كور 
وهو ان يصلى اهل الجبانة دون أهل المسجد . ( وقبل هو ) أى المكس ( جسائز قياسا 
واستحسانا ) لأن اداء الصلاة في المسجد اخص منبها بالجبانة . 

قال الحلواني هذا اذا ضحى رجل ممن صلى . إما إذا ذيح رجل من الذين م يصلوا لم 
يحز قياس واستحساناً . 

قال !لزعفراني يجري القياس والاستحسان في الذيح بعد أحد الصلوات مطلقاً بعدما 
تصلي احدى الطائفتين . 
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قال وهى جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده 


فإن قلت اهل هذه المسألة فإذا قلت صورها سمدعلى هذا الوجه لآن علي بن أبي طالب 
درض»عنه كان يستخلف,الكوفة منيص ل صلاةالعيد بالصفة فيالمسجد الجامع وكان يخرج مع 
الاقرباء إلى الجبانة . كذا ذكر شيخ خواهر زاده في شرح الاصل . 

وقالوا في شرح الجامع الصغير في كتاب الحج دونت المسأله على ان صلاة العيد في مصر 
واحد في موضعين تجوز يخلاف صلاة المعة فإنها لا تجوز في موضعين في مصر واحد لأنها 
سميت جمعة لاجتّاع الناس وفي ذلك تفرقهم . 

(قال وهي جائزة في ثلاثة انام يوم النحر ويومان بعده ) أي قال القدوري الأضحية 
جائزة في ثلاثة ايام يوم النحر اولها يوم والثاني والثالث وههما يومان بعد يوم النحر . 

وبهقالمالك و أحمد والثوزريوهو قول ستةمنالصحابه «رضء الله تعالى عنهم وهمجمر 
وعلي وابن عباس وابن عمر وأنو هريرة وأنس « رض » وقال ابن سيرين لا يجوز إلا في يوم 
النحر خاصة لآنها وظيفة عبد فلا يجوز إلا في يوم واحد كأداء الفطرة يوم الفطر . 

وبقولهقال سعمد بن جابر وجاير بن زد. « رض» في أهل الامصار وبقولنا قي أهلمنى 
وقال أمل الظاهر يجوز التضحية إن هلال محرم وبه قال سامة بن عبد الرحمن 
وعطاء بن يسار . 

وروى مد بن أبرأهم التيمي عن ابي سامة بن عبد الرحمن بن عوف « رض » وسليان 
ابن يسار انهما قالا ابلغنا انه ِنَم قال : الاضحى إلى هلال الحرم » قلت روى ذلك أبو 
دأوود في المراسيل . 

فإن قلت المراسيل عدم حجة و كذا عند المالكية فكان ينبغى أن يقول به. قلث 
قول الصحابة الذين لم برو عن غيرهم من الصحابة خلافه اولى بان يقال به . وعن قزيب 
يتبين اقواهم . 

وقال صاحب الاستذكار روى ذلك عن على وابن مسعود وابن عمر «رض» وم يختلف 
فبه عن ابى هريزة وأنس «رض» وهو الاصح عن ابن حمر ورض» وهو مذهب ابي حشيفة 
والثوري. ومالك «رض» . 
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وقال الشافعى ثلاثة أيام بعده . لقوله عليه السلام أيام التشريق 


وفي نوادر الفقباء لأبن بنت نعم « أجمع الفقباء أن التضحية في البوم الثالث عشر غير 
جائز إلا الشافعى فافه أجازها قبه. 0 

وفي التفريع قال مالك وقة يوم النجر ويرمان بعده ولا يضحى في اليوم الرابع 
ولا يضحى بليل » وقال الحرني وإذا مضى نهار من يوم الاضحى مقدار صلاة الأمام 
الميد وخطبته فقد حل الذبح إلى آخر يومين من ايام التشريق نهار ولا يجوز ليلا . 

( وقال الشافمي ثلاثة ايام بعده ) أي بعد يوم النحر » فالجلة اربعة ايام عنده > وبه 
قال عطاء والحسن . الا 

وقال اصحاب الشافعى : أول الؤقت بانقضاء وقت الكرافة يعد طاوع الشمس يوم 
العيد وبعد مقدار خطبتين ور كعتين خفيفتين» وقيل بل طويلتين على العادة » وآخره 
غروب الشمس ثالث ايام التشريق > ويجزى باللبل وفي اليوم الثالث من ايام التشريق . 

( لقوله مِلَِعْ ايام التشريق كلها ايام ذبح ) هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وابن 
حبان في صحبحه من حديث عبد الرحمن بن أبي جبير عن جبير بن مطعم عن الني مَك 
قال : كل أيام التشريق ذبح وعرفة كلها موقف ... الحديث . وقد مر في الحج ورواء 
البييقي انضاً . 

والجواب عن م ذا أن فبه اضطرابا حكثيراً بين صاحب الشمر وبين البيهقي 

قال ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف عند بعض أهل النقل . قلت هو ضعيف 
عند كلبم أو اكثرهم » وقد ذكره فى كتابه في باب المعتكف يصوم فقال ضعيف بمرة ٠‏ 
لا بقبلمنه ما ينفرد به » ورواء البزار في مسنده وقال ابن أبني حسين لم يلق جبير بن 
مطعم فيكون منقطما » لأنه يرجحه . 

فان قلنا أخرجه احمد أيض) والبيبقي عن سليان بن موسى عن جبير بن مطعم عن 
النني مَإْمِ » قلت قال البيبقي سليان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم فيكون متقطعاً . 
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ولناما روى عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنبم ظ 
قالوا أيام النحر ثلاثة أفضلها أولا . 


فإن قلت, أخرج بن عدى في الكامل عن معاوية بن يحبى ا م دفي عن الزهري 
ا 00 الني اه قال : أيام 
التشريق كلها ذبح 

ل ا ل | 
في كتاب ب. العلل : فان هذا حديث موضوع بهذا الاسئاد . 

فإن قلت اخرج البيبقي من حديث طلحة بن حمر وعن عطاء وعن ابن عباس «رض» 
قال : الاضحى ثلاثة ايام بعد أيام النحر » قلت أخرج الطحاوي بسند جيد عن ابن عباس 
«درض » قال : الاضحى ثلاثة ايام ويومان بعد يوم النحر . 

( ولنا ما روى عن عمر وعلى وابن عباس « « رض » تعالى عنهم انهم 0 
ا الل وف ) قال ارباتي في اتروع إخاتيك لزي هذا غريب جسداً » يعني 
عن هؤلاء الاصحاب الثلاثة ولمس كذلك . 

قال الكرخي » قال فى مختصره حدثنا أبو بكر عمد بن الجنيد قال حدثنا أبوحمثمة 
قال حدثنا هشيم قال اخبرن ابن أبي ليلى عن المنهال ابن مرو عن زر بن حبيمش وعباد 
ا ا : انه كان يقول » أيام النحر ثلاثة أيام 
أولهن أفضلين . 

وعن ابن عباس وعن ابن عمر مثله قال : « النحر ثلاثة أيام أولما أفضلبا » . 
وروي : « النحر ثلاثة أيام » عن عمر « رض » وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وسعيد 
ابن جبير » وعن الحسن وعن ابراهيم النخعي . 

وقال جمد في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علقمة قال: 
الأضحى ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده . ش 

وحديث مالك « رض » في الموطأ عن نافع عن ابن عجمر«درض »انه كان يقول : 
الأضحى يومان بعد يوم الأضحى . 


نض 


وقد قالوه سماعاً لان الرأي لا يبدي إلى المقادير . وفى الاخبار 

تعارض فأخذنا بالمتيقن وهو الاقل وأفضلبا أولها كما قالوا . ولان 

فيه مسارعة إلى أداء القربة وهو الاصل إلا لعارض ويجوز 
الذبيم فى لياليبا . 


وفي سنن السيبقي عن قتادة عن أنس « رض » قال : الذبح بعد يرم النحر يومان . 
( وقد قالوه مماعا لآن الرأي لا يبتدي إلى المقادير ) لآن تخصيص العبادات يوقت لايعرف 
إلا سماعاً وتوقيتاً . فالمروى عنهم كالمروي عن رسول الله يكلام . 

( وفي الاخبار تعارض فأخذة المتبقن ) أراد بالأخبار ما رواه الشافعي « رض » من 
حديث جبير بن مطعم « رض » . وما رواء الكرخي « رض » عن الصحابة المذكورين . 
وجه التعارض ان الحديث يقتضي جواز الأضحمة في اليوم الرابع من النحر » واخيار 
تقتضي الاقتصار على ثلاثة أنام . 

( وهو الأقل ) أي المتبقن هو الأقل . فإن قلت إذا كان الأخذ المنبقن أولى كارف 
ينغي أن يؤخذ بقول ابن سيرين » حيث ل يجوز إلا يوم النحر خاصة كا ذكرتاء . قلت 
ترك هذه الخالقة قول الصحابة الكبار فلا يمتبر على ما ورد عن هؤلاء الذين ذكرتاه 
( وأفضلبا أولهاما قالوا ) أى أفضل الأيام أونها وهو يوم النحر كا قال عمر وعلى وابن : 
عباس رضي الله تعال عنهم . 

( ولأن فيه ) أي في أول الأيام ( مسارعة إلى أداء القربة ) فيتكون أفضل لقوله 
سبحانه وتعالى : وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنه . 

( وهو الأصل ) أي المسارعة إلى أداء القربة هو الأصل . وذ كر الضمير باعتبارالتنازع 
( الا لعارض ) أى الا لأجل عارض يؤخذ كا في الاسفار بالفجر والايراد بالظهر . وهو 
قوله مِلٍَِ « اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر وأبردوا بالظبر فإن شدة الحر من 

( ويحوز الذبح في لماليها ) أراد الليلتين المتوسطتين لا ليلة الرابعة عندة لخروج وقت 


يضن 


إلا أنه يتكره لاحتمال الغلط فى ظاءة الليل . وأيام النحر ثلاثة وأيام 
التشريق ثلاثة » والكل يمضى بأربعة أولها نحر لا غير وآخرها 
تشريق لا غير . 


التضحية بغروب الشمس » من الموم الثاني عشر . وعند الشافعي «رح» يبقى ٠‏ أما ليلة 
العاشر وهي ليلة العيد لا يجوز باجماع العاماء ه رض » قبقولنا قال الشافمي « رض » 
وأحمد وأصحاب الظواهر . 

وقال مالك وأحمد « رض » في رواية » لا يجوز في اللمل لانه سبحانه وتءالى قال : 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهممة الأنعام » الآية .م؟ الحج . 

ولنا ان الليل تبيع '١'‏ اليوم فصار وقتا الذيح . ولهذا يجوز الرمي فيه بالإجماع 
فيكون وقتاً للذبح . ( إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة الليل ) أى في الذبح أو في 
الشاة من أنها له أو لفيره . أو الغلط مع شاة فإن فيها بعض الشروط . 

فإن قلت روي عن الني يلمع أنه نهى عن الذبح باللبل » قلت في سنده ميسر بن 
عبيد وهو مذكور بوضع الحديث عدا . 

فإن قلت روى البيبقي من حديث جعفر بن مد عن أببه عن على بن الحسن أنه قال 
لقم له خديحة بالليل : ألم تعلم أن رسول الله يلقم نبى عن حداد الليل وحرام النحل أو 
قال حصار النحل . قال الثورى يكون بالنبار ويحصره المساكين . فس ألوا جعفراً عن 
الاضحى باللمل فقال لا . 

وروى السيبقي من حديث أشعب بن عبد الملك عن امسن قال : نهى عن حداد الليل 
وحصاد اللبل والاضحى بالليل . قلت قال البيهقي انما كان ذلك من شدة حال الناس » 
كآن الرجل يفعله ليلا فنبى ثم رخص في ذلك . 

( وأيام النحر ثلاثة وأيام التشريق ثلاثة والكل يي بأربعة أوها نحر لا غير ) يعني 
غير تشريق ( وآخرها تشريق لا غير ) يعني وآخر أيام الاربعة تشريق من غير نحر 


. قبع - هامش‎ )١( 


بف 


والمتوسطان نحر وتشريق . والتضحية فبا أفضل من التصدق. 

بشمن الاضحية . لأنبا تفع واجبة أو سنة والتصدق تطوع 

بها فى الاوقات كلها ؛ فتزلت منزلة الطواف والصلاة في حق الآفاقي 

ولو لم يضح حتى مضت أنيام التحر ان كان أوجب عل نفسه , 

) والمتوسطان ) وهما الحادي عشر والثاني عشر من الشهر ( نخر وتشريق ) فيساويان في 
بومين ؤيشايهان في يومين . 

وقال القدوري في شرحه : هذه الايام الثلاثة عندنا تدخل فدها المعلومات والمعدودات . 
لآن أبا يوسف قال إن المعاومات آم 0 ف ألم الدحر ض 0 7 ليس " 59 
من المعدودات والمعلومات . 

( والتضحية فيها ) أى في أيام النحر ( أفضل من التصدق بثمن الاضحية لانها ) أي 
التضحية ( تقع واجبة ) على ظاهر الرواية الذي هو قول أبي حنسفة ( أو سنه ) أى أو 
تقم سنه على رواية أخرى »> وهي قولهما والشافمي وأحمد » لان إراقة الدم في هذه الايام 
أفضل » لان الني مكَِمٍ والخلفاء رضي الله تعالى عنهم بعده ضحوا فيها . ولو كان التصدق 
أفضل لاشتغلوا به . 

( والتصدق قطوع محض ) واتبان السفة المؤكدة أفضل من إتيان التطوع ( فتفضل 
عليهم ) أي يفضل الأضحية على الصدقة »ولو قال علبه أي على التصدق لكان أولى لأنه 
هو المذكور ( ولآنها ) أي التضحية ( تفوت بفوات وقتها والصدقة تؤتى بها في الأوقات 
كلها فنذلت منزلة الطواف والصلاة » في تق الآفاقي) فإن طواف التطوع في حقه أفضل 
من صلاة التطوع بمكة » بخلاف المكي > لما ذكرة من المعنى ولا بعلم فبه خلاف . 

( وأولم نضح حق مضت أيام النحر إن كان أوجب على نفسه ) بأنقال لله تعالى علي 
أن أضحي بها أو أذيحها أو نحو ذلك سواء كان الموجب غنياً أو فقيراً . 

وقالالكاكي قيد الإيحاب غير مفيد > لأنبه لو كان واجبا بدون الإيحاب على نفسه 


نان عت" ف 


أو كات فقيراً وقد اشترى شأة للتضحية تصدق ببا حية» 

وان كان غنماً تصدق يقممة شاة اشترى أو لم يشتراء لانها 

واجبة على الغني وتجب عل الفقير بالشراء بنية التضحية عندنا ‏ فإذا 
فات الوقت يجب عليه التصدق إخراجاً له عن العمدة » 


والحكم كذلك . قلت هو مفيد لأنه إذا كان فقيراً واشترى من غير نئةالاضحمة » ومضت 


أيام النحر ل يحب عليه التصدق . 
( أو كان فقيراً ) أ ىأوكان الرجل فقيراً ( وقد اشترى شاة للتضحمة ١”‏ تصدق بها 
حمة ) يعني الفقير . 


) وإنكان غنبا تصدق بقممة الشاة اثقرى أو لم يشتر يشتر لآنها واجبة على الميوتجب على 
الفقير بالشراء بنية التضحية عندة ) خلافاً للشاقمي وأحمد»واعل انالشاةتتمين للأضحيةبآن 
نذر ان يضحى بها أو نوى عند الشراء وأن يضحي بها » وكان المشتري ققير. هذا 
ظاهر الرواية . 

وروىالزعفراني عن أصحاينا ان التضحية بعينها لا تجب إلا بالنذر ولا تجمب التضحية 
بصنها بنية الشرى للاضحمة » وإن كان المشترى فقيراً وهو القماس » وهو قول الشافمي . 
لآن القرب يازم بأحد الآمرين اما بالشروع أو بالنبة » لم يوجد بالشراء مع ذبة الأضحية 
الاهذاولاذاكفلا يازمه كا لو اشترى مالا بنبة التصدق »© أو عبداً بشة العتق . 
وجه الإستحسان إلى النبي عه دفع لي حكيم بن حزام دينار يشقري له بها أضحية 
فاشترى بها ثم إعبا بدينارين ثم اشترى شاة بدينار فجاء بألشاة والديتار إلى رسول الله 
َك وأخبره بذلك فقال رسول عع بارك الله في صفقفة يبعكوأمره أنيضحي بالشاة 
ويتصدق بالدينار . فلولا أن الأضحمة لزمته بمجرد النبة لما أمر بالتصدق وقيه دليل على 
جواز بسع الأضحية . ( 

( فإذا فات الوقت وجب عليه التصدى اخراجا له عن العبدة ) فتصدق بالشاة ان 


. وقد اشترى الأضحة - هامش‎ )١( 


كالمعة تقضى بعد فواتها ظبرأ » والصوم بعد العجز فدية . 


كان حمة وكانفقير أ“ و إن كان غنياً يتصدق بقيمة شاة اثترى أو لا » كا ذكرنا حقى لو ذبح 
الغني أو الفقير وم يتصدق بعبنها لا يحل .له تنا ولها ويضمن فضل ما قيمتها مذبوحة وغير 
مذبوحة . كذا في الأوضح . 
ل ل قربة في ش 
أيامها بالنص» إلا انه احتمل أن يكون التصدق بمينالشاةأو بقيمتها أصلا لأنههو المشروع 
في اب المال . كا في سائر الصدقات . ويا نقل إلى التضحمة قطمماً لطعام الضيافة . 

فؤْن قلت لو كان التصدى أصلا لكان أحب من التضحية في أيامها قلت هذا موهوم » 
فم يعتبر مقابلة المنصوص المتبقن > فإذا فات المتبقن عملنا بالموهوم احتباطا » كا في الفدية » 
إذا عجز عن الصوم » أشار اليه بقوله ( والصوم يمد العجز فدية ) أى كالصوم يقضى 
بعد العجز فدية . 

فإن قلت فدية منصوب باذا ؟ قلت على التمبيز يعني من حيث الفدية وكذا انتصاب 
ظبرا فافهم . وفي الذخيرة من كان موسراً في آخر الوقت فم يضح ومضى الوقت وجب 
علبه التصدق بقممة شاة حت يازمه الايصاء بها وفيها ٠‏ 

ومن نذر ان يضحي شاة بأن قال : شعلى ان أضحى شاة . فإن كان موسراً فعليه أن 
يضحي بشاتين الا أن يعين ما يحب عليه . ولو كان فقيراً فعليه شاة » فإن أيسر كان عليه 
شاتان » فأوجب بالنذر وما وجب بالمسر . 

وفي الإيضاح لا يأكل مما وجب بالنذر شاة بعينها يصدى بينها بعد مضي الوقت . 

وفي الأصل لخواهر زادة ولو باع ما اشترى للاضحية وائترى غيرها وضحى بها في 
أيام النحر فإن كانت الثانية مثل الأولى أوخيراً منه جاز ولا شيء عليه لانه أدى الواجب 
بالمثل وزيادة فإن كانت الثانبة أقل قممة من الاولى وقد اشترى الاولى بنية التضحية ٠‏ 

وإن كان المشترى غنم فإنه بجزيه ولا يازمه التصدق بشيء » وإن كان فقيراً ضحى 
بالثانبة يجزيه ويتصدق إلى تمام قيمة الاولى لان الثانية بنبة الاضحبة يجعل كالنذر من 


إن 


قال ولا يضحى بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لاتمشي إلى المنسك 

ولا العجفاء . لقوله عليه السلام لا تجزيء في الضحايا أربعة العوراء 

البين عررها ء والعرجاء البين عرجبا , والمريضة البين مرضبا » 
والعجفاء التي لا تنقى . 


الفقير ولو ندر أن يضحي بالاولى ثم باعها واشترى الاخرى وضحى بها » فإنه يجوز 
التضحية بالاخرئ » كان عليه ان يتصدق إلى تمام قيمة الاولى فكذا هذا . 

( قال ولا يضحي بالعساء ) أى قال القدوري » وقال داود الاصفباني » يجوز العمياء 
لأن الشرع ورد في العوراء ولم يرد في العمياء والقباس عندي ليس بحجة » وقالت العامة 
الشرع لم يجوز العوراء والعمباء عور وزيادة فمكون النص الوارد في العوراء » وأراد في 
العساء بدلالة النص كا في قوله سبحانه وتعالى : 8 ولا تقل فيا اف © : 

( والعوراء ) وهي الذاهبة إحدى العنين ٠‏ ( والعرجاء التي لا متشي إكى المنسلك ) 
بفتح الميم وسكون دون كسر السين وهو الموضع الذي يذبح فبه » والقياس فيه فتح من 
نسك الله نسكاً منسكا إذا ذبح لوجبه ٠‏ 

وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي : ان العرج إذا ل يمنعها من المشي بنفسها 
جازت » وإن كان لا تمشي فإنه لا يحوز . 

( ولا العجفاء ) أى المهزولة » من عجف يعجف من باب عل يعم ( لقوله َل : لا 
يجزى في الضحايا أربعة العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجبا والمريضة البين مرضها 
والعجفاء التيلاتنقى ) هذا الحديث أخرجه الأربعة عن شعبة أخبرثئي سليان بن عبد الرحمن 
سمعت عمد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب « رض » عما نهى الني مَلَِمٍ من أضاحي 
فقال قام فبنا رسول الله َكنع وأصابعي أقصر من أصابعه وأنامل أقصر من أثامله فقال : 
أربع لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريصة البين مرضها والعرجاء البين طلعها 
والكسير التي لا تنقى ٠‏ 

وقال الترمذي العجفاء عوض الكسير . وقال حديث حسن صحيح لا نمرفه إلا من 


يض 


وقال ولا تجزيء مقطوعة الأذن والذنب ء أما الأذن فلقوله عليه 
السلام استشرفوا العين والأذن » 


حديث عبيد بن فيروز عن البراء و رض » ورواه أحمد في مسنده » ومن طريق أحمد 
رواء الحا في المستدرك في الحج . 

ورواه مالك في الحج ورواه مالك فى الموطأ عن عمرو بن الحارث عن عبييد نَ 
فيروز عن البراء وقالالمحفاء ٠‏ 

وأخرجه الحام أيضاً عن أيوب بن سويد حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن 
ابى سامة بن عبد الرحمن عن البراء بمثله وقال صحبح الإسناد ولم يخرجاه » إنما أخرج مسلم 
حديث سليان بن عبد الله عن عبيد بن فيروز عن البراء وهو ما أخذ على مسلم اختلاف 
. الناقلين فيه وأصحه حديث يحبى بن كثير عن أبى سلة بن أبى سام بن أيوب بن سويد . 
انتبى كلامه ‏ قال الذهي فى مختصره وأيوب بن سويد ضعفه أحمد . انتهى . 

قلت وطى الخام هنا اعتراضان أحدحهما ان حديث عبيد بن فيروز عن البراء لم 
تروه مسل ونا رواه أصحاب السئن » والآخر انه صح حديث أيوب بن سويد ثم أخرجه 
قوله المور البين عورها أى التي قد انتخست وذهيت لأنها قد ذهبت عيتها » والعضو 
عضو مستطاب ولو كان على عمنها ببان وم يذهب جازت التضحية لان عورها ليس يبين » 


ولا ينقص ذلك لحمها . 
. قوله والمريضة البينة مرضها أى التي يبين أثر المرض عليها » لان ذلك ينقص لحمها . 


وقال الشافعى والقاضى الحنبلى المراد بالمريضة الجرياء لان الجرب يفسد اللحم وهزل 
إدا كثر» وهذا تقبيد للمطلق وتخصيص العموم بلا دلبل قوله التي لا تنقى أى التي لبس بها 
نقى أى مخ من شدة امزال وهو بكسر النون وسكون القاف . 

( قال ولا تحري مقطوعة الاذن والذنب ) أي قال القدوري ( أما الاذن لقولهمزضه 
ستشرقوا العين والأذن ) هذا الحديث رواه اثنان من الصحابة أحدهها علي رضي الله 
تعالى عنه قال : أمرنا رسول الله مِكقمٍ ان نستشرف العين والآذن . قال الترمذي حديث 


ونا 


وفك بقي أكثر الأذن والذب جاز لأن للا كثر حّ الكل 
بقاه وذهاا » ولأن العيب اليسير لا يكن التحرز عنه فجعل 
عفواً ». واخختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار الأكثر ‏ 
ففي الجامع الصغير عنه » وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين 
أو الإلية الثلث أو أقل أجزأه » وإن كان أكثر لم يم لأن الثلث 


تنفذ فيه الوصية من غير رضاء الورثة فاعتبر قليلاً 


( وإن بقي أكثر الآذن والذنب جاز لآن للأكثر حم الكل بقاء وذهمابا ) أي من 
حيث البقاء ومن حبث الذهاب » فإن كان الباقي كثيراً والذاهب قلي يحوز » وإن كان 
الباقي قليلا والذاهب كثيرا لا يحوز . 

( ولآن العسب المسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفواً ) لآن في اعتباره حرجا وهو 
مرذوع بالنص ( واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار الأكثر ففي الجامع الصغير 
عنه ) أي عن أبيحنيفة. 

( وإن قطع من الذنب أو الاذن أو العين أو الالمة الثلث أو أقل ) أي من الثلث 
( أجزأه وإن كان أكثر ) أى من الثلث ( ل يحز ) وفي بعض النسخ لا يحوز ( لأن الثلث 
ل ل نا 
الشهيد وهو الأصح » لآنه ظاهر الرواية . 

قال مد في الأصلأرأيت إن كان ذهب منالعين والاذن والطرف أقل من الثلث » هل 
يجزى ؟ قال نعم وهذا لأن على ظاهر الرواية الثلث وما دونه من حد القلة عندأبي حنيفة 
رحمه الله فلا يمتنع الجواز . 

وقال في الأصل ايض رأيت إن كان ذهب أكثر من الثلث هل يجزى ؟ قال لا . قال 

شيخ الإسلام في شرح الاصل > و ذا عند أبي حنيفة لأن ما زاد عى الثلث كثير عند 
أبي حنمفة »© باتفاق الروايات . 

وقال في الأصل أيضاً أرأيت إن كان ذهب الثلث سواء » هل يجزىء ؟ قال نعم 


ع 


أي أطلبوا سلامتها : وأما الذنب فلأنه عضو كامل مقصود فصار 
كالأذن. قال ولا التي ذهب أكثر أذتها وذنيها 


حسن صحيح » ورواه الحام في المستدرك قال إسناده صحيح . 
. ورواه أيضا أبو داود عن سامة بن كبل عن صحب بن عدي عن على رضي الله تعالى 

عنه بنحوه . وقال الترمذي حديث حسن صحمح . 

ورواه ابن حبان في صحيحه » والحام في المستدرك وصحح اسناده أيضاً » فإن يحتج 
الشبخان بحجة ابن عدى وهو من كبار أصحاب على « رض » » والآخر حذيفة « رض ». 
اخرج حذيفة افيزار في مسنده والطيراني في معجمه الاوسط عن مهد بن كثير الملاحمي 
ا ا 1 بن زفر عن حذيفة 
قال أمرنا رسول الله يَليُعْ أن نسة نستشرف العين والآذن . انتبى بلقظ البزار . 

وقال الطبراني : قال . قال رسول الله مله استشرف العين . وقال لا يروى عن 
حذيفة إلا بهذا الإسناد و كذلك قالالبزار رواه قال وقد روي عن على منغير وجه (أي 
اطلبوا سلامته) ) من افة مخرج أو عور والمعنى اطلبوهما شريفتين بالتام والسلامة . (وأما 
الذنب فلأنه عضو كامل مقصود فصار كالآأذن ) حمث لا يحوز إذا كانت مقطوعة . 

( قال ولا التي ذهب أكثر اذنها وذنبها ) أي قال القدوري ولا تحزى الشاة الت ذهب 
أكثر أذنيها أو ذهب أكثر اذنها وبه قال الشافمى وأحمد » وقال مالك إذا ذهب كلالأذن 
لا يحوز ولو ذهب دونه يجوز وبه قال عطاء . 

ولنا ما رواه أبو داود مسنداً إلى علي « رض » ان الني مِكِثَمِ نبى أن يضحى يعصياء 
الاذن والقرن . قال قتادة قلت لسعيد بن المسب ما العصب قال العصب فما فوقه وهذا 
يدل على أن العسب الكبير في العين والأذن ينع من ن الأضحمة» فأما البسير منالمين فلا يمنم > 
لأنالغنم لا تخاو منذلك .ألا ترىانه يفعل فيها على طريق المسمنة و العلافة »فلو منع الأضحية 
لش على الناس . وإذا كان الكثير مانما والقليل غير مانع اختلفت الروايات في اللحد 
الفاصل بمنها » عن أبي حنيفة على ما يأقي ببانه ان شاء الله تعالى . 
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وفيما زاد لا تنفذ لا برضاهم » فاعتب ركثيراً. ويروى عنه الربع لأنه 

يحكي حكاية الكمال على ما مر في الصلاة . ويروى الثلث لقوله 

عليه السلام في حديث الوصية الثلث والثلث كثير ‏ وقال أبو 

يوسف وحمد إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتباراً الحقيقة 
على ما تقدم في الصلاة وهو اخختيار الفقيه أبي الليث . 


وهذا لأنعند أبي حنيفة الثلث فيظاهر الرواية فيحد العلة(وفيا زاد) أي عى الثلث (لاتنفذ) 
أي الوصية ( إلا برضاهم ) أي برضاء الورثة ( فاعتبز ) أي ما زاد على الثلث ( كثيرا ) 
نصب على الخال على ما لا يخفى . 

( وبروى عنه ) أي عن أبي حشيفة ( الربع لأنه يحكي حكاية الكمال على ما مر 
في الصلاة ) من انككشاف ربع العورة » وتقدير النجاسة بربع الثوب » وه ذه الرواية 
رواية شجاع عن أبي حثيفة » وقد ذكر ابن شجاع في كتاب المناسك أن الربع إذا 

( ويروى الثلث لقوله يلثم في حديث الوصية الثلث والثلث كثير ) هذا الحديث 
رواء ٠7‏ الماعة عن سعيد بن أبي.وقاص قال : « قلت يا رسول اله إن لي مالاً كثيراً 
وانما ترثني ابنتين أنا أوصي بالى كله قال لا قال بالثلثين قال لا قال فالبنصف قال لا قال 
فبالئلث قال الثلث والثلث كثير » . وسبجىء من بعد الكلام في كتاب الوصية . 

( وقال أبو يوسف وعم د إذا بقي الاكثر من النصف اجزأه اعتباراً للحقيقة ) لأن 
القلمل والكثير في الأمماء المتقابلة فما دون النصف يكون قلملا ( على ما تقدم في الصلاة ) 
يعني إذا كان أكثر من نصف الساق يمنع وعن أبي يوسف في ذلك ثلاث روايات :فيرواية 
يحزئه ما دون النصف وعنم بما زاد عليه » وفي رواية يمنم النصف » وفي رواية كقولما 
ينع الربع لا ما دونه ويمنع ما فوقه مطلقاً . 

( وهو اختمار الفقيه أبي اللبث ) أي قول أبي يوسف ومحمد هو الذى اختاره 


(1) أخرجه -هامش 


وقال أبو يوسف أخبرث بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك» قبل هو 

رجوع منه إلى قول أبي يوسف . وقيل معناه قولي قريب من قولك 

وفي كون النصف مان عأ روايتان عنهاكا في اتكشاف العضو 
عن أبي يوسف » ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر 


ابو الليث في شرح الجامع الصغير وإليه رجع أبو حنيفة . 

( وقال أبو يوسف اخبرت بقولي ابا حشيفة فقال قولي هو كقولك ) !١'‏ يعني اخبرت 
بقولى في النصف فقال أبو حشفة قولي هو قولك » قبل معناه احدث بقولك » وقيبيل 
معناه أن تقديري بالثلث اجتباد كتقديرك بالنصف » كذا في الختلف . 

( قبل هو رجوع منه إلى قولأبي يوسف) أي قول أبي حنيفة رحمه الله لأبي يوسف 
قولى هو كقولك » رجوع من قوله إلى قول أبى يوسف > لآنه كان يقول اولاً بالثلث قليلا 
والكثير ما زاد على الثلث » ثم رجع وقال الكثير النصف وما زاد عليه كقوفهما . 

( وقمل معناه قولى قريب من قولك ) لآن آبا يوسف رحمه الله اعتبر الاكثر مزالنصف 
وأبا حشيفة اعتبر الاكثر من الثلث والثلث أقرب إلى النصف من الربع وغيره . وقال , 

. التكاكي : أي قولي الأول وهو أن الاكثر من النصف » الثلث مانع لامادونه »أقرب 

إلى قولك الذي هو أن الأك ثر من النصف إذا نفى أجزاء بالتشبه إلى قول من يقول أن 
الربع أو الثلث مانع . ش ٠‏ 

( وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما ) أي عن أبي يوسف ومحمد في رواية مانع 
لأن القلدل عفو » والنصف لبس بقليل لآن ما يقابه لبس بكثير . وفي رواية غير مانع 
لأن المانع هو الكثير والنصف غير كثير لآن ما يقابله ليس بقليل . وفي المبسوط النصف 
مانع مطلقاً » فقال لما استوى المانع والمجوز يرجح المانع احتياطاً . 

( كا في اتكشاف العضو عن أبي يوسف ) أي كا جاءت روايتان عن أبي يوسف في 
انكشاف نصف العضو وقد ذكرتاه الآن ( ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر ) لأته 
محسوس ظاهر . 


)١(‏ قولك - هامش 


و في العين » قالوا تشد العين المعببة بعد أن تعتلف الشاة يوماً أو يومين 

ثم يقرب العلف إليبا قليلآً قليلاً , فإذا رأته من موضع أعلم على 

ذلك المكان ثم تشد عينبا الصحيحة وقرب إليها العاف قليلاً قليلاً 

حتى إذا رأته من مكان أعل عليه ثم ينظر إلى تفاوت ماينها 

فإن كان ثلثاً فالذاهب الثلث» وإن كان نصفاً فالنصف . قال ويجوز 

أن يضحي باللخاء وهي التي لا قرن لها , لأن القرن لا يتعلق به 
مقصودء وكذا مكسورة القرن» لا قلنا 


( وفي العين قالوا تشد العين المسبة بعد ان لا تعتلف الشاة يوما أو يومين ثم يقرب 
الملف اليها قليلاً قلملا فإذا رأته من موضع أعلم على ذلك المكان ) أي جمل عليه علامة 
( ثم تشد عمنها المحمحة وقرب إلمها العلف قلملا قللا حتى إذا رأته من مكان أعلم 
عليه » ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما فإن كان ثلثا ) أي إن كان التفاوت » اراد به 
المسافة ما بين الرؤّية الأولى والثانية ثلثاه . 

( فالذاهب الثلث ) أي فالذي ذهب من عبنها الثلث ( وإن كان تصفا ) أي وإن كان 
التفاوت بين الرويتين نصفا » ( فالتصف ) أي قالذاهب من عينها النصف»قهذا هوالحيلة 
في معرفة انه كم ذهب من العين و كم بقي. 

( وقال ويجوز أن يضحي بالجاء وهي التي لا قرن لها ) أي قال القدوري ولا خلاف 
فبه لأحد ( لأن القرن لا يتعلق به مقصود ) لأنه يتتفع يه ة. الاضحية ولبس متصوص 
علمه فلا يؤثر » ( وكذا » مكورة القرن ) أي يجوز . 

( لما قلنا ) أن القرن لا يتعلق به مقصود » وبه قال الشافمي » وقال أحمد ان اتكسر 
اكثر من نصف القرن لا يحوز > وما دونه يحوز “لما روينا عن على «رض» تعالى عنه أنه 
قال: «ثهىالني مَل أنيضحى بماعصب الاذن والقرنوالمصب الكثير منالنصف فكرهت 
ذلك » رواء أبو داود ٠‏ وقال مالك إن كان قرتها يدمى كثيراً لم يجزه والاجاز لان ما . 
لا دماء تعتير كالمريضة . 


وان لأورحلما الب وتد مع أن التي ج27 طحي هيد 
أملحين موجوئين . 


وفي اللياب حديث علي «رض» الله تعالى عنه لا يخلو من أن يكون مقدماً على حديث 
البداء » وهو ما روى أنه يلق قال اربع لا تجزى في الاضاحي العور البين عورها » 
الحديث لك سرح سسا قر نماض ستو سيك قر رائرا علي يا 
عامنا ثبوته م يجعله منسوخاً بالشك فيكون واجب العمل » وهذا فبه توضيح قول أحمد 
ولكن اصحابنا قالوا إن العبب البسير لا يمنع بالاجماع ويهذا جازت الوجوه ‏ لانه لا يسر 
في المقصود وهو اللحم » فكسر القرن كذلك . 

وعن عبيد بن فيروز قال قلت للبراء : فاني اكره النقص من القرن»فقال إ كر هلنفسك 
ما شت وإياك أن تضبق على الناس » فمحمل على الاستحباب » كا حمل حديث الشركاء 
على الاستحباب ويدل عليه انكار البراء على ابن فيروز . 

وقال الكرخهي في مختصره قال هشام : سألت أيا يوسف عن السعى التي لا قرن لها 
فقالالسكاء إن كان بها أذن فبي تجزىء وإن كانت صغيرة الاذن أو إن لم يكن لما أذن 
فانها لا تجزى » وهو قول أبي يوسف » وتجزىء الشاة وإن ل يككن لها قرن عندهمجميعا: 

وقال محمد في الاصل : لو كسر بعض قرنها أو جميعه اجزأت واما السكاء وهي التي 
لا أذ نلا خلقة فإن كانت الاذن صغيرة والعضو موجود وصغير الاعضاء لا نعم وإن لم 
يكن ها أذن بينة فإن الاذن مقصودة في الخلقة بدلالة النص عليها فعدمها اكثر 
من نقصانها . 

(والخصى ) بالجر أي ويجوز أن يضحى بالخصي وهو منزوع الخصيتين ( لان مميبا 
أطمب ) وأن لمه أوجه على ما لا يخفى . 

( وقد صح ان النبي يَظِتَِ ضحى بكبشين أملحين موجوئين ) هذا الحديث رواخسة 
من الصحابة «رض» تمالى عنهم . 

الاول جاير بن عبدالله أخرج حديثه أبو داود وان ماجة عن اسحاق عن زيد بن أبي 
حبيب عن أبي العباس المعاوري عن جابر بن عبدالله قال : د ذبح رسول الله بََلُِعْ يوم 


لق 


النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين » . 
الثاني أبو هريرة أخرج حديثه أبو نعم في الحلية في ترجمة ابن التارك عنه عن يحبى 
ابن عبيد الله عن أببه ممت أبا هريرة يقول : « ضحى رسول الل مَل بكبشين املحين 
موجوئين » وقال مشهور من وجه غريب من حديث يحبى . 
الثالث أبو رافع أخرج حديثه أحمد وإسحاق بن راهوية في مسنديها والطبراني في 
معجمه عنشريك بن عبد الله بنمد بنعقب لعن على بن حسين عن أبي رافع قال : « ضحى 
رسول الله يليم بكبشين أملحين موجوئين خصيين » الحديث . 
. الرايع أبو داود أخرج حديئه أحمد في مسنده عنه قال : « ضحى رسول الله يللع 
يكبشين جذعين موجوئين » . 
الخامس عائشة رضي الله تعالى عنها ؛ أخرج حديثها ابن ماجة في سننه منطريق عبد 
الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن عبد الله بن مد بن عقيل عن أبي سامة عن عائشةأو أبي 
هريرة «ار: الني مقلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين 
موجوئين ... - الحديث - 
ورواه أحمد في مسنده . ورواه أيضاً حدثنا اسحاق بن يوسف أخبرنا سفيان عن عبد 
لله بن مد بن عقيل عن أبي سالمة عن أبي هريرة عن عائشة قالت : « كان رسول املع 
فلاكرء :+ جاتنا و كع عن مقزان عر عند ال ن عد بن عقيل عن ني ملنة: عن اد 
هريرة ... فذكره . 
ينا الانعاد لخي ران قفا يدراف يتن ري ا وسكت عند قوله 
أملحين . وهو الكبشين الذي فيه سواد وبياض > وقيل يقال كبش املح أى فيدلمة » 
وهى بباض مشوبة شعرات سود وهى من لون الملح . 
وي العباب الملحة من الألوان وهي بياض يخالطه سواد . قلت هو بضم الميمووسكون < 
اللام. قوله موجوئين الموجوء على وزن مفعول من الوجاء > يككسر الواو وباللمد »© وهو 
عارض البيضتين حتى يتفضح فيكون بتها بالخصي . 
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والثولاء وهي الجنونة وقيل هذا إذا كانت تعتلف لأنه لا يمحل 
بالمقصود أما إذا كانت لا تعتلف لا تجزيه » والجرباء إن كانت 
سمينة جاز لأن الجرب في الجلد ولا تقصان في اللحم » وإن كانت 
مبزولة لا تجوز لأن الجرب في اللحم فانتقص وأما الحتماء وهي التي 
لا أسنان لحا فعن أبي يوسف أنه يعتبر في الأسنان الكثرة والقلة » 


وفي المغرب هو ان يضرب العروق بحديدة ويظعن فيها من غير إخراج البيضتين . 
وقال الحافظ المنذري في حواسه الحفوظ موجوئين أي منزوعي الاسين . قاله أبو موسى 
الاصبباني » وقال في النباية ومنهم من يرويه وجممن يغير همز على التخفيف ويكون من 
وجمته وحماً قبو موجي . ١‏ 
قال اج الشريعة فإن قلت كيف مجمع الكبوشية مع الوجاء قلت جاز أن يكون 
الكبوشة اعتيار ما كانت » والوجاء باعتبار الحال - انتبى - قلت الكبوشية لا تزول 
عنه أصلاً فلا حاجة إلى هذا السؤال والجواب 
( قال والثولاء ) أي قال القدوري ونحوز أن يضحي بالثولاء ( وهي الجنونة ) لان 
العقل غير مقصود في البهائم . وقال الكرخي في مختصره قال هشام وسألته عن الجرباء 
والثولاء ٠‏ قال إذا كان معينتين أ جزانا» وإن كا عجفاوين ل يحزءا وهو قول أبي يوسف٠‏ 

( وقيل هذا إذا كانت تعتلف ) أى ما ذكر من الجواز إنما يكون إذا كانت المجنونة 
لعلف ( لأنه لا يخل بالمقصود ) أى لان اطلبتون لا يخل باللقصود وهو الإنتفاع باللحم 
( وأما إذا كانت لا تعتلف لا تحزيه ) لانه ينقص به اللحم ٠‏ 

( والجرياء إن كانت سميتة جاز لان الجرب في الجلد ولا نقصان في اللحم 
وإن كانت مهزولة لا تحوز لان الجرب في اللحم فاتتقص ) والاصل عند العاماء كل عبب 
يؤثر في اللحم ينع وإلا فلا . 

( وأما الحتماء وهي الت لا أستان لها فعن أبي يوسف أنه يمتبر في الاسنان الكثرة 
والقلة ) وهو من اللحم وهو كسر الثنيا من أصلها يقسال ضربههشم » فأما إذا ألقى 


كك 


وعنه ان بقي ما يمكن الاعتلاف به أجزأه لحصول المقصود 

والسكاء وهي التي لا أذن لما خلقة لا تجوز إن كان هذا 

لأن مقطوع أ كثر الأذن إذا كان لا يجوز ف ديم الاذن أولى 
وهذا الذي ذكرتاه إذا كانت هذه العبوب. 


مقدم أسنانه » وإنما اعتير أبو وواك رلقة رجور 101ب عدر 
كالآذن فبعتبر فمه بقاء الاكثر . 

(وعنه) أى وعن أبي يوسف ( إن بقي ما يمكنه الاعتلاف بيه أ جز لحصول المقصود ) 
لآن المقصود من الاسنان الأكل بها فاعتبر بقاء المقصود دورن غيره . قال القدوري في 
شرحه من أصحابنا لأن الحتاء التي يكسر أطراف أسنانها . 

واعتبر أبو يوسف فيها أن تعتلف لان الاسنان باقبة وإنما نقصت » فإذا لم يؤ”ر في 
الأكل لم بمنم وإذا كانت متعلفة الاسنان فاعتبر بقاء الأكثر . | 

( والسكاء وهي التي لا أذن لها خلقة لا تجوز )لآنها فائتة العضوين المقصودين ( إن كان 
هذا ) يعني إن وجد هذا الذي ذكره والمعنى أنه لا يتكون هكذا فإن وقع هذا نادراً فلا 
يحوز لانه فائت الآذنين من الاصل وإنما قال هذا لان السكاء لا يتكون إلا في الطير. يقال 
سليم السلا ولعامة سكاء وجمسع الطير يسك ويستعمل أيضاً في صغير الاذنين وقال جدي 
أسك وجدية سكاء إذا كانت صغيرة الاذنين . 

فإن كان المراد من السكاء المعنى الاول وهو المعنى الاصلى فإتها لا يجوز لما ذكرة . 
وإن كان المعنى الثاني تجوز ا ذكرنا في ما مضى عن أبي يوسف أنه قال : السكاء إن 
كانت صغيرة الاذن فإنها تحزىء وإن كان لبس لما أذن فإنها لا تحزىء فافهم > فإنه موضع 
غض الشراح فيه أعينهم . 

( لأن مقطوع أكثر الأذن إذا كان لا يجوز فعديم الاذن أولى ) بأن لا يجوز ( وهذا 
الذي ذكرنه ) أشار به إلى ما ذكره من الاحكام التي بعضها يجوز وبعضها لا يجوز 
( إذا كانت هذه العبوب ) من العماء والعور والعرج والعجف وانقطاع الاذن أو الالية أو ' 


يف 


قائمة وقت الشراء » ولو اشتراها سليمة ثم تعبيت بعيب مانع » 
إن كان غنياً عليه غيرها ؛ وإنكان فقيراً تجزيه هذه ؛ لان 
الوجوب عل الغني بالشرع ابتداء لا بالشراء فل تتعين » وعلى الفقير 


بشرائه بنية الأضحية فتعينت» 


انقطاع أكثره ( قائمة وقت الشراء ) فإنها تمنع الاضحية » وإِنما إذا حدث يعده فالجواب 
على التفضمل أشار إنه بقوله ( ولو اثتراها سليمة ) أى ولو اشترى الشاة أو نحوها حال 
كونها سليمة عن العيب ٠‏ 

( ثم تعيبت بعيب مانع ) من جواز التضحية ( إن كان غنيا عليه غيرها ) وعند 
الثلائة » أجزته هذه المعمبة ولا يازم عليه أخرى بناء على أن الاضحية غير واجبة © 
و كذلك لو أوجبها باللذر فكذلك عندم وبقولهم قال الزبيري والثورى والنخعي 
واتقيين وغطاءء 

( وإن كان فقيرا تجزيه هذه ) أى المعيبة ( لان الوجوب على الغني بالشرع ) يعني 
قبل الشرع حاصل » ان الغنى لا بتعين عليه بالشراء بل الواجب عليه قبل الشراء ( لا 
بالشراء فلم تتعين به ) أى لا الوجوب عليه بسبب الشراء إذا كان كذلك فلم يتمين 
عليه بالشراء . 

( وعلى الفقير بشرائه بنية الاضحية فتعينث ) أى والوجوب على الفقير يسبب شرائه 
بنية الاضحية » فتعينت الاضحية بسبب ذلك » بخلاف ما يقوله الزعفراني أنه لا يتمين 
بالشراء أصلاً . فإذا تعينت بشرائه تجزيه أن يضحي بها » يخلاف الغني لان الواجب عليه 
أضحية كاملة ابتداء فلا يخرج عن العبدة بالناقص و كذلك الحى في الفقير إذا أوجب على 
نفسه أضحية بغير عينها » فاشترى صحيحة ثم تعيبت قبل الذبح عبساً مانما فضحى لا 
سقط عنه الواجب > كذا في التحفة وفي الذخيرة قال بعض مشائخنا : تصير واجبة 
بنبة الاضحمة موسراً كان المشتري أو معسراً . 


وذكر شيخ الإملام إذا كان المشتري موسراً لا تصير واجبة بالشراء بنية الاضحية 
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ولا يجب عليه ضمان نقصان كا في نصاب الزكأة » وعن هذا الأصل 
قالوا إذا ماتت المشتراة للتضحية عل الموسر مكانفا أخرى 
ولا شيء على الفقير. ولو ضلت 


باتفاق الروايات ٠‏ وإن كان معسراً ففي ظاهر الروايات تحب وبه قال مالك . 
ودوى الزعفراني أنها لا تحب » وإلمه أشار شمس الأئة واتفقوا على أنها لا تحب بمجرد ‏ 

النية للأضحية حت كانت له شاة فنوى أنيضحييا ولإيذكر بلسانه شيئا لا تصير واجبة 
للأضحمة » ثم إذا أوجبت علمه بإيجابه أو بشرائه بشة الاضحمة » وهو معسر فعلى قول 
قال : من قال بوجوبها أن يصدقه يعبنها في أيام النحر وم يضحها فعليه مثلبا . لان 
الواجب علبه الاراقة وإنما ينتقل إلى التصدق عند العجز > وذلك يعد أيام النحر فاذا 
تصدى بما وجب عليه لزمه مثلها في أيام النحر » وبعدها قص دق بقيمتها ولا تجزيه 
الصدقة الاولى التي في أيام النحر لأنها وقعت قبل وجوب التصدق * فتجب بعينها حمة 
يعد أيام النحر احتباطاً كا ذكر في الاصول . فاو لم يتصدق بعيتها في أيام النحر تصدق 
يعبنها حبة بعد أيام النحر كا ذكرة . 

( ولا يحب عليه خمان نقصانه ) في يعض النسخ ولا يجب عليه الضيان لنقصانه أى 
لا يحب على الفقير خماننقصان العبب ( كما فى نصاب الزكاة ) أى كما لا يحب النقصان 
في نصاب الزكاة إذا انتقص بعد الوجوب فان الزكاة تسقط عنه بقدره ولا يحب ضمان 
ذلك القدر والجامع بقممتها أن حل الوجوب فبهما جميعاً المال لا الذمة . فإذا هلك 
الملل سقط الوجوب (وعق”'' هذا الأصل ) أى الأصل المذكور وهو أن الوجوب على 
الغني بالشرع لا بالشراء » فلم يتعين الشاة » فاما لم بتعين كان عليه أخرى » والوجوب 
على الفقير بالشراء . فتعيذت فلم يحب عليه أخرى . 

( قالوا إذا ماقت المشتراة للتضحية على الموسر مكانها أخرى ) أى قال المشائخ رحمهم 
الله » إذا ماتت الشاة المشتراة لان التضحية على الغني مكان هذه شاة أخرى . ( ولا 
سيء على الفقير ) يعني إذا ماتت المثتراة لانها كانت متعينة وماتت كا ذكرة (ولو ضلت) 


٠ عن - هامش‎ )١( 
: 


أو سرقت فاشترى أخسرى ثم ظبسرت الأولىفيأيام النحرعلى اموسر 
ذبح أحدم| وعلى الفقير ذيجها ولو اضجعبا فاضطريت فاتكسر 
رجلبا فذحا اجزأه استحسانا عندنا » خلافاً لزفر والشافعي« ر ح» 


أى ذهميت المثتراة للتضجية ( أو سرقت فاشترى أخرى ) أي شاة أخرى . 

( ثم ظهرت الأولى ) وهي التي ضلت أو سرقت ( في أيام النحر على الموسر ذبح 
أحدهما ) أي أحد الشاتين » لعدم التعبين لشرائه ( وعلى الفقير ديحها) أى ذبح الشاتين 
التي ضلت والتي عوضت عنها لتعيينها بشرائه » وتعويضه بالشراء أيضا ه ذا على ظاهر 
الرواية » لا على رواية الزعفراني » واختيار ثمس الآئة » واخغتار في فتاوى الظبيرية 
ظاهر الرواية . 

(واو أضجعها) أي واو أضجع رجل شاته التي عينها التضحية. ( فاضطربت فاتكسر 
رجلبا فذحبا أجزأه استحسانا عندنا خلافا للشافمي رحمه الله وزفر ) وبقولهما قال أحمد 
وأصحاب الظاهر لأنبا صارث معبه قبل الذبح فلم يحز تضحيته : 

وقال الكاكي لا فائدة في تخصيص انكسار الرجل » لأنها لو تعببت بكل عبب 
مانع من الأضحية فالحكم كذلك وبه صرح في المبسوط . 

وقال صاحب العناية : وقوله فاتكسرت رجلها من باب.ذكر الخاص وإرادةالعام » 
فانه إذا أصابها عبب مانم غير الإنكسار بالاضطراب حبالة الاضجاع للذيح كان الحم 
كذلك . قلت هذا خارج مخرج الغالب » فإن الحيوان عند الاضطجاع للذيح يخبط برجله 
الارض غالبا فربما ينكسر رجل أو يد فلذلكذكره » وإلا فالحم عام فافهم . 

وفي شرح الأصل كذا إذا انقلبت منه السككين فأصانت عينها فذهبت » وفيه 
أنضاً هذا إذا ذيح في مكانه ذلك » فأما إذا انقلبت الشاة ثم أخذت بعد ذلك وذيحت 
هل يجوز ؟ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وقد ذكرٌ في غير رواية الاصول خلافاً بين أي 
يرسف وحمد . يقال على قول أبي يرسف إن أخذ من فوره ذلك جاز وإن لم يؤخذ من 
فورء لا يجوز . وعند مد يجوز في الحالين بعد أن يكون التضحية في وقت الاضحية . 2 
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لأن حالة الذيم ومقدماته ملحقة بالذيم, فكأنه حصل به اعتبارآ 

وحكما » وكذا لو تعيبت في هذه الحالة, فاقلتت ثم أخذت 

من فوره » و كذا بعد فوره عند تمد خلافآ لأبي يوسف لأنه حصل 
بمقدمات الذبم قال والأضحية من الإبل والبقر والغمم 


(لآن حالة الذيح ومقدماته ملحت بالذبح) وهذا اشارة على وجه الاستحسات»ووجبه 
أن الشاة تضطرب في حالة الذيح فبلحقه العبوب من اضطرابها قصار ذلك ما لم يكن 
الاحتراز عنه . لانه في حالة الذيح ومقدماته » وذلك ملح بالذيح ولو لحقبا عسب حالة 
التبح كان عفوا فكذلك حالة الاضطجاع » أشار اليه بقوله (فكأنه حصليه) أىفكان 
حصل بالنيح ( اعتبارا ) أى قياس فإن الذيح متلف جمبع الأعضاء ( وحكما ) أي 
ومن حيث الحم كأنه حصل تلف الرجل بالذيح . 

نظيره إذا أعتقنصف عبدء عن كفارة ظبارهثم أعتق النصف الثاني يجوز »وإنانتقص 
النصف بالاعتاق لان الانتقاص يثبت في ملكه لأج ل الكفارة فلا يمنع كذلك . ههنا 
يثبت الاتكسار في حالة النيح فلا يمنع . 

(وكذلك لو تعيبت في هذه الحالة ) أي و كذا يجوز لو تعببت الشثاة في حمالة 
الاضطجاع ( فانفلتت ) أى نسيت وهوبت ( ثم أخنت من قوره ) أى من ساعته من . 
غير تأخير » والضمير في فوره يرجع إلى الوقت الذي دل عله القرينة ٠‏ 5 

( وكذا بعد فوره ) أى وكذا يجوز لو أخذت بمد ساعة » ( عند جمد خلافاً اب 
يوسف ) لم يذكر دليل أبي يوسف » ودليله أن الفور لما انقطم خرج الفمل الذي تعربت عه 
بتكو اق كرد سام اناب ان فر ونيد مد قعور قار يق يخال عسل 
آخغمر وأمار إلى دليل جمد يقوله ( لأنه حصل بقدمات الذيح ) أى لأن الذي حصل 
بمقدمات النيح قبلحق بالذيح . 

( قال والأضحمة من الإيل والبقر والغنم ) أى قال القدوري الاضحية من هؤلاءه . 
الثلاثة لا غير وبه قالت الثلاثة وقالت الظهرية يجوز يكل حسوان وبكل وحشي وأفسي 


وه 


لأنها عرفت شرعاً ولم تنقل التضحية بغيرها عن الني عليه السلام 

ولا من الصحابة رضي الله عنبم . قال ويجزي من ذلك كله الثنى 

فصاعداً , الا الضأن فإن الجذع منه يجزى لقوله عليه السلام ضحوا 
بالثنايا الا أن يعسر على أحدكم فليذبح الجذع من الضأن . 


وكذا بكل طائر يؤكل مه وحشي وأنسي » لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه 
َه قال مثل المهاجر إلى الجمعة كنثل من هدي بدنه ثم كن يهدي بقرة ثم كمن يهدي شاة 
ثم كمن هدي دجاجة ثم كمن هدي بيضة والعصفور قريب إلى البيضة .. 

وحكي عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحشى تحزيء عن سبعة» والظي عن واحد . 
واثارا إلى دليلنا بقوله ( لأا ) اي لآن الابل والبقر والغنم ( عرفت شرعاً ) أي عرفت 
جواز الاضحية منها من حيث الشرع . 

(ولم تنقل التضحمة بغيرها) أى بغيرهذهالثلاثة ( عن الني ملق ولامنالصحابة«رض») 
لانه لم يرو حديث ولا أثر حوازها من غير مذه الثلاثئة » واستدلال الظاهرية بالحديث 
المذكور فاسد لان المراد منه ببان قدر الثواب لآنه تجوز التضحية . ولهذا / بجوز 
الني عَظِتعْ غير الجذع من الضأن ٠‏ فعلى قباس قوهم ينبغى أن يجوز . 

( قال ويجزي من ذلك كله الثنى فصاعداً ) أى قال القدوري > أي يجوز من 
المذكور من هذه الثلاثة كلبا الثنى : فإن قلت فصاعداً نصب باذا ؟ قلت على الحال. 
والتقدير فذهب الحم فصاعداً أى حاله كونه تانيا على ذلك » لآنه لا زائدعلبه متجاوزاً 
عنه » والفاء للعطف . 

( الا الضأن فإن الجذع منه يجزيء ) قيد بالضأن لانه لا يجوز مسن غيره وابن مر 
الزهري لا يجزىء الجذع من الضأن كا لا يجزى من غيره . وبقولنا قال مالك وأحمد 
وقال الشافعي ولا يجزي من الضأن إلا التي في السنة الثانية » ومن المعز إلا التي في السنة 
الثانية . كذا في وجيزهم . 

( لقوله عَم ضحوا بالثنايا إلا أن يمسر على أحدم فليذيح الجذع من الضأن ) هذا 


هه 


وقأل عليه السلام نعمت الأضحية الجذع من الضأن . قالوا وهذا إذا 
كانت عظيمة » بحسث لو خلط بالثنيات يشتبه على الناظر من بعيد . 
والجذع من الضان ما تمت له ستة أشبر 


الحديث أخرجه مسلم عن أبى الزبير عن جابر قال : قال رسول الل مكدر لا تذبحوا إلا 
مسنة أن يعسر علمم فتذبحوا جذعة من الضأن . 

( ولقوله ''' عله نعمت الاضحية الجذع من الضأن ) هذا الحديث أخرجه التدمذي 
عن عفان بن واقد عن كرام بن عبد الرحمن عن أبي كباشة قال : « جلبت غنا جذعاء إلى 
المديئة فككسرت علي فلقيت أب هريرة فسألته فقال ممت رسول الله عَلِنْهٌ يقول نعم أو 
نعمت الاضحية الجذع من الضأن قال فانتهبه الناس » وقال حديث غريب . 

وقد روى عن أبي هريرة موقوفاً . وقال في علله الكبرى سألت عمد بن اسماغيل عن 
هذا الحديث » فقال رواه عؤان بن واقد فرفعه إلى النبي مَك ورواه غسيره فوقفه عن 
الي هريرة » وسألته عن أبي كباش فلم يعرفه . والعجب من الاترازي انه نسب الحديث 
الأول إلى صاحب السأن > وهو لصاحب الصحيح كا ذكرة » وإن كان اص حاب السان 
اخرجوه ايضاً . | 

وقال في الحديث الثاني قال اصحابنا في كتبهم عن أبي هريرة » وأظهر العحز عن 
نسبته إلى الترمذي . 

( قالوا وهذا إذا كانت عظيمة ) أي قال المشائخ جواز الأضحية بالجذع من الضأرن 
إذا كانت الجنعة عظيمة ( يحيث لو خلط بالثنيان ) بضم الثاء المثلئة » جمم ثنى » وكان 
يقول ينبغي أن يقول لو خلطت ( يشتبه طالب اظر من بعيد ) انه ثني أو جذع . 

( والجذع من الضان ما تمت له ستة اشهر ) وقال القدوري في شرحه : قال الفقهباء 
الجذع من الغنم ابن سسنة أشهر » والثنى من الغنم ابن سنة » والجذع من البقر ابن سنة والثنى 
أبن سنئين » والجذع من الإبل ابن أربسع سنين والثنى ابن خمس . 


. قال .هامش‎ )١( 


ون 


في مذهب الفقباء . وذكر الزعفراني انه ابن سبعة أشهر والثني منبا 


ومن المعز اين سنة 


وقال الناطفي في كتاب الأجناس > قال في كتاب الضحايا لأن القاسم الحرمي 
الرازيقال ممعت أياعلي الدقا قال : الجذع من الضأن هو ماتّت له ثماننة أشبر وطمن في 
الشبر الاسم » وفي اضاحي أبي عمدالله الزعفراني ما تت له سبعة أشبر وطعن في 
الشهر الثامن ٠ ٠‏ 

وحوز في الاضحمة إذا كانت الشاة عظممة المئة وهي جذع وإذا كانت صغيرة الجئة 
لايجوز أن يتم لها سنة وطعنت في السنة اقثافيه . واما المعز لا يجوز إلا ما قت 4 
وطمنت في الثانية . وأما البقر لا يحوز إلا ما تمت له سقنات وطعنت في السنة الثالئنة 
سواء كاقث عظممة المثة أو لا . 

والإيل فلا موز في الأضحية» إلا ما قد تمت له خس سنين وطعنت في السنة السادسه 
ذكرء الخصاف عن اصحاينا قي ضحاياء ( وفي مذهب الفقباء ) قيد به لآن عند أهل اللغة 
الجذع من الشاة ما تمت له سنة وطعنت في الثانية ٠‏ 

وف الثني الجذع من البهائم قبل الثني » إلا أنه في الإبل » قبل السنة الخامسه > وفي 
المقر والشاة قي الستة الثانية » وفي الخيل في الرابعة . 

وعن الأزهري : من المعز لستة ومن الضأن لثإنئة أشبر ثم الثني من الإيل الذي سنه 
هو ما استكمل الخامسة ودخل فيالسادسة. ومن الحافر ما استكملت الثالثه ودخل في 
الرابمة وهو قي كلبا بعد الجذع . قال الشاعر :. 

الثنايا ان حول وان ضعف وابن خس من ذوي ظلف وخف 

( وذكر الزعقرافي انه ) أي الجنع من الضأن ( ابن سبعة اشهر ) وقد ذكرناه من 
الاجناس والزعفراقى والجذع قبل الثني » والانئى جذعة ويجمع على جذاع وجذعان 
ولجذاع » وزاد يونس جذاع بالضم . 

( والثني منها ) أي من الضآن ( ومن الممز ابن سنة ) قال الجوهري الاني الذي يلقى . 
ستة ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنه الثالئة » وفي الخف في السنة السادسة 
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ومن البقر أبن سنتين » ومن الابل ابن خمس سنين ويدخل في البقر 
الجاموس لأنه من جنسه ء والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم 
لأنبا هي الأصل في التبعية» حتى إذا نزا الذئب علىالشاة يضحى بالولد 


والجمع سنان » ورواه الانئى سنة والججمسع المعزى يكسر المم اسم جنس و كذلك المعر 
والمعز والالعور وفي العياب المعز والمعز مثال يهز ومبز فى الغنم خلاف الضأن. وقيل الماعز 
الذ كر » والانثئى ماعزة وهي المين والجمع مواعز وقبل واحد المعز ماعر .. 

( ومن البقر ) أي والثنى من البقر ( ابن سنتين ومن الإيل ) أي الثني من الإبل 
( ابن خمس سنين ) وطعن في السادسة ( ويدخل في البقر الجاموس لأنه من جنسه ) كا في 
الزكاة فإنه يؤؤخذ من نصاب الجاموس ما يؤخذ من نصاب البقر . وقال فى خملاصة 
الفتاوى : والجاموس يحوز في الهدايا والضحايا استحساناً . ش 

( والمولود بين الأهلي والوحشى يتبع الأم ) أي الذي ولد بين الحموانات الأملي» 
كالشاة مثلا وبين الحموان الوحشي كالظبي مثلا يتبع أمه ( لأنها هي الأصل في التبعية ). 
لأنج! جزا الأم فإن بالفحل صار مستبلكا يحضانتها » والمتفصل من الفحل هو الماء ومن 
الأم هو الحبوان فلذلك اعتيرت . 

( حق إذا نؤا الذئب على الشاة يضحى بالولد ) اعتبار] بالأم وف بعض 
النسخ حتى إذا نزا الذئب على الشاة » ولو نزا التكبش على الظبية لا يضحى بولدها اعتباراً 
بها وعند الثلاثة لا يحوز كل منهما لآنه لبس من بهممة الأنعام . 

ولنا ما ذكرنا فى جوامع الفقه وفتاوى الوالوالجي الاعتبار بالمتولد للأم فى الأضحية . 
والحبل . وقيل يعتبر بنفسه فيهما حتى ولدت الشاة او ل 
الرمكة حماراًلم يجز وم يؤكل ٠‏ ْ 

وفي الذدخيرة ولو نزا امار ل ا 
عندهما اعتباراً للام . وفي خلاصة الفتاوى لو نزا الكلب على الشاة فولدت قال عامة 
الفقباء لا يحوز . قال الإمام الجنزاري إن كان يشبه الأم تجوز ولو نزا شاة على ظبي قال 
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قال وإذا اشترى سبعة بقرة ليضحوا بها فيات أحدهم قبل النحر 
وقالت الورئه اذيحوها عنه وعنكم اجزأهم وإن كان شريك 
السنة نصراناً أو رجلا يريد اللحم لم يجز عن واحد منهم. ووجبه أن 
البقرة تجوز عن سبعة » لكن من شرطه أن يكون قصد الكل القرية 
وإن اختلفت جباتها كالاضحية والقران والمتعة , عتدتا الإتحاد 
المقصود وهو القربة » وقد وجد هذا الشرط في الوجه الأول 


الامام الجتزاري إن كات يشبه الآأب يجوز » ولو نزا ظبي على شاة قال عامة الملماء يجوز 
وقال الإمام الحراحري العبرة للمشابهة . 

( قال وإذا اثقرى سمعة بقرة لمضحوا بها فات احدهم قبل النحر وقالت الورثة 
اذنحوها عنه وعنك اجزأم ) أي قالت ورثة المت اذيحوا البقرة عن الميت وعنكم 
اجزأهم ذلك . 

( وإن كان شريك الستة نصرانياً أو رجلا بريد اللحم لم جر عن واحد منهم ) اراد 
أن سابع السبعه كان نصرانيا أو كان يريد اللحم “غير مريد الأضحمة فإنه لايحوز عن 
ال مجبع . والشركة في البقرة والبدنة جائزة عندة وقال مالك لا يجوز الاشتراك في 
الحداية » لو اراد واحد منهم اللحم لا يجوز عن الكل عندة . وقال الشافمي وأحمديجوز 
وعند زفر لا يجوز إذا اختلفت جهات القربة على ما نذكرءإن شاء الله تعالى . 

( وجه القرق ) أي بين المسألتين وفي يعض النسخ ووجبه أي وجه الفرق ( أنتف 
البقرة تجوز عن سبعة لكن من شرطه آن يكون قصد الكل القرية وإن اختلفت جباتها 
كالأضحمة والقرات والمئعة ) بان أراد احدم المتعة الأضحية واراد الاخرون القران واراد 
الاخرون المتعة فإن ذلك لا يضر . ش 

( عندنا ) خلافاً ازفر فعنده اتحاد القربة شرط ( لاتحاد اأقصود وهو القريه ) وإن 
كانت هي مختلفة في نفسها ( وقد وجد هذا الشرط ) وهو وجود القربه ( في الوجه 
< الأول ) وهو ما إذا مات احد السيعة وقالت ورثته اذيحوهاعنه وعنم . 


امن 


لأن الأضحية عن الغير عرفت قربة . ألا ترى ان النبي عليه السلام 

ضحى عن أمته على ما روينا من قبل ول يوجد في الوجه الثاني لأن 

النصراني ليس من أهلهبا وكذا قصد اللحم ينافيها . وإذا لم 

بقع البعض قرب + والاراقة لا تتجزى في حق القربة ل يقع الكل 
أيضاً فامتنع الحواز . 


( لأن الأضحمة عن الغير عرفت قربة) كان هذا جوابعما يقال كيفيكون الأضحبة 
عن الغير قربة لأنها تقوم بالفاعل » فقال عرفت قربة بالنص . 

( ألا ترى أن النبي كته ضحى عن امته ) على ما روى مسلم في الضحايا عن يزيد 
ابن قسبط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله تعالى عنها ٠‏ أن رسول الله عِكِتع أمر 
يكيش اقرن يطافى سواد ليضحى يدفقاللهايا عائشة المدية ») ثم قال استحدها يحجر 
ففعلت فاخذها وأخذ الكبش فاضجعه ثم ذيحه وقال يسم الله اللبم تقبل من محمد وآل 
محمد ومن أمة محمد مَكَمٍ ثم ضحى وقد ذكرن احاديث كثيرة » مثل هذا في الذبائح . 

وإليها إشار بقوله : ( على ما رويناه من قبل ) وهو الذي ذكره في الذبائح بقوله ل" 
روى عن النبي عَِلِقَوٍ أنه قال بعد الذبح : « اللبم تقبل هذه عن أمة محمد مَكِثُعٍ ممن سهد 
لك بالوحدانية ولي بالبلاغ » . 

( وم يوجد فى الوجه الثاني ) أي لم يوجد الشرط وهو القربة فما إذا كان شريك 
الستة تصرانيا » أو مريد اللحم ( لآن النصرانى ليس من اهلبا ).أي من أهل القربة . 
( و كذا قصد اللحم ينافيها ) أي ينافى القربة ( وإذا لم بقع البعض قربة والاراقة 
لا تتجزى في حى القربه لم يقع الكل ايضاً ) أى لم يقع الكل قربة ايض لعدم التجزى. 

( فامتنم الجواز ) أى إذا كان كذلك امتنع جواز الأضحية فإن قلت ينبغى أن يجوز 
لآن البدنة لماقامت مقام سبع شياه » فلو اشترى سبعة انفس سبع شياه وذيح الحدمم 
للحم يجوز الستة عن الأضحمة كذا هذا . قلت البدنة اقيمت مقام سبع شياه يخلاف 
القباس بالنص » والنص إنما اقامها مقام السبع إذا وجدت الإراقة بنية القربة عن الككل 
ففي غير مورد النص نفى على أصل القياس . 

/اه 


وهذا الذي ذكره استحسان والقياس أن لا يجوز ؛ وهو رواية 

عن أبي يوسف ء لأنه تيرع بالإنلاف فلا يجوز عن غيره كالاعتاق 

عن الميت» لكنا نقول القربة قد تقع عن المت كالتصدق يخلاف 

الإعتاق لأنفيه الزام الولاء على اميت . ولو ذبحوها عن صغير في 
الورثة » أو أم ولد جاز لما ببنا أنه قربة 


( وهذا الذي ذكره استحسان ) أي هذا الذي ذكره محمد استحسان . ( والقباسأن 
لا يجوز وهو رواية ) أى القئاس رواية ( عن أبي يوسف لأنه ) أى لأن إذن الورثة 
بالاراقة ( تبرع بالاتلاف) اذهب اليم هار ميراة فالتضحمة عنه تبرع بالاتلافو لهذا 
لو فعله الغاصب يضمن . 

( فلا يجوز عن غيره ) أى فلا يجوز من الوارث عن المت ( كالاعتاق عن الميت ) 
حمث لا يجوز لآنه تبرع بالاتلاف ( لكنا نقول القربة قد تقع عن الميت ) هذا وجه 
الاستحسان وتقريره أن الورثة لما أذنوا صار ذلك أيضاً قربة فوقم الكل قربة » فالقربة 
قد تقع عن الميت . 

( كالتصدق ) عن الميت والحج عنه » فان الورثة يملكون أن بتقربوا بنحر ذلك عن 
المنث 2 فحينئذ صار نصيب اميت للقربه كأنصاب الباقين . 

( بخلاف الاعتاق ) هذا جواب عن قوله كالاعتاق عن المت » وتقريره ان الاعتاق 
عن المبت إنما لم يحز ( لآن فيه إازام الولاء للمبت ( ) لان الولاء لمن أعتق » وليس 
للوارث الالزام على الميت » بخلاف الاضحية عنه فإنها جازت لعدم الالزام . 

( ولو ذحوها عن صغير في الورثة أو أم ولد جاز ) وفي بعض النسخ : ولو ذيحبا ٠‏ 
أي ولو كان أحد الشركاء صغيراً أو أم ولد فضحى عنه أبوه أو مولاها جاز ( لما يمنا أنه 
قربة ) أشار إلى وجه الإستحسان وفي القباس لا يجوز لأن الاراقة لا تتجزأ ؛ وبعض 
الاراقة وقم نفلا أو ما فصار الكل كذلك . 


. على المت - هامش‎ )١( 


مه 


ولو مات واحد منبم فذبحها الباقون بغير إذن الورثة لا يجزهم 

لأنه لم بقع بعضها قربة وفيا تقدم وجد الاذن من الورثة فكان 

قربة . قال ويأكل من لحم الاضحية » ويطعم الأغنياء والفقراء 

يدخر » لقوله عليه السلام ه كنت نبيتكم عن أ ذل لحوم الاضاحى 
فكلوا منبا وادخروا ». 


(ولو مات واحد منهم) أى من الشركاء (فذيحها الباقون بغير اذن الورثة لا يجزهم) 
وقال الشافعي وأحمد يجزيم » لما ذكر من عدم اشتراط نية الكل قربة عندهما » وعندة 
يشترط فلا يجوز ( لأنه م بقع بعضها قربة وفها تقدم ) وهو المسألة الأولى ( وجد الاذن 
من الورثة فكان قربة ) فإذا كانقربة فقد جازت ٠‏ 

( قال ويأكل من لم الأضحية ) أى قال القدوري هذا في غير المنذورة . أما في 
النذورة فلا يا كل الناذر سواء كان معسراً أو موسراً وبه قالت الثلاثة » وعن أحمد في 
رواية يجوز الاكل من المنذورة أيضاً ٠‏ وفي الذخيرةولا يجوز أن يأكل الغني في المنذورة 
لأن سبيها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته » حتى لو أكل يجب عليه 
قممة ما أكل . ٠‏ 

وقال في شرح الطحاوي لا يجوز الأكل من الدماء إلا من أريعة من الأضحمة ودم المتعة 
ودم القران ودم التطوع » إذا بلغ حل يعني لا يجوز الاكل من دماء الكفارات والنذور 
وهدي التطوع إذا م يبلغ حل » انتهى ٠‏ 

ثم الأكل من أضحمته مستحب عند أ كثر العلماء » وعند الظاهرية واجب وحكى ذلك 
عن أبلي حفص الو كيل من أصحاب الشافعي . 

( وبطعم الأغنياء والفقراء ويدخر لقوله مَِكِتَع وكنت نبيتكم عن أكل لحوم الأضاحي 
فكلوا منها وادخروا » ) هذا الحديث رواه ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

الأول جابر بن عبد الله أخرج حديثه مسل عن ابن زهير عنه عن الني ِنَع أنه نهى 
عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم تال يعد كلوا وزودوا وادخروا . 


4ه 


ومتى جاز أكله وهو غنى : جاز أن يؤكل غنيا » ويستحب أن 


الثاني أبو سعبد الخدري « رض » . أخرج حديثه مسل أيضا » عن ألي بقرة عن 
أبي سعيد الخدري « رض » قال : « قال رس ول الله عِلِتعٍ يا أهل المدينة لا تأكلوا لحم 
الاضاحي فوق ثلاث فشكوا إلى رسول الله مِقَعٍ أن لهم عيالاً وحشما وخدما فقال كلوا 
وأطعموا واحبسوا وادخروا » رواهم الحام في المستدرك »2 فرواه وقال على شرط 
الشخين وم تخرجاه . 

الثالث عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها أخرج حديثها مسلٍ أيضا » عنها : قالوا 
يا رسول الله مقو إن الناس يدخرون الاسقبة من ضحاياهم » ويحماون فيها الودك قال وما 
ذاك قالوا نبت أن تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة قال إنما نبيتك من أجل الرأفة التي دنت 
فكلوا وادخروا وتصدقوا » . 

الرابع سامة بن الاكوع «رض» أخرج حديثه البخاري > عنه قال : « قال رسول الله 
ع2 من ضحى منم فلا يضحين بعد ثلثه وفي ببته شيء فاما كان العام المقبل قالوا با 
اول الله ملم نفعل كبا فعلنا العام المأضي قال كلوا واطعموا وادغروا » قإر: ذلك 
العام كان بالناس جبد فأردت أن تعسنوا فنها به الهذل » . أخرج حديثه أبو داوود عنه 
قال : « قال رس ول الله مَظِتع اني كنت نبيتم عن لحومها ان تأكلوها فوق ثلائه لكن 
ليسعكم الله بسعة فكلوا وادخروا وانحروا ألا وإن هذه الايام أيام أكل وشرب وذكر لله 
عزوجل». 

السادس بريدة أخرج حديئه مسل » عن الثوري عن علقمة بن يزيد عن سليان بن 
بريدة عن أبيه عن الني عكقه قال : « كنت نبيتم أن تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاثة 
أيام وإنما أردت بذلك لبوسعأهلالسعة على من لا سعة له فكلوا إتما هذا لكو ادخروا». 

( ومق جاز أكله وهو غنى ) أى ومتق جاز أكل لحم الاضحبة » والحال أنه غني 
( جاز أن يو كل "١‏ غنبا ) أى أن يطعم غنم مثله بدلالة النص . 

( ويستحب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث ) هذا لفظ القدوري في مختصره أي من 
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لا ينقص الصدقة عن الثلث . لان الجبات ثلاكء الاكل والادخار 
لما روينا , والاطعام لقوله تعالى ط واطعموا القانع والمعتر » فانقسم 
عليبا أثلاثاً. قال ويتصدق بجادها 


ثلث الأضحمة ( لأن الجبات ثلاث الأكل والادخار لما روينا ) أراد به قوله كلتم « فكلوا ' 
منها وادخروا » . 

) والاطعام ) بالرفع عطف] على قوله والادخار ( لقوله سبحانه وتعالى : 8 وأطعموا 
القانع والمعتر 4 ) القانع السائل » من قنعت إليه إذا خضعت له وس ألته قنوعا والمعتر 
المتعرض للسؤال والقانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سوال » من قنعت قنعاً 
وقناعة » والمعتر المتعرض للسؤال كذا في الكشاف . 

قلت الاول من باب فعل بفعل بالفتح فيهما » والثاني من باب فعل يفعل يكسر العين 
في الماضي وفتحمافي الغابر » وفي المغرب القانم السائل من القنوع لا من القناعة يقال 
يقنع قنوعاً إذا سأل » وقنع قناعة إذا رضي . 

والمعتر الذي يتعرض للسؤال ولا يسأل . وتفسير الزمخشري ( فانقسم عليها اثلاثا ) 
أي إذا كان كذلك فانقسم لحم الأضحية على هذه الاشياء الثلاثة وهي الأكل والادخار 
والاطعام أثلاثاً. كل واحد ثلث فإن قلت الاشياء الثلاثة مذ كورةفي الأحاديث التي مضت » 
فم استدل على كون الطعام ثلث للآبة المذكورة » قلت اعتمد في ذلك على ما نقله في 
الحديث » فانه لم يذكر فيه الاطعام ولم يذكر فيه إلا الأكل والادخار فكذلك استدل 
على الاطعام بالآية » ولكن الأحاديث الصحاح والحسان كلبا مشتمة على الاقسام الثلاثة » 
ولم أدر من أخرج مثل ما ذكره من أصحاب هذا الشأن . 

وقال الشافعي فيالقدم يجعلبا نصفين يأ كل نصفاً ويتصدقبنصف لقوله سبحانه وتعالى 
وأطعموا البائس الفقير» وقال في الجديد يستحب أكل الثلث كيا قال أكثر أهل العم . 

(قال ويتصدق نحلدها ) أى قال القدوري وني غالب النسخ ليس فيه لفظه قال . 
وكذلك قال الأترازي . هذا لفظ القدوري في مختصره وم يقل قال القدوري كما هو 
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والغربال ونحوها لان الإنتفاع به غير محرم ولا بأس بأن يشترى به 
ما ينتفع في البيث بعينه مع بقائه استحساناً وذلك مثل ماذ كرتا 


عادته. أى ويتصدق نيحد الاضحمة . (لانه جزوٌ منها) أى لآن الجاد جزوٌ من الاضحية ٠‏ 

( أو يعمل منه آلة تستعمل في الببت ) أى ويعمل المضحي من الجلد آلة يستعمل في 
البيت ( كالنطع والجراب والغربال ونحوها ) كالمنخل والدلو والسفرة والمطهرة والقربة 
( لأن الإتنفاع بها غير م#رم ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه في الببت مع بقائه 
استحسانا ) أى لا بأس بأن يشتري نيحد الأضحمة الذي ينتفع بعينه مع بقاء عينه كالجراب 
والغربال » وقال الأوزاعي يحوز بكل ما يصادر في الببت مثل الفأس » والقدر والمنخل 
والميزان » وقال الشافمي وأحمد لا يجوز بأي شيء كان » لأنه مدو نبى أن يعطي أجر 
الجزار منها » والنبي عنها نبي عن الببع لأنه في معنى البسع » وعندتا لا بأس من يبعه 
بما ذكرظ » وبه قال مالك . 

وقال شخ الإسلام الاسبيجابي في شرح الكافي : ولا بأس بأن يشتري يجلد الأضحية 
متاعا للبت » لآنه أطلتى له الإنتفاع دون البيع فكل ما كان في معنى الإنتفاع يجوز» 
وما لافلا . قال مد في نوادر هشام ولا يشتري به الل والبذر وله أن يشتري مالا 
يؤكل مثل الفربال والثوب لأ6 أطلقنا الانتفاع يجوز ذلك في استبدال الشيء با ينتفع به 
من جلسة » كالغربال فإنه ينتفع به مع بقاء عينه فيجوز استبداله بالجلد ولو اشترى بالاحم 
خبزا جز لأنه ينتفع به كا ينتفع باللحم © إ3 الحم ا المع بن . 
ولو اشترى باللخم متاع البيت لايجوز ٠‏ 00 

وقال محمد والقماس في الكل سوأ معناء 0 بيع الكل لأنه خرج من 
جبة التمول . 

وقال * شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه : وإما اللحم فالجواب فبه كالجواب في 
الجد » إن باعه بالدراهم تصدق بثمنه » وإن باعه بشىء آخر ينتفمبه كا في الجلد . 

( وذلك مثل ما ذكرة) أي الذي ينتفع بعينه مع بقائه مثل النطع والجراب ونحوما 
( لأن للبدل حم المبدل ) المبدل هو الجدى » والمدل هو الذي يشتري به . لما كان البدلمن 
الحم فبو لمبدل كذلك . 
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لات اللبدل حكم المبدل» ولا يشترى بهما لا ينتفع به 
إلا بعد استهلاكه كالخل ؛ والابازير » اعتباراً بالبيسع بالدراهم 
والمعنى فبه انه تصرف على قصد التمول . واللحم منزلة 
الجلد في الصحيح ٠‏ ولو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع 
به إلا بعد استبلاكه تصدق بثمنه » لان القربة اتتقلت إلى بدله 


( ولا يشترى به) أى بالجلد (ما لا ينتفع بهإلا بعداستهلاكه كالخل ) والخلبالخاء المعجمة 
والمهملة أيضاً » فالأول معروف » والثاني هو دهن السمسم ( والابازير ) وهي التوابل » 
جمع إيزار بالفتح وهو جمع بزر » يقال بذرت القدر إذا القت فبها التوابل . ( اعتباراً 
بالبيع بالدراهم ) أي قباس على بسع الجلد بالدراهم حمث لا يحور . 

( والمعنى فيه أنه تصرف على قصد التمول ) أي المعنى في اشتراء ما لا ينتفع به إلا 
بعد استهلاكه » أنه تصرف على قصد التمول » وهو قد خرج عن جببة التمول » فإذا 
قولته بالببع وجب التصدق لآن هذا الثمن حصل بفمل مكروه » فيكون خبيثا 

( واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح ) يعني إذا باعه بالدراهم يتصدق به » وإن باعه بشيء . 
آخر ينتفع به » كا في الجلد ولو اشترى ما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه لا يجوز » احترز 
بقوله في الصحيح . عما روى في الاجناس قال وإنا في اللحم أن يأكل ويطعم ولبس له 
غيره فيه » وفي الجلد له أن يشترى الغريالوالمدخل ويتخذ منه مسكا . 

وقي فتاوى قاضبخان » ولو اشترى يجلد ما جراباً يحوز ولو اشترى بلحمها جرابا 
لايجوز » ولو امترى يجلدها لما للأكل لا يحوز إلا في رواية عن محمد . وروى ابن سماعه 
عن محمد ولو اشترى بلحمه ثوبا فلا بأس بليسه . 

( واو باع الجد أو اللحم بالدراهم أو با لا ينتفع به إلا بعد استبلاكه تصدق بثمنه لأن 
القربة قد انتقلت إلى بدله ) لأن التملك,البدل من حيث التمول ساقط » فلم ييتى إلا جبة 
القربة > وسبيلها التصدق . 
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كراهة البيع . أما البيع جائز لقيام الملك » والقدرة على التسليم . 
ولا يعطى اجر الجزار من الاضحية لقوله عليه السلام لعلي رضي 
الله عنه . « تصدق بجلالحا وخطامبا ولاتعط اجر الجزار منبا شيئاً » . 


وقال الكرخي في مختصره : وإن باع الجلد بورق أو ذهب أو فلوس تصدق به .روى 
هذا أحمد البازي عن محمد ( وقوله َم من باع جلد اضحيته فلا اضحية له يفبد كراهة 
الببع » أما الببع جائز لقيام الملك والقدرة طى التسلم ) هذا الحديث رواه الحاكم في 
المستدرك في تفسير سورة الحج » من حديث زيد بن الحباب عن عبد الله بن العباس 
المصري عن الأعرج عن ابي هريرة مرفوعا بلفظ سواء » وقال حديث صحيح الاسناد 
وم مخرجاء . 

ورواه السسبقي في سننه الكبرى قوله فلا أضحية له محمول على نفي الكبال » كا في 
قوله يكت : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » ولذلك قلنا يفيد الحديث الكراهة في 
البببع » وأما الجواز قلقيام الملك والقدرة على تسليمه . 

( ولا يعطى اجر الجزار منها 2١”‏ ) أي من الإضحمة هذا عند عامة أهل العلم“ورخص 
الحسن وعبدالله بن عبدالله بن عمر في اعطائه الجلد . 

ولنا ما رواه على رضى الله تعالى عنه أشار إليه بقوله ( لقوله يتم لملي رضى الله 
تعالى عنه تصدق تحلانها وخطامبا ولا تعط اجر الجزار منها شيئاً ) هذا الحديثأخرجه 
الماعة إلا الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي لبلى عن علي رضى الله تعالى عنه قال « أمرني 
رسول الله يكت أن أقوم على بدنة وأقسم جاودها وجلالها » وأمرني أن لا أعطى 
الجزار منها شيثًا وقال نحن نعطمه من عندتا » انتبى . والجلال يكسر الجم جمعجل الحيوان 
والخطم يضمتين جمع خطام وهو الزمام » أي المقود » وقيل هو حبل يجعل في عنق 
المعبر ومشافر خطمه أي أنفه . 


)١(‏ من الاضحبة هامش. 
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والنبي عنه نبي عن البيع أيضاً لانه في معنى البسع »ويكره 
أن يجز صوف أضحيته وينتفع به قبل أن يذبحبا لانه التزم إقامة 
كما في الهدي . ويكره أن يحلب لبنها فينتفع به كما في الصوف . 


( والنبى عنه ) أي عن إعطاء الجزار منها ( نبى عن البيع أيضا لأنه ) أي لأرنف 
الاعطاء منها للجزار ( في معنى الببع ) » حيث أصل العين للمنفعة وهو عقد مع اوضة 
وقد احمتج ابن الجوزي بظاهر هذا على التحرم في الببع . قبل احتجاج المصنف به على 
كراهته ببع جلد الاضحية خلاف ظاهر اللفظ قلت هذا ميني على أصل وقيل 
عنه هنا المعترض وهو أن النهى إذا كان لمعنى في غيره لا ينافي مشروعية الأصل » وقد 
عم هذا في موضعه . 

( ويكره أن يجز صوف أضحيته وينتفع به قبل أن يذبحها ) هذا من مسائل الأصل 
ذكره تفريما) على مسألة القدوري . وعن أحمد إن كان الجز انفع لما بأن كان في 
الربيع لا يكره . 

( لأنه التزم إقامة القربة بحميع اجزاا بخلاف ما بعد الذبح لأنه أقيمت القربة 
بها ) أي بالأضحية ( كا في الحدى)أي !“لا ينبغي» أن يجز الصوف في الحدى لكونه 
قربة مع اجزائه . 

( ويككره أن يحلب لبنها ) أي لبن الأضحية (فينتفع به ) بالنصب أي لأن ينتفع به 
أي باللين . وقال الشافمي وأحمد إن كان الحلب يضر بها أو ينقص لها » لم يكن له حلبه 
وإلا فله حلبه » والانتفاع باللين . وعندة إذا كان يضر بها لا يحلبها ولكن يرش على 
الضرع بالماء » وقالوا هذا إذا كان يقرب من ايام النحر » أما إذا كان بالبعد منها لا يفيد 
الرشبليحلبها ويتصدق باللين » ثم هذه الكراهة في الحلب و جز الصوف في التي عمنها 
العرق > أما في غيرها لا. | 

وقال القدوري في شرحه : من أصحابنا من قال هذا في التي اوجبها وليست واجبة 


() كا في الصوف . هامش . 6 


قال والافضل أن يذيح أضحيته بيده ان كان يحسن الذبح . وإن 

كان لا يحسنه فالافضل أن يستعين بغيره وإذا استعان بغيره ينبغي 

أن يشبدها بنفسه لقوله عليه السلام لفاطمة رضي اللهعنها : « قومي 
فاشبدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب » . 


مثل المعسر إذا اشترىأوالموسسر إذا اشترى ثانية لأن الايجاب يتعين فيها» فلم يجز 
الرجوع في جزء منها » أما الموسر إذا عين اضحمته فلا بأس أن يحليها أو يحزهالأن 
الوجوب ل يتعين فيها وإنما هو في ذمته ويسقط بالذبح ما بثبت في الذمة . 

فإذا كان عند الذبح بصفة الجواز فكأنه ابتدأ شراءها على هذه الصفة » فاما إذا 
ذيحها في وقتها جاز له أن يحلب لبنها في كل ويجز صوفها فبنتفع به في الرجمين لأتالقربه 
تعينت فيبا بالذبح » فجاز الانتفاع بلمنها وصوفبا كا يجوز بلحمبا . 

وقال الكرخي في مختصره : ولا ينبغي أن يحليها قبل الذبح وإن فعل تصدق باللين . 
( قال والافضل أن يذيح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح ) أي قال القدوري ولس في 
النسخ الصميحة الفظه قال ( وإن كان لا يحسنه ) أي الذبح ( فالافضل أن يستمين بغيره) 
لثلا يتلف اضحيته . 

( وإذا استعان بغيره ينبغي ان يشبدها بنفسه ) أي أن يحضر اضحيته بنقسه ( لقوله 
ْنم لفاطمة رضي الله عنها : قومي فاشبدي أصحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من 
دمبا كل ذنب ) هذا الحديث رواءه ثلاثة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 

الاول عمران بن الحصين رضى الله عنه أخرج حديته الحاكم فيالمستدرك منحديث 
أبيحمزةالهايعن سعيدين جبير عن حمران بن الحصين أن الني عِلَمٍ قال لفاطمة رضى الله 
تعالى عنها : « قوهي إلى اضحيتك فاشهدي فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل 
ذنب عملت وقول إن صلاتي ونسككي ومحماي ... إلى قوله منالمسامين. قال عمرانقلت : 
با رسول الله يِلِْوِ هذا لك ولآهل بيتك خاصة أم للمسامين عامة ؟ قال بل للمسامين عامة» 
ا رواه الميهقي في سلنه والطبراني في معجمه . 


الى 


قال ويكره أن يذبحبا الكتابي ‏ لانه عمل هو قربة وهو 
ليس من أهلبا . 


وقال البيبقي في اسناده فقال : وقال الذهي في مختصر المستدرك أبو حمزة الباني 
ضعيف جد . 

ورواه اسحاق بن راهويه في مسنده أخبرن يحمى بن آدم وأبو بكر بن عباس عنتابت 
عن أبي اسحاق عن عمران بن: الحصين فذ كر 4 وأخرجه الكرغي ايضاً في مختصرهياسناده 
إلى عمران نحوه . ٠‏ 

الثاني أبو سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه » أخرج حديثه الحاكم » .ن حديث 
عمرو بن قمس عن عطية عن أبي سعمد الخدري قال : قال رسول الله عكر يا فاطمة قومي 
فاشبدي اضحيتك 6 فان لك بأول قطره تقطر من دمبا أن يغفر لك ما سلف من ذنبك 
فقالت فاطمة يا رسول الله يلت هذا لنا أهل الببتخاصة أو لنا وللمسامين عامة؟وسكت 
عنه رواء البزار قي مسنده . 

وقال الذهبي عطية واه وقال البزار لا يعم له طريقا عن أبي سعيد أحسن من همده 
الطروق » وعمرو بن قبس كان من افاضل الكوفة وسليم ممكن يكتب حديثه . 

الثالث على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه > أخرج حديثه أبو القاسم الاصفهاني 
في كتاب الترغبب والترهيب » وأو الفتح بن أيرب > الفقبه الشاقمي عن سلم بن إبراهم 
حدشا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن خالد مولى بني هاشم عن جمد بن علي بن الحمسين 
ابن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رضى الله عنه أن 
الني عَلِكعْ قال : د.ا قاطمة ... » الحديث . 

وقال ابو الفتح سعيد بن بزيد وهو أبو حامد بن زيد » واخرجه الكرخي في مختصره 
يإسناده إلى علي رضى الله تعالى عنه عن الني عِكِتَمِ قال : « يا فاطمة بنت جمد » قومي 
واشهدي اضحيتك فإنه يغفر لك باول قطرة تقطر من دمهامتفرة لكل ذنب اما أنهيؤتى 
بها بدمها ولحها فيوضع في ميزانك وسبعون ضعقاً . 

( قال ويتكره أن يذيحها الكتابي ) أي قال القدوري . وليس في النسخ الصحيحة 
لفظة قال ( لأنه عمل هو قرية وهو لبس من اهلها ) أي الكتابي ليس من أهل القربة ؛وفي 


5/ 


ولو أمره فذبح جاز لانه من أهمل الذكاة والقرية أقيست بإنابته 
ونيته » بخلاف ما إذا أمر المجوسي » لانه ليس من أهل الذكاة 
فكان إفسادا . قال وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منها أضحية 
الآخر أجزىعنه| ولاضمان عليه| » وهذا استحسان. وأصله_ذا 
أن من ذبح ضحية غيره بغير اذنه لايحل له ذلك وهو ضامن لقيمتها 


بعض النسخ لأنه عمل قربة » باضافة العمل إلى القربة . قال القدوري في شرحه إذا أمر 
مسل نصرانيا أو بهودياً أن يذبح اضحيته ففمل © أجزأء لآنه من أهل الذيح فصار ذيحه. 
وذبح المسلم سواء » إلا انه يكره لآن الذبح للاضحية من أمور الدين ولا ينيغي أن يستمان 
بالكافر قبا هو من أمور الدين » انتهى . 

وبه قال الشافمي واحمد وأبو ثور وأبن المنذر وقال مالك لا يجوز أن يذيحها إلا مسم. 
وهككذا روى مسل عن أحمد لما روى عنه مَك أنه قال : « لا يذيح ضحاياكم إلا طاهر» 
وقال جابر لا يذبح النسك إلا مسلمٍ » ولنا ما قلنا. 

( ولو أمره فذبح جازلأنه) أي ولوأمر الككتابي فذبح اضحيته جاز لأن الكتابي (من 
أهل الذكاة » والقربة أقممت بإنابته ونبته ) أي بانابة المسلم الكتابي ونية المسلم ايضاً 
بالاضحية > ( مخلاف ما إذا أمر الجوسي ) حيث لا يجوز بلا خلاف . 

( لأنه ليس من أهل الذكاة » فكان إقساداً) حيث أمر بذيحها من لبس له ملةالتوحيد 
إلا انه لا يضمن » لآن من فمل ذلك بالأمر يخلاف ما لو أمر مانا فذيع وترك التسمية 
عمد فإنه يضمن » لأنه خالف أمر الآمر حمث ترك التسممة عمداً . 

( قال وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منها اضحبة الآخر اجا عنها ولا ضمان 
عليهما ) أي قال القدوري > ولس في النسخ الصحبحة لفظة قال . وإذا كانت المسألة من 
مسائل القدوري ( وهذا استحسان ) أي الجواز استحسان العلماء ( وأصل هذا ) أي 
أصل ما ذكر من الحك ( أن من ذبح ضحية غيره بغير امره'' »لا يحل له ذلك » وهو 
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ولايحزيه من الأضحية في القياس » وهو قول زفر » وفي الاستحسان 

يجوز ولا ضمان على الذابم » وهو قولنا . وجه القياس انه ذبح شاة 

غيره بغير أمره , فيضمن كما إذا ذبح شاة اشتراها القصاب وجه 

الإستحسان انها تعينت للذبح لتعينها للاضحية » حتى وجب عليه 
ان يضحى ببا بعينها في أيام النحر ويكره أن يبدل بها غيرها 


ضامن لقيمتها . ولا يحزيه من الاضحية في القياس وهو قول زفر ) وقول الثلاثة . 
( وفي الاستحسان يجوز ) أي عن الأضحية ( ولا ضمان على الذابح وهو ) أي 
الاستحان ( قولنا ) أي قول أممتنا أبي حشفة وأبي يرسف وححمد ( وجه القياس انه 
ذبح شاة غيره بغير أمره ) وفي بعض النسخ بغير إذنه ( فيضمن ) لآنه متعد ( كا إذا ذبح 
شاة اشتراها القصاب ) فانه يضمن وإن كان القصاب اشتراها للذبح لأنه متعد حيث فعل 
بغير أمره وقياسا على ما لو ذبح في غير أيام الأضحية . وقباسا على مالو قال له لا يذيح . 
( وجه الاستحسان انها ) أي الشاة المشتراة للأضحية (تعينت للذبح لتعينهاللاضحية) 
إما بنفس الشراء بنية الاضحية بل إذا كان فقيراً أو بالنذر بعينها » فلا يضمن قياساً على 
الفضات إذا شد رعل خاة وقد اشصما © م جاء رحل رَذْيَم قانه لاوضين لآنه :دي نثاة 
عمنبا المالك للذيح » فكذا هذا » فاما تعينت للذبح شرعاً صار الذيح مأذونا فبه عرفاً , 
والاذن الثابت عرفا كالأذن الثابت بالنطق » بدلالة أن من دعى قرم] إلى ولممة 
فقدم لمم طماماً فإنه يكون آذناً بتناوله ذلك في العرف أما شاة القصاب فإنمفا وجب 
ضمانها لانها م تتعين للذبح لأنه ريما يسبِعها حية وربما يبيعها مسلوخة » والاضحية تعينت 
للذبح إما بنفس الشراء بنيته للاضحية إذا كان فقيراً م ذكرة » أو بالنذر بعينها . 
(حق وجبعليه أن يضحى بها بعبنها في أيام النحر) لتعينها بعينها (ويكره أن يبدل 
بها غيرها ) يعني إذا كان غنيا » وأما في الفقير فلا يجوز الاستبدال ولكن. يجوز 
استبدالها بخير منها عند أبي حشيفة ومحمد واحمد » وعند مالك في المنذورة وغيرهما 
وعند الشافعي «رح» وأبي يوسف » وأبى الخطاب الحنبلي «رح » لا يجوز لأنه قدجعلبا 
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فصار المالك مستعيناً بكل من يتكون أهلا للذيم آذن له دلالة لأنبا 

تفوت بمعنى بهذه الأيام وعساه يعجز عن إقامتبا لعوارض فصار 

كي إذا ذيم شاة شد القصاب رجلبا فإن قبل يفوته هو أمر مستحب 
وهو أن يذيحبا بنفسه أو يشبد الذبح فلا يرضى به 


الله سبحانه وتعالى فلم يملك ان يتصرف فيها بالاستبدال كالوقف . 

ولنا ما روى أنه مكدع ساق مائة بدنة في حجته وقدم علي رضى الله تعاللى عنه من 
الممن فأشر كه فبه » رواه مسم » وهذا فوع من الهبة . 

( فضار امالك مستعيتاً بكل ما يكون أهلآ للذبح ) أي إذا كان الآمر كذلك قصار 
مالك الاضحمة.مستعمنا أي طالباً للعتاق 2١‏ من كل من كان أهلا للذيح احترز يه عن 
المجوسي وتحوه . | 

( 1ذنا له دلالة ) أي حال كونه دلالة بكل من كان أهلا الذبح من حيث الدلالة » كا 
في القصاب إذا أضجعبا وشد رجلبا كا ذكرة. وقوله 1 ذناً يجوز أن يقرأ على وزن الفاعل 
وإن قرىء على وزن المصدر فالتقرير أن يكون باسم الفاعل أيضا قافهم » وعى الوجبين 
حال كا ذكرة . 

( لانها تفوت بمعنى هذه الايام وعمباه ) أي عسى المالك , وعسى هنا بمعنى لمل أي 
لعله ( يعجز عن اقامتها لعوارض ) أي لأجل عوارض تعرض له ( فصار كا إذا ذبح شاة 
شد القصاب رجلها ) أي صار مك المسألة في أن الذابح فبها مأذون دلالة لحك الرجل 
الذي ذبح شاة قصاب كان قد اضجعبها وشد رجلها للذبح وقد ذكراه . 

( فإن قبل يفوته هو أمر مستحب وهو أنيذحها بنفسه أو يشهد الذبح فلا يرضىيه) 
حاصل السؤال أن المستحب هو أن يذبح أضحيته ببده ان كان يحسن الذبح أو يشبد إن 
لم يحسن ذيحها و كلاهها فواتهاهنا» أما الاول فظاهر» والثاني أنه لو عم به فرما كان 
لا برضى به . 


)١(‏ للعون - هامش 


قلنا يحصل له مستحبان آخران صيرورته مضحياً ل عبنه » وكونه 

معجلا بهفيرتضيه . ولعامائنا رحمبم اللهمن ه ذا الجنس مسائل 

استحسانية » وهي ان من طبخ لحم غيره ‏ أو طحن حنطته » أو 

رفع جرته فانتكسرت ؛ أو حمل علٍ دابته فعطبت . كل ذلك 

بغير أمر المالك ييكون ضامناً » ولو وضع المالك اللحم في القدر 

والقدر عل الكانفون والحطب تحته . أو جعل الحنطة في الدورق 
وربط الدابة عليه 


( قلنا) وفي بعض النسخ قلت ( يحصل له مستحبان آخران صيرورته مضحيا لماعينه ) 
يمنى وإن كان لفوته أمران احدهها مستحب فقد حصل له أمران مستحبان : أحدهها 
كونهمضحيا ا عينه والتضحية حتى يكره الابدال لما ذكرنا ( وكونه معجلا به 
فيرتضيه ) والآخر كون المالك معحلا التضحية فيرتضيه بسبب ذلك . 

( ولعائائنا مسن هذا الجنس مسائل استحسانية ) يعني استحسنبا المشائخ « رح » على 
خلاف القياس ( وهي أن من طبخ لحم غيره أو طحن حنطته أو رفع جرته فاتكسرت 
أو حمل على دابته فعطبث ) أي هلككت ( كل ذلك ) يعني من طبخ اللحم وطحن الحنطة 
ورفع الجرة والحل على الدابة ( بغير أمر امالك يكون ضامنا ) للتعدى على ما يأت . 

( ولو وضع المالك اللحم في القدر» والقدر على الكانون) أي وضع القدر على الكانون 
( والحطب ة ) أي وضع الحطب تحت القدر . 

( أو جعل الحنطة في الدورق ) بفتح الدال وسكون الواو وفتح الراء في آخره قاف 
والمراد به هناشيءفيصفته صندوق مطاول يعلق فوق الرحى يوضع فيه الحنطة ينزل منه 
الى قطب الرحى ليطحن . وفي الاصل هو مكيل التراب قاله في ديران الادب . وقال 
ابن دريد : وإنما الدورى الذي يستعمل فاعجمي معرب ( وربط الداية عليه ) يعني حول 
الرحى حتى, تدور بها . 


فى 


أو رفع الجرة وأمالها إلى نفسه أو حمل على دابته فسقط في الطريق. 
فأوقد هو النار فنه فطبخه أو ساق الداية فطحنبا أو أعانه على رفع 
الجرة فاتكسرت فيما بمنها » أو حمل عل دابته ما سقط فعطيت لا 
يكون ضامناً في هذه الصورة استحسانآً لوجود الاذن دلالة 
إذ أثبت هذا فنقول في مسألة الكتاب :من ذبح كل واحد منبما 


( أو رفع الجرة وأمالها إلى نفسه » أو حمل على دابته فسقط ) أي حملبا (فيالطريق) 
من ظبر الدابة ( فأوقد هو النار فبه فطبخه ) هذا الحديث لف ونشر مرتب . 

فإن قوله فأوقد يرجع إلى المسألة الاولى » وهو قوله ولو وضع امالك اللحم في القدر 
والقدر على الكانون والخطب تحته » يعني فأوقد رجل غيرهالنار في الكانون يطبخ اللحم . 

( أو ساق الدابة فطحنها ) برجع إلى المسألة الثانية وهي قوله أو جمل الحنطة في 
الدورق » وربط الدابة عليه يعني وساق الدابة غيره فطحنها . 

( أو أعانه على رفع الجرة فاتكسرت فما بينها ) يرجع إلى المسألة الثالثئة وهي قوله 
أي رفع الجرة وأماها إلى نفسه معنى أو أعانه رجل غيره على رفع الجرة فاتكسرت بينها 
أي بين المالك والمعنى ( أو حمل على دابته ماسقط فعطبت ) يرجع إلى المسألة الرابعة وهي 
قوله حمل على دابته فسقط يعني حمل رجل غيره على دابته ما سقط منها من الممل الذي 
حمله اياها مالكه فعطبت الدابة أى هلكت ( لا يكون ضامتاً في هذه الصورة ) جواب 
المسائل المذكورة . والضمير فمها لا كون يرجع إلى موقد النار » وسائق الداية»والحامل 
باعتبار كل واحد فافهم . 

( استحساناً ) يعني من حيث الاستحسان ( لوجوه الاذن دلالة ) والثقابت دلالة 
كالثابت نصاً . 

( إذ أثبت هذا ) أي المذكور من الح والمذ كور من الأصل والمذ كور من الاستحسان 
في المسائل المذ كورة . 

( فنقول في مسألة الكتاب : من ذيح كل واحد منهما أضحية غيره لغير اذنه صريحا 


ف 


أضحية غيره لغير اذنه صريحاً فبي خلافية زفر «رح» يعينها 
وسبأتي ''' فيها القياس والاستحسان ؟ ذكرنا فيأخذ كل واحد 
منهمأ مسلوخة عن صاحبه ولا يضمنه لانه وكيله فيما فعل دلالة 
فإن كنا قد أكلا ثم عاما فيحلل كل واحد منبما صاحبه ويجزيهما 
لانه لو أطعمه في الابتداء يجوز فإن كان غنياً فتكذا له أن يتحلله 
في الانتباء وان تشاحا فلكل واحد منبما ان يضمن صاحبه قبمة 


فهي خلافية زفر « رح » بعينها ) أي فيهها خ لاف بين اصحابئا « رح » وزفر « رح » 
فإنه خالفيم . 

( وسبأتي '١'‏ فبها القياس والاستحسان كا ذكرة) فإنه ذكر وجه كل منها عن قريب 
( فيأخذ كل واحد منهها مسلوخة عن صاحبه ) أي إذ كان الأمر كذلك فيأخذ كل من 
الرجلين المذ كورين مساوخة نفسه عن صاحبه ( ولا يضمنه ) أي ولا يضمن أحدهما 
الآخر ( لأنه وكيله فها فعل دلالة ) أي من حمث الدلالة فصار كو كيل نصا . 

( فإن كنا قد أكلا ثم عاما) فانها قد ذيح كل واحد متها أضحية صاحبه ( فتحلل 
كل واحد منهها صاحبه ويجزيها ) أي يحزى كل واحد منهها من أضحيته وهذا من مسائل 
النوادر ذكره تفريعاً على مسألة القدوري . 

( لأنه لو أطعمه في الابتداء يجوز فإن كان غنبا فكذا له أن يتحلله في الانتباء ) أي 
لأن كل واحد منهها لو أطعم صاحبه في ابتداء الأمر من أضحيته في غير صورة الغلط 
كان يجوز ذلك وإن كان صاحيه غنيا فكذا له ذلك في الانتهاء بان يحلله لأرن حسم 
الايتداء حم الانتباء . 

( وإن تشاحا ) بالحاء المهملة » أي تنازعا وتخاسما ولم يحلل كل منبهها صاحبه ( فلكل 
واحد مهما أن يضمن صاحبه قيمة مه ثم يتصدق بتلك القيمة لآنها ) أي لآن القيمسة 


. تتأتي - هامش‎ )١( 


زف 


له ثم يتصدق بتلك القيمة لانبا بدل عن اللحم فصار ا لو باع 
أ ضحسيه وهذا لأن التضحية لما وقعت عن صاحبها كان اللحم له ومن 
أتلف الحم أضحية غير مكان الحم ماذكر ناه ومن غصب شاة فضحى بها 
ضمن قيمتها وجاز عن أضحيته لأنه ملكبا بسابق الغصب بخلاف ما 
لو أودع شأة فضحى ببأ لأنه يضم بالذبح فلم يثبت الملك له 
إلا بعد الذبح ٠‏ ظ 
( بدل عن اللحم فصار كا لو باع أضحيته ) يعني لو باع أضحيته واشترى بثمنها غيرهما 
فإن كان غيرها انقص من الاولى يتصدق با فضل عن الثانية » ولو م يشتر حتق مضت أيام 
النحر يتصدقى بثمنها ( وهذا لأن التضحية لما وقعت عن صاحبها كان اللحم له ) يمني أن 
[ضحية كل واحد منهها وقعت عن صاحبه لا عن نفسه فكان اللحم لصاحبه أيضاً » فاما 
أكل المضحي ذلك كان متلفاً لحم أضحية غيره فيضمن . 
( ومن أتلف لحم أضحبة غيره كان الحم ما ذكرناه ) وهو تضمين قيمة اللحم 
والتصدق بها . 
( ومن غصب شاة فضحى بها ضمن قممتها وجاز عن أضحيته ) وقال زفر وأبو يوسف 
« رح » في رواية والثلاثة لا يجوز عن أضحيته لأنها وقعت في غير ملكه فصار كعتاق 
الغاصب ثم ملكه باداء الضمان حيث لا ينفد عتّقه وأشار إلى دلملنا بقوله ( لأنه ملكها 
بسابق الغصب ) أي لأن الغاصب ملك الشاة التي ضحى بها مسنداً إلى الغصب السابق 
فكانت التضحية واردة على ملكه » و كذا يكفي للتضحية ولكن قبل هذا إذا أدى 
الضمان في أيام النحر مخلاف الاعتاق فلأنه يستدعى كال الملك لآن الملك فيه مفوض ولا 
كذلك الأضحية ولايقال الاستناد يظبر في القائم لا في الحالك لآن ذلك بمعزل منافاة 
الاراقة لبست من المملوك بشيء لأنها ليست بصفة الشاة ليظهر أثره فيه » فإن الملكيثبت 
في المذبوحة ؛ ثم يسند إلى الوقت الغاصب فظبر أن الاربعة حاصلة في ملكه كذا 
في الفوائد الشاهية . 
( يخلاف ما لو أودع شاة فضحى بها ) حيث لا تحزيه ( لآنه يضمنه بالذبح فلم يثبت 


,”ىق 


الملك له إلا بعد الذبح ) فنكون غير مالك عند التضحمة بوجه ونقل الناطقي في كتاب 
الاجناس عن اختلاف زفر ورح» : ولو غعصب شّاة فذحا عن المئعة أو ضحى يها ضمن 
قيمتها أنه يجوز في قول أي حنيفة وأبي يوسف «رح» . 

وفي نوادر ابن رستم عن مد درح» ل يجز عن أضحته وان عزم القيمة . وفيأضاحي 
الايلاء رواية بشر بن الولمد : لو غصب شاة وذحبا عن الأضحمة ثم أدى قيمتها لايجزيه 
لان لصاحب الاضحمة أن يأخذها مذبوحة ولا يضمنها قممتها قهذه الرواية توافق قول 
محمد «درح» إلى هنا لفظ الاجناس والله أعل 
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كتاب الكر اهيز 


( كتاب الكراهية ) 
. قالت الشراح أورد الكراهية بمد الاضحمة لآن عامة مسائل كل واحد ل يجز من 

أصل أو فرع برد فبه الككراهية كا قلنا من كراهية جسز الصوف وذيح الكتابي وغيرها. 

قلت : قل في كتاب من الكتب السايقة تخلو من هذا فلم د يتحقق بذلك وجهالمناسة. 
والاولى أن يقال عامة مسائل الذبائح بالآثار والاخبار وكذلك عامة مسائل الكراهية 
بالسنة والآ ثار . فلذلك ذكرهما متبايئين . 

ثم عبارات الكتب اختلفت في ترجمة هذا الباب فخصه بلفظ الكراهية في الجامسسع 
الصغير وشرح الطحاوي »> وتبعبما المصنف» ويلفظ الحظر والاباحة في القدوريوالايضاح 
والتتمة والتحفة في فتاوى قاضخان «رح» والكرخي «رح» في مختصره . 

وبلفظ الاستحسان في الشرط والحسط والذخيرة والمفنى والكاني لالحاكم الشهيد 
وإِنما خصوه بالاستحسان وإن كان القياس ثابتاً في مقابلته أن المعمول بهجبة الاستحسان. 

ثم الكراهية على وزن فعالية مصدر > وقولهم كره الشيء يكره كرها و كراهية 
إذا لم برده . 

قال في الميزان هي ضد الحبة والرضى . 

قال الله سبحانه ال لع »وعدى أن تحبوا 
شيئاً وهو شر لكم »# . 

فا مكروه غلاف المندوب والمحبوب لغة »؛ والكراهية . لسست يضد الإرادة عندة » 
فإن الله سبحانه وتعالى كاره للكفر والمعاصي أي ليس براض يبما ولا يوجب لما » فإن 
الحكفر والمعاصي بارادة الله سبحانه وتعالى بمشيثته » وعند المعتزلة ضد الكراهية الارادة 
ايضاً كما عرف في أصول الكلال . 


ف 


قال رضي الله عنه : تكاموا في معنى المكروه . والمروي عن 
عمد «رح» نصأ أن كل مكروه حرام إلا انهمالم يجد فيه نصأ قاطعاً 
لم يطلق عليه لفظ الحرام وعن أني حنيفة« رح» وأبي يوسف« رح » 
انه إلى الحرام أقرب وهو يشتمل على فصول منها : فصل في الاكل 
والشرب ء قال أيو حنيفة تكره لحوم الاتن وأليانبا 


( قال رحمة الله عليه ) أي قال المصنف « رح ( تكاموا في معنى الكراهية ) أي 
تكامت العماء في معنى الكراهية فقيل ما يكون تركه أولى من تحصيله وقيل ما يحكون 
الارلى أن لا يفعل . 

( والمروى عن مد « رح » نصا : أن كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يرجد'١'‏ فبه نصاً 
قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام ) الحاصل انهم اختلفوا في مراد همد «درح» من المكروه. 
فقالوا كل مكروه حرام » كذلك روى عن مد «رح» نصا إلا أن إذا وجد نصا ثبت 
القول في المنصوص بالتحريم والتحليل وفي غير المنصوص بقوله في الحل لا بأس وفي 
الحرمة مكروة . 

( وعن أبي حنيفة «رح» وأبي يوسف «رحء أنه إلى الحرام أقرب ) قال تاج الشريعة 
درح» هذه رواية شاذة لآنه ذكر في المنسوط إن أبا يوسف « رح» قال لابي حشفة : إذا 
قلت في شيء اكرهه فما رأيك فيه ؟ قال التحريم . 

وفي الحيط لفظ الكراهية عند الاطلاى يراد بها : التحريم . 

قال أبو يوسف «رح» قلت لابي حنيفة «رح» : إذا قلت في شيء اكرهه فما رأيكفيه 
قال التحريم » وفي الحقائق قال أبو يوسف «رح» الشببة إلى الحرام أقرب . 

( وهو يشتمل على فصول ) أي كتاب الكراهية يجتمع على فصول ( منها ) أي من 
الفصول ( فصل في الاكل والشرب ) أي فى بيان أحوال الاكل والشرب ( قال أبوحتيفة 
رضى الله تعالى عنه تكره لوم الاتن وألبانها ) الاتن بضمتين » جم ع إتان هي الجارة 


. لم يجد - هامش‎ )١( 


/ا/ا 


وأبوال الابل . وقال أبو يوسف« رح » وعمد «رح» : لا بأس 

بأبوال الابل . وتأويل قول أبو يوسف انه لا بأس بها للتداوي . 

وقد ببتا هذه الخلة فيما تقدم في الصلاة والذبائم فلا نعيدها واللإن 
متولد من اللحم فأخذ حكمه . 


وإنما خص الاتن مع كراهة لحم سائر الجير يستقم » عطف الالبان عليه إذا اللبن لايكون 
الا من الاتان. 

فقال الاوزاعي «رح» ويشر المريسي «رح» لخحوم الخر الاهلية حرام وقد ذحكرتاه 
مستقضى في كتاب الذبائح فاذا ثبت حرمة اللحم عندة ثبت له حك اللين لانه متولد منه. 

وقال فخر الإسلام درح» في شرح الجامع الصغير : اتقق أصحاينا على أن المار إذا 
ذبح يطهر لمه وأنه لا يؤكل » وأما شحمه قلايؤ كل وهل يتتفع به في غير وجه الاكل 
اختلقت فيه مشائختا « رح » فقال يعضبم لا يحل كا لا محل الاكل » وقال بعضهم بل 
دلك حائز . 

( وأبوال الإبل ) أي يكره أبوال الإبل ايضا عند أبي حنيغة «رح» ( وقال أبويوسف 
وعمد «رح» لا بأس بأبوال الإبل » وتأويل قول أبي يوسف «رح» ) لانه ذكر مطلقاً في 
الجامع الصغير حيث قال محمد عن يعقوب عن أبي حشيفة قال : اكره شرب أبوال الإيل 
ش وأكل لم الفرس > وقال أبو يوسف ومحمد «رح» لا بأس بذلك كله . 

قال المصنف : تأويل أبى بوسف «رح» ( انه لا بأس بها إذا كانت التداوي) لا مطلقاً 
كما هو مذهب محمد درح» ( وقديبتا هذه الجة فيما تقلم في الصلاة ) في كتاب 
الطبارات في فصل البئر ( والنبائح ) أي في كتاب البائح » وأراد به حم لهوم الاتن 
( فلا تعبدها ) أي من التكرار . 

( واللين متولد من اللحم فأخذ حكمه ) أي فبا ل يختلف ما هو المقصود من كل واحد 
منها » ولايه من ذلك القيد وإلا يازم نقضا على ذا الأصل لين الفرس على قول 
أبي حشيفة «رح» قي رواية هذا الكتاب : جعل شرب لبنه حلالا لما إن المقصود من تحريم 
لحه تعلمل آله الفن ولا بوحد ذلك في اللين . 
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قال : ولا يجوز الاكل والشرب والادهان والتطيب في آ نية الذهب 
الذهب والفضة : « إنما يجرجر في بطنه نار جبنم » . 


( قال ولايجوز الأكل والشرب والأدهان والنطمب في آنية الذهب والفضة للرجال 
والنساء ) أي قال القدوري «رح» في مختصره : قبل صورة الادهان الحرم أن يأخذ الاناء 
ويصب على رأسه» أما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صب على رأسه من البدلايكره 
ذلك في الجامع والذخيرة والمحيط . 

و كذا لو دفع الطعام ووضعه على الخبز وأ كله لآنه يحل لانقطاعه عن آنية الفضة 
( لقوله لَه في الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جرم ) هذا 
الحديث أخرجه البخاري ومسم درح» عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنها عن أم سامة رضى الله تعالى عنها أن الني مَلَِعِ قال « الذي يشربفي 
آنمة الفضة إنما يحرجر في بطنه نار جبنم » . 

وفي لفظ لمسم «رح» : « من يشرب في إناء ذهب أو فضة » وفي لفظ له « بالذي يأكل 
ويشرب في آنية الذهب والفضة » . 

وم يذححر البخاري «رح» الأكل ولا ذكر الذهب © أخرجه المخاري « رح » في 
الأشربة ومسم «رح» في أول اللناس.. 

وأخرحة الدارقطني «رح» ثم السيبقي «رح »عن نحبى بن مد البخاري « رح » ثا 
زكريا بن ابراهيم بن عبدالل بن مطبع عن أبيه ابن عمر نحوه » وزاد فيه آنية الذهمب 
والفضة إذ فبهشيء من ذلك » ويخيى الحاوي فيه فقال : أخرجاه في الطهارة وروى 
البخاري ايضا عن الحكم عن أبي لبلى قال : كان حذيفة بالمدائن فاستقى الماء وأتى دهقان 
بقدح فضة فرمى. به فقال : اني م أرمه إلا اني نبيته فلم ينته » وأن الي يلتم نباة عن 
الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال : دهي لحم في الدنيا وهي 
لك في الآخرة ». 

وقال الخطابي أصل الجرجرة هدير الفحل إذا اهتاج ويقال : جرجر الفحل إذا هدر 


ها 


وأتِ أبو هريرة « رض » بشراب في إناء فضة فلم يقبله و فال : 
نهانا عنه رسول الله مي . 


في شقشقته » ومثله جرجرة الرحى . وقال الجوهري درح » الجرجرة صوت بردده البعير 
في حنجرته ومعناه برددها في بطنه . وقال صاحب العناية و « نار » منصوب على ما هو 
حفوظ من الثقات قلت روى الزغشرى أيضا بالنصب في تابعة واقتصر عليه وقال أي 
برددها فبه من حرز الفحل إذا ردد الصوت في حنجرته انتبى ذلك يجوز فيه الوجهان . 

قال الخطابي «رح» وفي اعرابه وجهان: أحدهما إن رفع النار» أي كأنه يصوت فيجبة 
بطنه نار جهئم » والوجه الآخر أن ينصب النار أي كأنه يجرع في شربه نار جبنم : 
كقوله تعالى « إِنما يأكلون في بطونهم نار » أنتين . 

قلت التحقيق في إعراب هذا الحديث الذي قوله : الذي : مبتدأ موصول » وقوله 
يشرب من إناء الذهب : صلة > قوله إنما يجرجر في بطنه نار جبنم : خبر المبتدأ » وهي 
جملة وفيا العائد إلى الأسم للاول » ثم قوله يجرجر سواء رفعت النار أو نصبت على يناء 
الفاعل » ولكن معناه في النصب متعدد في الرفع لازم » ونار جبم في النصب تردد وفي 
الرفع متردد » والاصل هذا الفمل لازم » ولكن يتعدى في النصب لأنه يكون بُعنى 
يتجرع وهو من باب التضمين وفيه يصير اللازم متعدياً » فافهم . وهكذا فسره 
الزغشري « رح في النصب بقوله : أي برددهالآنهاحمنئ تتضمن جرجر معنى ردد وردد 
رئعىد وإلا فأصله لازم لأنك تقول جرجر الرحى إذا مع منه صوت فتردد . 

( وأتى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه بشراب في إناء فضة فلم يقبه وقال نهانا عنه 
رسول الله مَِلَِمٍ ) هذا عن أبي هريرة رضى الله تمالى عنه غير صحمح وهو في الكتب 
الستة عن حذيفة رضى الله تعالى عنه من رواية عبدال رحمن بن أبي ليلى قال : استسقى 
حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة فقال : إني سمعت رول الله لتو يقول : « لا 
تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها 
هم في الدنيا ولك في الآخر ة » أخرجه البخاري «رح» في الأشربة والآطعمة واللباس » 
وملم في الأطعمة » وأبو داوود والترمذي في الأشربة وابن ماجة في الأشربة واللباس 


م١‎ 


وإذا ثبت هذا في الشرب فكذا في الادهان ونحوه لانه في معناه 

ولانه تشبه بزي المشر كين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين . وقال في 

الجامع الصغير يكره » ومراده التحريم ويستوي فيه الرجأل والنساء 

لعموم النبي . 

والنسائي «رح» في الزينة والوليمة . 

( وإذا ثبت هذا ) أي عدم الجواز ( في الأكل والشرب ال ارا 
أي فكذا ثبت عدم الجواز في الإدهان ونحوه مثل التداوى يداوى فبه والاسقاط 
والانحار والاختتان ( لأنه في معناه) أيلآن الادهان في معنى الشرب منه لأن كلواحد ‏ 
استعمال للمحرم والحرم الاستعيال بأي وجه كان ( ولأنه تشبه بزي المشركين ) أي ولأن 
كل من الكل والشرب والإدهان والتطيب في آنبة الذهب والفضة > تشبيه . بأقفصال 
المشر كين لأنهم لا يستعملون من الاشياء إلا في أواني الذهب والفضة ولا سيا ماوك. 
الروم والغجر . 

( وتنعم بتئعم المترفين والمسرفين ) المترف يضم اليم وسكون الناء المثناة من فوق 
وفتح الراء وفي آخره فاء » وهو المنعم . يقال أترفه أى نعمه وأترفته النعمة أي اطغته 
كذا في الديران . 

ومنه قوله سبحانه وتعالى 8 أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 4. 

وقال الكاكي « رح » تنعم المترفين أي الطاغين . 

قال سبحانه وتمالى « أذهيتم طيباتكم في حياتكم الدنيا # والاسراف المجاوزةعن 
الحد في استممال الاشياء . 

( وقال في الجامع الصغير يكره ) حيث قال مد « رح» عن يعقوب عن أبي حشفة 
ارح» أنه كان يكره الأكل والشرب والإدهان في آنية الذهب وكان لا برى بأسا بالاناء 
المفضض ( ومراده التحريم ) هذا كلام المصنف «١‏ رح » أي مرادخمدهر ح»من قوله يكره 
كراهة التحريم لانه ثبت بالنص القاطع > ( ويستوى فبه ) هذا كلام المصنف أي في 
الحكم المذكور ( الرجال والنساء لعموم النهى ) حيث لم بخص طائفة منهم . 


م 


وكذلك الاكل بملعقة الذهب والفض ة والاكتحال بمبل الذهب 
والفضة وكذلك ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما لما ذكرنا . 
قال ولا بأس باستعال آنية الرصاص والزجاج والبلور والعقيق. 
وقال الشافعي « رح » ويكره لأنه في معنى الذهب والفضة في 
التفاخر به . قلنا لبس كذلك لأنه ما كان من عادتهم التفاخر بغير 
الذهب والفضة قال ويجوز الشرب في الإناء الخضض عند أبي 
حنيفة « رح » والركوب في السرج المفضض والجلوس على الكرسي 
المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقى موضع الفضة ومعناء 


( وكذلك الاكل بملعقة الذهب والفضة ) أى لا يجوز ( والاكتحال )بالرفعأي وكذا 
لا يجوز الإكتحال ( يمل الذهب والفضة و كذا ما أشبه ذلك كالمكحلةوالمرةوغيرهما) 
نحو المجحمرة والملقط والمسقط وكذا الركاب واللجام والثغر والكرسي والسرير ونحوهم. 

( لما ذكرنا ) أشار به إلى قوله ولانه تشبه بزي المشر كين ( قال ولا بأس باستعمال 
آنية الرصاص والزجاجٍ والباور والعقيق وة ال الشافعي. درحي»يكره لانه في معنى 
الذهب والفضة في التفاخر به ) أى بكل واحد من هذه الاشياء . 

وقال الاقطع في شرحه : وقال الشافعي درح» لانه في معنى الذهب والفضة من 
ذلك كان نافس عبن يحنسه كالبلور . 

( قلنا لمس كذلك ) أى لس كما قال الشافعي « رح » ( لانه ) أى الشأن ( ما كان 
من عادتهم التفاخر بغير الذهب والفضة ) أى من عادة المشر كين أوالمترفين والاصل في 
الاشاء الإباحة . قال الله سبحانه وتعالى : # هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً» 
وقال سبحانه وتعالى  :‏ قل من حرم زيئنة الله التي أخرج لعباده © . 

( قال ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة ) أى قال القدوري والمفضض 
المرصع وبالفارسية سيم كوفته ( والركوب في السرج المفضض والجلوس على الكرسي 
المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة) أي يجتنب موضع الفضة (ومعناه) 


"م 


يتقى موضع الفم وقبل محله وموضع اليد في الأخذ وفي السرير 

والسرج موضع الجلوس وقال أبو يوسف « رح» يكره ذلك ..- 

وقول خمد « رح » يروى مع أبي حنيفة ويروي مع أبو يوسف« رح » 

وعلى هذا الخلاف الإناه المضبب بالذهب والفضة والكرسي 
المضبب ببما وكذا إذا جعل ذلك 


أى معنى قو لالقدورى «درح»يتقى موضع الفضة ( يتقى موضع الفم ) عن الشرب من الإناء 
الفضض ( وقيل حله ١١‏ وموضع اليد فى الاخذ ) أى قبله يتقى موضع الفم وموضع اليد 
عند الاخذ » فعرفت أن هذا في موضع النصب عل المفعوليه . وقوله وموضع اليد 
بالنصب عطف عليه . 

( وفي السرير والسرج موضع الجاوس) أى ويتقى فى السرج والسرير موضعالجاوس. 

( وقال أبو بوسف «رح» يكره ذلك”' ) وبه قالت الثلاثة «رح » ( وقول جمد 
يبروى مع أبي حتيفة «رح» ويروى مع أبِي يوسف «درح» ) يعني قوله مضطرب . 

روى الإمام الاسبيجابي «رح» انه مع أبي حشيفة » وروى أبو عامر العامري أنه مع 
أبي يوسف «رح» ( وعلى هذا الخلاف الاناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب 
بهما ) أى بالذهب والفضة » يقال بأن يضبب أى مشدد» وبالضبان جمع ضبة وه يحديد 
به الفريضة الى يضبب بها ومنه يضم باستناصه بالفضة إذا شدها . 

كذا في المغرب والذخيرة الضبة الذهب العريضة أو الفضة العريضة يحمل على وجه 
الباب وما أشبه ذلك . 

ثم عند أبي حنيفة درح » لا بأس بالجاوس على الكرسي المضبب والسرير المضبب إذا 
لم يقعد على موضع الذهب . 

( وكذا إذا جمل ذلك ) وكذا الخلاف بين أبي حنيفة. « رح » وأبي يوسف « رح » 


. هامش‎  هحم‎ )١( 
(؟) كله - هامش‎ 


م 


في السيف والمشحذ وحلقة المرأة وجعل المصحف مذهباً أو مفضضاً 

وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا . 

وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا » وهذا الاختلاف 

فيما يخلص » فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالاجماع 

وما ان مستعمل جزء من الاناه مستعمل جميع الاجزاء فيككره . م 
إذا استعمل موضع الذهب والفضة. 


إذا جم لالتضبيب ( في السيف والمشحذ ) أي في المسن. وفي بعض النسخوالمسحد والمراد 
به سقف المسجد (وحلقة المرأة) والمراد من الحلقة التي تككون على خوال المرأة ما تأخذه 
المرأة ببدها » فإن ذلك مكروه بالاتفاق ( وجمل المصحف ‏ مذهبا أو مفضضاً ) يجوز 
عند أبي حنيفة «رح» خلافا لابي يوسف «رح» وبقول أبي يرسف «رح» قال الشافعي 
وأحمد في تحلية المسجد والمصحف بالذهب والفضة له وجبان فذكر بعض أصحابه أنه 
يحوز اعظاما ونصه انه إحرام . ٠‏ 

(وكذا الاختلاف ) يعني بين أبي حشيفة وأبي يرسف «ورح» ( في اللجام والركاب 
والثفر ) بفتح الثاء المثلئة والفاء وفي آخخره راء » وهو الذي يحمل تحت ذنب الدابة ( إذا 
كان مفضضا] ) أي كل واحد منها ٠‏ 

( وكذا الثوب فمه كتابة بذهب أو فضة على هذا ) أي على الخلاف المذكور و كذا 
الخلاف إذا كان في نصل السكين فضه أو قيضة السمف قال أبو حنيفة « رح > إن أخذ من 
السكين موضم الفضه يكره و إلا فلا خلاف لأبي يوسف والثلاثة ورح» ( وهذا الاختلاف : 
فيا تخلص ) أي يتميز من الآنبة ( فاما التمويه الذي لا يخلص ) بالاذابة فلا يتميز ( فلا 
بأس به بالاجماع ) أراد بالإجماع اتفاق أصحابنا درح » لآن فيه خغلاف الشافمي «رح» 
والتمويه هوالتطلية بماء الذهب أو الفضة وهو مصدر موهت السكين إذا طليته . 

( ولما ) أي لأبي يوسف وعمد « رح » ( أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع 
الاجزاء فيكره كا إذا استعمل موضع الذهب والفضة) حيث يكره بالاجماع ولعمومالنهى 
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ولأبي حنيفة «درح ء ان ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا يكره 
كلجبة المكفوقة بالحرير والعم في اثثوب ومسمار الذهب في الفص . 
قالومن أرسل أجيراً له مجومسا أو خادماً فاشترى لا فقال اشتريته 
من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله لأن قول الكافر مقبول 
في المعاملات لأنه خبر صحيح لصدوره عن عقفل ودين يعتقد 


ايضاً ( ولآبي حنيفة إن ذلك تابسع ) أي استعمال ذلك الجزء هو تابع إلى الاستعمال»قصد 
الجزء الذي يلاقبه العضو وما سواه تع في الاستعمال ( ولا معتبر بالتوابع فلا يكره 
كالجبة المكفوفة بالحرير والملم في الثوبٍ ومسار الذهب في الفص ) فصار كمن شرب من 

وحكى أن هذه المسألة وقعت في دار أبي جعفر الدرانقي يحضرة أبي حشسفة « رح» 
وأئمة عصره فقالت الأممة ورح» يكره » فقيل لأبي حشيفة : ما تقول ؟ فقال : إن وضع 
قمه على الفضه يكره وإلا فلا » فقيل له : ما الحجة فبه ؟ فقال : رأيت لو كان فيالاصبع 
خاقا هن فضه فشرب من كنفه لا يكره » فوقف كلهم وتعجب أبو جعفر » كذا في 
الجامع الحبوبي . 

وفيالجتبى قبل : الجلوس على سرير من ذهب أو فضة يجوز عند أبي حتيفة وأبي 
يوسف « رح » ويكره عند مد درح» لاختلافهم في الجاوس على الحرير » والصحيح انه 
يكره بالاتفاق . وفي العبون قال مد «رح» ولا بأس بأن يكون في بيته شيء من الديباج 
لا يقعد عليه ولا ينام وأؤاني الذهب للتجمل لا يشرب فيها . 

( قال ومن أرسل اجيراً له مجوسيا أو خادما فائترى لا فقال اشتريته من يبودي 
أو نصراني أو مسلمٍ وسعه أكله ) أي قال مد درح» في الجامع الصغير وفي بعض النسخ 
وسعه! كله. (لآتقولالكافز مقبول في المعاملات ) لأجل الضرورة فإن المماملات يكثر 
وقوعها بين الناس ولا يوجد في كل خبر عدل يرجم إليه . 

ا ( لآنه خبر صحبح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فنه حرمة الكذب والحاجة ماسة 


هم 


في حرمة الكذب وال حاجة ماسة إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات 
وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه » معناه إذا كان ذبيحة غير 
الكتابي والمسل لأنه.مأقبل قوله في الحل أوى أن يقبل في الحرءة . 
قال ويجوز أن يقبل في الحدية والاذن قول العبد والجارية والصي . 


إلى قبوله لكثرة وقوع المعاملات بين الناس » وإن كان غير ذلك ل يسعه أن يأكل منه ) 
أي غير ما قال : اشتريته من .هودي أو نصرافي بأن قال : اشتريته من بجوسي فلم يسعه 
الأكل حمنئذ أشار إلى هذا المعنى بقوله ( معناه ) أى معنى قول جمد « رح » وإن كان 
غير ذلك ( إذا كان ذيبحة غير الكتابي والمسل لأنه لما قبل قوله) أي قول الاجير الجوسي 
( في الحل أولى أن يقبل في الحرمة ) لوجوب الإحتياط في ياب الحرمة . 

( قال رحمه الله : وحوز إن يقيل في الحدية والاذن قول العبد والجارية والصبي ) أي 
قال القدوري «رح» يمني إذا قال المبد أو الصي أن هذا الشيء هدية أهداها مولاي أو 
أبي إليك > أو قال أ] مأذون في التجارة يعتمد على قوله في الجامع الصغير - أى روى 
محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حتيفة درح» قال : إذا جاءت أمة رجل 
إلى رجل وقالت بعثني مولاي اليك بهدية » قال يسعه أن يأخذها انتهى . 

وأصله إن خبر الواحد حخة في المعاملات لإجماع المسامين على ذلك بالكتاب والسنة . 
فإن الله تعالى جعل خبر الواحد ححة في كتابه قال امه تعالى : 9 وجاء من أقصى 
المدينة رجل يسعى » وقال الله تعالى : ط فابعثوا أحدم بورق هذه إلى المدينة © . 

وقد توارثنا السنة عن الصحابة والتابمين بذلك » وقال أبو نصر «رح» في شرح 
القدوري : وهو الذى ذكره استحسانا والقياس أن لا يقبل ا م يكن لما قول صحيح 
وإِنما تركوا القماس للعادة الجارية انهم ليقلبون قولهما في الهداية والإذن في مائر الاعصار 
من غير نحكير فإنهم لو اغتبروا في ذلك خبر الحر البالغ لشقى على الناس فجوزوا ذلك وقد 
قالوا يحب أن يعمل على ذلك يغلبة الظن في جواز من السامع في صفات المير فإذا رأى 
العبد يبيع شيئًاً حق يسأل عنه » فإذا ذكر أن مولاه أذن له في ذلك » وكان ثقة فلا 


كم 


لأن الحدايا تبعث عادة على أيدي هؤلاء وكذا لا يمكنهم استصحاب 
الشبود على الاذن عند الضرب في الأرض وامبائعة في السوق فلو لم 


بأس بشرائه منه » وكذا إن قال : هذا أهداه إلى مولاى فإن كان أكبر رأيه أنه كاذب 
أو ل يكن له رأى لم يتعرض لشيء منه لأن الأصل أنه حجور عليه وهو الاذرن صار 
فلا يحوز اشاته بالشك . 

وإنما قلنا قول العبد إذا كان ثقة في الأذن لأنه من أخمار المعاملات وهو أضعف من 
أخبار الديانات . ا 

فإدا قبل قوله في أخبار الدين ففي اخبار المعاملات أولى . وقد قالوا في رجل في 
يده شيء أخبر انه لغيره وانه وكله ببمعه أو وهمه له أو اشتراه منه فإن كان مسا ثقة 
صدق فيا قال إن كان أكبر رأيه أنه صادتى » وإن كأن أكبر رأيه انه كاذب لم يصدق ( 
وهذا إذا لم يعم الملك لغير البائع إلا من جبة لآن الناس في سائر الاعصار يقبلون قول 
الوكلاء والدلالين من غير نكير . 

وعلى هذا إذا علم أن الشىء لغير البائع له من جبة اعتبر فى جوازه غلبة الظن . 

وقد قالوا فيمنباع شيئاً وم يخبر أن ذلك لغيره فلا بأس بأن يشترىمنه ويقبل قوله 
انه له وإن كان غير ثقة إلا أن يكون مثه لا يملك مثل ذلك الشىء وأوجب إلى أن 
يستردهمنه ولا يتعرض بشراء أو لا غيره وإنما جاز الشراء لآن المد والتصرف دليل 
الملك إلا أن يعم غيره » ولأن الناس يشترون في سائر الاعصار من الثقات وغير الثقات 
من غير نككير فدل على جوازه . 

وأما إذا كان مثل ذلك الرجل لا يملك ذلك كالفقير يبي عجواهر قيمة وما أشبه ذلك 
فإن الظاهر ينفي أن يكون مثل ذلك له ولم يدع وقاله من جبة الغير فيرجسع إلى قوله 
فكان الأولى الثمرة فى ذلك . 

( لأن الحدايا تبعث عادة على أيدى هؤلاء و كذا لا يمكنهم ) أى العبد والجاريةوالصي 
( استصحاب الشبود على الإذن عند الضشرب فى الارض ) أراد به السفر ( والممائعة فى 
السوق فاو م يقبل قولحم يؤدى إلى الحرج ) وهو مدفوع شرعا ( وفى الجامع الصغير إذا 
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يقبل قولحم يؤدي إلى الحرج . وفي الجامع الصغير : إذا قالت 
جارية لرجل بعثني مولاي اليك هدية وسعه ان يأخذها لانه لا فرق 
بين ماذا أخيرت بإهداء المولى غيرها أو نفسبا لما قلنا قال : ويقبل 
في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل . 
ااالش يا الماك 
قالت جارية لرجل بعثنى مولاى اليك هدية وسعه أن يأخذها لآنه لافرق بين ما إذا 
أخبرت باهداء المولى غيرها أو نفسها ) أي وباهداءا مولى نفسها (لما قلنا ) أشار به إلى 
قوله فاو م يقبل قوم يؤدى إلى الحرج » » وقبل أشار به إلى قوله لآن الحدايا قبعث تمعث عادة 
على أبدى هؤلاء » و أتى برواية الحامع الصغير لأن الحدية فيها نفس الجارية . 
( قال ويقيل فى.المعاملات قول الفاسى ولا يقبل فى الديانات إلا قول العدل ) أى 
قال القدوري «رح» » وعند الثلاثة « رح » لا يقبل إلا القول العدل فى المماملات مثل 
البسع والشراء والشبادات ونحوها . والديانات : جمع ديانة وهى الت يتدين بها العبد من 
العمادات ونحوها > ومن صورها أن يخبر رجل مسلم ثقة ينجاسة الماء فإنه لا يجوز له أن 
يتوضأ به » وإن كان غير ثقة وغلب على ظنه صدقة فالاولى أنيتازه وان توضا به جازء 
ومنها رجل تزوج امرأة فاخيره) ثقة أن بينبما رضاعة فالأولن أن يغارقبا لآن 
شهادة الواحد لا تنبت بها الرضاعة ولكن يازمه التنزه . كذا فى شرح الاقطع والحاصل 
إنما يحصل الخبر فبه حجة أربعة أقسام : أحدها أحكام الشرع التي هى فروع الدين وهى 
نوعان : عبادات فخبر الواحد العدل فبها صحة مع اشقراط الضبط والعقل والعقوبات . 
فقد روى فى الامالي عن أبى يوسف ان ير الواحد فيها حجة ايضاً وهو اختبار 
الحصاص «رح» وقال الكرخى «رح» لا نكون حجة / 
والقسم الثاني حقوق العباد الذي فيها إلزام حض ويشترك فيها أهل المال فلا يثبت 
يخبر الواحد بل يشترط فيها العدد والعدالة والأهلية وتعبين لفظة الشهادة . 
فمن القسم الأول الشبادة على رؤية الحلال كرمضان إذا كان بالساء علة. 
ومن القسم الثاني في الشهادة على هلال الفطر لأن فمه حق العباد ولآن فيه منفعة لهم 
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ووجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها فما بين أجناس الناس 

فلو شرطنا شرطً زائداً يؤدي إلى الحرج فيقيل قول الواحد 

فببا عدلاً كآن أو فاسقأ »كافراً كان أو مساماً . عبدآً كان أو حرا 
ذكراً كان أو أنثى , دفعاً الحرج 


ومن ذلك الإخبار يحرمة الرضاع في ذلك النكاح أو ملك الممين لأنه يبتنى على زوال 
الملك أي ملك المنفعة بخلاف:طبارة الماء ونجاسته » وحل الطمام والشراب وحرمته فإنه 
من القسم الأول فإن الحل لا يبتنى ثمة على زوال الملك ضرورة . 

والقسم الثالث حقوق العباد الذي ليس فيه إازام كالوكالة للفضاربات والآذث. للعبد 
والشراء من الوكلاء والملاك » فخير الواحد فمها حجة إذا كان مميزاً عدلاً كان أو غبرعدل 
صبما كان أو بالغآ » كافراً كان أو مسالا . 

والقسم الرابع من حقوق العباد ما فبه إلزام مزوجه دون وجه كمزل الوكيل و حجر 
العبد المأذون > وفبه إإزام لآنه يازم العبدة على الو كيل بعد العزل » ويازم فساد العقد يعد 
الحجر > وفبه عدم الإلزام أيضا لأن الموكل أو المولى فيصرف في حقه فصار كالإذن . 

ثم عند ألي حضشفة « رح » يشترط في هذا القسم أحد شطري الشهادة » إما العدد 
أوالعدالةخلافا لهما حتى إذا أخير واحد فضول قاسق أن مولاه حجر عليه » أو مو كله 
عزله » ثبت الحجر والعزل عندهما خلافا لأبي حشفة . 

( ووجه الفرق ) بين الفصلين أحدهما بقوله : قول الفاسق في المعاملات . والآخر : 
اشتراط العدالة في الديانات . ( أن المعاملات يكثر وجودها فيا بين أجناس الئاس ) في 
المسم الصالح والمسلم الفاسق والذمى والمستأمن والذكر والانثى والحر والعبد ( فلو شرطنا 
شرطا زائهداً يؤدى إلى الحرج) والحرج مدفوع والشرط الزائد إشتراط العدالتفقيل 
فحمنئذ ( يقبل قول الواحد فمها) أي فالمعاملات ( عدلاً كان أو فاسقاً كافراً كا نأومسفاً 
عبدآ كان أو حرا ذ كرا كان أو اثثى دفعاً للحرج ) أي قيل ذلك لأجل الدفع الحرج » 
فباعتبار العدالة فيه حرج عظيم » ألا ترى أن في سائر الاعصار يقباون اقوال الدلالين 


/ 


أما الديانات لا يكثر وقوعهه ا حسب وقوع المعاملات فجاز أن 

يشترط فيها زيادةشرط فلا يقبل فيها إلا قول المسلم العدل لأن الفاسق 

منبم والكافر لا يلتزم الحم فليس له أن يلزم المسم لاف المعاملات 

لأن الكافر لا يمكته المقام في ديارنا إلا بالمعاملة ولا يتبيأ له المعاءلة 

إلا بعد قبول قوله فيبا.ء فكان فيه ضرورة فيقبل ولا يقبل قول 

المستور في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة ه رح» أنه يقبل قوله 
فيبا جريا على مذهبه انه يجوز القضاء به 


والمنادين والسماسرة » ويرجعون إلى أقواهم وإن كانت السلمة لغيرهم ( أما الديانفت فلا 
يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات ) أي قدر وقوع المعاملات »> أراد أن الديانات 
النسبة إلى المعاملات قلية ( فجاز أن يشترط فيها ) أي في الديانات ( زياذة شرط ) وهي 
العدالة ( فلا يقبل فبها إلا قول المسم العدل لأن الفاسى منهم والكافر لا يلتزم الحكفليس 
له أن يازم المسلم ) لآن في قبول قوله إلزام المسم فلا محوز . ( يخلاف المعاملات لآن الكافر 
لا يمكنه المقام في ديارظ ) أي لا يمكنه الإقامة في دار الإسلام سواء كان ذميا أو حربيا 
( إلا بالمعاملة ) لأن المعاش لا يكون إلا بها. ْ 

( ولا يتببا له المعاملة ) أي ولا يتيسر للكافر المعاملة ( إلا بد قبول قوله فيها ) 
أي في المعاملة ( فكان فبه ضرورة فيقبل ) أي فوجد في قبول قوله ضرورة . وضرورة 
مرفوع لآنه اسم كان » وهي تامة فلا يحتاج إلى خبر ( ولا يقبل قول المستور فيها ) أى 
في الديانات وهي الذي لا يعم ما حاله ولم يظبر عدالته ولا فسقه . 

( في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة «رح» أنه يقمل قوله فيها ) أي قول المستور في 
الديائات ( جريا على مذهبه أنه يجوز القضاء به ) أي لأجل الجرى على مذهب أبي حنيفة 
ورح » انه يحوز القضاء بقول المستور . 

وقال ثمس الآمة ورح» السرخسي في أصو له » وروى الحسن «رح» عن أبي حشيفة 
أنه بمنزلة العدل في رواية الاخبار لثبوت العدالة له ظاهر بالحديث ال مروى عن رسول الله 
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وني ظاهر الرواية هو والفاسق سواء حتى يعتير فيبها أكير الرأي . 

قال ويقيل فيها قول ال حر والعبد والأمة إذاكانواعدولا لأن عند 

العدالة الصدق راجم والقبول لرجحانه فمن المعاملات ما ذكرتاه 

ومنها التو كيل . ومن الديانات الاخبار بنجاسة الماء حتى إذا أخيره 
مسلم مرضي لم يتوضأ به ويتيمم ولو كان الخبر 


َكنم وعن عمر رضى الله عنه : « المسلاون عدول بعضهم على بعض » . 

ولمذا جوز أبو حنيفة درح» القضاء بشهادة المستور فيا ثبت بالشيهات إذا م يطعن 
الخصم . قال : ولككن ما ذكره في الاستحسان أصح في زماننا فإن القسق غالب في أهل 
هذا الزمان فلا تعتمد رواية المستور مالم ببين عدالته » كا لا تعتمد شبادته في القضاء قبل 
أن يظهر عدالته . 

( وفي ظاهر الرواية هو والفاستى سواء حق يعتبر فبهما ) أي في المستور والفاسق 
( أكبد الرأى ) . فإن كان غالب الرأى صدقبما يقبل قوهما وإلا فلا » مشلا إذا أخبر 
بنجاسة الماء يحم قبه باكبر الرأى . 

( قال ويقمل فيها قول الحر والعبد والآمة إذا كانوا عدولاً ) أي قال القدوري «رح» 
ولس في النسخ الصحبحة لفظة قال أى يقبل في الديانات قول العمد إلى آخرء( لأن عند 
المدالة الصدق راجح ) الصدق متصوب لأنه اسم إن فافهم . 

( والقبول لرجحانه ) أي قبول قول واحد من المذكورين لكونه مرجحا بالعدالة . 

(فمنالمعاملات ما ذكرناء ) أراد به الحداية والإذن ( ومنها ) أي ومن المعاملات 
( التوكيل ) بأن قال و كلني فلان فإنه يقبل قوله وإذا كان مميزاً سواء كان عدلاً أو غير 
عدل صميا كان أو بالغ » كافرآ كان أو مساما كا ذكرناء . 

( ومن الديانات الاخمار بنحاسة الماء حت إذا اخبره مسلم مرضي لم يتوضأ به ويتيمم) 
أي لم يتوضأ بذلك الماء بل يتيمم لوجود العمل باخباره في باب الدين ( وإن كان 7"البر) 
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فاسقا أو مستوراً تحرى» فإنكان أكبر رأيدأنه صادق يتيمم ولا يتوضأ 
به . وان أراق الماه ثم تيمم كان أحوط . ومع العدالة يسقط احتال 
الكذب ءفلا معنى للإحتياط بالإراقة أما التحري فمجرد ظن ولو 
كان أكبر رأبه أنه كاذب يتوظأ به ولا يتيمم لترجح جانب الكذب 
بالتحري وهذا جواب الحك فأما في الاحتياط يتيمم بعد الوضوء لما قلنا 


بنحاسة الماء ( فاسق] أو مستوراً تحرى فإن كان أ كبر رأيه انه صادى يتيمم ولم !3" 
يتوضاً به ) لأت غلمة الظن دلمل شرعي ( وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط ) أى 
أفضل وأشد للإحتماط لأنه إذا تيمم في الصورة المذكورة وكان الخبر في نفس الأمر كاذباً . 
يكون متيمما مع وجود الماء » فإذا أراقه كان عادم) للماء فيكون تيممه على 
الوجه المشروع . 

( ومع العدالة يسقط احتال الكذب فلا معنى للإحتماط بالإراقة ) لان الأمر الذي 
ذكرناه ينعا.م عند العدالة فلاجل هذا لا تبقى فائدة في الاحتباط بإراقة الماء . 

( أما التحري فمجرد ظن فاو كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضا به ولا يتبمم لترجح 
جانب الكذب بالتحري) لأن للخبر جانبان جانب الصدق وجانب الكذب 
وقد يترجح جانب الكذب بتحرى المحبر له فإن قلت : ينبغي أن 
بتبمم أيض) للاحتياط والتعارض بين خبر الفاستى والتحرى ا في سؤر امار يجمع بينهما 
لتعارض الأدلة . قلت : النص حك بالتوقف في خير الفاسى والآمر بالتيمم هنا حمل يخبره 
من وجه فكان خلاف النص » ولما بقى التوقف في خبره بقى أصل الطباره فلا حاجة 
إلى ضم التيمم . ش 

( وهذا جواب الحك ) أى المذكور من قولنا يتوضأ به ولا يتيمم جواب الحم ٠‏ 

( فأما في الاحتياط يتيمم بعد الوضوء لما قلنا ) أشار به إلى قوله أما التحري 
فمجرد ظن . 

فإن قلت : ل يرجح أحد الوجبين . قلت : قيل الأصل الطبارة . 
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ومنها الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك وفييا تفاصيل 
وتفريعات ذكرناها في كفاية المنتهى . 


( ومنها ) أى ومن الديانات ( الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك ) يعني يقبل 
في الحل والحرمة خبر الواحد إذا لم يكن فيه زوال الملك كا إذا قال هذا الطعام أو هذا 
الشراب حلال أو حرام » فاذا تضمن زوال الملك لا يقبل إلا بشهاده رجلين أو رجل 
وامرأتين » كا إذا أخبر امرأة أو رجل عدل أن الزوجين ارتضعا من امرأةواحدةلاتثيت 
الحرمة لآن ثبوتها زوال ملك المتمة » فيشترط العدد والعدالة جميما » فإذا كان كذلك فلا 
يحب التفريق ولا يقبل خبرها إلا على قول أحمد « رح » والحسن البصري « رح » : أن 
يقبل خبر المرضمة فقط . 

وفي فتاوى قاضبخان والكافي : والأفضل أن يتنزه لأن شهادة الواحد حجة في 
التنزيه » فشهادة رجل عدل بالطلاق البائن أو الثلاث فالحام يحول بينهما . 

وإن كان لا يقتضي زوال الملك كذلك هنا فإن قلت قد تقدم من قوله لأنه ما قبل له 
إن قول المجوسي في الحل والحرمة يقبل وهو يدل على أن العدالة في الخبر بالحل والحرمة 
غير شرط فككان كلامه متناقضاً قلت ذاك كان ضامناً وم من شيء ثبت ضنا لا يبت 
قصداً > فلا يتناقض لأن المراد هنا ما كان قصديا . 

( وفيها ) أي وفي اخبار الديانات وغيرها ( تفاصيل) يعني في كل مسألة منهاتفصيلا 
في البيان (وتفريعات) للسائل مثل مسألة أن الماء نجس »ومثل مسألةأنهذا اللحم ذبيحة 
بحوسي ومثل مسألة رؤية الهلال في رمضان أو الفطر ومثل مسألة أن الزوجين ارتضعا 
من واحبدة ونحو ذلك . ( ذكرناما فى كفاية المنتبى ) أى ذ كرنا تلك التفاصمل 
والتفريعات في الكتاب الموسوم بكفاية المنتهى . ومن جملة التفريعات ما لو اشترى مسم 
لما فأخبره مس ثقة انه ذبيحة مجوسي يكره له ببعه وأكل لأنه اخبره تحرمة العسين 
وهو خبر ديني فتمت اللحجة بخبر الواحد » وتبقى العين مملوكة متقومة لأن نقض الملك 
لايحوز بخمر الواحد وحرمة الاكل تنفصل عن زوال الملك كالدهن النجس . وكالمباح له 
الطعام إذ نهى من أكله يحرم عليه الأكل بدون زوال الملك فبذا الاعتبار يوجب الحرمة 
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لكن الحل في هذا العين ثبت يسببه الملك لا يسيب الإباحة كا في النكاح . فإذا اجتمع ما 
وجب الحل وما يوجب الحرمة أثبتنا أمراً بين أمرين وهو الكراهة » بخ لاف التكاح 
فإ اثبتنا فمه التنزه لا غير لما قلنا إن الحرمة لا تنفصل عن زوال الملك . 

وفي المحدط رجل دخل على قوم من المسامين يأكلون ويشريون فدعوه إلبهم فقال مسم 
قد عرفه ثقة : هذا اللحم ذييحة بجوسي وهذا الشراب خالطه خر » فقال الذي دعاه 
لبس الأمر كا قال بل هو حلال » فإنه ينظر في حالهم فإن كنوا عدولا لا يلتفت إلى قول 
الخير بالحرمة لآن خبر الواحد لا يعارض خبر لماعة » فإن خبر الواحد حجة في الديانات 
والاحكام وخير الواحد لمس بحجة في الأحكام » ولأن الظاهر من حال امسامين التحرز 
عن ذبمحة المجوسي وعن تخالطة خر » قيكون خبر الواحد في معارضة خيرم خبيراً 
مستنكراً فلا يقئل وإن كانوا متبمين فإنه يؤخذ بقول الخير ولا بسعه التناول لآأن خبير 
الواجد باعتبار حاله مستقيم صالح » ولا معتير يخبرهم في حك العمل به لفسقبم . 

بوإن كانفي القوم رجلان ثقتان أخذ بقوهم لأنخير الواحد لا يعارض خبرهم “فإن كان 
فيهم واحد ثقة يعمل قبه بأكثر رأيه » فإن ل يكن له رأي واستوت الحالات عنه فلابأس 
بأن يأكل ويشرب ويتوضأ . 

فإ أخيره يأحد الأمرين مملوكان ثقتان أخذ يقوهها لاستواء الحر والعبد في 
الخير الديني . 

ولو أخيره يأحد الأمرين عبد ثقة وبالآخر حر ثقة عمل فيه بأ كثر الرأى للمعارضةبين 
الحر والعبد قيصار إلى الترجمح بأكير الرأى . 

وإن أخبره بأحد الأمرين مملوكان ثقتان وبالأمر الآتخر حران ثقتان يأخحف بقول 
الحرين لأن الحجة تتم بق ولا دون المماوكين فمند التعارض يترجح قول الحرين . وإن 
أغيره بأحد الأمرين ثلاثة عبيد ثقات وبالأمر الآخر ماوكان ثقتان يأغذ يقول العبيد . 

وكذلك ان أخبره بأحد الأمرين رجل وامرأتان وبالآخر رجلان يأخذ بقول 
رجل وام رأتان . 

والحاصل ف جنس هذه المسائل أن خبر المملوك والحر في الأمر الديني على السواء يعد 
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الإستواء في العدالة » فيطلب الترجيح أولى من حيث العدد » وإن استوى العدد أنيطلب 
الترجبح لكونه ححة في الأحكام : في الملة » فإذا استوياطلب الترجيح من حيث التحري 
فعلى هذا إذا كان احبر بأحد الأمرين من أربعة من الأحرار» وبالأمر الآخر حرين يؤخذ 
بقول الأربعة انتبى . 

ومن التفاصيل ما ذ كره الحاكم الشبيد «رح » في الكافي : إذا حضر المسافر الصلاة 
شك 
إذا كان امبراعبد! أرامرأةهرة أو آمةم ش 

فإن كان المحمر غير ثقة أو كان لا يدري أنه ثقة أو غير ثقة نظر فيه فإن كان أكبر 
رأيه أنه صادق تيمم ول يتوضأ به وإن كان عنده غسير صادق توضأ ولم يلتفت إلى قوله 
وأجزاه ذلك ولا يتيمم . ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: حسين ورد 
حياض ماء المدينة فقال عمرو بن العاص «رض» لرجل من أهمل الماء أخبرنا عن السباع _ 
أتردم هذا ؟ فقال حمر رضى الله تعالى عنه لا يخبرنا عن شيء نكره أن يخمر واولا أنه 
عد خبره خبراً ما نبى فإن كان الذي أخمره بنجاسته رجل من أهل الذمة لم يقبل قوله 
وإذا وقع في قلبه أنه صادق فأحب إل أن تهريق الماء ثم يتيمم ويصلى فإن توضأ به وصلى 
أجزاه لأن هذا شيء من الدين ولا يازم به الحجة فبه إلا بمسل : 

و كذلك الصي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان . 

ومنها رجل تزوج امرأة فجاء مسل ثقة فأخبرههما أنها ارتضعا من امرأة واحدة 
فاحب إلى إن تنزه منها فطلقها ويعطيها نصف الصداق إن لم يكن دخل بها » وأحب إلى 
أن لها أن لا يأخذ منه صداقا وإن تازه منه إن كان لم يدخل بها وإن أقاما على نكاحها / 
يحرم ذلك عليهما . 

ومنها رجل اشتري جارية فأخبره عدل ثقة انها حرة لأبوين أو انها اخته من الرضاعة 
فإن تنزه عن وطئها فبذا أفضل وإن لم يفعل ذلك واسع له . 

نما فارق هذا ما قاله في الوضوء والطعام لأن جميسع ذلك يحل بغير ملك. ألا ترى أن 
رجلا لو قال لرجل كل طعامي هذا أو توضأ بمائي هذا أو اشربه وسعه أن يفعل ذلك. 
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ولو قال جاريتي هذه فقد أذنت اك فببا » أو قال له تلك حرة في نفسها لم يحل له 
الوطىء حتى يقزوجالحرة أو يملك الامة . 

ومنها : اشترى رجل طعاما أو جارية أو ملك ذلك بهبة أو ميراث أو وصية فجاء 
مسل ثقة فشبد أن هذا الفلان الفلاني غصبه من البائع أو الواهب أو المت فأوجب الينا 
أن يتنزه عن أكله وشريه ووطىء الجاريه وإن ل يتنزه كان في معة. 

وكذلك طمام أو شراب في يد رجل أذن له في أكله وشريه » وقال له مسلم ثقة هذا 
غصب في يديه من لان والذي في يديه يكذبه ويزعم انه له وهو متهم غير ثقة » فأحب 
المنا أن يتنزه عنه فإن أكله أو شربه أو توضأ به كان في سمة وإن لم يحد وضوء غير هوهو 
في مقر توه ول ايمر 

ومتها أن رجلا مسالا شبد عند رجل أن هذه الجارية التي في يد فلان المقر له بالرف 
أنه لفلا غضيا © والأى فى ينه تمد ذلك ومو غير.ماموة فحت :إل أن يشترها » 
وإن اثتراها ووطبها فبو في سعة من ذلك لآن هذا أخبر في موضع اللنازعة فوجب 
الإجثان منه ديانة لا قضاء » ولو أخبره أنها حرة الأصل وإنها كانت أمة لهذا الذي في 
بديه فأعتقها والذي اخبره بذلك مسلم ثقة فأحب إلى أن لا يفعل . 

وإذا كانت الجارية لرجل فأخذها رجل آخر فأراد بيعها م ينيغ لمن عرفها الاولى ان 
يشتريها من هذا حتى يعم أنها قد خرجت من ملكه إلى ملك وهذا الذي في يده بشراء 
أو هبة أو صدقة أو يعلم انه قد و كله يبعها وإن قال الذي هو في يديه : إني قد اشتريتها 
منه أو وهبها أو تصدق بها على أو و كلني ببيعبا » فإن كان القائل لذلك عدلا فلا بأس 
أن بصدقه على ذلك ويشتر.ا منه . 

وكذلك إن وهببا له أو تصدق بها علمه حل له قبونها أو وطبها وإن كان غير ثقة 
إلا أن اكير رأيه قبه انه صادق » فكذلك ايض) » وإن كان اكبر رأيه أنه كاذب ليقع له 
أن يتعرض لشيء من ذلك . 

وكذلك الطعام والشراب في جميع ذلك و كذلك او لم يعلم أن ذلك الشيء لغير الذي 
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هو في يده حتى أخبره الذي هو في يديه انه لغيره وان و كله يببعه أو تصدى به عليه 
أو وعمة أو اثتراه . فإن كان مسالا ثقة صدقه فما قاله وإن كان غير ثقفة وأكبر رأبه 
انه صادق فبه صدقه أيضاً » وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب فيه لم يقبل ذلك ول يشتره . 
وإن كان لم مخمره إن ذلك الشيء لفلان فلا بأس بشرائه وقبوله منه . وان كان غير ثقة 
إلا أن يكون مثله لا ملك مثل ذلك فأوجبله ان يشتريه منه ولا يتعرض له بشيراء ولا 
غيره وان اشترى وهو لا بعلم انه لغيره أو أخبره انه له وجوز أن يكون في سعة من 
شرائه وقموله التنزه عنه افضل . 

فإن كان الذي أتى به عبداً أو امرأة م يسم له أن يشتريه ولا يقسله حت يسأله عن 
ذلك ؛ فإن ذكر له أن مولاه قد أذن له فمه وهو ثقة مأذون فلا بأس بشرائه منه وقدوله 
وإن كان أكبر رأيه انه صادق فيا قاله صدقه بقوله » وإن كان أكبر رأيه انه كاذب م 
يتعرض لشيء من 'ذلك > وإن كان لا رأى له فبه لم يتعرض لشيء من ذلك . 

و كذا الغلام الذي لم يبلغ حراً كان أو مي وكافيهحر انه أذن له بببعه أو أن فلاناً 
أرسل اليه معه هدية أو صدقة فإن أكبر رأيه انهدصادقوسعه أن يصدقه عن مولاه» وإن 
كان أ كبر رأيه أنه كاذب لم ينْبِغ ان يقبل منه شيئا . 

و كذلك الفقمر إذا أتاه عبد أو أمه يصدقه من مولاه . 

ولو أن رجلا علم انها جارية لرجل يدعببها ثم رآها في يدي آخر يبيعها ويزعم انها 
كانت في يدي فلان وذلك كان يدعيها انها له وكانت مقر له بالرق غير انها كانت لي وإنما 
أمرتها يذل كلأمرخصتهوضدةته الجارية بذلك والرجل ثقة مسلم فلا بأس بشرائها منه . 
وإن كان عنده كاذب فا قال ل يملغ أن تشتريها منه ولا يقملها ولو لم يقل هذا ولكنه قال 
ظمني وغد مني فأخذها م تسع له أن يتعرض له بشراء ولاقبول لانه خبره متى وقع 
في موضع المنازعة كان دعوى والعدالة غير مرعدة في باب الدعوى والخصومات . 

وإن قال انه كان غصبني وظامني ثم رجع عن ظامه فأقر لي بها ودفعها إلى فان كان 
عنده انه ثقة مأمون فلا بأس بتصديقه لانه أخبر عن انقطاع المنازعة» وإن قال:خاصته 


/ا4 


قال ومن دعي إلى وليمة 


إلى القاضي فقضى لي بها بمينة أقمتها عليه أو ينكر له عن البممين » فكذلك ان كان 
غير ثقة وأكبر رأيه انه صادق وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب ل يشترها منه 

وكذلك في جمبع هذه الوجوه ان قال : قضى لي القاضي عليه فأخذها منه ودفعها 
إلي » أو قال : قضى لي بها فأخذها من منزله أو بغير إذنه» لآنه أخبر عن انقطاعالمنازعة 
وإن كان قضى لي بها فجحد في قضاه فأخذها منه لم يسع له أن يشتريها منه لأنه أخبر عن 
قيام المنازعة وإنما هذا بمنزلة قوله اشتريتها منه ونقدته تنها ثم أخذتها بغير أمره من منزله 
فهذا لا بأس بشرائها منه إذا كان عنده انه صادق في قوله . 

وإن قال : اشتريتها منه ونقدقه الثمن فجحد في الشراء وأخذتها من منزله بغير اذنه م 
يسع له أن يشتريها منه . ولو قال اشتريتها من فلان وقبضتها بأمره ونقدته الثمن وكارن 
ثقة عنده بأمرها جاز الشراء منه . 

ولو قال له جل آخمر إن فلاناً جحد هذا الششراء وزعم انه لم يبع بهذا شيثا والذي 
قال هذا أيضاً ثقة مأمون ل يبلغ له أن يتعرض لشيء من ذلك بشراء ولا بغيره . 

وكذلك إن كان الذي أخبرء الخبر الثاني غير ثقة إلا أن اكبر رأيه انه صادق © وإن 
كان أكبر رأيه أنه كاذب © وإن كان غير ثقة فلا بأس بشرائها منه وقبوها . 

وإن كان جميماً غير ثقة وأكبر رأيه أن الثاني صادق لم يتعرض لشيء من ذلك 
لأن هذا من أمر الدين وعليه أمور الناس ولو م يعم في هم ذا إلا بشاهدين لضاق الأمر 
على الناس , 

ألا ترى أن تاجراً لو قدم بلدا يجحواز أو طعام أو ثياب فقال : انا مضارب فلان أو 
قال : أنا شريكه » وسع للناس أن يشتروا منه ذلك و كذلك العبد يقدم على بد التجارة 
ويدعى أن مولاء أذن له في التحارة . 

قال عمد «رح» : وكذلك ممعت أيا حنيفة يقول في المأذون » وهذه الجلة كلبا من 
الككاني للحا كم الشهيد «رح». 

( قال ومن دعي إلى وليمة ) أي قال في الجامع الصغير ٠:‏ والوليمة طعام الزفاف 
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أوطعام فوجد ثمة لعبآ أو غناء فلا بأس بأن يقعد ويأكل . قال أبو 


حتيقة ابتليت ببذا مرة فصيرت وهذا لأن إجابة الدعوة سنة. 


( أو طعام ) هذا أمر في عطف العام على الخاص لأن الطعام أعم من أن يكون وليمة أو 
غيرها . والولممة خاص وهو طعام العرس كا ذكرة . ظ 

ولو كرة طعام البتاء » والحرس طعام الولاده وما يطعمه التقساء يصتها حرسة . 
والاعزاز طعام الخحتان والبسصةطعام القادم من سقره وعلى كل طعام صتع له دعواه حارية 
ومارية جمبعا » والدعوة الخاصة البقرى والعامة الجعلى والأجيل . 

( فوجد ثمة ) أي هناك (لعبا أو غناء ) يكسر الغين المعجمة والمد يثيت بالألف » 
والغنى بالكسر » والفضل ضد الفقر دثدث الماء » ومنه قول ابن ريد فيالمقصور والممدود 
ورأى الغنى يدعو المغنى لللاهي والغناء ( قلا بأس بأنيقمد ويأكل وقال أبو حنيفة«رح» 
ابتلست هذا مرة فصبرت ) . 

وروى في الجامع الصغير مد عن يعقوب عن أي حنيفة « رح » في الرجل يدعى إلى 
الولممة والطعام قمجد ة اللمب والغناء قال : لا بأس بأن يقعد قبأكل منها . وقال 
أبو حشفة «درح» : ابتلبت هذا مرة إلى آخره وهذه من الواص وذلك لأن الطعام حلال 
واجاية الدعوة ستة والحرام غير ذلك فلا تترك السنة لأجل حرام اقترن بها وهو في 
غيرها علىمابحيء الآن . 

( وهذا ) أي جواز القمود هناك والاكل فيه ( لان إجابة الدعوة سنة ) سواء كانت 
ولممة أو غيرها ويه قال أحمد ومالك «رح» في رواية وقال الشافعي «رح» : إجاية ولممة 
العرس واجبة وغيرها مستحبة 6 ويه قال مالك «درح» في رواية : ثم غير الوليمة من 
الدعوات فالإجاية الها مستحية عند والشافمى . وعند أحمد ومالك جائز غير مستحب 
وأما دعوة يقصد يها قصداً مذموما من التطاول وابتغاء المحمدة والشتكر وما أشيه ذلك 
قلسن يتبقي اجابتها لا سما أهل العم لان في الاجاية إذلال أنفسهم قنلوما وضع ألحد 


بده في قصمة غيره إلا دل له . 
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قال عليه السلام : «منلم جب الدعوة فقد عصى أيا القاسم » . 


فلا يتركبا لما اقترنت به من البدعة من غيره 


( قال يِه : « من لم يحب الدعوة فقد عصى أبا القاسم » ) هذا الحديث أخرجهمسم 
يأثم منه ولكن لفظه من لم يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه في كتاب النكاح 
عن ثابت بن عياض عن الاعرج «رح» عن أبي هربرة «رح» أن النبي َلك قال : شر الطعام 
الوليمة تمنعها من يأتبها ويدع إليها من يأباها ومن لم يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» 
هكذا رواه مسم «رح» مرفوعاً»ورواه البخارى وأبو داوود والنسائى وابن ماجة «رح» 
موقوفاً من حديث ابن شهاب عن الاعرج عن أبي هريرة «رض» انه كان يقول : ه شر 
الطعام الوليمةيدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء ومن لم يحب الدعوة فقدعصىاللهور سوله» 

وأخرجه البخاري وابن ماجة درح» في كتاب النكاح وأبو داوود فى الاطعمة 
والنسائي «رح» فى الوليمة ولكنه موقوف في حك المرفوع . 

حديث آخر رواه أبو داوود «رح» في الاطعمة : حدثنامسدد بن مسر هدعن درست 
ابن زياد عن إبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهها قال : قال رسو ل الله 
َِلِهِ ومن دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله > ومن دخل على غير دعوى دخل سارقا 
وخرج مغير. وإبان بن طارق قال أبو ذرعة هو شيخ تجهول » وقال ابن عدى لا يعر ف إلا 
بهذا الحديث ولا الحديث إلا به . 

ودرست بن زياد أيضا لا يحتج حديثه وقبل هو درست بن همزة وقمل بل هما اثنان 
ضعيفان . قاله المنذري « ر ح » لكن رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا زمير 
حدثنا يونس بن مد > حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع « رح »عن ابن حمر «ورض »عن 
الني متم قال:إذا دعي أحدم إلىوليمة فليجيها ومن ل يجب الدعوة فقذ عصىاللهور سوله. 

( فلا يتركها ) أي إجابة الدعوة ( لما اقترنت به من البدعة من غيره ) كان حق 
الترتيب أن يقول لما اققرن بها من البدعة من غيرها » المعنى انه لا يترك السنة لاجل حرام 
اقترن بهاوهوفيغيرها. والضمير في اقترنت برجع إلى الدعوة والذى في به وغيرهابرجع 
إلى ما في قوله وكله من بيانته . 


كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وان حضرتما نباحة فإن قدر على 
المنع منعبم » وإن لم يقدر يصبر » وهذا إذا لم يكن مقتدى »فإن 
كان وم يقدر على منعهم يخرج ولا يقعد لأن في ذلك شين الدين وفتتح 
باب المعصية على المسامين . والمحكي عن أبي حنيفة ه رح» في الكتاب 


( كصلاة الجنازة واجمة الإقامة وإن حضرتها نباحة ) فلا يترك لاجل النباحة التي فى 
غيرها لا يقال قباس السنة على الواجب وهو غير مستقم فإنه لا يازم من يحمل المحظور 
لإقامة الواجب تحمل المحظور لإقامة السنة » لاثنا نقول هذه سنة في قوة الواجب لورود 
الوعمد على تار كبا يا ذكرنا في الاحاديث المذكورة ويجوز ان يقال وجه التشبيه اقتران 
العبادة بالبدعة مع قطع النظر على صفة تلك العبادة . 

( فإن قدر على المنع منعهم ) بان كان صاحب شوكة أو ذا حاه أو عالماًمقتد 
مسموع الكامة فإنه يجب عليه منمهم لان إزالة المنكر واجبة ( وإن ل يقدر يصبر ) أي 
وإن لم يقدر على منعهم فإن كان ضعيف الحال غير مسموع الكامة يصير ولا يخرج لا قلنا 
( وهذا ) أي الصبر ( إذا لم يكن مقتدى ) لانه لابويه له ( فإن كان ) أي فإن كاتف 
مقتدى ( ول يقدر على منعهم ) بسبب استملاء المظامة على المجلس ( يخرج ولا يقعد لان في 
ذلك شين الدين ) أى قبحاً للدين ( وفتح باب المعصية على المسامين ) لان الناس ينعقدون 
به ويحلسون مجالس اللءب والغناء والفسق فاذا منعوا يحتحون بحضور المقتدى فقمسه 
مفسدة عظيمة ( والحكى عن أبيحنيفة رضى الله تعالى عنه في الكتاب كان قبل أن 
يصير مقندى ) همذا جواب عا يقال انم قلتم انه إذا كان مقتدى ولم يقدر على 
منعهم يخرج . ْ 

وقد ذكر في الكتاب أي في الجامع الصغير أن أيا حنيفة «رح» ابتلى به مرة وصمر 
ول مخرج ذلك الجواب أن ذلك كان قبل ان يصير أبو حنيفة «رح» مقتدى فانه في ذلك 


الوقت ما كان يقتدى به فلا يصير ححة . 


ولو كان ذلك عل المائدة لا يتيغي له أن يقع د وإن لم يكن 

مقتدى لقوله تعالمى : ( فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 4 . 

وهذا كله بعد الحضور ولو علم قبل الحضور لا يحضر لأنه لم يلزمه 

حق الدعوة بثغلاف ما إذا هجم عليه لأنه قد لزمه ودلت المسألة 
على ان الملاهي كلبا حرام حتى التغني يضر بالقضيب""' . 


( ولوكان ذلك ) أي اللعب والغناء ( على المائدة لا يتبقى له أن يقعد وإن لم يقتدى 
لقوله سبحانه وتعالى : 8 فلا تقعد بعد الد كرى مع القوم الظالمين 4 ) لانه إذا كان على 
المائدة وقمد يكون قاعداً مع الظالمين » و كذا إذا كان على المائدة قوم يغتابون لا يقمد لان 
الغببة أشد من اللبو ‏ قال مكمه « الغيبة أشد من الزة ». 

( وهذا كله يمد الحضور ) أي هذا الذي ذكرتاءه كل إذا كات يمد الحضور والدخغول 
قي المتزل (ولو عل قبل الحضور لا يحضر لانه لا يازمه حى الدعوة ) لآن إجابتها انما قزم 
إذا كانت على وجه السنة وسواء كان مقتدى أو لا » وبه قالت الثلاثة . وعن أيى حقص 
الكبير ه إن كات مما لا يحترم ولا بترك المعصية لاج فترك الإجاية اولى لقوله يَوهْ : من 
كثر سواد قوم فمنهم. وان كانحترم] ويتركون المعصية لاجله يحضر (يخلاف ما إذا هجم 
عليه ) آي يغنتة غير عالم يذلك حين دع إلى الولممة ( لانه قد لزمه ) يحضوره فتعذر فيه 
لعدم عامه ( ودلت المسألة على ان الملاهي كلبا حرام ) لان مد رحمة الله عليه أطلق اسم 
اللعب والغناء يقوله فوجد ثمة اللعب والغناء وااقمب وهو اللبو حرام يلنص لقوله عَكِنعْ 
« لحو المؤمن باطل إلا في ثلاث : تأديبه فرسه » وفي رواية ملاعيتة قرسة © ورميه 
. عن قوسه وملاعبته مع لهل » . وهذا الدي ذكرناه لمس من هذه الثلاثة 
فمكون بإطلاً . 

(حتىالتغنى يضر ب القصب)قال ناج الشريعة: عنى يهقصب الحارس»أراد أنالتحريم 


. هامش‎  .بصق‎ .)١( 


لا يختص بالمزامير وإن الضرب بالقصب والتغني مع ذلك حرام أيضا . 

قلت أهل الحجاز ومصر يضربون بالقصب كثيراً وأما أهل الحجاز فانهم يأخذورن 
قصبتين طويلتين طول كل واحدة قدر باع في غلظ . اهام فحصين يضربون بعضها ببعض 
ويغنون بهولا يحسن كل واحد منهم ان يفعل ذلك لأنه يحتاج في ذلك إلى معرفة مواقم 
الضرب بعضها ببعض مع عامه بالاصول . ٠‏ 

وعند أهل الروم نوع من ذلك ولكن بغير هذه الصفة وهو انهم يأخذون أربم قطع 
خشب بطول قدر شبر في غلظ اصبمين وهي منحوتة مصقولة و أخذ المغني منهم من 
الرجال والنساء كلقضيب فييد ويحر كبا ويضرب يعضها ببعض باصول > ويسمىبالفارسية 
جهارياره » والككل حرام بالنص . ٠‏ 

ثم قال بعش المشائخ «رح» : دلت المسألة على أن مجرد الغناء والاسياع اليه معصية؛لما 
ا روى صدرالشهمد فيالكراهيةفي كتاب الواقماتعنر سول الل مَك أنه قال : استاع الملاهي 
معصية » والجاوس عليها فسى » والتلذذ بها من الكفر . وإما قال ذلك على وجهالتشديد. 

وقال ابن مسعود ورض»إنصوت اللبو والغناء ينبت النفاق في القلب كا ينبت 
النبات بالماء . 

وروي في فردوس الأخبار عن جابر رضى الله تعالى عنه أنه قال ه اح ذروا الغناء 
فإنه من قبل ابليس وهو شرك عند الله ولا يغني إلا الشطان . فلبذا قال مشائخنا: اسماع 
القرآن بالالحان معصية والتالي والسامع آثمان . 

وقال بعضهم : إذا كان يغني بشد نظم القوافي أو يدفع الوحشة عن نفسه فلا بأسربه. 
وبه أخذ ثمس الأئمة السرخسى «درح» : والمكروه إذا كان على سبيل اللبو » يحديث عن 
أنس رضى الله تعالى عنه انه كان من صغار الصحابة رضى الله تعالى عنهم وكان يغني في 
مرضه وكان لا يفعل ذلك تلبماً ولكن يدفم الوسواس عن نفسه . 

قال شيخ الإسلام «رح» : جميع ذلك مكروه عند عامائنا لقوله سبحانه وتعالى : 
8 ومن الناس من يشترى لهو الحديث » جاء في التفسير أن المراد به الغناء . 


٠٠١ 


وأما حديث انس رضى الله تعالى عنه : انه كان ينشد الإشعار المباحة وهي التي فبها 
الموءظة والحكمة ولا بأس بإنشاد هذه الاشعار » ولو كان في الشعر صفة امرأة إن كانت 
بعينها وهي حبة يكره » وإن كانت ميتة لا يكره » وإن كانت غير معينة لايكره . 

كذا في الذخيرة وفي فتاوى قاضيخان وجامع ا محبوبي . وعند الأئمة الثلائة « رح » 
قراءة القرآن بالالحان حرام » وفضل الشافمي رضى الله تعالى عنه في ذلك فقال : إن كان 
الالحان لا يغير الحروف عن موضعها ونظمها جاز » وإن كانت تغير لا يحوز . وكذا قال 
مشائخنا «رح» وانه يباح السماع ولكن ترد شهادة القوال والرقاص . 

وفي التئمة : ومن السحت ما يأخذ الشاعر على الشعر والضحك للناس أو السخرية 
منهم ويحدث بمغازي رسول الله يلع وأصحابه لا سما بأحاديث العجم مثلل الرستم 
واسفنديار » وما تأخذه المغنة والنائحة والكاهنة » والواسسمة » والواسرة 2 والمقامر » 
والمتوسظ لعقد النككاح » والقواد » والمصلح بين المتشاحنين » ونا لخر والمسكر “وعسب 
التس »> ومن جلود الممتات قبل الذبائح » ومهر البغي » وأجر الحجام بشرط . والشافمي 
درح» جواز أجر الحجام ولكن قال الآبي : وإن ينزه وأصحاب جميع الممارف ولا 
يعم فيه خلاف . 

وفي الأجناس قال في كتاب الكراهية : لما سألت أيا بوسف «رح» عن الدفأتكره 
في غير العرس مثل المرأة في منز لها والصي. قال : فلا اكرهه وأا الذي يحسب منه اللعب 
الفاحش والغناء فإني أكرهه > ولو بنى الرجل بامرأته ينيغى أن يولم » والوليمة حسنة » 
ويدعو الجيران والاصدقاء ويصنع لهم طعاماً ويذيح لهم » ولا بأس أن يكون لبلة العرس 
دف يضرب به يشتهر ذلك ويعلن به النكاح» وينبغى للرجل أن يجيب وإن لم يفعل فهو 
ثم » وإن كان صائًا أجاب ودعى وان كان غير صائم أكل 2 ولا بأس يدعوا يومئذ 
ومن الغد وبعد الغد ثم انقطع العمرس. 

وفيه ايضاً نقل عن كتاب الكراهية املاء : كره للرجل أن يدع دعوة جساره 
وقريبه إذا كانت عندم العبدان والمزامير » وقال أبو يوسف ورح» أحبه إلى أن لايجيبهم 
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وكذاقول أبي حنيفة « رح : ابتليت لأن الإبتلاء بحرم يتكون . 
( فصل في اللبس ) 
قال لا بحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء لأن النبي عليه السلام 
نبى عن لبس الحرير والديباج » وقفال : « إثما يليسه من لا خلاق 
له في الآخرة» . 


وليس لحؤلاء حرمة الدعوة » قلت ؤإن كان ذلك في جانب ال #نزل وأنت في جانب ؟ 
قال : أجب إلى أن لا يجمبهم . 

( وكذلك قول أبي حنيفة «رح» ابتليت ) هذا معطوف على قوله : ودلت المسألة . 
وهذا قول أبي حتيفة «رح» ابتليت على أن الملاهي كلها حرام ( لآنت الابتلاء بالمحرم 
يكون ) يعني في المباح لا يقول ابتليته الل أعم . 

( فصل في اللبس ) 

هذا فصل في بيان أحكام اللبس . 

( قال لا يحل للرجل ليس الحرير ويحل للنساء ) قال القدوري « رح » في مختصره : 
الحرير هو الابريسم المصنوع يسمى الثوب المنخذ منه حريراً . وفي جمع التفاريق : 
الحرير ما كان مضمنتاً . 

( لآن الني عِكِنَهِ نبى عن لبس الحرير والديباج » وقال : دائما بلمسه من لا خلاق له 
في الآخرة » ) . 

هنا حديثان : فالأول أخرجه الجاعة عن حذيفة وعن البراء بن عازب . فحديث 
حذيفة «رض» قال : معت رسول الله يِه يقول : « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج » ولا 
تشربوا في آنبة الذهب ولا الفضة » ولا تأكلوا ني صحافبا فانها لهم في الدنياا ولي في 
الآخرة » . وقد تقدم قريباً . 

وحمديث البراء بن عازب « رض » : أمرنا رسول الله ملِتَعٍ بسبع ونهانا عن سبعوفيه 
وعن الديباج والحرير . 


وإنما حل للنساء يحديث آخر وهو ما رواه ظ 


والثاني أخرجه البخاري ومسل « رح » عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى 
عنها أن حمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه رأى ححلة سيراء على باب المسجد فقال : يا 
رسول الله ملق لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجعة وللوفد إذا قدموا عليك » فقال رسول 
الل عَم « إنما يلبس الحرير في الدنيا من لاخلاق له في الآخرة » . 

ثم جاء رسول الله مِلَِوٍ منها حلل فأعطىمنها حلة لعمر رضى الله تعالى عنه فقال مر 
ديا رسول الله كسوتنبها وقد قلت ماقلت » ققال رسول الله لتم : إنى م أكسبا 
لتليسها » فكساها عمر رضى الله تعالى عنه أخا له مشر كا » انتهى . وهذا الأخ كان أخاً 
لعمر ورض» من أمه » صرح بذلك في كتاب النسائي قال : فكساها عمر ( رض ) أخآله 
من أمه مشر كا قبل إن اسمه عئان بن حشيفة » فأما أخوه زيد بن الخطاب فإنه اسلم قبل 
عمر رضى اله تعالل عنه . 

ورواه في الجمة واللباس قوله : « ولا الديباج » أي ولا تلبسوا الديياج وهو اسم 
الثوب سداه ولهته إبريسم » وقبل حرير غليظ . 

قوله : « من لاخلاق له » أي من لا نصيب له . 

قوله : « في صحافبا » جمع صحفة وهي القصعة . 

قوله : « حلة سيراء » كسر السين المهملة وفتح الماء آخر الحروفوالراء الخحففةوبالمد 
وهي التي تكون فيها خطوط . 

فهذه الاحاديث بعمومها تدل على حرمة لبس الحرير للرجسال والنساء جميعا ولكن 
رخص النساء باحاديث أخر على ما يأتي . 

وقال بعض الناس : يحل للرجال القباء لآن يلت صلى وعليه غباء من حرير » وفي 
حديث مخرمة: أنه يلقع خرج لملة وعليه قباء ديباج مزور بذهب فقال يا غخرمة مذا 
جثابة لك » فأعطاهء إياه . 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثر » قلنا هذا منسوخ بما ذصكرة . 

( وائما حل للنساء يحديث آخر ) أي وإنها حل لبس الحرير للنساء (وهذ!(! ما رواه 


. وهو- هامش‎ )١( 


عدة من الصحابة رضي الله عنهم ؛ منهم علي رضي الله عنه أن 
اللبي ج202 خرج وبإحدى يديه حرير وبالاخرى ذهب وقال : 
« هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإنائهم » »ويروى حل لإنائهم . 


عدة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ) أي الحديث الآخر ما رواه جماعة من 
الصحابه رضى الله تعالى عنهم » يدل على أن لبسه لال للنساء فتكون الاحاديث 
المذكورة مخصوصة على ما يأتي . وقال بعضهم : حرام للنساء ايضاً لعموم النهبى . وللعامة 
أحاديث عدة من الصحابة رضى الله تعالل عنهم . 

( منهم ١”‏ على رضى الله تعالى عنه أن النيعِلَع خرج بإحدى يديه حرير وبالاخرى 
ذهب وقال : « هذان محرمان على ذ كور امت > حلال لإنائهم » ويروى حل لإنائهم ). 

الحديث أخرجه أبو داوود وابن ماجة في.اللباس > والنسائي في الزينة » وأحمد في 
مسنده » وان حبان «درح» في صحيحه عن عبدالله بن زيد الساعفي عن على بن أبي طالب 
رضى الله تعالى عنه أن الني مَككَرٍ أخذ حريراً فجعله في عينه وأخذ ذهبا فجمله في ثماله 
فقال : « إن هذين حرام على ذكور أمتٍ » . 

زاد ابن ماجة « رح » : حل لإنائهم . 

واعم أن حديث على «درض» هذا له وجبان : أحدهما من جبة اللبس > فاختلف عليه 
قبه » فرواه مسنة عنهعنيزيدبنحبيب» عن أي أفلح الحمداني » عن عبدالله بن رزيد انه 
ممع على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه هكذا أخرجه أبو داوود والنسائى « رح » 
ورواه ابن المبارك عن الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن ابن أبى الصعبة » عن رجل من 
مدان يقال له أبو أفلح عن أبي يزيد » همكذا أخرجه النسائي وقال : حديث ابن المبارك 
أولى بالصواب إلا قوله عن أفلح فان أب أقلح أولى بالصواب . 

الوجه الثاني من جهة أبى اسحاق عن يزيد بن أبي حبيب » عن عبد العزيز بن أبي 
الصعية عن أبي أفلح الحمداني » ورواه عمد ان اسحاق عن بزيد بن هارون ومن جبة 


. متم هامش‎ )١( 


أخرجه النسائى وعبد الرحمن بن سليان » ومن جبة أخرجه ابن ماجة «رح» وقال عن 
أبي فلح بالتعريف . وذكر عبد الحى هرح في أحكامه : هذا الحديث من جبة النسائي 
ونقل عن ان المديني أنه قال فيه حديث حسن ورجاله معروفون » وقال ابن القطان في 
كتابه : أبو فليح مجبول » وعبدالله بن رزيد مجبول الال . وقال الشمخ في الإمام : 
وعبدالل بن رزيد ذكره ابن سعد في الطبقات ووثقه وقال توفى سنة إحدى وممانين في 
خلافة عبد الملك بن مروان . 

ومن الصحابة الذين رووا حل الحرير للنساء عمر بن الخطاب » وأبو موسى الاشعري 
وعبدالله بن عمرو » وعبدالله بن عباس » وزيد بن أرقم » ووائلة بن الامقع وعقبة بنعامر 
الجبني رضى الله عنهم . 

أما حديث عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فأخرجه البزار في مسنده وقال : 
حدثنا داوود بن سلبان أبو سلبان المؤدب قال : حدثئنا عمرو بن جرير > عن اسماعيل بن 
أبي خالد » عن قبس بن أبي حازم» عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن رسولالله 
لَه خرج عليهم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال : ه همذان حرام على 
ذكور أمتي حل لإنائهم » . وهذا الحديث لانعم رواءغير اسماعيلعنقيس عنعمر الأعش 
درح» » إلا أن عمر بن جرير لين الحديث وقد احتمل حديثه . وقد روى همذا الكلام 
عن غير عمر ولا يعم فها روى عن ذلك حديثا ثابتا عند أهل النقل . 

وأما حديث أبو موسى الاخمري رضى الله تعالى عنها فأخرجه الترمذي والنسائى عن 
عبدالله بن عمر » عن نافع » عن سعيد بن أبي هند «درح» عن أبي موسى الاشعري : أن 
رسول الله ملِقّوٍ قال : « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإنائهم » . 

قال. الترمذي «رح» حديث حسن صحيح » ورواه أحمد في مسنده » وابن أبي شيبة 
في مصنفه » وقال ابن حبان في صحيحه : خبر سعيد بن ابي هند عن أبي هند » عن 
أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح . ظ 

وقال الدارقطني في كتاب العلل : وقد رواه أسامة يعن زيد عن سعيد بن أبي هندعن 
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أبي مزة مولى عقبل عن أبي موسى «رح» . ورواه عبيدالله بن عمر العمري عن نافع عن 
سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى قال : وهذا أشبه بالصواب لأرن سعيد بن 
أبي هند لم يسمع من أبي موسى المقبري عن أبي موسى «رض» »> وم في موضعين فيقوله 
سعيد المقبري وإنما هو سعيد » ورواه سويد بن أبي العزيز عن عبيد الله عن سعيد بن 
أبي هند درح» وفي تركه نافعا من الاسناد . 

وأما حديث عبدالله بن حمر «رض» وأخرجه اسحاق بن راهوية والبزار وأبو يملى 
الموصلي في مسانيدهم » وابن أبي شيبة في مصنفه > والطبراني «رح» في معجمه من حديث 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الافريقى » عن عبد الرحمن بن رافع عن عبدالله بن عمروهرض» 
قال : خخرج الني لل وف أحدى بديه ثوب من حرير و في الأخرى ذهب فقال: «انف 
هذين حرم على ذ كور أمتى حل لاناثهم » . 

وأما حديث عبد الله بن عباس «رض» فأخرجه البزار «رح» في مسنده حدثنا ابراهم 
الزياد الصانع » حدثنا حمد بن عبدالله الانصاري > حدثنا اسماعيل بن مسل عن عمر بن 
ديئار » عن طاوس » عن ابن عباس « رض » بنحوه سواء . ورواه الطبراني « رح » في 
امتسوعن اماعل ن هدم 40 

وأما حديث زيد بن أرقم «زض» فاخرجه أبن أبي شيبة في مسنده » ثنا سعيد بن 
سلهان » حدثنا عباد » حدثنا سعيد بن أبي عروبة » أخبرذا ابن أرقم: أخبرتني اشبةينت 
زيد عن ابيها قال : قال رسول الله ملت : الذهب والفضة والحرير حل لإناث أمتي » 
حرام على ذ كورها . 

وأما حديث وائة بن الأسقع فأخرجه الطبراني «رح» في معجمه » حدثنا اسماعيل بن 
قبراط » حدثنا سلبان بن عبد الرحمن » حدثنا حمد بن عبد الرحمن » حدثتني أشبة بنت 
واعلة عن ابيها بنحو حديث زيد بن أرقم سواء . 

وأما حديث عقبة بن عامر الجهني «رض» فأخرجه أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصمر 
حدثنا أحمد بن حماد وعنه حدثنا سعيد بن أبي مريم » أخبرنا يحبى بن أيورب > حدثني 
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الحسن بن ثوبان وعمر بن الحارث عن هشام , ن أبى رقبة © >معت مسلمة بن مخلة « رح » 
معت عقبة بن عامر الجبني «رض» يقول : سمعت رسول الله َك يقول بلفظ حديث 
زيد ين أرقم انتهى . | 

وما روى الترمذي درح» من حديث أبي موسى الاشمري «رض» وقال في الباب عن 
عمر وعلى « رض» وعقبة بن عامر »وأ م هاني » وأنس »> وحفيفة » وعبدالله بن عمر » 
وعمران بن الحصين » وعبداله بن الزبير » وجابر » وابن ريحانة » واين عمر » واليراء 
رضى الله عنهم انتهى . 

فالجيع يكون سبعة عشر صحايب] وقد ذكرنا أحاديث ثمانتية وم : علي بن 
أبي طالب » وعمر بن الخطاب » وأبي موسى الاشعري رضى الله تعالى عنهم وعبدالله بن 
عمر » وعبدالله بن عباس > وزيد بن أرقم » وواثلة بن الأسقع » وعقبة بن عامر رضى الله 
قعالى عنهم ‏ وبقى منهم تسعة أنفس وم : أنس بن مالك » وحذيقة بن اليان » وعمرات 
ابن الحصين » وعبدالله بن الزبير » وجاير بن عبدالله > وأبو ريحانة » وعبدالله بن عمر » 
والبراء بن عازب » وأم هاني رضى الله تعالى عنهم . 

وبعض الناس كره للنساء أيضاً لا حدث الطحاوي «رح» عن أبي بكرة » عن 
أبِي داوود عن شعبة «درح» قال : اخبرنى أبو ديسان قال : “معت ابن الزبير رضى الله 
تعالى عنها يخطب يقول با أها الناس لا تلبسوا نساء كم الحرير فاني معت عمر بن الخطا 
رضى الله تعالى عنه يقول ممت رسول الله ملكتم يقول « عن لبس الحرير في الدنيا لم بليسه 
في الآخرة » » قال ابن الزيير «رض» من لا بلبسه في الآخرة لا يدخل الجنة » ومراده ١”‏ 
أن الجواب منه الرج ال دون النساء » وليس المراد منه العموم بدليل قوله ممم : 
« حل لإناتهم » . 

فإن قلت الحرم معالنسخ إذا اجتمعا يجعل الحرممتأخرا كيلا يازم النسخ مرتين»وهنا 
لو تأخر قوله « هذان حرامان » الحديث يازمه النسخ مرتين في حتى الإناث » فجعل قوله 
« حل لإنائهم » مقدماً . 


. هامش‎  دارملاو‎ )١( 
0 


إلا أن القلمل عفو وهو مقدار ثلثئة أصابع أو أربع كالاعلام 
والمكفوف بالحرير 


قلت في قوله « نما بلمسه شل أن كوه بنانا لقره واعر لمان عل اكور م 
لأن هذا وعيد لا بيان حم فبحمل عليه تعليلآ النسخ . 

ولآن قوله « هذان » الحديث نص لبان التفرقة في حت الحل والحرمة للذ كور والاناث. 

وقوله « إنما يلبسة من لاخلاق له في الآخرة » لبيان الوعيد في حتى من لبس الحرير » 
فكانا كالظاهر » والنصح راجح على المظاهر » أو تقول الدليل على أن يقتضي الحل 
للإناث متأخر > وهو استعال الإناث من لدن رسول الله مَظتمٍ إلى يومنا هذا من غير نكير 
وهذا آية قاطعة على تأخره وتكرار النسخ إذا كان بدليل غير ممتنع . 

فان قلت وقع التعارض بين قوله مكِثَمٍ ه هذان حرامان » الحديث وبين نبيه عن لبس 
الحرير والديباج فلم تركتم العام بالخاص . 

قلت لما تعارضا وجعل التاريخ جعل كأنهها وردا م . وإذا جعلا تعارضان يحمله 
الخاص بيانا للعام ولا يبت العام في قدر ما يتناوله العام يا في قوله سبحانه وتعالى : 
طوأحل الله البيم وحرم الربا » . فان قلت قوله ملق : ه هذان حرامان » إشارة إلى 
حرمتين فمن أبن العموم ؟ قلت المراد الجنس ولئن كان شخصا فغيره ملحق به بالدلالة . 

(إلا أن القليل عفو) هذا استثناء من قوله « لا يحل للرجال لبس الحرير » ( ومقداره 
ثلاثة أصابع أو أربع ) أي مقدار العفو ثلاثة أصابع أو أربمة أصابع وفي الغنية 
عمامة طرفها قدر أربع أصابع ابريسم من أصابع حمر « رض » فاللبس لسريد 
مرخص وقال تاج الشريعة والدين أخو حسام الدين الشهيد الممتبر قدر أريع أصابع على 
هبنا كما هي لا أصابع السلف وقال الكرماني أربع أصابع منشورة . 

وقال الكرابيسي هذا اولى . وقال الحلواني وأبو حامد «رح» لا يجمع . 

وقال تاج الشريعة » مضمومة لا منشورة » وقال الأسسسجابي في الغابرة كذلك»وقال 
عمد لا يمنع في القلنسوة لأن أياحنيفة درح »رخص فيالعلفيعر ض الثوب “وقالصاحب الجتبى 
وهذا يد لعل أنالقليلفيطوله يكره»وقال حمد ني السير الكبير العلم عفو أيمقدار كان. 

( كاعلام والمكفوف بالحرير)والاعلام جمع عم الثوب» ويقال ثوب مكفوف كف جيبه 
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لما روي أنه عليه السلام نبى عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين 
أو ثلاث أو أربع أراد الاعلام ؛ وعنه عليه السلام انه كآن يلس 
جبة مكفوفة بالحرير . 


وأطراف كمه توشى من الديباج » ( لما روى أنه يلع نبى عن لبس الحرير إلا موضع 
أصبعين أو ثلاث أو أربع ) . 

هذا الحديث أخرجه مسلم عن قتادة عن الشعبي » عن سريد بن غفل أن مر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه خطب بالجايبة فقال نهى رسول الله َلَمْ نهى عن لبس الخرير 
. إلا موضعأصبعين أو ثلاث أو أربع . 

وقال الدارقطني «درح» لم برفعه عن الشعي غير قتادة » وهو مدلس فأصل بلغه عنه . 
وقد رواه يبان » وداوود بن أبي هند » وابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن 
عمر « رض » قوله ورواه النسائى موقوفاً . 

( أراد الاعلام ) أر اد الني مَكِلُ من قوله إلا موضعينإصبعين أوثلاث أوأريعالاعلام . 
والدلءل عليه ما أخرحه الجاعة إلا الترمذي «رح» قال عن ابن عؤان النبدي قال أن 
كتاب عمر رضى الله تعالى عنه ونحن مع عتبة بن فرقد اذريحان أن رسول الله مكنع نبى 
عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعه التي تليان الايام . قال أبو عثان فيا عامنا يعني 
الأعلام » وزاد أبو داوود وأبن ماجة فيه إلا هكذا وهكذا اصبعين وثلاثة وأربعة . 

( وعنه يلت أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير ) هذا الحديث أخرجه مسلم عن 
عبدالله بن عمر عن مولى بنت أبي بكر قال » قالت : رأيت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
قي السوق وقد اشترى ثوباً شاميا فرأى فبهدخيطأ أحمر فرده فأتيتأمماء فذكرت ذلك ا 
فقالت ياجارية ناوليني جبة رسول الله عَلِاثٍَ فأخرجت لي جبة طبالسة كسروانية بها لبنة 
ديماج وفرجاها مككفوفان بالديباج فقالت كانت هذه عند عائشة رضى الله تمالى عنبا 
حت قبضت » فلا قبضت أخمفتها » وكان النبي يلقع بليسها قنحن نقسلها للمرضى 


ورواه أبو داوود « رح » ولفظه فأخرحت لي جمسة مكفوفة الجمب والكمين 
والفرجين بالديباج . 


حل 


قال : ولا يأس بتوسده والنوم عليه عند أبي حتيفة « رس » وقالا 

يتكره . وفي الجامع الصغير ذكر قول مد « رح» وحده ولم يذكر 

قول أبي يوسف « رح ». وإنماذكره القدوري وغيره من 
المشايخ اع 5 


ورواه البخاري في كتابه المفرد وفي الادب ولفظه : أخرجت فى أسماء رضى الله تعالى 
عنها جبة طبالسة عليها لبنة شبر من ديباج وان فرجها مكفوفان به > فقالت هذه جية 
رسول الله يله كان يلبسها للوفد وللحمعة . 

قوله جبة طيالسة والدليل عليه الرواية الآخرى» وقوله كسروانية نسبة إلى كسرى _ 
وزيدت فيه النون على غير القياس . 0 

قولهنا لبه يضم اللام ومن الصحبح الايسة حرمان القميص » وفي العباب جرَان. - 
القميص «الضم والتشديد » وهو فارسى معرب » وهو بالفارسية كسريون . 

( قال ولا بأس بتوسده والنوم عليه عند أبي حشيفة رضى الله تعالى عنه ) أي قال 
القدوري ولا يأس يتوسد الحرير وهو أن يتخذه وسادة أي مخدة » يقال توسدت الشيء 
إذا جعلته تحت رأسك » والنوم عليه إذا جعله فراش ينام عليه أو يقعد . 

( وقالا يكره ) أي وقال أبو يوسف وعمد «رح» يكره ذلك ويستوى فيه الرجل 
والمرأة بخلاف اللبس ذكره في الخلاصة . 

وقالت الثلاثة «رح» وأكثر أهل العلم : .حرام للرجال دون النساء . 

( وفي الجامع الصغير ذكر قول همد وحده ول بذ كرقول أبي يوسف«رح» ) وصورته 
في الجامع الصغير مد عن يعقوب عن أبي حتيفة أنه لا يكره ذلك كله » ولم يذكر فيه 
قول أبي يوسف كا ترى وهو من الخواص . 

( وإنما ذكره القدوري وغيره من المشائخ) ذكره الكرخي في مختصره قول أبييوسف 
مع مد «درح» » وتبعه القدوري على ذلك » وكذا ذكره أبو عاصم القاضي ٠رح»‏ . 

وذكرالفقيهابو الليث قول أبي يوسف مع أبي حنيفة « رح» في شرح الجامع الصغير . 
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وكذا الاختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب لما العمومات 
ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام . وقال عمر 
رضي الله عنه : إيا كم وزي الأعاجم ا 


(وكذا الاختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب) يعني لا بأس به عند أبي حشيفة 
ورح» خلافاً ( لما ) أي لأبي يوسف ومحمد . 

( العمومات ) أي عمومات الاحاديث التي مر ذكرها في تحريم الحرير لأنبا تشمل 
اللمس والتوسد والافقراش جميعا ( ولآنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام ) 
أى ولآن كل واحد من التوسد والنوم علمه زينة الأ كاسرة » وهو جمع كسرى يفتحالكاف 
وكسرها > وهو اسم كل من مذك فارس من العجم والجبابرة جمع جبار وهو المنكسر . 
والتشبه بهم حرام لقوله مَِلَِعٍ « من تشبه بقوم فهو منهم » . 

( وقال عمر رضى الله تعالى عنه : إباكم وزي الأعاجم ) . 

هذا الأثر رواه ابن حبان في صحبحه من حديث شعبة عن قتادة قال ممت أبا عثيان 
«رض» يقول أخبرنا كتاب عمر رضى الله تعالى عنه. ونحن باذريحان مع عتبة بن فرقد : 
« أما بمد فتدثروا وارتدوا فتعلو وارموا بالفاف واقطعوا السراويلات وعلمم بلبس 
أبمم وإياكم والتعمم وزي العجم وعلمك بالشمس فاتها حسام العرب وتعددوا واحسوا 
شنوا وأحلوا لغوا وارموا الاغراض وامشوا ما يبنجاوانزوا الخبل على الخيلو انالنبي َكل 
نهانا عن الحرير إلا هكذا » وضم اصبعه السبابة والوسطى ٠‏ 

وأخرجه البيبقي «رح» في شعب الايمان عن الحا كم بسئده عن الحارث بن أبي أثامة 
حدثنا أبو النصري * حدثنا شعبة بن سواد » وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: «واياكم 
والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير » انتهى. 

ولو استدل المصنف «رح» منها يحديث حذيفة لكان أولى » وهو ما أخرجهالبخاري 
عن ابن أبي لملىعن ابي حذيفةقال نهانا النبي مَظِثرٍ ان نشرب في آنية الذهب والفضة وأت 
نأكل » وعن لبس الحرير والديباج وأن يحلس عليه » وهو من آداب البخاري «رح» » ولم 
اجد الجمدي ذكره » وذكره عبد الحق في المع بين الصحيحين . وهذا صريح في تحريم 


لل 


وله ما روي انه عليه السلام جلس على مرفقة حرير . وقد كات على 

بساط عبد الله بن عباس رضي الله عنما مرفقة حرير . ولأن القليل 

من الملبوس مباح كالاعلام فتكذا القليل من اللبس والاستعال 
والجامع كونه نموذجاً على ما عرف. 


الحلوس عله » فإذا كان الجلوس عله حرام فالتوسد مثله . 

قوله معددا أي تشهد بعد في الفستى والخصومة . 

قوله أحسوا شنوا » أحسوا من الشيء إذا اسدن حسوسة وهو صغة المبالغة . 

وقوله وأحلوا لعوا من احلولة الرسم إذا استوى بالارض . 

( وله ) أى ولآبي حنيفة رضى الله تعالى عنه ( ما روى أنه وَلِكٍ ل 1 
حرير ) هذا م ينبت عن النبي يلع أصلا ولا ذكره أحد من ارباب النفل لا يسند صحيح 
ولا بسند ضعيف . 

والمرافقة » بكسر الممم » وسادة الاتكاء . 

حديث حذيفة الذي ذ كرناه حديث صحمح بروى هذا . ' 

(وقدكاة عل سال عبد الله ن حياس ارح »عر قة © م كبر )اها شرع أن 
سعد في الطبقات في ترجمة ابن عباس «رض» قال : حدثنا أبو نمم الفضل بين و كيف » 
حدثنا سعد عن راشد مولى يني عامر قال رأيت على فراش ابن عباس مرفقة من حرير . 

أخيرنا عبد الوهاب بن عطاء » حدثنا نسر بن أبي المقدام عن موزث بني'"" زاودعة 
قال دخل على عبد الله بن عباس وهو متكىء على مرفقة حرير وسعيد بن جبير رضى الله 
تعالى عنه عند رجليه وهو يقول له انظر كيف يحدث عني فانك حفظت عني كثيراً . 

( ولآن القليل من الملبوس مباح كالاعلام فكذا القليل من اللبس والاستعيال ) وهو 

التوسيد والافتراش لآنه ليس باستعمال كامل ( والجامع كونه نموذجا على ما عرفل ) أى 


. هامش‎  ةقنرم‎ )١( 
. (؟) ابن هامش‎ 
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قال : ولا بأر بلبس الحرير والديباج في الحرب عندها ,لا روى 
الشعبي رحمه الله انه عليه السلام رخص في لبس الحرير والديباج 
ظ في الحرب . 


الجامم بين القلمل من اللبس والقليل من الملبوس كونه تموذجاً يريد يه ان المستعمل يعلم 
بهذا المقدار وما وعد له في الآخرة منه ليرغب في تحصيل سبب توصل اليه والنمودج بفتح 
النون معرب وده » وكذا الأنموذج بفتح الهمزة وفي العباب النموذخ مثال الشيء الذي 
يعلم عليه وبغير الهمزة وه والصواب . 

فإن قمل الجاوس على كرسي الفضة لا يحل ولا يحل افتراشه أيضافي الأصحوقدسلالقليل 
منه وهو لبس الخناتم » قلنا ما أطلقنا القليل إلا ليكون انموذجاً » فإذا انقلب مقصوداً 
يكون حرام كالخمر » وهذا لآن الحرير لباس أهل الجنة قال الله تعالى : ف ولباسهم فيها 
حرير » > فوجب اطللاق القليل منه » وهو العم » والقليل من لبسه وهو الافتراش » 
لمكون انموذجا إلى ذلك للكثير الكامل . 

فأما الفضة فلا يكون لباسا في الدار الآخرة » وانما يكون منها الكراسي ونحوها . 
فلو أطلقها لصار عبنها مطلقاً » وعين الشيء لا يصلح انموذجاً . 

وفي الحقائق وأكثر مشائخنا «ورح» أخذوا بقولما لان مآ له للتخير . ونقل فخرالإسلام 
عن نوادر هشام عن عمد «رح» أنه قال اكره مايكره الديباج والابريسم . 

وفي الفئتاوى الصغرى : ولا بأس سكة الحرير عند أبي حنيفة 0 

( قال رحمه الله ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهها ) أي قال القدوري 
وقد مر تفسيرالحرير والديباج قوله عندهها أيعندأبي يوسف وعحمد ( لما روىالشعي «رح» 
انه مكار رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب ) هم ذا لم يثبث عن الشعبي واسمه 
عامر بن شراحبيل » وهو من التايعين الكبار » ونسيه إلى شعب جبل باليمن ذو شعبي 
وكان مولده بست سئنين مضت من خغملافة عثمان ومات سنة خمس وماية وهوابن 
سبع وسبعين سنة . 


ولكن روى أبن عدى في الكامل من حديث نصه عن عيسى بن ابراهم بن طهمارن 
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ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أرفع لعرة السلاح وأهيب في 
عين العدو لبريقه ويكره عند أبي حنيفة « رح » لأنه لا فصل فيه 
روينا . والضرورة اندفعت بالخلوط وهو الذي لته حرير وسداه 
غير ذلك . وامحظور لا يستباح إلا بالضرورة . 
ل سسا 
الهاثمي » عن موسى بن حبيب » عن الحم بن عمير وكان من أصحاب النبي مر قال : 
رخص رسول الله يليه في لباس الحرير عند القتال . 
وأعله عبد الحق في احمكامه بعيسى هذا وقال انه ضعيف عندهم متروك . 
وقال ابن القطان في كتابه ولقنه لا يحتج به وعيسى ضعيف وموسى بن حبيب ضعيف 
ايضاً » وروى ابن سعد ني الطبقات في ترجمة عبد الرحمن بن عوف »> أخ برت القاسم بن 
مالك المزني عن اسماعبل بن مس عن الحسن قال كان المسامون يلبسون الحرير قي الحرب. 
( ولآن فبه ضرورة ) أي في لبس الحرير في الحرب ( فإن الخالص منه أدفع لمعرة 
السلاح ) أي شدته وقبل المعرة المار الادي مفعله من العرر وهو الحرب أو من عره إذا 
ألطخه بالممرة وهو السسرقين وهو بضم العين المهملة وتشديد الواو . 
وفي العباب المعرة والعرا البعر والسرحين وسلخ الطير . ( وأهبب في عين العدو 
لبريقه ) ولممانه » وبقوما قال ابن الماجشون المالكي . ورخص ابن القاسم المالكي 
الأعلام منه في أرض العدو . 
( فبكره عند أبي حنيفة «رح» لأنه لأنه لا فصل فبا روينا ) أراد به قوله: هذان 
حرامان على ذ كور امت يعني أنه عام ولم يفصل بين, الحرب وغيره . 
( والضرورة اندفعت بالخلاوط وهو الذي لخمته حرير وسداه غير ذلك ) فلا حاجة إلى 
المصير إلى الحرير الخالص والخخاوط » وإن كان حريراً في الحم فيه شبه العزل فكان دون 
الحرير الخالص والضرورة اندفعت بالادنى قلا يصار إلى الاعلى . : 
والبديق يكون بظاهره واللحمة يتكورن على الظاهر وبه تندفسع معرة السلاح 
( والمحظور لا يستباح إلا لضرورة ) أي الحرام لا يباح إلا عند الضرورة ولا ضرورة هنا 
لأنها تندفع بالخاوط كا ذكرتا . 
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وما رواه مول عل الخلوط . قأل : ولا بأص بلبس ما سداه ربل 
ولنته غير حرير كالقطن والخز في الحرب وغيره لان الصحابة رضي 
عنم كانوا يليسون الخز , والخز مسدى بالحرير . 


ا 0 

( وما رواه محمول على الخلوط ) هذا جواب عما روياه من حديث الشعي «رح». وان 
حمل على الخاوط توقمة] بين الدليلين هذا الذي ما فيه الشراح ولكن الجواب عنه انه غير 
صحمح ولاثابت أصلا نعم يحاب بما ذكروا من حديث الحمى بن عمير وأثر الحسن عن تقدير 
صحتبما » وبقول أبي حنيفة درح» قال أكثر أهل العم . 

( قال ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولخنته غير حرير كالقطن والخز فيالحربوغيره) 
أي قال في الجامع الصغير : والخز بفتح الخساء وتشديد الزاي المعجمتين وهو صوف 
حموان من الماء . 

وقال تاج الشريعة الخز ثوب سداه حرير ولهته شعر حموان يككون في الماء . 

وقمل الخز مسد بالحرير ما قاله المصنف درح» . 

وهذا الح لا خلاف فيه لأحد من الأثمة ( لآن الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا 
يلبسون الخز» والخز مسدى بالحرير ) فيه آثر منهامارواالبخاريفي كتايهالآدبالمفرد في 
القضاء خلف الإمام » حدثنا مسدد » حدثنا ان عوانة عن قتادة » عن ردانة قال : 
رأيت عمران بن الحصين يلبس الخز » ومنها ما رواه ابن أبي شبة في مصئفه . حدتنا 
اسماعيل «رح» بن علية عن يحيى عن ابن أبي إسحاق «ورض» قال رأنت على أنس ن مالك 
مطرف غخز . ورواه عبد الرازق » اخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال رأيت على 
أنس بن هالك ورض» جمة خز وأنا أطوف البيت مع سعيد بن جبير . 

ومن طريق عمد الرزاق رواه البيبقي في شعب الإيمان » ومنها ما رواه ابن أبي شْبية 
أيض) » حدثنا أبو الأحوص عن ابن اسحاق عن العرار بن حريس « رح » قال رأيتحسين 
ابن علي رضى الله عنهها وعليه كساء خز. 

ورواه اليزاز في معجمه حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي » حدثنا يحيى بن عبد اميد 
الحامي » حدثنا المطلب بن زياد عن النسائي قال رأيت الحسين بن على رضى الله تعالى 
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ب يت 
عنهما » وعليه عمامة خز وقد أخرج شعره من تحت العامة . 

ومنها ما أخرجه الحا م في مستدر كه عن سفيان عن مرو بن دينار » سمع صفوان بن 
عبدالله بن صفوان درح» يقول إستأذن سعد علىابن عامر وتحته مرافق من حرير فأمر بها 
فرفمت » فدخل سعد وعليه مطرف خز فقال له ابن عامر استأذن علي وتحتي مرافق من 
حرير فأمرت بها فرفعت فقال له نعم الرجل أنت يا ابن عامر . وقال حديث صحيح على 
شرط الشيخين «رض» وم يخرجاه ‏ 

ومنها ما أخرجه عبد الرزاق «رح» عن عبدالل بن عمر العمري > أخبرني وهب بن 
كيسان قال رأيت ستة من اصحاب رسول الل مَكلع يلبسون الخز : سعد بن أبي وقاص 
وابن حمر » وجسابر بن عبدالله » وأبو سعيد » وأبو هريرة » وأنس بن ا 
تعالى عنوم . 

ومنها ما أخرجه البيهقي درح» في الشعب عن عبد السلام بن حرب » عن مالك بن 
دينار » عن عكرمة» عن ابن عباس أنه كان يلس الخز وقال.انما يكره المصمتمنالحرير. 

وشياها أشن جدابن أبي شيبة »حدثنا أبو دارود الطبالسي عن عمران العلمان»أخبرني 
عمار قال رأيت على ابن أبي قتادة مطرف مز ٠‏ ورأيت على أبي هريرة مطرف خز » 
ورأيت على ابن عباس « رض » ما لا أحصى . 

ومنها ما أخرجة ابن أبي شعيب ايضا حدثنا على بن شبب «درح»عن شيبان “ورأيت 
على عبيد بن أبي أوفى مطرف لغز ‏ ورواه ابن سعد في الطبقات أخسيرتا عبد المبد بن 
عبدالرحمن الماميعن أبي سعيد الثفال قال رأيت عبدالله بن أبى أوفى وعليه برنس خز. 

ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة ايضاً » حدثنا وكبع عن غنية بن عبد الرحمن «درح» 
عن أبيه قال كان لأبي يكرة مطرف خز سداه حرير فكان بليسه » ورواه ابن سعد في 
الطبقات > اخيرة ابن يزيد بن هارون »2 أخبرنا عتبة بن عبد الرحمن «رح» عن أبيه . 

ومنها ما أخرجه الطبراني في معجمه > حدثنا زكريا بن يحبى الساجي » حدثنا يزيد 
ابن أحرم » حدثنا معاذ بن هشام » حدثني ابي عن يونس عن عبار بنأبي ععار قالرأيت 
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000 تدك 
زيد بن ثبت وابن عباس «رص» وأا هريرة » وأبا قتادة رضى الله قعالى عنهم يلبسون 
مطرف الخز » ذكره في ترجمة أبى قتادة واسمه الحارث بن ربعي . 

ومنها ما أخرجه البسبقي في الشعب عن عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنى حورية 
ابن اسماء عن نافع عن ابن عمر «رض» كان رعا يلس المطرف الخز تنه خمساية درهم . 

ومنها ما أخرجه اسحاق بن راهوية في مسنده أخبرنا الفضل ابن موسى » طمدثنا 
الجعيد بن عبد الرحمن » قال رأيت ثابت بن يزيد وهو ابن اربع وتسعين سنة وكان جلداً 
معتدلاً » وكان عليه كساء خز وجبة خز ومطبقة خز ملتحفاً ها » 

ومنبا ما أخرجه اسحاق ايضاء اخبرنا العقل بن ذكين الملابي » حدثنا مطر بنخليقه 
مولى عمر بن حريث قال رأيت على عمر بن حريث «رح» مطرف خز . 

ومنها ما أخرجه النسائي في كتاب المكنى » اخيرنا امد بن علي بن سعيد » حدثنا 
يحبى بن معبد > حدثنا حمد بن يزيد » اخبرنا أبو افلح حارثة «رح» قال رأيت ا رجلا 
من اصحاب رسول الله للا وعلبه مطرف خز . 

ومنها ما اخرجه ابن سعد في الطبقات > اخبرنا عفان بن مسلم » حدثنا حماد بن سامة 
اخبرنا ثابت الشامي ان عابد بن عمرو كان يلبس الحرير . 

ومنها ما أخرجه الطبراني في كتاب مسند الشاقعى > حدثنا يحبي بن عبد الباقى » 
حدثنا ادريس بن أبي المهنا درح» » حدثنا ذريح بن عطية » حدثنا ابراهيم بن أب يعلقمة 
قال : رأيت اين أم حزام أخبرني انه صلى إلى القبلتين مع رسول الله عكر وعليه كساء 
خز » وابن حزام اسمه عبدالله وهو ابن امرأة عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه . 

أخبرن الواقدي ومنبا أخبر رواءفيه ايضا» حدثنا'١‏ 'موسى بن عبسى بن ا منذر «درح» 
حدثنا أبي»حدثنايه عن ابراهيم بن ابى عبيد قال أدر كت رجلا من ادحاب الني َكل 
يقال له أقتس فرأيت عليه ثوب خز . 

ومنها ما أخرجه .ابن سعد في الطبقات في ترجمة عثيان بن عفان رضى الله تعالى عنه . 


أخبرنا الواقدي » حدثنا ابن ابي سبرة عن مروان بن ابى سعد بن المهلى حدثنى الاعرج 
عن محمد بن ريبعة بن الحارت «رح» قال رأيت على عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه 
مطرف خز نه مايق درهم 

ومنها ما أخرجه أبو داوود وق سنئه من حديث عبد الله بن سعد الدستكي عن ايبه 
قال رأيت رجلا ببخاري على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء وقال كسانيها رسول الله 
كيه » وذكر عبد الحق «رح» في احمكامه من جبة ابن داوود وسكت عنه . ومعقبة بن 
القطان فقال وعبد الله بن سعد وأبوه والرجل الذي ادعى الصحية كلهم لا يعرفون أما 
سعد ولد عبد الله لا يعرف » وروي عنه غير اينه عبدالله هذا الحديث الواحد . 

وأما ابنه عبدالله فقد روى عنه جباعة وله ابن يقال له عبدالرحمن بن عبدالله ابن سعد 
الدستكي مروزي صديق » وله ابن أسمه أجد بن عبد أل رحمن بن عبدالله بن سعد «رح» 
وهو شيخ لأبى داوود عنه بروى هذا الحديث . وجاعة حديث مرفوع » أخرجه 
أبو داوود في سننه عن خصيف »> عن عكرمة » عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال 
إنما نهى رسول الله َم عن الثوب المصمت من الحرير » فاما العلم من الحرير وسدى الثوب 
فلا بأس . وخصيف بن عبد الرحمن « رح » ضعفه غير واحد . 

فإن قلت أخرج أبو داوود أيضا في سننه عن عطية بن قبس » عن عبد ال رحمن بنغم 
حدثنى ابو عامر وأبو مالك الاشعري «رح» عن النبي يلت اذه قال : ليكوتن من أمتي 
أقوام يسنحلون الخز والحرير . وذ كر كلامآ قال يمسخ منهم قردة وخنازير الى يومالقيامة . 

وذكره البخاريفي صحبحه تعليقا فقال في كتاب الاشربة » وقال هشام بن عمارهدرح» 
حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن قبس عن عبد الرحمن بن غنم به فسئل . 
ورواه اليرقاني والاسماعيل في صحبحهما الخرجين على الصحمح بهذا الاسناد . 

قلت قال عبد الحق في أحكامه وقد روى هذا بوجبين يستحلون الحر نحاء مهملتوراء 
مهملة » وقال وهو الزة » وروى مخاء وزاي قال والأول هو الصواب . 

وقال الامعى الحر بكسر الحاء وتخفيف الراء المهملتين » وأصله الفرج فيقتصر في 
الواحد ويستوى في امع . ٠‏ 
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ولان الثوب إنفا يصير ثو بآ بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي 
المعتبرة دون السدى . وقال أبو يوسف «رح» أكره ثوب القز 
يكون القز بين الفرو والظهارة ولا أرى بحشو القز بأسأً لأن 
الثوب ملبوس والحشو غير ملبوس . قال وما كان ته حريراً و 
سداه غير حرير لا بأس في الحرب الضرورة » ويكره في غيره 


وقالوا إخراج فإن كانت رواية المبملتين صحبحة قفلاكلام » وإن كانت غيرها 
فالجواب أنه حمول على ما كان سداه خزاً ولحته حرير فهذا حرام » لآن الاعتبار للحمة . 

والذي ذكر في الآثار ما كان سداه حريراً ولحمته خز على ما قال المصنف «درح»والخز 
سدى بالحربر وهو الذي يباح لبسه قفاقيم. 

( ولآن الثوب إإما يصير ثوباً بالنسج والنسج بافلحمة فكانت هي الممتبرة دون 
السدى ) لآن الشيء إذا تعلق وجوده بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما وجوداً. وقال 
في تعليل هذه المسألة أن السدى يصير مستوراً باللحمة » فكان منزلة الحشو بخلاف ما 
لو كانت لمته من الحرير لأن اللحمة تكون على ظاهر الثوب ترى وتشاهد ويلاقٍ الحشوة 
فكان تديناً باللمس » هذا نقل عن الإمام أبيمنصور الماتريدي «درح» . وه ذه النكتة 
تقتضى أن السداء إذا كان ظاهراً كالمتابي يكره لبسه وهم ذء النكتة الأولى تقتضي 
إباحة العتابي ونحوه . 

( قال أبو يوسف رحمه الل اكره ثوب القز يكون القز بين الفرو والظبارة ) بسر , 
الظاء » وهو ضد البطانة يكسر الباء » والقز اسم للحرير التي تصنعبا دود القز . 

. وفي العباب القز من الابريسم يعرب » وقال ابن دريد عربي ( لا أرى يحشو القز بأسا 

لأن الثوب ملموس والحشو غير ملبوس ) أراد بالحشو الذي يحشى بين الظهارة والبطانة ٠‏ 

( قال وما كان لمته حريراً وسداه غير حرير ) أي قال في الجامع الصغير : قوله غير 
حرير مثل القطن ونحوه . 

( لاابأس به في الحرب ) أي فلا بأس بليسه في الحرب ( للضرورة ويكره في غيره 


تفيل 


لانعدامبا والإعتبار للحمة عل ما يمنا . 


لانعدامها ) أي قي غير الخرب لانعدام الضرورة ( والاعتبار الحمة على ما ببناه ) أراديه 
قوله لآد الثوب انما يصير ثويا بالنسج والنسج بالفحمة . وق النخيرة ذكر هشام « رح » 
أنه لم يرد باللباس المرتفع حدا » وقال خرج رسول الله مك دات بوم وعلمه رداء قبمته 
أربعة الآف درهم » ودخل عليه رجل من أصحايه وعليه رداء آخر ققال رسول الك 
ان الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى آثار نعمته عليه . 

وأبو حشمفة « رح » كان يرقدي يرداء قبمته أريعة ماية ديتار» وأياح الله سبحانهوتعالى 
الزينة بقوله سبحانه وتعالى ظ قل من حرم زينة الله © . 

قيل لأبي حتيفة «رح » أليس ان عمر رضى الله تعالى عنه كات يلس قميصا كان علمه 
كذا و كذا رقعة ؟ قال ذلك كالحكمة وهو امير المؤمنين «رض» قاو لمس ثماياً نقمسة 
أو اتخذ لنفه ألواتا من الطما م لعباله وحشمه يقندوا به في ذلك » وريما لا يكون لحم 
فقبأخذوء ظفا » فاختار ذلك لهذه المصلحة . 

وكان أيو حشيقة « رح » يكرء الرج ال لبس الثوب الممصفر والمزعفر » وقيل 
لا يأس يه 

وذكر محمد ورح» قي السير الكبير لا يأس أن يتقش يننه ويتجمل االشاب الفاخرة 
والأواني تم لا بحم كأستار الكمية ولكن يؤزر بإزار » وعند الثلاثة بالإبريسم : لايحوز 
إلاقي أستار الكعية » » والسقر الذي فبه صور الحموان ‏ 

وعن بعض اصحاب الشافعي «درح » إن كان للحاجة لا بأس به كستر على البابو كذا 
لو كانت الصورة صغيرة لا تبدو الناظر > جوز التجمل بالأواني من الذهب والفضة يشرط 
أن لا بريد التفاخر والتكاير لآن فيه اظهار نعم الله تعالى ولا يكر. النكتة من الحرير . 

وعن أبي يوسف «رح» يكره “ ويه قال مانك واختلف في عصب الخراج بالحرير . 
وقمل لا يحل استعيال منطقة وفي وسطها ديباج » وقبل يحل إدا ل سلغها عرضها قدر 
أصايم 2 كذا قي الجتبى - 

وق القنية قال القاضي عبد الجبار : أما العيامة الطودلة ولبس الثياب الواسعة يباح قي 


يرفلا 


قال ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب لما روينأ ولا بالفضة 
لأنبا في معناه 


حق الفقباء الذين هم أعلام الهدى دون النساء . 

( قال ولا يجوز للرجال التحلى الذهب ) أي قال القدوري في مختصره ( لما روينا ) 
أشار به إلى قوله عل : هذان حرامان على ذ كور امتي ٠‏ 

ومن الناس من أباح التختم بالذهب لا روى الطحاوي في شرح الآثار باسناده إلى 
محمد بن مالك «رح» قال رأيت في يد البراء درح» خاقاً من ذهب فقمل له : يقال قسم 
رسول الله يلق بالسنة » وقال إلبس ما كساك الله عز وجل ورسوله . 

وحديث الطحاوي ايض باسئاده إلى مصعب بن سعد « رح » قال: رأيت في يد 


طلحة بن عبد الله خاق] من ذهب » وحدث الطحاوي باسناده » ورأيت في بد صهيب 
«ورض» خاتًاً من ذهب »> ورأيت في يد سعد خاتًاً من ذهب . وحديث الطحاوي ايضاً 
باسئاده إلى يحبى بن سعيد بن العاص «رض» قبل وفي يده خاتم من ذهب ولآن النهى 
عن استعبال الذهب والفضة والشرب في آنبه الذهب والفضة سواء » ثم لإجازة التختم 
بالقصة دل على جواز التختم بالذهب لعلة وجه قول المامة . 

فحدث البخاري «رح» في الصحبح مسندا إلى نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنما 
ان رسول الله ِل اتخذ خاتا من ذهب جعل فصه ما يلي باطن كفه ونقش فيه محمد 
رسول الله مَك فاتخذ الناس مثله » فاما رآهم اتخذوها رمى به وقال : لا ألبسه أيداً . ثم 
اتخذ خاتا من فضة » فاتخذ الناس خواتم الفضة . قال ابن عمر « رض » فليس الخاتم بعد 
النبي عللقج أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثيان درض» فى بثر أريس ٠‏ 

وروى الطحاوي ايضاً باستاده إلى البراء قال : نهانا رسول الله يلقع عن خاتم الذهب 
ورواه ايضاً بإسناده إلى عمران بن الحصين وإلى أبى هريرة قالا : نهانة رسول الله ملعن 
خاتم الذهب > والقرجمح للمحرم وما رووا كان قبل النبي ولباس التشتم بخاتم الذهب 
والترجمح للمحرم بالذهب على التختم بالفضة فاسد » فان جواز التختم بالفضة عرف 
بالنص أو يكون فموذجاً وهى تندفع بالفضة فبقى الذهب على الحرمة . 

(ولا بالفضة) أي ولا يجوز للرجالالتسلي بالفضة (لآنها في معناه)أي لأن التحلي بالفضة 
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في معنى التحلي بالذهب ( إلا بالخاتم والمنطقة وحلءة السيف من الفضة ) هذا استثناء من 
قوله : « ولايحوز للرجال الخ» أي إلا التختم بالخاتم» والمنطق بالمنطقة بكسر الميم وهى 
التي تسمى بالحياصة . واتخاذ حلية السيف قوله من الفضة بان فللثلاثة المذكورة . أما 
الخاتم من الفضة فاما رواه الآئمة الستة في كتبهم عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك 
«رض» أن رسول الله عَلَِوٍ اتخذ اتا من فضة له فص حدشي ونقش فمه مد رسول الله 
ورواء الآثية ة الثلائة أيضاً إلا ابن ماجة » عن قتادة » عن أنس أن رسول الله ملت أراد 
أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل :١‏ نهم لا يقرؤون كتاباً إلا بخاتم » فاتخذ خاتاً منفضة 
ونقش فيه مد رسول الله ملل فكان في يده حق قبض وفي يد أبي بكر حق قبض وفي 
يد حمر حتى قبض وفي بد عثان حتى سقط منه في بثر اريس . ثم أمر بها فنزحت فم 
يقدر عليه وقد ذكر الآن حديث ابن عمر فيه . 

وأما المنطقة من الفضه فاما روى الواقدي في كتاب المغازي : حدثني ابن أبي سبرة » 
عن اسحاق بن عبد الله عن عمر بن الحكم « رح » قال : ما علمنا أحداً من أصحاب رسول 
الله عِكَِوٍ الذين غاروا علىالنبب بوم أحد فأخذوا ما أخذوا ع 
شيء رجع حيث غشينا المشركون إلا رجلين أحدههما عاصم بن ثابت بن أبي الاقلح جا 
بمنطقة وجدها في العسكر فمها خمسون ديناراً شدها على حقوته تحت شابه . 

وعباد بن بشر « رح » جاء بصرة فدها ثلاثة عشر مثقالاً فنفلهما رسول الل يلم ذلك 
ولم يخمسه > فإن هذا لا يدل على اباحة المنطقة لأنه لا يحوز أن يكون هذا نظير ما اعطى 
رسول الله عار عمرهرضعمن الديباج الذي أهدى له ونظير ما أعطى علا رضى اشتعالى 
عنه حريراً وأمره ا . واخمر جمع خمار وهي ما تغطى المرأة 
بها رأسها . والفواطم جمع فاطمة “وهي أم علي رضى الله تعالى عنه واسمها فاطمة وفاطمة 
الزهراء » وفاطمة بنت حمزة » وفاطمة بنت عتبة بن ربيعة «رح» . 

قلت هذا احتّال » والأصل أن يكون قد اعطاه للاستعمال ولئن سامنا بقول الراوى 
شدها على-قويه يدل على اباحة استّعمالها وذلك لآنه مط رآءهكذا ووينكرعليهإذ لوكان 
حرام لأنكره عليه » على أن الشيغ أب الفتح ابن سيد الناس المعمري ذكر في كتابعيون 
الآثر وقال كان للني ملم منطقة من أديم مبشور حلقها وإيزيها وطرفبها فضة . 


قد" 


وأما حلية السيف فنا روى أَبو داوود والترمذي في الجب اد والنسائي « رح» في 
الزينة » عن -جرير بن حازم » عن قتادة » عن أفس «رض » قال كانت قبيعة سيف رسول 
الله عَكثمْ قضة . 

وف لفظ النسائي : كارن سف رسول الله 3ع وقسعة سفه قضة وما بين ذلك 
حلق وفضة . 

وقال الترمذي « رح » حديث حسن غرب »> وهكذا رواء ممام عن قتادة » عن 
أنس «رض» © ويعضهم رواه عن قتادة عن أنس » وبعضهم رواه عن قنادة عن سعيد بن 
أي الحسن « رض » قال كانت قببعة سيف رسول الله َع من قضة . 

وحديث همام الذي أثار البه هو عند النسائي > أخرجه عن عمرو بن عاصم “عن هيام 
وجربر » عن قتادة «رض» . وقال النسائي هذا حديث متكر والصواب قتادة مرسلا 
وما رواه عن هيام غير عاصم بن عمرو اتنهى . 

وهذا المرسل الذي أثار المه أخرجه أي داوود والنسائي عن هشام الدستوائي» عن 
قتادة عن سصد بن أبي الحسن «رح» قال كانت تذكرة . 

وقال عبد الى فى أحكامه : الذي أستده ثقة » وهو جرير بن حازم اتنهى . 

وقال الدارقطني «رح» فق علله هذا حديث قد اختلف قيه على قتادة » قرواه جريرين 
حازم عن قتادة عن أنس «رض» قال كان حلية سبف رمول الله حك من فضة » فكذلك 
جمرو بن عاصم .عن هيام عن قتادة عن أنس » ورواه هشام الدستواثي»ورواه نصر بن 
طريف عن قتادة عن سعد بن ألى الحسن أي الحسن «رص» مرسلا اتتهى . 

وأخخرج التزمذي أيضاً عن طالب بن حجر > عن هود بن عبدالله بن سعد عن حده 
مريدة القصري «رض» قال : دخل رمول الله حك يوم الفتح وعلى سفه ذهب وقضة . 
وقال حديث حسن غريب ٠‏ 

قال ابن القطان في كتابه : وَإنًا حسنة القرمذي «رح » لآنه تقمل المساتمد على مادقه 
في ذلك > وهو عند ابن القطان ضعيف لا حسن > قان هود بن عبدالله بن يصرى لا يزيد 


هن 


فيه على ما في الاسناد من رواية عن جده > ورواية طالب بن حجر عنه فبو مجبول الحال . 

وطالب بن حجر أبو حجير عنه كذلك وان كان روى عنه أكثر منواحد»وسئلعنه 
الذاريان فقالا شيخ ليس من أهل العم وإنما هو صاحب رواية وقال الذهي في ميزانه 
صدق أبن القطان في تصنيفه بهذا الحديث فإنه منكر فيه طالب بن حجر عنه » فبو 
مجبول الخال » وطالب من قال حلية سيف الني لدع ذهباً . 

وأخرج الطبراني في معجمه « رح» عن عمد بن حماد» حدثنا أبو الحم » حدثنيمرزوق 
الصيقلي انه صقل سيف رسول الله بِقَع ذا الفقار وكانت له قببعة من فضة وحلقة منفضة. 

وأخرجه البيبقي «رح» في سئنه الكبرى وقال الذهبي في غتصره إسناده ضعيف . 

وأخرج عبد الرزاق «رح» في مصنفه من الجهاد عن جعفر بن جمد درض» قال: رأيت 
سيف رسول الله ِلِثُوٍ قائمته من فضة ونعله من فضة وبين ذلك حلق من فضة وهو عند 
هؤلاء ‏ يعني ابن العباس . ْ 

وأخرج البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن ابيه قال : كان سيف ابن الزبير 
«رض» محلا بفضة » وكان سيف عروة تحلى بفضة . وأخرج البيبقي «رح» عن المسعودي 
قال رأيت في يبت القاسم بن عبد الرحمن سبفاً صنبعة فضة » فقلت سيف من هذا؟ 
قال سبف عبدالله بن مسمود رضى الله تعالى عنه . 

وأخرج البيبقي ايضاً عن عثيان بن موسى ‏ عن نافع عن ابن عمر انه نقله سيف عمر 
«رض» يوم فتل عثيان رضى الله تعالى عنه وكان مجلى »> قلت ّ كانت حلمة ؟ 
قال : أربعيائة . 

قوله : بر أريس بفتح الحمزة و كسر الراء بعدها ياء آخر الحروف وسين مبملة » وهي 
بثر مشهورة في المدينة . 

قوله : مبشورة من بشرت الاديم أبشره وأبشره إذا أبشرت بشرته . و قال ابن 
السكيت يشر الادم وهو أن يوجه باطنه بعنوة . 

قوله كان نمل رسول الله يه بفتح النون وسكون العين المهملة » وفي آخره لام وهو 
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تحقيقاً لمعنى النموذج والفضة أغنت عن الذهب إذ هما من جنس 
واحد كيف وقد جاء في إباحة ذلك آثار . وفي الجامع الضغير ولا 
يتخمم إلا بالفضة . وهذا نص عن أن التخحّ بالحجر والحديد والصفر 


ما يكون في أسفل حفنة من حديد أو فضة . 

قوله قببعة بفتح القاف و كسر الباء الموحدة » وهو ما على مقبض السيف من قضة أو 
حديد ( تحقمقا لمعنى النموذج ) أي لأجل التحقيق بعنى النموذج » وقد فسرنا معناه 
عن قريب . 

( والفضة أغنت عن الذهب ) لأرى الضرورة إذا اندفعت بالآدنى لا يصار إلى 
الأعلى كا قدمناه . 

( إذهها ) أي الذهب والفضة ( من جنس واحد ) جعل كونهما من جنس واحد علة 
للاستغناء بالفضة عن الذهب » والجنسة بمنها في التحمة [ كذا] لا في الذات ( كيف 
اوقداحاءى إباخة ذلك لاز ب اكيت لا يستغنى بالفضة عن الذهب والحال انه قد 
جاء في إباحة التختم بالفضة > أخبار عن الني لقع وعن الصحابة رضي الله عنهم » وقد 


ذكرتها الآن مفصلة . 
فإن قلت : كا جاء بالفضة جاء ايضاً بالذهب على ما رواه الترمذي الذي ذكرتاه آنفاً. 


قلت : قد ذكرة أنه منكر لا يعمل به » فإن قلت قوله سبحانه وتعالى : # قل من 
حرم أرينة الل » الآية عام تقتضى جواز ذلك وأخمار الآحاد كيف تعارضها ؟ قلت : 
أخبار التحريم الذهب والفضة للرجال مشبورة صحيحة تلقتبا الآمة بالقبول » فجاز 
التقسد بها. 

( وفي الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة ) إنما أتى بلفظ أداة الحصر فيه .وصورته 
مد عن يعقوب عن أبي حنيفة «رح» قال لا يتختم إلا بالفضة » وكان لا يرى بأساً بالفص 
يكون فنه الحجر فيه مسار ذهب انتهى . وهي من الخواص . 

(وهذا ) أيالمذكور في الجامع الصغير (نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر 
حرام ) لآنه ذكر فبه بكامة الحصر فينحصر الجواز في الفضة . والصفر يضم الصاد وقال 
أبو عبيد يكسرها » وهو الذي يتخذ منه الاواني . 
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حرام » ورأى رسول الله َه على رجل خاتم صفر فقال: « مالي 

أجد منك رائحة الأصنام » . أو رأى على آخر خائم حديد فقال: 

«مالي أرى عليك حلية أهل النار » . ومن الناس من أطلق في 
الحجر الذي يقال له يشب . 


( ورأى رسول الله مله على رج ل خاتم صفر فقال: ما لي أجد منك رائحة الاصنام) 
أخرجه أبوداوود في كتاب الخاتم والقرمذي في اللباس والنسائي في الزيئة عن زيد بن 
الخباب عن عبدالله بن مس السلمي عن عبدالله بن دريد عن أبيه قال : جاء رجل إلى الني 
عَكِثَوِ وعلبه خاقم من حديد فقال : ما لي أرى علبك حلية أهل النار » » ثم جاءوا عليه 
خاتم من شبه فقال : ما لي أرى منك ريح الاصنام» قال يا رسول الله من أي شىءاتخذه 
من ورق ؟ قال اتخذه من ورق لا تثمنه مثقالاً . 

زاد الترمذي «رح» ثم جاوُوا عليه خاتم من ذهب ققال مالي ارى عليك حلية أهل 
الجنة » وقال صفر موضع سُبه » وقال حديث غريب . 

وعن عبد الله بن مسم يكنى أبا طيبة رواه أحمد والبزار 00 
في مسانيدهم » وابن حبان في صحيحه > وذ كر قبة أحمدهرح» زيادة الترمذي 
دون الباقين . 

( ورأى على آخر خاتم حديد فقال : مالي أري عليك حلية أهل النار ) م ذا لمس 
كذلك بل هو رجل واحد كا هو في الحديث . 

( ومن الناس من أطلق في الحجر الذي نقال له يشب ) أي ومن العاماء منهم شمس 
الآمة السرخسي «رح» من جواز استعمال الخاتم من الحجر الذي يقال له يشب بفتح الياء 
آخمرالحروف وسكون الشين المعجمة وفي آغره باء موحدة » ويقال له يشم ايض بالمم 
عوض ألياء . 

قال شعس الأئمة في شرح الجامع الصغير : ثم الظاهر لفظ الكتتاب كزع مع انها 
التختم باليشب » والآصم أنه لا بأس به وإن مراده كراهة التختم بالذهب والحديد علىما 


لحيل 


لأنه ليس يحجر إذ ليس له ثقل الحجر . واطلاق الجواب في 
الكتاب يدل علل تحريه . والتختم بالذهب على الرجال حرام لما 


ورد به الآثر أنه زي أهل النار » قلنا يشب ووم فلا بأس بالتختم به كالعقيق . وقد 
ورد الآثر أن الني يلأ كان يتختم بالعفيق وقال : تختموا به فإنه مبارك . 

( لأنه ) أي لأن اليشب ( لمس بحجر إذ لبس فيه ثقل الحجر ) وفمه نظر لآنه لايازم 
من خفته أن لا يكون حجراً » فإن العقيق أيضاً خفيف مع انه من انواع الحجر . 

( واطلاق الجواب في الكتاب ) أي في الجامع الصغير ( يدل على تحريمه ) أي تحريم 
اليشب لأنه قد يتخذ منه الصنم فيؤخذ منه ريح الأصنام وهو المعول عليه في النهى على 
تحريم الصفر على ما وقعت الإشارة النبوية إليه . 

وفي الإجناس لا بأس للرجل أن يتخذ خاتا من فضة فصة منه » وإن جعل فصه من 
جزع أو عقيق أو فيروزج أو باقوت أو زمرد » فلا بأس إن نقش عليه اسمه واسم أبيه 
أو ما بدا له كقوله ربي الله أو نعم القادر الله فلا بأس . : 


وقال بعضبم نقش الخاتم بالعربية يكره وبغير العربية لاباس , به وقد صح أنه 
ِكنع نقش على خاتمه ثلاثة أسطر : جمد سطر » ورسول سطر ‏ والله سطر . 

وفي السمة : ولا ينبغي أن ينقش فيه مثال المناف أو طير . 

( والتختم بالذهب على الرجال حرام لما روينا ) أشار به إلى قوله يَإلام : ه هذان 
حرامان » الحديث . 

( وعن على رضي الله تعالى عنه أن الني يلم نبى عن التختم بالذهب ) هذا الحديث 
رواه الماعة إلا البخاري > من حديث عبد الله بن حسين « رض » عن على بن أبي طالب 
رضى الله تعالى عنه أن رسول الهعِكَمٍ نبى عن التختم بالذهب وعن لباس القسي والممصفر 
وعن القراءة في ال كوع والسجود . 


ولان الأصل فيه التحريم » والاباحة ضرورة الختم أو 

النموذج وقد اندفعت بالأدنى وهو الفضة والحلقة هي المجتبرة 

لأن قوام الخاتم باولا معتبر بالقص حتى يجوز أن يكون من 
حجر » ويجعل الفص إلى باطن كفه 


وأخرجه الأربعة أيضا عن هو بن رسم عن علي بن أبي طالب رضى الله تمال عته أن 
رسول الله كنَوِ نهى عن التَتم بالذهب وعن القسي وعن المسمرة المراء > وال الترمذي 
حديث حسن صحلح . 

ورواه ان حبان في صحبحه وأخرج مسل أيضا عن سيرين المنك عن أبي هريرة 
رضى الله تعال عه أنه مَِكثْوْ نهى عن خاتم الذنهب. 

وأخرج البخارى ومسل «درح» أيضا عن البراء بن عازب «رض» أمرنا رسول يت 
يسبع وتهانا عن سبع وقمه تبان عن غواتم وعن التختم بالذهب . 

قوله القسي : بفسّم القاف و كسر السين وتشديد الباء“وهو قوب رقيق النسج منسوب 
إلى قربة بأرض مصر تسمى قسا . والمسرة مسرة السرج » وقي العباب وهو غير مبجورة 
لأنها من الوبائرة والجم مبائر ومواتر . ظ 

( ولآن الأسل فيه التحريم ) أي في استعيال الذعب والاولى أن يقال في كل واحد 
من الذهب والفضة » لآن كلمهما حرام الرجال إلا ما استشى مته الخاتم من الفضة لأجل 
الضرورة أسار المه بقوله ( والإباحة ضرورة التختم ) أي إباحة استعال الفضة فيالخاتم 
لصرورة التختم . ( أو النموذج ) أي لأجل النموذج ( وقد اندقعت ) أي الضرورة 
(الأدنىوهو الفضة ) فلا يصار إلى الأعلى قبقى الذهب على حم التحريم . وذكر الحبوني 
انهم قالوا : إن قصد يه التزين يكرء وإلا فلا . 

( والخلقة هي المتبرة لآن قوام الخاتم ها ) أي بالطلقة ( ولاممتير بالفص. حبق يجوز 
أن يكون من حمجر ) أي حجر كان على ما ذ كرنا من الاجناس , 

وفى السراية : وحلقة العظم والحديد والنحاس وفي المتطقة لا يكرء . 

( ويحمل القص إلى ياطن كقه ) لا إلى ظاهر»ه فأ روى مسم من ححديث الزهري عن 


فيل 


بخلاف النسوان لانه تزين في حقبن . 


أنس «رض» قال : « اتخذ النبي مِلمع خاتما من فضة في يمينه فبه فص حبشي كان يحمل 
قصه مما يل كفه » . 

( بخلاف النسوان فإنها تزين في حقهن ) لآنه ذكر أنه لشرورة التختم » وذلك 
لا ايكون إلا في الرجال ل ا ررح ان بل 2 إل 
ظاهر الكف ول يذ كر هل تتختم تم في الممين أو في اليسار . 

فقال في الاجناس وينيغي أن يلبس غاتّه في خنصره اليسرى ولا يلسس في اليمين ولا 
في غير خنصره اليسرى من أصابعه . وسؤى الفقيه ابو اللبث «درح» في شرحالجامع الصغير 
بين السمين والمسار . 

وقال الاترازي درح » وهو الى لآنه اختلفت الروايات عن رسول الله عِكِقه في ذلك. 

وروى في السان باسناده إلى على رضى الله تالى عنه أن النبي عَظِقَعْ كان بتختم 
+ 

وروى أيضاً بإسناده إلى ابن عمر أن النبي ملع كان يتختم في يساره وكان قصه 
في باطن كفه ٠‏ . 

وروى أصحاب السنن بإسناده الى مد بن اسحاق قال : رأيت على الصلت بن عبدالله 
ابن نوفل بن عبد المطلب غات في خنصره اليمنى فقلت هما مذا ؟ قال رأيت ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما لمس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظبرها ولا يخال ابن عباس إلا قد 
كان يذكر ان رسول الله ْو كان يلبس خاته كذلك . 

وما قال بعضهم ان التختم في اليمين من علامات أهمل البغى ليس بشيء لآن النقل 
الصحيح عن رسول الله يلدع ينفى ذلك انتبى كلامه . قلت الح ان البسار أفضللماروى 
مس في صحيحه من حديث ثابت عن أنس «رض» قال كأني انظر إلى وميض خاتم 
رصسول الله لَه » وأومى بمساره وفي لفظ وأشار إلى الخنصر من يده البسرى > نعموقد 
ثبت أيضا في الصحمح انه ملم تختم في اليمين » ولكن استقر الآمر على اليسار . 

وروى البيبقي «رح» في سنئه من ححديث سلبان بن بلال عن جعفر بن جمد عن أيه 


ضفن 


وما يتختم القاضي أو السلطان لاجته إلى الختم فأماغيرهما 

فالافضل أن يترك لعدم الحاجة اليه . قال ولا بأس ممسمار الذهب 

يجعل فى حجر الفص أي فى ثقبه لانه تأبع كالعل فى الثوب فلا يعد 
2770 
فيا ليسه4ثم تختم خاتاً من ورق فجعله في يساره»وأن أبا بكر وعمر وعلياً والحسن والحسين 


رضي الله عنهم كانوا ي: يتختمون في يسارهم . 
عن مادا رح» وما قال للنعمان بن يشير «ورض» اتفذه في الممين 


ولا ب ا الإسلام ثمصار من علامات أهل البغى لقسمة الحكمين. 

( وإنما يتختم القاضي أو السلطان لحاجته الى الحتم فأما غيرها فالأفضل أن يترك 
لعدم الحاجة اليه ) . 

قال الضدر الشهيد «رح» في شرح الجامع الصغير ثم التختم انما يككون سنة إذا كان له 
حاجة إلى التختم بأن يكون سلطانا أو قاض » أما إذا لم يكن محتاجسا إلى التختم 
فالترك افضل انتبى . 

وقال قوم كره لبس الخاتم لغير السلطان أو القاضي ما روى عن أبى ريحانة أنه قال 
نهى رسول الله مَلِنَمٍ عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان » قلنا المراد من النبى التنزيه على 
تقدير صحة الحديث » وروى ان كثيراً من الصحابة تختموا . 

( قال ولا بأس بسار الذهب حمل في حجر الفص أي في ثقبه ) قال في الجامسع 
الصغير والحجر بضم الجم وسكون الحاء المهملة وقد فسرتاه بالثقب وهو بالفارسيةسوراخ 
والمراد الفض الذي تحمل فيه الفص » قال تاج الشريعة درح» أي لا بأس بأن يسمر الفص 
بمسار الذهب لبحفظ به » والمسار في الآأصل كالوتد من الحديد » يقال سمر الباب أي 
أوثتقه بالمسار ( لآنه تابع ) أي لآن مسمار الذهب تاببع فصار كلمستبلك “أو كالاسنان 
المنخذة من الذهب على حواشي خاتم الفضة» فإن الناس يحوزونه من غير تككيرويلبسون 
ذلك الخواتم . 

( كالعم في الثوب فلا يعد لابسا له ) فان العم في الثُوب تابم للثوب > قوله لا يعد 


يشل 


لاباً له . قال ولا شد الأسنان بالهب وشد بالفضة وهذا عند 
أني حشيقة دوع وقال خيد «رح»ءلا بأس بالذهب أيضاً وعند 
أفي يوسف مثل قول كل منها . 


لابسا لا يجوز ان برجم إلى مسيار الذهب ويجوز ان يرجع إلى العم ويجوز أت يرجع إلى 
الجييع فاقهم . 
(قال رحمة الله عليه ولا تشد الاسنان بالذهب وتشد بالفضة ) أي قال في الجامع 
الصغير أراد بالاسنان المتعلقة ( وهذا عند أفي حشيفة ره الله ) أي المذكور هو قول 
أبي حتيفة «رح» ( وقال مد «رح» لا بأس بالذهب ايضا وعن أبي سف «رح» مثلقول 
كل منهما ) أي مثل قول كل واحد من أبي حنيفة وحمد درح» . وقال فشر الإسلامدرج» 
الإزدوي : قول أبي وسف مثل قول أبي حنيفة درح» كا أشار اليه في الجامسع . وروى 
عنه في الاملاء مثل قول محمد دوح » وهو قوله الآخر الذي رجع اليه 5 

وذكر فيالأمالى عن أبي حنيفة أنه ل ير بالذنعب يأس] ايضاً > وقال الكرخي «رح» في 
مختصره : قال بشر عن أبي يو سف « رح في كتاب الأشربة عن الاملاء ولو أن رجلا 
تحركت ثنيته وم تسقط فخاف مقوطيا فشدها بذهب أو فضة م يكن به بأس في قول 
بي حنيقة «رح؛ في رواية . 

وفي قول أبي يوسف : وليس هذا يشبه المسبار في الفص > ثم قال الكوخى فيه قإن 
سقطت ثنئة رجل فإن أباحنيفة ورح» كان يكره أن يصدها ودشد بفضة أو ذهب ؟4ويقول 
هي كسن ممتة أخذها فشدها مكانها ولكن يأخذ من شاة زكية يشدها مكانها . 

وخالفه أبو بوسف «رح» ققال لا بأس ان يشد ثنيته في موضعها ولا يشد منه يسن 
مبت استحسن ذلك » وبمنهما فصل وإن لم يحضر ذلك» ثم قال الكرخي وقال بشرهرح» 
عن أبي سف في نوادر أبي يوسف . قال أبو حنيفة « رح » لا بأس بشدها بالفضة ما لم 
تقع فإن وقعت فلا خير أن يشدها يذهب ولا فضة » فإذا لم يقع فاته نكره الذهب وهو 
قول أبي يوسف «رح» ثم رجع أبو بوسف وقال لا بأس أن يشدها بالذهب . وقال موغه 
في موضع آخر من نوادره » قال أبو يوسف «رح» أنه لا بأس به لأنه ليس يحلية » فلا 


اين 


لما أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفآ من 
فضة فأنتن فأمره النبي مله بأن يتخذ أنقأً من ذهب 


بأس أن يشدها إذا وقعت »> ولا بأس ان يعمد اذنه انتهى . 

ونقل في الأجناس في كتاب الكراهنة ما لو قطم قطعة من الاذن محيطة والتأمت 
تترك حالها ولا تقلع . 

( هما ) أي لأبي يوسف ومحمد ( ان عرفجة بن اسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ 
أنفاً من فضة فأنتن فأمره النبي عِلِت بأن يتخذ أنفا من ذهب ) هذا الحديث أخرجبه 
أبو داوود في الخاتم » والترمذي في اللباس والنسائي في الزينة » عن أبي الأشبب عن 
عبد الله بن طرفة «رض» أن جده عرفجة بن أسمد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا 
من ورق فأنتن عليه فأمره النبي مَكَعٍ فاتخذ أنفاً من ذهب . 

هككذا رواه أبو داوود عن موسى بن اسماعيل عن أبي الاشبب به » ورواه ايضا عن 
اسباعيل بن علية عن أبي الأشبب به > ورواه ايضاً عن اساعيل بن علية عن عبد الرحمن 
ان طرفة جده عرفجة قال : نعم . 

وأخرج الترمذي «رح» عن على بن هاشم بن المريد عن أبي الأشبب عنعبد الرحمن بن 
طرفة عن عرفجة قال : أصيب أنفي » فذكره » وعن محمد بن يزيد الواسطي عن 
أبي الأشبب » عن عبد الرحمن بن طرفة » عن عرفجة رضى الله تعالى عنه نحوه . وقال 
حديث حسن وإِنما تعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة » ورواه عنه أبو الأشبب رضى 
الله تعالى عنه » ورواه أحمد في مسنده » وان حبان في صحيحه “عن أبي الولبدالطبالسي 
حدثنا أبو الأشبب » عن عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة . 

ورواه أبو داوود الطبألسي في مسنده > حدثنا أبو الأشبب جعفر بن حبان «رح» قبه 
فقال ابن القطان في كتابه : وه ذا حديث لا يصح » فإن من رواية أبي الأشثهب «رح» 
واختلف قال اكثره يقول عنه » عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفخة » عن جده » وابن 
علية يقول عنه » عن عبد الرحمن بن نافع عن أبيه عن عرفجة «رح» » قال يعلى طريقة 


نارين 


لاي اا 
المحدثين وينبغي ان يكون رواية الأكثرين منقطعة فانها منفعة . وقد زاه فيبا 
ابن علية واحدا . 

قلت حسن الترمذي رواية الحديث وصححه ابن حبان و كفى بها حجة على انه قد 
روى ف هذا الباب أحاديث وأخبار غير ذلك » منها ما أخرجه الطيراني في معجمه 
الاوسط > حدثنا موسى بن ز كريا » حدثنا سنان بن فروخ «رح» > حدثنا أبو الرسيع 
السهان > عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عبدالله بن عمر أن أباه سقطت سنته فأمرهالنبي 
تو ان يشدها بذهب > وقال ل يروه عن هشام رضى الله تعالى عنه ابن عروة إلا 
أبو الرببع السمان . ا 

ومنها ما أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة حدثنا محمد بن الفضل بن جابر «رض» 
حدثنا اسماعيل بن علبة ورواه » حدثنا عاصم بن عمارة » عن هشام بن عروة عن ابيه 
عن عبدالل بن عبدالله بن أبي ساول قال : أنقدت سني يوم أحد فأمرني رسول الْعَيه أن 
اتخذ سنة من ذهب . 

وفي الأخبار ما رواه الطبراني في معجمه > حدثنا يزيد بن هارون الفرار » حدثنا 
إير اهيم بن المنذر المزامي » حدثنا حمد بن سعدان عن أبيه قال رأيت أنس بن مالك 
«رض» يطوف به ينوه حول الكعبة على سواء عدهم فسدوا أستانه بذهب . 

ومنها ما رواه في مسنده أحمد عن واقد بن عبدالله التميمي عنمن رأى عثيان بنعفان 
رضى الله تعالى عنه أنه قال خمسمت اسنانه بذهب ولبس من رواية أحمد . 

ومنها ما رواه النسائي في كناب الكنى » حدثنا المعلى » حدثنا هشيم » حدثنا 
ابراهيم بن عبد الرحمن أبو سهل مولى موسى بن طلحة قال رأيت موسى بن طلحة بن 
عبد الله قد شد أسنانه يذهب » ومنها ما رواه ابن سعد « رض » في الطبقات في ترجمة 
عبد الملك بن مروان : أخبرةا حجاج أن ابن شباب الزهري سئل عن سد الاسنان ؟ فقال 
لا بأس به قد سد عبد الملك بن مروان أستانه بالذهب. 

قوله يوم الكلاب بضم الككاف وتشفيف اللام : وهو اسم واد بين الكوفة والبصرة » 
كانث فبه وقعة عظيمة للغرب . 


طن 


ولأبي حنيفة درحءان الأصل فيه التحريم والإباحة الضرورة 


وقال الجوهري الكلاب اسم ما كانت عنده وقعة » وللعرب فمبا أشعار كثيرة منها 
قولامرىء القبس بن حجر الكندي : 
وقد طوقت في الآفاق حق رضيت من الغنيمة بالأياب 
وأعم أنني عما قليل- بأنشب في شبا طرف وياب 
كا لاقى أي حجر وجصدي ولا أنسى ثقبلا بالكلاب 
الاب الرجوع » قوله سأنشب : أي سأتعلق»وشبا بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة 
وهو حد كل شيء 5 
وقال شيوخ منهم عدس بن سعد وسفبان الذي ورد الكلابا وقال الفرزدق : ما 
ان كلاب ابن عمي اللذان مالك للفلوك وفك الاغلال وقال الاخطل : 
واخومما السفاح كا خيلة حتى وردن حتى الكلاب نبالا 
1 وفي هذا امحل سقط من نسخة المؤلف روح الله روحة ] . 
يخرجن من ثغر الكلاب عليهم ‏ حب السباع تبادر الأشثبالا 
وقال فيديرانهأحد حميهأبو حسن قات ل شر حبيل بن الحارث بن مر كل المرار يوم الككلاب 
الأول والآخررو كس ابن الغدو كس والسفاحوهو سامةبن خالدين كعببن زهير ممى بدلأنه ما دنى 
من الكلاب عمد إلى جرار اصحابه وسعفها وسفح ماءها وقال : مالم إلا القوم فقاتلوا 
أو دعوا قوله جبى الكلاب بكسر الجمم وفتّح الباء الموحدة وهو مادة من جيه إذا 
جمعته والنهال العطاش » والاوشال جمع وسل بفتح الواو والشين المعجمة هو الماء في الجبل 
ينحدر اتحداراً ضصقاً . 
( ولأبي حضشفة رضى الله تعالى عنه ان الاصل فيه التحريم ) لعموم قوله مكو : 
حمرامان على ذ كور امت » وهذا عام متفق على قبوله راجح على الخاص الختلف في قبوله 
ولمله مِلِنٍَ خص عرفجة بذلك يا خص الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه بلبس الحرير 
لحكة كانت به . 
( والإاحة للضرورة وقد اندفمت بالفضة وهي الأدتى ) فلا يصار إلى الاعلى ( فبقى 


مضنا 


وقد اندفعت بالفضة وهي الأدنى » فبقي الذهب على التحريم 

وَالتَزووَة فنا روغ لم تندفع في الأتف دونه حيث أنتن. قال 

ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذنهب والحرير لأن التحريم 

لما ثبت في حق الذكور وحرماللبس حرم الإلباس كار لحم حرم 

شربها حرم سقيها . قال وتكره الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق 
الوا امو و ا حا اا 0 


الذهب على التحريم ) لاندفاع الضرورة بدونه . 

( والضرورة فها روى / تندفع في الانف دونه حمث أنتن ) يعني لما كانت الإباحة 
لالضرورة > والضرورة لم تندفع في حديث عرفحة «رض» دونه أي دون الذهب لآأنه 
أنتن » فلزلك أمره بالذهب . ' 

ومسألة الانف على الاتفاق إذا أنتن أو خمف ذلك . وأما تضبيب الاسنان فتحال 
عن هذا القدر . 

وقال تاج الشردعة يعني أن الضرورة م تندفع بالفضة لما روىمن النتن ولو كان كذلك 
فأبو حشفة يحوز ذلك ايضا » هكذا أشار البه محمد درح» فى السير الكبير . 

( قال رحمه الله ويكره أن يلبس الذ كور من الصبيان الذهب والحرير ) أي قال 
القدوري فى ختصره » وعن الشافمى «رح» حوز تحلمة الصبيان »> وعن بعض الصحابة 
لا حوز كا قلنا . وكذا عندنا يكره أن يخضب يده أو رج له بالحناء من غير حاجة » 
كا نكره للرجل . ٠‏ 

وفي فتاوى العتابي در» في الدراية وعن الثلاثة : لا بأس بتحلية الصي ( لآنالتحريم 
ما ثيت في حتى الذكور وحرم اللبس » حرم الإلباس كار ل حرم شربها حرم سقيها ) 
وهذا ظاهر . 

وفي شرح الأقطع : لأن الصي يجوز أن يمرف ما يجوز في الشريعة دون ما لا يحوز 
ليألف ذلك » أما ترى إنما منعهم من شرب الخر ويأخذهم بالصوم والصلاة لمألفوا ذلك . 
وكذلك عنعبم لبس الحرير والذهب ليألفوا ذلك . 

( قال وتكره الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق ) أى قال في الجامع الصغير : 


١4 


لأنه نوع تجير وكير وكذا التي يمسم ببا الوضوء أو يتمخط بها 


وصورقه جمد عن يعقوبه : عن أني حتيفه رحمه الله ائه كان يككره هذه الخرقة التي يمسح 
بها المرق وهذه من الخّواص . 

قال فخر الإملام البزدوي «رح» في شرح الجامع الصغير» وكذلك الخرقة التيعسحبها 
الوضوء حدثة بدعة يحب أن تكره لآنها لم تككن في عبد رسول الل عِكتَمْ ولا أحد من 
الصحابة والتايمين قبل ذلك و إنما كانوا يتمسحون بأطراف أرديتهم . 

وقد قال جمد «درح» في كتاب الآكر وأخيرة أبو حنيفة «درح» عن ماد .عن ابراهم 
رحمبم الله في الرجل يتوضأ ويمسح وجبه بالثوب > قال : لا بأس ثم قال أرأيت لو اغتسل 
يإلماء البارد في ليلة باردة أيقوم حتى يحف قال حمد «رح» وبه نأخذ ولا نرىيذلك يأسا» 
وهو قول أني حتيفة «رح» . 

( لآنه نوع تحبو وتكير ) لأنه يشبه زي العجم فيكره » وقال الفقيه أبو اللث «رح» 
في شرح الجامع الصغير > وكان الفقية أبو جعفر «رح» يقول إنما يتكره ذلك إِذا كان شيثاً 
تفيس] لآن في ذلك فخر أو تكبر » وأما إذا لم تكن الرقة نفيسة فلا بأس لأنه 
لايكون فبه كبر . 

( وكذا التي يمسح بها الوضوء ) أي وكذا تكره الخرقة التي مسح بها الوضوء بقتح 
الواو وهو الماء الذي يتوضأ به (أو يتمخط بها ) أي بالخرقة (وقبل إذا كان عن حاجة 
لاايكره ) أي حمل الخرقة واستعمال المنديل عقبب الوضوء إذا كان عن ضرورة التنشيف 
لا يكره ( وهو الصحيح ) أي هذا القول هو الصحيح . 

و كذا قال في جامع قاضخان والحبوبي » وذلك لأن المسامين قد استعملوا فى عامة 
البلدان مناديل الوضوء »> كيف وقد روى الترمذى رحمه الله في جامعه حديث سفيان 
ابن و كبع » قال حدثنا عبدالله بن وهب «رض» 4 عن زيد بن حبان درح» عن أبي معاد 
عن الزهري > عن عروة «رض » عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان لرسول اشعكتق 
خرقة يننشف يها بعد الوضوء »2 ثم قالوحديعائشة «رض» لبس بالقائم ولا يصح عن 
الني مه في هذا الباب شيء . 


اضن 


وإنها يكره إذا كالت عن تكير وتجبر وصار كالتربع في الجلوس . 
ولا بأس بأن يربط الرجل في إصبعه أو خاته الخيط للحاجة ويسمى 
ذلك الرثم والرتيمة » 


ثم قال أبو عيسى 0 وقد رخص قوم من أهل العم من أصحاب رسول الله َنم ومن 
يعدم في التمندل بعد الوضوء ومن كرهه فانما كرهه من قبل الوضوء يوزن ٠‏ وروى 
ذلك عن سعيد بن المسسب والزهري « رح » وقال الزهري انما اكره المنديل بعد الوضوءه 
فإن الوضوء يوزن . 

( وإنما نكره إذا كان عن تكبر وتحبر وصار كالتربع في الجاوس ) فإن كان يفعله 
تحبراً أو تكبراً فسكره » وأن يفعله للضرورة والحاجة فلا يكره . 

وقد روى أبو داوود « رح » مسنداً إلى جابر بن ممرة رضى الله تمالى عنه قال : 
« كان النبى عل إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس » . وكذلك الإتكاء 
أن كان تكبراً يكره » وإن كان لضرورة فلا . 

( ولا بأس بأن بربط الرجل في إصبعه أو خاتقه الخبط للحاجة ) هذه من خواص 
الجامع الصغير صورتها فبه مد عن يعقوب » عن أبي حشيفة رحمه الله انه كان لا يرى بأسا 
بربط الرجل في أصبعه الخبط أو في خاقه للحاجة انتبى . ٠ ١‏ 

وذلك لأنه لو كره إنما يكره لكونه عمثا وهذا لسريعبث لأنه تعلق به ضربفائدة 
وهو التأكيد في رعاية حت المسامين ليكون ذلك أقرب للذ كر وأبعد عن النسبان 
والتقصير » فاما كان كذلك م يكن به بأس . 

( ويسمى ذلك الرتم والرتيمة ) أي ويسمى ذلك الخيط الذى يعقد على الإصبع 
للنذكرة الرتم بفتح الراء وفتح التاء المثناة منفوى وفي آخره ميم وهو جمع رقة بالفنحات 
أيضاو كذلك مممى رتممة إلياه آخر الحروف يعد الميم ويجمع علىرتائم “يقال أرتمت الر عل 
إرتاما»إذا عقدت في أصبعه خبطا يستذكره حاجة» كذا قال أبو عبيد في غريب المسند . 

وقال ابن دريد في الجبرة : والرتّمة شيء كان يفعله أهل الجاهلية » كان الرجل 
اذا أراد سفراً عمد إلى شحرتين متقاربتين فعقد غصنين منها » فإذا رجع من سفره فإذا 
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وكان ذلك من عادة العرب » قال قائلهم شعر : ظ 
لا ينفعك اليوم ان هممت ببم كثرة ما توصى وتعقاد الرتم 


كان الغصنان حاها عم انه م يخن في أهله > وان كانا منحلين ظن بأهله ظن السوء يقال 
ارقت ورمّت إذا فعلت ذلك . 

( وكان ذلك من عادة العرب ) أي ربط النيط على الأصبع للتذكرة كان من عادة 
العرب » ( قال قائلهم ) أي قائل العرب » قال الكاكي قائل ( شعر ) الكتاب بن 
السككيت وليس كذلك بل قائله من العرب © وإنما استشهد به ابن السكيت : 

( لا ينفعتك الوم ان ههمت بهم كثرة ما توصى وتعقاد الرتم ) 

استدل أبو عبيد بهذا الببت على أن الرتم والرتيمة هو الخبط الذي يعقد على الاصبع 
للتذكرة كا قد ذكره الآن . 

وقال ابن السككيت : الرتم شجرة ثم أنشد هذا الببت ثم قال : كان الرجل إذا أراد 
سفراً عمد إلى هذه الشجرة فعقد بعض أغصانها ببعض فاذا رجع من سفره وأصايها على 
قلك الحالة قال : لم تن امرأتي » وان أصابه قد انحل قال: خانتني امرأتي . 

ومعنى البست هل منعتك أن همت امرأتك ان تخونك وصمتك لها واقامتك من يحفظها 
ويعقادك الشجرة . قولهإن همت بهم أي بشيء تريده » يعني انها إن كانت عفيفة حفظت 
نفسها وإن م يكن .كذلك لا جملة فيها . كذا قال أبو #مد يوسف بن الحسنبنعبيد الله 
رحمه الله السرا في كتاب الربسع شرح الاصطلاح . 

وقوله بعقاد الرتم “التعقاد بفتح التاء مصدر بعنى المعقد. على وزن التفعال كالمتعلقات 
والتشهاد » وهو مضاف إلى الرتم » والرتم محرور بالاضافة » ثم البيت المذحكور 
مروي عن الثقات . ش 

هل ينفعنك بلفظ هل الاستفهامية وهو القياس لآن الأصل في نون التأكيد أرنف 
لا يدخل النفى . والفقباء بردونه يحرف النفى كا في رواية المصنف « رح» كذلك وقال 
بعضهم : بالغ الانكار فبه » قلت لا مجال للاتكار في ذلك لآن حرف التوكيد قديدخل 
النفي ايض في الشعر كا في قول العمر بن مولت : 

فلا ايجاره الدنيا بها بلحيتها 
فبذه نون التو كمد بعد لا النافية . 
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وقد روي أن النبي 2 أمر بعض أصحابهبذلك . 


ثم اعل أنقو له انهممت بتاء التأنبث في روابة الثقاة “وقد رواءبعضيم همتيماءالخطاب 
المذكر وحذ ف أحد الممين وهمت على لغة من يقول ظلت من ظلات » ومست ص مسست 
وأحست من أحسست . قال الشاعر احسنت البه سوس : أي اسن به , 

( وقد روى ان النبي عَم أمر بعض أصحابه بذلك ) أي بالركم يعني عقد الخبطفي 
الاصبع التذكرة ٠‏ وم يثبت ان النبي ملت أمر يذلك و لكانه قد روى قسه أحاديث 
كلها ضعيفة . ظ 

منها ما رواه أبو يعلى الموصل قرح » في مسنده من ححديث سال بن عبد الأعلى عن 
نافع « رح ». عن ابن عمر أن النبي يِك كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في 
اصمه خبطا لذ كرها » ورواه أن عدى ورح» في الكامل » والعقيلٍ فى الضعفاء»“وابن 
حبان أيضا فى الضمقاء » واسند ابن عدى عن ابن معين البخاري والنسائى : من سالهذا 
انه متروك وأسئدء العقيلٍ عن البخارى فقط وقال ابن حبان «درح» كان سام هذا يضع 
الحديث 4 لا حل كتب حديثه ولا الرواية عنه . 

وقال الترمذي فى علله الكبرى سألت البخاري «درح» عن هذا الحديث : يقال مالم 
ابن عبد الاعلى » ويقال سام بن غبلات «رح» منكر الحدوث ٠‏ 

وهذا ابن أبى حاتم درح» فى علله : سألت أبى عن هذا الحديث قال : حديثباطل 


وسالم هذا ضيف وهذا منه . 

ومنها ما رواه الطبراني ورح» فى مسجمه الوسط عن غات بن ابراهيم الانصاري : 
حدثنا الاوزاعى«رح» > عن مكحول / عن واثة بن الآسقم ان النبى مكدر كان إذا أراد 
الحاجة أوثق في خاقه خبطا . 

ورواء ان عدى في الكامل > وأعل هذا وقال انه عندي ممن يضم الحديث . 

ومنها ما رواء الطبراني ورح»في معجمهعنقياثنن اير هم الك رمي » حدثنا عبد ال رمن 
ابن الحارث بن عياش بن أني رببعة » عن سعد المعري » عن رافع بن خديج رهم الله 
قال رأيت رسول الله ييه ربط في أسبمه خبطا » قلت يا رسول الله ما هذا ؟ فقال : 
« شيء أستذ كر به » . 


ولأنه ليس بعبث لما فيه من الغرض الصحيح وهو التذكر عند النسيان 
. فصل : في الوطي و النظر واللمس . 
قال « رح" : ولا يجوز ان بنظر الرجل إلى الأجنبية 


وذكر ابن الجوزي في الموضوعات الأحاديث الثلاثة » ونقل في الأول كلام ابن حبان 
في سالم » ونقل في الثاني كلام ابن عدى «درح» في ليس » ونقل في الثالث عن السعدي 
وان حبان في غياث هذا أنه كان يضع الحديث4وعن احمد البخاري انه متروك الحديث. 

فإن قلت أخرج أبن عدى ٠‏ رح » في الكامل عن بشر بن حسين الاصبهاني » عن 
الزبير بن عدى عن أنس «رض» قال : قال رسول الله مله : « من حول خاتّه أوعمامته 
أو علق خبطا لتذكره » فقد أشرك بالله » ان الله هو يذكر الحاحات » قلت هذا ايضاً 
حديث ضعيف لآن ابن عدي أعله ببشر بن الحسين فإذن لمس الدلمل إلا ما ذكره بقوله 

( ولأنه لبس يعبث لما فيه من الغرض الصحدح وهو التذكر عند النسيان ) والفعل إذا 
تعلق بغرض صحيح لا يكره ولا يمنع وقد جرت بذلك عادة الناس من غير نكير 
والله اعم . 

( فصل في الوطىء والنظر والمس ) 

هذا فصل في ببان أحكام الوطىء وأحكام النظر والمس والقبة . وقدم فصل الأكل 
لكثرته ثم فصل اللبس قدم على هذ الفصل لكثرة شدة الاحتياج اله بالنسبة إلى 
هذا الفصل . 

( قال رحمه الله : ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية ) أي قال القدورى في 
مختصره أي إلى المرأة الأجنبية . وبه قال مالك والشافمي رحمها الله والأصل فبه قوله 
سبحانه وتعالى : (9 قل لهؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أز كى هم إن 
الله خبير بما تصنعون وقل للمؤمنات يغضظضن من أيصارهن ويحفظن فروجين ولا يبدين 
زينتين إلا ما ظهر منها © . 


١7 


إلا إلى وجبها وكفيها لقوله تعالى : « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منبا 4 قال علي وابن عباس رضي الله عنهما : ما ظبر منها 
الكحل والخاتم . 


وموضع الزيئة الرأس لأنه موضع الإكليل والشعر لآنه موضع الفصاص والدريهمات » 
والأذن لأنها موضم القرط » والعنق لآنه موضع القلادة » والصدر لآنه موضع الوشاح » 
والعضد لآنه موضم الدملج » زالذراع لآنه موضع السوار » والساق لآنه موضع الخلخال. 

وذكر الزينة وأراد موضعها من قسِل ذكر الحال وإرادة امحل لاسالغة في الستر . 

( إلا إلى وجهها و كفمها ) استثناء من قوله لا يجوز » والمعنى يجوز النظر إلى وجه 


الاجنبية وكفيها . 
( لقوله تعالى : 8 ولا يبدين زينتبن » ) أي لا يظبرن أي النساء أي مواضع زينةهن 
وقد بينتها الآن . 


( © إلا ما ظهر منها # ) استثنى منقولهولا يبدين إلا ماظهرمن الزينة »ثم اختلفوافيها: 
يعني فيا ظهر ما هو ؟ فقال بعضهم اراد الملاءة والبرقع والخقاف لا يحل النظر للأجانب 
إلا إلى ملاءتها وبرقعها وخضسها الظاهرة » وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنها . 

وقد روى الطحاوي درح» بإسناده إلى أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنهها قال : «وما ظبر منبا الشناب والجلباب » وقال بعضهم : هو ما فوق الدرع . 
روى الطحاوي باستاده إلى أبي منصور «رح» عن ابراهيم قال : هو مافوق الدرع . 
وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها : « المراد منه احدى عبتبها لأنها مضطرة إلى كشف 
عين واحدة لامشي » ولااضرورة في غير ذلك » فلا يباح بها إلا يدا ولا يفيرها النظر 
إلا في عين واحدة للمشي . 

واختار العاماء قول علي وابن عباس رضى الله تعالى عنهم . فكذلك اختاره المصنف 
وقال ( قال على وابن عباس «درض» ما ظبر منها الكحل والخاتم ) . 

أخرج الطبراني في رواية ابن ن عباس «ر ح» في تفسيره وقال : حدثنا أبو كريب حدثنا 
مروان بن معاوية حدثنا مم الملالي » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس « رض » في 


ل 


والمراد موضعب) وهو الوجه والكف . كا أن المراد بالزينة 

المذ كورة مواضعبا ولأن في ابداء الوجه والككف ضرورة لحاجتها 

إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء غير ذلك . وهذا تنصيص على 
أنه لا يباح النظر إلى قدمبا . 


قوله تعالى : ف ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها # » قال هي الكحل والخاتم . 
وأخرجه الببيقي «رح» أيضا عن جفر بن عون: أخبرن مسل الملالي به» ثم أخرجه عن 
ضميف » عن عكرمة > عن ابن عباس «رض» : نحوه سواه . وأخرجه ابن أبي شمبة 
في مصنفه في النكاح » عن عكرمة وبي صالح وسعيد بن جبير رحمهم الله من قولهم : 
وأما الرواية عن علي درض)» فغريب. 
( والمراد موضعها ) أي موضع الكحل والخاتم م قلنا من قبيل ذكر الحال وارادة 
لحل ( وهو الوجه والكف ) أي موضع الكحل هو الوجه » وموضع الخاتم الكف . 
( كا أن المراد بالزينة المذكورة مواضعها ) اراد بالمذكورة في قوله تعالى : « ولا يبدين 
زينتبن 4 كا ذكرناه . ( ولآن في ابداء الكف ) أي في اظهارهما وهذا دلمسل معقول 
( والوجه ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاء ) أي بن حيث الأخخذ 
ومن حيث الإعطاء ( وغير ذلك ) مثئل كشف وجبها عندالشهادة » وعند المعرض أن بريد 
نكاحها » وعند الحاكمة . ومثل كشف الكقين عند الخبز ونحوه . 
ولو استدل في ذلك بالحديث المرفوع لكان أولى وأحسن وهو ما رواه أبو داوود فى 
ستنه بأسناده إلى عائشة رضى الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضى الله تعالى 
عنهها دخلت على النمي يَولُِْ وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها رسول الله لكر وقال : 
دا أمماء المرأة إذا بلغت الحيض لا يصلحأنيرىمتها إلا هذاوهذا» وأشار إلىوجبهو كفه. 
وأخرجه السيبقي أيضا فى ستنه . 
( وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمبا ) أراد به أن ما روى عن علي 
وان عباس «رض» تنصيص على عدم إباحة النظر إلى قدمي الاجنبية . 


١ هع‎ 


وعن أبي حنيفة ٠‏ رح أنه يباح لأن فيه بعض الضرورة . وعن أبي 
يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضأ لأنه قد يبدو منها عادة . 
قال فإن كان لا يأمن الشبوة لا ينظر إلى وجبها إلا لحاجة لقوله 


( وعن أبي حنيفة «رح» أنه يباح لأن فيه بعض الضرورة ) هذه رواية ابن شجاععن 
أبي حنيفة لأن القدم موضع الزينة الظاهرة . 

( وعن أبي يوسف «رح» انه يباح النظر إلى ذراعبها أيضا لآنه قد يبدو منها عادة ) 
خصوصا إذا جردت نفسها الخبز والطبخ » ذكره ثعس الأئمة السبهقي في كفايته . 

( قال رحمه الله فإن كان لا يأمن من الشبوة لا ينظر إلى وجهبا ) أي قال القدوري 
والحاصل أن الذي ذكره من جواز النظر إلى وجه الأجنسية و كفسها إذا أمن الشهوة 
لقوله تعالى: #8 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها #» وأما إذا لم يأمن الشهوة لم يجزالنظر 
إلى وجهبا ايضاً ولا إلى كفيها . والدليل على ما رواه البخاري ومسل رحمهم الله عن 
ابن عباس «رض» قال رأيت اسسه بالامم.. 


قال أبو هريرة رضى الله تعالى عنه : قال رسول الله عام : د انثالله كنب على ' 1 


ابن آدم حظه من الزن أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان اللاو رالنض 
تتمنى وتشتهى ويصدق ذلك الفرج أو يكذيه ». 

وأخرج مسلم وأبو داوود «رح» من حديث أبي هريرة عن النبي يلثم قال « كتبعلى 
ابن آدم نصببه من الزن يدرك ذلك لا محالة فالعينان زةهها النظر والاذتان زتاهها الاستماع 
واللسان زناه الكلام والمدان'زتاهها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يقوى ويتمنى 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذب » . 

( إلالحاجة ) كالشبادة وحم الحام والتزويج » فعند هذه الاشياء يبا النظر إلى 
وجهبا » وإن يخاف الشهوة للضرورة . 

وقال الحا كم «درح» فبه وينظر إلى الوجه والكف منبا ما أءن الشبوه فاذا أشقبا م 
ينظر إلا أن يكون دعى إلى شهادة عليها وأراد تزويجا وكان حاكماً فينظر لخبراقرارها 
وتشهد الشبود على معرفتها » فلا بأس بالنظر اليهما وهذه المواضع (لقوله يكلم : «من نظر 


١5 


عليه السلام: من نظر إلى محاسن امرأة أجتبية عن شبوة صب في 

عيته الأنك يوم القيامة » . فإن خاف الشبوة لم ينظر من غير حاجة 

تحر عن الحرم وقوله فإن لا يأمن يدل على اقفه لا يباح إِذَا شك 

في الإشتباء كيا إذا عل وكان أكبر ر أيه ذلك » ولايحل أت يمس 

وجبها ولا كفبا وإن كان يأمن الشبوة لقيام الحرم واتعدام 
الضرورة والبأوى 


إلى حاسن امرأة اجتبمة عن سهوة صب في عبنه الأثك يوم القيامة ) هذا الحديث أخرجه 
تمس الآئمة الحهواني قى شرح الكافي ولكته تير صحيح والمعروف : عن استمع إلى 
حديث قوم له كارهون صب فى ادَتيه الأنك يوم القيامة » أخرجه البخاري قى صحيحه 
فى كتاب التعبير »عن أيوميه لسجستاني» عن عكر مة »عن ابن عباس مرقوعا : « منتحم 
بحم ل بره كلف أن يقصد بين سمر بير ولن يغمل ومن استمع إلى قوم وهم له كارهون 
أو يرون مته صب فى أذتمه الأنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب و كلف ان ينفسخ 
قيها وليس ينافتم » . 

قوله حاسن : جمع حسن ضد القبح على خلاف القياس و كأنه جمع محسن والآاتك 
بفتح الهمزة وضم التون وفي آخره كاف وهو : الاشرب. قال الجوهري وأفمل م نألسنة 
الجم ول بجيء عليه الواحد الاأنك وفيه نظر . 

( فإذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزاً عن الحرم ) أى لاجل الإحتراز عن 
الوقوع في المحرم ( وهو قوله لا يمن يدل على أنه لا يباح إدَا شك في الإشتباء ) أى قال 
القدوري : فإن كان لا يأمن الشبوة يدل على أن النظر إلى وجبها لا يباج إذا شك في 
الشبوة ( كيا إذا عل ) أى كما إذا تبقن وجود الشهوة » ( أو كان أكير رأيه ذلك ) 
أى وحود الشهوة - 

( ولايحل له أن يمس وجبها ولا كقها وإن كان يأسن الكبوة لقيام المحرم ) وهو النص 
على ما يأتي ( وانعدام الضرورة والباوى ) في مس وجهها وكفيها لآته أببسح النظر إلى 
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بغلاف النظر لأن فيه بلوى وانحرم قواه عليه السلام من مس كف 

امرأة لبس منبأ بسسيل وضع على كفه جمر لوم القيامة وهذا إذا 

كانت شابة تشتهى أما إذا كانت عجو زا لا تشتبى فلا بأس بمصافحتبا 
ومس يدها لانعدام خوف الفتنة . 


الوجه والكف لدفع الحرج » ولا حرج في ترك مسها فبقي على أصل القياس ( بخلاف 
النظر لان فبه يلوى ) وهي الحاجة إله كما ذكرة . 

( والمحرم ) بككسر الراء » أراد به ال حرم الذي قال في قوله لقبام الحرم ( لقوله مَلِلَع 
من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر'يوم القيامة ) وهذا لم يئيت عن 
النى متم ولم يذ كره أحد من أرياب الصحاح والحسان . 

( وهذا إذا كانت شابة تشتبى ) أى هذا الذي ذكرت من حرمة وجه الاجنببة 
وكفمها إذا كانت شابة تشتبي منها الرجال » ( أما إذا كانت عجوزاً لا تشتهى فلا بأس 
بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة ) . قال تاج الشريعة ورح» فان قلت هنا 
تعليل في مقابلة النص وهو ما ذكرته في الكتاب من مس كف امرأة الحديث » قلت : 
المرأة أمرة تدعو النفس إلى مسها أما إذا هربت العين من رويتها واترادى يجد الحاثر من 
لعابها 7" فلا إثم . 

ثم قال أباح للرجال المس هنا إذا كانت عجوزاً وم يشترط كون المساس لا يجامسع 
مثله ولا يشتهى مثله . 

وقد ذكر مثل هذا ووضع المسألة فيما إذا كانت المرأة هي الماسة لما فوق الإزار 
فقال : إن كانت الرأة عبوزا لا تجامع مثلهسا والرجل نشيخ كبير لا يجام مثنه لا بأس 
فالمصافحة حنئدذ . 

فصار في المسألة روايتان ه في رواية أباح المصافحة إذا لم يشته أحدهها »> وفي رواية 
يشترط أن يكون كل واحد منها لا يشتهي . 


. هكذا وردت العبارة في الاصل » اه مصححه‎ )١( 
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وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه كان يدخل بعض القبائل التي 
كان مسترضعاً فيبم وكان يصافح العجائز. وعبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه استأجر عجوزاً لتمرضه وكانت تغمز رجله وتفلي رأسه. 


وجه الأولى : أن العجوز ألحقت بالصغيرة ويجوز مصافحتها وإن اشتهى الماس . 

وجه الأخرى : وهو الفرق يبنها ان أحد المصافحين إذا كان صغيراً لا تؤدي 
المصافحة » إلى الإشتهاء من الجانبين » أما في حقى البالغ فلآنه غير بالغ مسته وأما في 
حدق الصغيرة فلاتها لا تعلم الإشتباء . أما إذا كان بالغين فالشاب ان لم يشته يمس المجوز 
فبي تشتهى بس الشاب »© لأنها فد عامت بذلك فتؤدي إلى الإشتباء وهمو حرام مما 
يؤدي إليه كذلك . 

ثمقال تاج الشريعة درح» وقد كنت ممعت من بعض اساتذتنا طببالله ثراه أبياتا يلبق 
استشهادها في هذا الموضع فأوردتها تذكرة طيب الله مرقد الماضين آمين (شعر ) 

وهي عجوز ترجى أن تكون فتية 2 وقد يبس الجنبان واحتدب الظهر 

تروح إلى المطار تبغي شبابهيبا وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 

وما غرني الأخضاب يكفبا ١‏ وكحل يعينيها وأنوابها الصفر 

بندت بها قبل المحاق بلملة فصار محاق كله ذلك الشهر 

قلت هذا الذي ذكره تاج الشريعة كله من المبسوط والذخيرة . 

( وقد روى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يدخل بعض القبائل التي كان 
مسترضعا فيهم وكان يصافح العجائز ) هذا غريب ل يثبت وإنما الذى روى عن أبي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنها : أنها كانا يزوران أم أبنى «رض» بعد رسول الله يَلِْمْ وكانت 
حاضنة الني ملم رواه السيبقي وغيره . 

( وعد الله بن الزبير « رض » استأجر عجوزاً لنمردضه وكانت تغمز رجله وتفلي 
رأسه ) هذا أيضاً غريب لم يثبت قوله تمرضه من التمريض يقال مرضه أى قام عليه في 
مرضه . قوله تفلي من فلى رأسه تفلي إذا أخذ القمل منه وفلى يفلوا أيضا وفليت الشمر 


الخيل 


وكذا إذا كان شيخ يأمن على نفسه وعليها لما قلنا وإن كان لا يأمن 
علمبا لا تحل مصافحتبا لما فيه من التعريض للفتنة ء والصغيرة إذا 


إذا تدبرته واستخرجت معاتبه وال مناسب هنا ان يكون قوله تفلي رأسه من الممنى الثاني 
على معنى أنها كانت قدبر شمر أن الزبير ه رض » وتصلحه وتدهته وتشرحه لآن هذا هو 
المتاسب محاله لأنه كار ملكا ادعى الخلاقة بأرض الحجاز فمن كاتت مذء صفته لا 
تقمل رأسه فاقهم . 

( وكذا إذا كان سخا يآمن على نفسه وعليها ) أى و كذا لا بأس بمصافحتبا إذا كان 
الرجل شيخ كبيرآ يأمن على تفسه وعلى نفس الرأة لأن الشيخ الكبير لم يبى له إربة 
كالصغير . قال سبحاته وتمالى: ‏ أو التايمين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين 
م يظهروا على عورات النساء # . وروى البيبقي في سننه عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس «رض» قال : هو الرجل دتبع القوم وهو مغفل في غَفة لا يكترث النساء ولا 
يشتبيهن . وروى عن التيمي أنه قال » هو الذى ليس له إرب أى حاجة فى النساء ولا 
شك أن الشمخ الكبير ليس له إرب فى النساء . 

(ا قلنا) أراد به قوله لانعدام خوف الفتنة(وإن كان لا يآمن عليها لا يحل مصافحتها 
لا قبه من التعريض الفتنة والصغيرة إذا كانت لا قشتهى دباح مسبا والنظر إليها لعدم 
خوف الفتنة ) لأفه لسس لبدتها حك المورة ولأن العادة ترك التكليف يستر عورتها إن لم 
تبلغ حد الشبوة كذا في المبسوط . فإن قلت ما حم الآمر وقلت روى البيبقي عن بقية 
من الوصمين عن بعض المشمخة قال : يكره أن يحد النظر إلى الغلام الآمرد الجيل الوجه. 
وقد روى هذا عن بقبة الوازع وهو ضعمف عن أبي سلمة »عن ألي هريرة درض »مرفوعاً. 
والمشبور بقبة عن الوصمين . 

وقد روى أبو حفص الطحان في معناه حديثا موضوعا عن الثورى عن الأمش »عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة «رض» مرقوعاً . 
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قال ويجوز القاضي إذا أراد أن يحم عليها وللشاهد إذا أراد الشبادة 
عليبا النظر إلى وجبها وإن خاف أن يشتبي للحاجة إلى احياء حقوق 
الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة » ولكن ينبغي أن يقصد 
به اداء الشسبادة أو الحكم عليها لا قضاء الشبوة تحرزا عما يمكنه التحرز 
عنه وهو قصد القبيح وأما النظر لتحمل الشبادة إذا اشتبى قم 

بباح والأصم انه لايباح لأنه يوجد من لا يشتبي فلاضرورة بخلاف 


قال الببوقي «درح» وفتنة الأمرد ظاهرة لا يحتاج إلى خبر © وقد أفتى الشبخ محى 
الدين النووى بنع النظر إلبه سواء كان بشبوة أو بغير شهوة. وبعضهم فصلوا فقالوا : إن 
كان يشهوة لا يباح وإن كان بغير شبوه فلا بأس . قلت الأولى فى هذا الزمان أن يفتى 
بقول الشمخ محى الذن لظبور الفسق والشناعة بين الناس  .‏ 7 

وذكر فى فتاوى الإمام ناصر الحسامي « رح » الغلام اذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن 
صبيحاً فحكمه حك الرجال وان كان صبيحاً فحكمه حك النساء وهو عورة من قرنه الى 
قدمه . قال العبد الضعيف:لا يحل النظر إلبه عن شهوة فأما الخلوة به والنظر إليه لا عن 
شهوة لا بأس به وهذا ل يأمر بالنقاب . 

( قال ) أى القدورى «رح» ( ويجوز للقاضى إذا أراد 220 إذا 
أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهى للحاجة إلى إحباء حقوق الناس 
بواسطة القضاء واداء الشهادة ولكن ينبغى أن يقصد به أداء الشهادة أو الحم عليها لا 
قضاء الشهوة تحرزاً عما يمكنه التحرز عنه وهو قصد القبيح ) هذا كالظاهر » وهكذا كيا 
يجوز الشهود النظر إلى الصورة عند الزة لمقيموا الشهادة وكا يجوز للسامين أن 
برموا صبيان المسامين واسرابهم إذا اندس يهم الكفار ولكن يقصدون المشر كين وان 
عاموا انه يصيب المسامين . 

( وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى قبل يباح ) ولكن يقصد عمل الشبادة لا 
قضاء الشبوة كشهود الز(والأصح انه لا يباح لأنهيوجد من لا يشتهى فلا ضرورة بخلاف 
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حالة الأداء . ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظر اليبا وإن 
عل انه يشتهيها لقوله عليه السلام فيه : « أبصرها فإنه أحرى أن 
يؤدم بمتكما». 


حالة الآداء ) لآنه التزم هذه الآمانة بالتحمل وهو متعين لآدائها . 

( ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بالنظر الها ''2 وان عل أنه يشتبيها لقوله عَلِل 
فنه : « أبصرها فإنه أحرى أنيؤدم بينك) » . هذا الحديث أخرجه الترمذي فيالنكاح 
عن عاصم بن سليان » عن أبي بكر بن عبد الله المزني » عن المغيرة بن شعبة « رض » أنه 
خطب امرأة فقال له الني وَلِأه : «انظر إليها فإنه أحرى انيؤدم بيتك » وقال 
الترمذي : حديث حسن . 

قوله أبصرها : الخطاب للمغيرة بن شعبة «رض» وهو أمر منأيصر يبصر إبصاراً أي 
أنظرها » وهكذا هو في رواية التدمذي «رح» > وفي رواية الزغشري درح» في الفائق : 
دلو نظرت إلبها فإنه أحرى أن يؤدم بيتك » . والضمير فإنه يرجع إلى الابصار الذي 
دل عليه قوله أبصرها» كا في قوله تعالى: ظ اعدلوا هو أقرب التقوى # أي العدل أقرب. 

قوله أنيؤدم : أصله بأن يؤدم » فحذفت الباء وحذفها مع أن كثير » والمعنى فإف 
الايصار أحرى أي أولى بالمؤادمة منكما » أي بالموافقة > من أدم الطعام إذا أصلحهبالادام 
وجعله موافقاً الطاعم . وأن مصدرية فكذلك أولت الوادم بالمؤادمة ووز أن يكون 
الضمير فانه للشأن » وعلى التقديرين : الضمير إسم أن » وقوله أحرى أن يؤدم خبرما 
فتكون هذه الجلة محلها الرفع . وعلى رواية الفائق : أو بمعنى لبت فلذلك دخلت الفاء 
في جوابها كأنه قبل ليت ليتك نظرت إليها » والغرض الحث على النظر » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ولما أخرج الترمذي « رح » هذا الحديث قال وفيالبابعن أبي هريرة وجاير وأنس- 
«رض» وحمد بن سامة وأبي جند . قلت أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسم عن أبي 


. نسخه : بأن ينظر اليها‎ )١( 
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هريرة قال : خطب رجل امرأة من الأنصار فقال له رسول الله عِككع « اذهب فانظرإليها 
فإن في أعين الأنصار سنا »؟. 

وأما حديث جابر «رض» فأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق» عن داود بن 
الحصين > عن واقد بن عبد الرحمن » عن جابر بن عبد الله ه رض » قال . قال رسول الله 
2 « إذا خطب أحدم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى:ما بدعوه إلى نكاحها فلمفعل» 
فخطبت جارية فكنت اتخفى لها حتقى رأيت منبا ما دعاني إلى نكاحبها . 

قال ابنالقطانهذا حديث لا يصح فإن واقداً هذا لا يعرف حاله »> وواقد الممروف 
إنا هو واقد بن مرو بن سعد بن معاذ أبو عبد الله الأنصاري الأسهلي « رح » الذي بروي 
عنه يحبى بن سعيد وداود بن الحصين وحمد بن زياد «رح» وغيرهم من المدنبين . 

وروى مالك «رح» عن يحبى بن سعبد «رح » عنه وهدمه في ثقة قاله أبو ذرعة« رح» 
وأما واقد بن عبد الرحمن فلا أعرفه . 

وأما حديث أنس «رض» فأخرجه ابن حبان في صحمحه » والحاك في مستدركه » 
وقال على شرط الشيخينواحمد والبزار وأبو يعلى الموصلى وعبد بن حميد والدارمي « رح » 
في مانيدهم » والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه » كلهم من طريق عبد الرزاق » 
أخبرنا معمر بن ابت عن انس أن المفيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له الني مَكقَمٍ واذهب 
فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكيا » . 

وأما حديث عمد بن سامة « رض » فأخرجه ان حبان في صحيحه > أخبرة أبو يعق » 
حدثنا جمد بن حازم عن عمد بن سليان > عن أبي خثمة عن عمه مد بن سامة «رض» قال: 
خطبت امرأة فجعلت أتخفى إليها حتى نظرت إليها في نخل فقيل له : أتفمل هذا وأنت 
صاحب رسول الله عِكثَرٍ ؟ فقال : معت رسول الله يلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرء 
من خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر إلبها . 

وأخرج الحام من حديث ايراهم بن صرمة «زح» عن يحبى بن سعيد الأنضاري » عن 
جمد بن سليان بن أبي خثمة قال : « كنت جالساً مع جمد بن سامة فمرت ابنة الضحاك 


0 


ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة . ويجوز الطبيب.انتف 
ينظر إلى موضع المرض منبا للضرورة » وينبغي ان يعلم امرأة 
مداواتها لأن نظر الجنس إلى الجنس اسبل فإن لم يقدروا ستر كل 


فجمل يطاردها ببصره » . الحديث . وقال : هذا حديث غريب وابراهيم بن صرمة 
ضمفه الدارقطني. 

وأخرجه البيبقي من حديث ابن شهاب عبد ريه عن حجاج بن أبي مليكة » عن جمد 
ابن سلبان بن أبي خيثمة قال : رأيت جمد بن سامة «رح»يطارد امرأة ببصره على اجارة 
يقال لها هاسة بنت الضحاك اخت ابي حرة » الحديث . 

وقال الذهي في مختصره : حجاج لين » واسناده مختلف فيه » واخرجه ابن ماجة عن 
الحجاج بن ارطأة عن حمد بن سليمان » الحديث . 

ورواه احمد وإسحاق بن راهويه وابو داود الطيالسي في مسانيدهم وابن ابي شيبة » 
وعبد الرزاق ومصتفها في اسم المرأة » في مسند احمد معبه بن تالضحاك ومماها عند ابن 
ابي شبية » كا مماها في مسند البيبقي » وفي نسخة اخرى نسيبة . 

واما حديث ابي حميد فأخرجه الطبراني في معجمه » حدثنا احمد بن يحيى الحاواني » 
حدثنا سويد بن سليمان » حدثنا زهير بن معاوية » حدثنا عبد الله بن عيسى > عن موسى 
ابن عبد الله بن بريد » عن حميد الساعديدرضءقال: قال رسول الله ملِتَهِ : « إذا خطب 
احدك امرأة فلا جناح عليه ان ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليبا الخطبة ». ورواه 
إسحاق بن راهوية في مسندهمن حديث عبد الله بن عيسى الأنصاري «رض» . 

( ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة ) فمعتبر المقصود وهو إقامة النكاح 
المسنون لا قضاء الشهوة المنبي المحرم . | 

( وتجوز الطبيب ان ينظر الى موضع المرض منها ) أي من المرأة ( الضرورة) لأرت 
الضرورة تأثير في إباحة الحرمات بدليل إباحة الميتة والخر عند الضرورة وخشية التلف 
( ويشمغي ان يعم المرأة مداواتها لأن نظر الجنس الى الجنس اسهل قان لم يقدروا ستر كل 
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عضو منها سوى موضع المرض ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع 
لأنه ما ثيت بالضرورة يتقدر بقدرها 


عضو منها سوى موضع المرض تم ينظر ويغض بصره ما استطاع لآن ما ثبت بالضوووة 
يتعفر ١١‏ بها ) اي يتعفر بالضرورة اراه بأن يكون بقدر الضرورة ولا يتجاوز عنبا 
لاتدفاع الحاجة بقدرها . 

وفي فتاوى الولوالجي : لايحل النظر الى ما تحت السوة الى الر كبة من الرجل والمرأة 
لأحد من غير عذر » قامً! جاء العذر حل النظر . والاعذار : -١‏ منبا مالة الولادة فلا 
بأس القابة ان تنظر الى فرجبا . 

»؟- ومئها حالة الاختتان : للرجل ان ينظر من الرحل موضع الاختتان 
منه عنف الششاحة . 

- ومنها : أذا اضابه قولنج واحشج الى حقنه ‏ 

؛ - ومنها : اذا اصاب امرأة قرحة في موضم لا يحل لارجال ان ينظو اليها وعملت 
المرأة ذلك لتداويا وان ل تعل او لم يحدوا امرأة وخافوا عليها أن تهلك او يصمبها بلاء » 
او دخل من ذلك وجع لا تتحمله » ول يكن للعلاج بد من الرجل » يباح للرجل ان ينظر 
لكن يستر منهاكل شيء الا موضع القرحة لأن الضرورة تندفع بها وسواء فيها ذات 
الحرم وغيرها . 

ه - ومنها : امرأة المنين اذا قالت يمد سئة لم يصل إل وان بكر »> فالقاضي 
برها النساء . 

؟ - ومنها : رجل اشترى جارية على انها بكر فقيضها فقال وجدتها ثيبة فأراد 
ردها على البائع ببسنه على انه باعها وسامها وهي بكر » نظر إليها النساء » فان قلن انها 
بكر فلا يمين على البائم > وان قلن هي ثيب استحلف البائع على انه بإعبا وسامها وهي 
بكر فان خلف ل ترد عليه . وقال شبخ الإسلام الاسبيجابي في شرح الكاقي قال بعض 
مشائخنا هذا الجوابانا يستقم فيا اذا اختلقا قبل القبض » اما بعده فلا لأنه يحملزوال 
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وصار كنظر الخافضة والختان وكذا يجوز للرجل النظر إلى موضع 
الاحتقان من الرجل لأنه مداواة ويجوز لامرض . و كذا للبزال 
. الفاحش على ما روى عن أبي يوسف « رح » 


الكارة عند المشتري فلا فائدة في ان ترى النساء ان وقع الاختلاف بعد القبض لآنه يحتاج 
الى توجمه الخصومة » ولا يمكن من ذلك الا بعد ظبور الحال قكان في اراءة فائدة . 

( وصار كنظر الخافضة والختان ) اليه يعني صار نظر الطبيب الى موضع لا يمحل 
النظر المه كنظر الخافضة والختان البه » اي الى ما لا يحوز النظر البه كالعورة الغليظة 
فان النظر الها لا يجوز الا في حالة العذر والختان عذر لأنه سنة مؤكدة من شعائر 
الإسلام لا يجوز تركبا في حتى الرجل والمرأة جميما » فككذا نظر الطبيب لأجل العذر . 

والخافضة فاعلة من القضوهو قطع بظر المرأة كالحتان في حتى الرجل “وهو قطعجلدة 
الحشفة » يقال امرأة مخفوضة ورجل مختون . 

( وكذا يجوز للرجل النظر الى موضع الاحتقات من الرجل لأنه مداواة ) اي لآن 
الاحتقان مداواة يحصل بها اسبال الفضلات والإخلاطة الروية واذا جاز الاحتقان يجوز 
للحاقن النظر الى موضع الاحتقان . 

( ويجوز للمرض ) اي يجوز الاحتقان لأجل المرض ( و كذا للبزال الفاحش ) أي 
وكذا يجوز الاحتقان للبزال الفاحش لآن آخره الدق ( على ما روى عن ابي يوسف ) 
احترز به عما روى عن ثمس الآئمة الحلواني «رح» ان الحقنة انما تجوز اذا كان يخشى من 
المزال المتلو وإلا فلا . 

وفي الكاني والصحمح ما روى عن أبي يوسف « رح » أنه نوع مرض يككون آخره 


الدق والسل . 
وقال الحلواني فلو كان في الحقنة منفعة ولاضرورة فببا بأن يتقوى على الإجماع 
لا يحل عندة . ش 


وذكر أبو اللنث درح» عن مد بن مقاتل : أنه لا بأس ان يتولى صاحب الهام عورة 


اللحال 


لأنه إمارة المرض . قال وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه 
ما بين سرته إلى ركبته. ويروى مادون سرثه حق تحاوز ركبته 


قال أبو اللنث : هذا في حالة الضرورة وينبغي كوك امار كاعر 
كذا في الدخيرة . 

ا رده لقرعي أ 3 لزان ةلزان و قن نا از 

( قال وينظر الرجل من الرجل إلى جمبع بدنه إلا إلى مابينسرته إلى ر كبتيه ) أى قال 
القدوري وقال الكرخي «رح» في مختصره ه لا ينغي أن ينظر الرجل من الرجل إلى ما بين 
سرتة وركبتة ولا نأس أن ينظر إلى سرته » ويكره النظر منه إلى الركبة . وكذلك 
المرأة من المرأة . 

وبلغنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها أنه كانإذا ائتزر أبدىعنسرته انتهى. 

وقال أبو القاسم بن الجلاب المالكي درح » في كتاب التفريم : وعورة الرخل فرجاه 
وفخذاه ويستحب ١‏ له أن يسقر من سرته ور كبتيه . 

وقال في وجيز الشافصة : وعورة الرجل ما بين السرة والر كبة ( لقوله وَكِقُع : عورة 
الرجل ما بين سرته إلى ركبته ) . 

وروى الدارقطني في سئنه عن يوسف بن يعقوب بن نهاول : حدثنا جدي عن أبيه » 
عن سعيد بن راشد » عن عبادة بن كثير » عن زيد بن أسم » عن عطاء بن يسار > عن أبي 
يسار » عن أبي أيورب «رض» عن الني ملع أنه قال : « من السرة إلى الر كمة عورة ». 
وعدن راكة ضعبف : 

( وبروى ما دون سرته حتقى تجاوز ركيته ) وهذه الرواية إن صحت تدل على أن 

كلمة «إلى» براي لاا بعت اد اا ( ولههذا ) أي بالحديث المذ كور 
( ثبت أن السرة لسست من العورة "2 ) لأن في كل واحدة من الروايتين يكون ابتداء 
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ويهدًا ثبت ان السرة ليست بعورة خلافاً ىا يقوله أبو عصمة 
والشافعي رحمبما الله والركبة عورة شلاقاً لما قاله الشافصي » 
والفخذ عورة خلاقاً لأصحاب الظواهر . وما دون السرة إلى منيت 
الشعر عورة خلافا لما يقوله الامام أبو بكر مد ين الفضل الكمارى 


العورة من تحت السرة » فتكون السرة خارجة من المورة ( خلافاً لما يقوله أبو عصمة) 
وهو سعد بن معاذ التراذاي «رح» من كبار أصحابنا . وقد قال أبو عصمة : السرةّعورة 
لأا حد إحدى العووة فسكون من العورة كالركبة . 

( والشافعي ) بالرفع عطفا على أي عصمة » أي وخلافا لما يقوله الشاقمي «رح » أيضاً 
“كما بقول أبو عصمة . قمل عطف الشافمي على أبي عصمة «رح»غير مستقم لآن هذا التعليل 
إنَا يستقبم على قول من يقول الركبة عورة وهو لا نقول به . وهذا ساقط لآن المصنف 
درح» لم يقل بهدا التعلبل في هذا الكتاب» وإنا ذكر المذهب فبجوز أنيكون مذهبهما 
واحدا والمأخذ متمدداً فا مذ كوو مكو تمدد9 لأبي عصمة : وح » وتليل الشافعي غسير 
ذلك وهي أن السرة حل الإسّتهاء . 

( وال ركبة عودرة خلافا لما يقوله'' الشافمي) فأنه يقول الر كبة ليست بعورةو استدل 
مأ روى عن أنس بن مالك ع«رض» : ما ابدى ركمة بين جلس قط إنَا قصد ينا ذ كر ش 
الشيائل »فلو كانت الر كبة عورة لم يكن هذ امن الشيائل لأنسقر العور ةفر ض على كل أحاه . 

( والفضة عورة لافاً لأصحاب الظواهر ) فإنهم قالو! الفخضذ لبس يعورة واستدلوا 
بقوقه سبحانه وتعالى : 8 فلا ذاقا الشجرة بدت )ا سوآتها » > والمراد منبا 
آلمورة الغلدظة . 

(ودون السرة إلى منيت الشعر عورة خلافا 14 يقوله الإمام أو بكر د بنالفضل 
الكيارى «رح» ) فإنه تقول : ما عون السرة الى منبت سّسر العاقة لبس بمورة > إنما قال 
ذفك حال كوته '( معتمدً *' على العادة ) لآن الإتزار قد نحط في العمل إلى ذلك الموضم 
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«رح »معتمداً فيه العادة لأنه لا معتبر بها مع النص بخلافه وقد 

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الني عليه السلام أنه قال : 

«الركبة من عورة » وأبدى الحسن بن علي رضي الله عنهما سرته . 
فقبلبا أبو هريرة رضي اللهعنه 


إن كان فيه ضرورة فأبيح النظر إلى ذلك للتعامل . و كيارى : بضم الكاف وتخقيف الميم 
بعدها ألف ساكنة » وهو إسم قرية ببخارى نسب إليها الإمام المذكور أبو بكر . لآنه لا 
يعبر بها مع النص يخلافه » هذا جواب عما يقوله الإمام أبو بكر المذ كور ويتعلق بقولة 
ودون السرة إلى منبت الشعر عورة ( لأنه ) أي لآن الشأن لا اعتبار بالعادة مع وجود 
ا ( لا معتبر بها مع النص بخلافه) 
والمعتبر بضم المنم » مصدر مممي بمعنى الاعتبار . 

( وقد روى أبو هريرة «رض» عن النى عَِظَِع أنه قال. : « الركبة من عورة ) هذا 
جواب على قول الشافعي «رح » ودليل على كون الركبة عورة ولكن الحديث غريب لم 
يئبت عن أبي هريرة «رض»فإنماروى من حديث على رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني 
وفبه ضعيف أيضاً وقد تقدم في شروط الصلاة . 

(وأبدى الحسن بنعلى رضي الله تعالىعنهيا سرتهفقبلها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ) 
هذا بقوله جواب عما يقوله أبو عصمة والشافعمي والحديث أخرجه أحمد في مسنده4وابن 
حبان في صحبحه »> والسيهقي في سننه عن ابن عون > عن مير بن إسحاق قال : كنت 
أمشي مع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما في بعض.طرق المدينة فلقينا أبا هريرة فقال 
الحسن : أكشف لي عن بطنك جعلت فداك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله مَل 
. يقبله . قال : و كشف عن بطنه فقبل سرته ولو كانت من العورة ها كشفها انتهبى. و كذا 
رواه ابن أبي شيبة في مسنده وفي معجم الطبراني خلاف هذا » حدثنا أبو مسل المكي » 
حدثنا أبو عاصم عن أبي عون عن عمير بن اسحاق أن أبا هرنرة لقي الحسن بن علي رضي 
الله تعالى عنهها فقال له : إرفع ثوبك حت أقبل حيث رأيت رسول الله َه يقبل يقبل . فرفع 
عن بطنه ووضع يده على سرته . 
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وقال عليه السلام للجرهد : « دار فخذك أماعات ان الفخذعورة » . 


( وقال الني مكلثم لجرهد دار فخذك أما عامت أن الفخذ عورة ) هذا جواب عن 
قول أهل الظاهر. والحديث أخرجه أبو داودهرح» في الجام عن طريق مالك«رح»عن أبي 
النظر عن زرعة عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال : كان جرهد من أصحاب الصفة 
إنه قال : جلس رسول الله مِكِتَم عندا وفخذي منكشفة فقال : « أماعامت ان الفخذ 
عورة . وأخرجه التدمذي «رح» في الاستبدان . عن سفيان » عن أبي النظر» عن زرعة 
ابن مس بنجرهد عن جده جرهد قال:مر الني عِكِثَع حرهد في المسجدوقد اتكشف فخذه 
فقال : « ان الفخذ عورة » وقال حديث حسن وما أرى استناده متصل . 

ثم أخرجه عبد الرزاق : أخيرة معمر عن أبي الزناد قال : أخيرة ابن جرهد عن 
أببه أن الني مَكِتَعْ مر به وهو كاشف عن فخذه فقال له الني عِلِتع : ٠‏ غط فخذك فإنا 
من العورة » . وقال أيضاً حديث حسن » ثم أخرجه عن عبد الله بن جمد بن عقبل عن 
عبد بن جرهد الأسامي عن أيبه أن الني مِكِثَوْ قال : « الفخذ عورة » وقال حديث حسن 
غريب من هذ الوجه . 

ويستد أبي داود روى احمد في مسنده وابن حبان في صحبحه» وزرعة بن عبدالرحمن 
ابن جرهد الأساني وثقه النسائي وذكره ابن حبان قي الثقات وقال من زعم أنه زرعة 
بن مسلم بن جرهد فقد وهم » ررواء الدارقطني فيسننه في آخر الطبارة من حديث 
سفمان بن عمينة عن الزناد وحدثني الجرهد عن مجاهد . ورواه الحام في المستدرك في 
كتاب اللياس عن سفيان عن صالم بن الضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده جرهد 
فذكره وقال : صحيح الاستاد وم يخرجاه . 

وقال ابن القطان في كتابه : وحديث جرهد له علتان أحدهما الاضطراب المؤدي 
لسقوطه وذلك أنهم يختلفون فبه > منهم من يقول زرعة بن عبد الرحمن > ومنهم منيقول 
زرعة بن سام » ومنهم من يقول زرعة بن مسم © ثم من هؤلاء من يقول عن أبيه > عن 
جرهد «رض» > عن الني تَإُمٍ » قال : وان كنت لا أرى الاضطراب في الاسناد علة فَإِعًا 
ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة » فحمنئذ لا يضر اختلاف الثقة فبه إلى مرسل» 
أو مسند » أو راقع واثق » أو واصل وقاطع. وأما إذا كان الذي اضطرب عليهالحديث 
غير ثقة وغير معروف فالإضطراب يرهيه أو بزيده وهذا وهذه قال هذا الخير . 


للحلا 


والعلةالثانية أن زرعة وأباه غير معتبرفي الحال ولا مشهوري الرواية انتبى . 

قلت : قال البسبقي «ورض» هذه أسأنيد صحيحة . وقال الذهي في مختصرء : لا تصل 
إلى الصحة بل هي صالحة الحجر بانضمام بعضها إلى بعض . فان قلت قد قال القاضي علاء 
الدين في الجواهر : النفي في حديث جرهد ثلاث علل » أحدها أن في منده اضطراب 
وقد ببنه ابن القطان » والثانية أن زرعة تحبول الحال » والثالثة أن الترمذي أخرجه ثم 
قال ما أرى اسناده متصل . 

قلت : الجواب ما قاله الذهبي الذي ذكرنه الآر على أن في هذا الباب أحاديث 
أخرى منها ما أخرجه أبو داود عن حجاج عن ان جريح قال : أخبرت عن حبيب عن 
أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ملاح 
لاتكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حتى ولا ميت » . 

وقال أبو داود «رح» حديث فيه نكارة . وأخرجه ابن ماجة في الجنائز عن زوج بن 
عبادع. »عن ان خرمح » عن يب فه.. ٠‏ 

وقال الشيخ في الإمام ورواية أبي داود تقتضي ابن جريح م يسمع تصريح حبيب 
وان ببنها رجلا مجبولاً » انتهى . 

ورواه الحاك في مستدركه في اللباس وسكت عنه © ورواه الدارقطني في سننه في 
آغر الصلاة وفيه : أخبرني حميب بن ثابت . وقال ابن القطان في كتابه : وقد ضعف أبو 
حاتم هذا الحديث في علل . 

وقال ابن جريح م يسمع من حبيب ولا حبيب من عاصم > وعاصم وثقة العجيليوابن 
المديني وابن معين . وقال النسائي لبس به بأس وتكل قبه ابن عدي وابن حبان «رح» . 

. ومنها ما أخرجه الترمذي «درح» عن اسرائيل » عن أبي يحيى العبابدرح» عن مجاهد 

عن ابن عباس «رضء أن الني مَكِثَرٍ قال : « الفخذ عورة ». وقال حديث حسن غريب. 

وأخرجه الحام في المستدرك ولفظه قال : مر الني مق على رجل فرأى فخضذء 
مكشوفة فقال : غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته وسككت عله . 


ا5١‎ 


وان الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق فاجتمع الحرم والمبيح , 


وقال ابن القطان في كتابه وأبو يحبى العباب «درح» اختلف في إسمه فقيل رادان » 
وقيل ديئار » وقيل عبد الرحمن » وقمل غير ذلك » ضعفه شريك . ويحمى في رواية » 
ووثقه في رواية أخرى وقال : أسد روى عن اسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جداً. 
وقال النسائي : لبس بالقوي » وقال ابن حبان : فحش خطأه وكثر وهمه حتى سلك 
غير مسلك العدول في روايات . ورواه أحمده رح » في مسنهه » والبيبقي في سئنه 
والطبراني في معجمه . 

ومنها ما أخرجه أحمد في مسنده : حدثنا هشيم »حدثنا حفص بن مسيرة » عن العلاء 
ابن عبد الرحمن بن كثيرمولى ابن عبد الرحمن بن جحش قال : كنت مع رسول الله َك 
فمر على معمر «درض» وهو جالس على باب داره وفخذه مكشوفة فقال : « يا معمر فاخذ 
وان الفخذ عورة » وهذا سند صالح > ورواه الطبراني في معجمه في ست طرق دائرةعلى 
العلاء ورواه الطحاوي #رضعك وروا لطاع قي البتبرك قي النشائل وبكت عله 
ورواه البخاري في تاريخه الكبير . 

فإن قلت يشالف هذه كلها ما رواه البخاري في محيحه؛ عن عبد العزيز ننصهيب» 
عن أفنس بن مالك أن زسول الله َي غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغفداة بغلس » 
فر كب الني يدو » وركب أبو طلحة وأ رديف أبي طلحة «رض» فجرى ني الل عِكللع 
في زقاق خيبر ثم حسر الأزار عن فخذه حتى أكاد انظر إلى بباض فخذ الني مكلت » فلما 
دخل القرية قال الله أكبر خربت خببر إؤ إذا نزانا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . 

قلت المراد من الحسر الانحسار بغير اختياره لضرورة الجري » والدليل على صحة 
ذلك ما رواه مسم «رح» بلفظ فا نحسر الإزار . وقال النؤوي في الخلاصة وهذه الرواية 
تبين رواية البخاري»ان المراد بالحسر الإنحسار بغير اختياره كضرورة الجري مثل ماقلنا 
والله سنحافه وتعالى أعم. 

( ولأآن الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق فاجتمع ال حرم والمسيح ) هذا دليل على أن 
الركبة عورة » وأراد بحرم عظم الفخذ » وبالمبيح عظم الساق . ( وفي مث ) أي في 


حول 


وفي مثله يغلب الحرم وحكم العورة في الفخذ أخف مته ني السوءة 

حتى ان كاشف الركية ينتكر عليه برفق » و كاشف الفخذ يعنف 

عليه » وكاشف السومة يؤدب إن لج . وما يباح النظر اليه للرجل 

يباح المس لأنبما فيما ليس بعورة سواء . قال ويجوز لامرأة ان ظ 
تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل اليه منه إذا أمنت الشبوة 


مثل اجتاع الحرم والمببح ( يغلب الحرم ) احتياطاً قي أمور الدين ٠‏ ( وح العورة في 


الر كنة أخف منه في الفخذ وفي الفخذ أخف منه في السوءة ) أراد بها العورة الغليفة 
وهي الفرجان . 0 


١‏ حتى أن كاشف الر كبة ينكر عليه برفق ) > وهين لوجود المعنيين وهما دليل الإباحة 
ودلمل الحظر » ( وكاشف الفخذ يمتف عليه ) أي أن كاشف الفخذ يغلظ عليه في الإتكار 
ولا يضرب إن ألج لوجود الاختلاف » ( وكاشف السوءة ٠2؟‏ يؤدب إن ألج ) أي وإت 
كاشف العورة الغليظة يودب يضرب إن عله ول يسمع لآن حرمتها يجمع عليه . ١‏ ظ 

( وما يباح؟ للرجل إلى الرجل بباح الس ) يعني إذا كان المى بغير شبوة . وله 
صرح في التحفة ( لأنها فما لس بعورة سواء ) أي لأن النظر والمس فيه سواه قاهما يحوز 
النظر إلبه بحوز مسه بغير شهوة ٠‏ وفي الجتبى اختلف في خمز الرجل فذ الرجل قوق 
الإزار قبل يخوز إذا كان الإزار كشفا > وبه أخذ الحلواني والاحتباط تر كه . ومس 
ما تحت الإزار على ما اعتاد الجبلة في الخام حرام ولو نظر إلى عورة غيره وهي غير 
إدية لوياأئم . 

( قال ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل منه إذا أمنت الشهوة ) 
أي قال القدوري في مختصره يعدي يجوز للمرأة الحرة الأجنبية أن تنظر إلى ما ينظر 
الرجل إلبه منه أي.من الرجل » والضمير في إلبه يرجع إلى ما في قوله ما ينظر الرجل » 


. هامش‎  ةأوسلا‎ )١( 
. (؟) ساح النظر إليه للرجل من الرجل‎ 
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لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورةكالثياب والدواب 

وفي كتاب الخنثى من الاصل ان نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بمنزلة 

نظر الرجل إلى محارمة لأن النظر إلى خلاف الجنس اغاظ فإن 

كان في قلبها شبوةأو أكبرر أيها انبا تشتبي أو شكت في ذلك يستحب 

لها ان تغض بصرها . ولو كان الناظر هو الرجل اليبا وهو بهذه 
الصفة لم ينظر وهذا إشارة إلى التحريم ؛ 


وقد بقوله إذا أمنت الشهوة لأنها إذا لم تأمن م يحز لها النظر إليه . 
: وَفٍ فتاوى الولوالجي : إما إذا نظرت إلى الرجل فوقعت في قلبها شهوة أو كان ذلك 
أكيزرأها أو شكت في ذلك فالمستحب ان تغض بصرها منه . وفي الرجل إذا نظر إلى 
المرأة فوقع في قلبه شهوة أو كان ذلك أكبر رأيه أو شك يحرم عليه النظر > ويحيءالفرق 
ببنها'عن قريب إن شاء الله سبحانه وتعالى . 
(الاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما لمس بعورة ) وهذا التعليل خلاف ما ذكر 
الولوالجي ويجيء الآرف وجه ما ذكره ( كالثباب والدواب ) أي كنظرها إلى الثياب 
والداب ونمو ما لبس يعورة » فإن الرجل والمرأة في ذلك متساويان . 
( وفي كتاب الخنثى من الأصل ) أى المبسوط ( أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي 
بمنزلة نظر الرجل إلى حارمه ) يعني لا ينظر إلىظهرهوبطنه (لأنالنظر إلى خلاف الجنس 
أغلظ ) ألا ترى أنه لا يحل لامرأة غسل الرجل الأجنبي بعد موته ويحل للرجل ذلك . 
( فإن كان في قلبها شهوة أو أكبر رأيا أنها تشتهي أو شككت في ذلك ) أي في 
الاشتهاء والشك استواء الطرفين (يستحب لها أن تغض بصرها ولو كان الناظر هوالرجل 
إليها وهو يبذه الصفة ) أي كات في قلبه شهوة أو كان في أكبر رأيه أنه يشتبي أو شك 
في الإشتهاء ( لم ينظر ) يعني لا يحوز له النظر إليها . 
( وهذا ) وفي بعض النسخ » وهذه أشار به إلى قوله لم ينظر ( إشارة الى التحريم ) 
أى تحريم نظره إلها في هذه الصورة بخلاف المرأة . 
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ووجهالفرق أن الشبوة عليبن غالبة وهو كالمتحقق اعتياراً. فإذا اشتبى 

الرجل كأنت الشبوة من الجانبين موجودة ولا كذلك إذا اشتيت 

المرأة لأن الشبوة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتباراً فكانت 

من جانب واحد ء والمتحقق من الجانبين في الافضاء إلى ا حرم 

أقوى من المتحقق في جانب واحد . قال وتنظر المرأة من المرأة إلى 
مأ يجوز لارجل أن ينظر اليه من الرجل 


( ووجه الفرق ) أى بين الرجل والمزأة حيث كان النظر ان الرجل حرام وغض 
يصرهنا مستحب هو ( أن الشهوة عليهن غالبة وهو كالمتحقق اعتباراً ) أنى اتبالب 
المتحقق من حمث الاغتبار . 

( فإذا اشتهى الرجل كانت الشبوة موجودة من الجانبين ) ارش جات الرجصل 
وجانب المرأة » أما من جانب الرجل فحقيقة لوجودهاء وأما من جانب المرأًةفكا تحقق 
باعتمار الغلبة فبقتضي ذلك الى زيادة القبح . 

( ولا كذلك اذا اشتبت المرأة ) يعني ليس الآمر كما ذكر 2 
المرأة حقيقة » ( لآن الشبوة لبس 2١١‏ موجودة في جانبه حقيقة واعتياراً ) أما حقيقة 
فظاهص وأما اعتباراً فلعدم غلبة الشبوة فيه ( فكانت ) أى الشبوة ( من جانب واحد ) 
فلا يؤدي الى زيادة قبح . ( والمتحقى من الجانبينقي الافضاء الى الحرم أقوى من المتحقق 
من جانب واحد ) فكذلك قالوا لما الإستحسان في جانب المرأة وبالحرمة في 
جائب الرجل ٠‏ 000 

( قال وتنظر المرأة من المرأة الى ما يحوز لارجل أن ينظر إليه من الرجل ) أى 
قال القدوري «رح» : لوجود المجانسة وانعدام الشثهوة غالبا » والغالب كالمتحقق. في شرح 
الكافي » و كرهه بعض الناس وقال أنه لا ضرورة إليه » قلنا : المراد تحتاج الى دخول 
الام وان تعمل في نفسها والنساء يدخلن عليها فلو م يحز ذلك لآدى الى تضبيق 


. غير هامش‎ )١( 
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لوجود الجانسة وانعدام الشبوة غالياً» كما في نظر الرجل 
إلى الرجل وكذا انضرورة وقد تحققت إلى الإتكشاف فيا بينبن . 
وعن أي حتيفة أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه 
يخلاف نظرها إلى الرجل ء لأن الرجال يحتاجون إلى زيادة 
الاتكشاف للاشتغال بالأعمال والأول أصم . قال وينظر الرجل 
من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجبا وهذا اطلاق في النظر إلى 


سائر بدنها عن شبوة وغير شهوة . 


الأمر على الناس فقلنا بالجواز كا في نظر الرجل الى الرجل . ظ 

( لوجود الجانسة وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل الى الرجل و كذا الضرورة 
وقد تحققت الى الإتكشاف فيا بينهن ) قال الكاكي «رح» أى في الحام فصار كضصلبا 
.بها بمد موتها » وعن يعض الناس عنمن عن الدخول في الحام لآنه َويْهْ نهى النساء عز 
الدخول في الحامات زر وغير منّزر قلنا المرف ظاهر في ججميع البلدان بثاء الحامات 
للنساء:» وحاجتين للدخول فوق حاجة الرجال على الخصوص في أيام البرد » ففإن الرجل 
متمكن من الاغتسالفي الحياض والأنمار » والمرأة لا . ولآن المقصود من الدخول تحصل 
الزيئة والمرأة إليها أحوج كذا قي الميسوط . 

( وعن أبِي حنيفة «رح» ان نظر المرأة الى المرأة كنظر الرجل الى تحارمه ) يعني لا 
تنظر المرأة الى المرأة الى ظهرها وبطنها أيضاً يخلاف نظرها الى الرجل أى بخلاف 
نظر المرأة الى المرأة إلى ظهرها ويطتها أيضا ( بخلاف نظرها إلى الرجل ) أي بخلاف 
نظر المرأة إلى الرجل حيث جاز نظرها الى ظهر الرجل وبطنه ( لأن الرجال يحتاجون 
الى زيادة الإتكشاف والاشتغال بالأعمال والأول أصح ) وهو جواز نظر المرأة الى ظهر 
المرأة وبطتها لتلا يضيق الآمر على الناس . ٠‏ 

( قال وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته الى فرجها ) أى قال القدوري 
( وهذا اطلاق في النظر ) أى قول القدوري د رح » اطلاق في نظر الرجل ( الى سائر 


# 0ه اخ لله 0ه 


ادحل 


ولأن ما فوق ذلك من المسيس والغشيان مباح النظر أولى 


بإسناده الى عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال : كنت اغتسل أ والنبي يَللهْ من 
اناء واحد من قدح يقال له الفرق » والفرق مكيال يسع ستة عشر رطللآ © فلو / يحز 
النظر ل يتجردا في مكان واحد . قلت لا يتم الإستدلال يب ذا لأنه لا يازم أن يكون 
اغتساهها مقابل يحوار ارنف يكونا متعاقبين ولكن في ساعة واحدة » ولثن سامنا » فلا 
يدل ذلك على ان كل منها كان ينظر الى فرج الآخر » و كبف وقد روى عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها أنها قالت : قبض رسول الله عَقِهَعْ وم ير منى ول أر منه . 

وقبد بقوله : من أمته التي تحل له » احترازاً عن الآمة الجوسية والآمة التي هي 
أخته من الرزضاعة لآن حتكمها فى النظر كأمة الغير . ش 

وقال الشافمى «رح» فى وجه ستر العورة حال الخلوة واجب كما يجب على أعسدين 
الناس ( والآصل فيه ) اى فى جواز نظر الرجل من امته التي تحل له 
وزوجته الى فرحها . ش 556 

(قوله علقم » غض بصرك الاعن امتك وامرأتك ) | القديك اغرتيه الارية : 
ابو داود فى امام » والترمذى فى الاستئذان والنسائى فى عشرة النساء > وابن ماجة 
فى النكاح » عن ببز بن حككم عن أبيه عن جده ومعاوية بن جندة قلت : يا رسول الله 
لَه عوراتنا ماناتيمنها وما نذر احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك . 
قال : قلت يا رسول الله ملق أرأيت لو كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال: « إن استطعت 
أن لا ترييها أحداً فلا ترا » » قال : قلت يا رسول الله عَلِتع إذا كنت غالياً ؟ قال : «الله 
أحتى أن يستحي منه . قال الترمذي : حديث حسن . ورواه الحاء في المستدرك في 
اللياس وقال صحيح الاستاد وم يخرجاء . 

( ولأن ما فوق ذلك من المسيس والغشيان مباح النظر أولى ) هذا دليل معقول » 
أي ولآن ما فوق النظر من الجاع والفشيان مباح » فالنظر الذي هو أدنى منه أولى 
ان يكون مباح] . 


1١ /لا‎ 


إلا أن الأولى انلا ينظر كل واحد منبما إلى عورة صاحبه لقوله عليه 
السلام : « إذا أقى أحد كم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان 
تحرد العير » . 


( إلا أن الأولى ان لا ينظر كل واحد منهها الى عورة صاحبه لقوله يَظِنَ : « اذا أتى 
أحدك أهءفلستتر ما استطاع ولا يتجردان تحرد العير » ) هذا الحديث رواه خمسة من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

الأول : عقبة بن عبد الله السامي «رض» « أخرج حديثه ابن ماجة في التكاح » 
حدثنا اسحاق بن وهب الواسطي عن الوليد بن قاسم الهمداني » عن أبي الأحوص بن 
حكيم » عن أببه وراشد بن سعد وعدد الأعلى بن عدى » عن عتبة بن عبد السلمي قال : 
قال رسول الله مله : « اذا أتى أحد كم أهله فليستقر ولا يتجرد تجرد العير » . 

رواه الطبراني في معجمه » حدثنا ابن عمران بن أبي لبلى » حدثنا بشر بن عبادة »عن 
. الأحوص بن حكيم عن عبد الله بن عامر عن عتبة بن عبد . 

الثاني : عبد الله بن عامر عن عقبة بن عبد الله بن جرجس«درح»اخرج حديثهالنسائي 
في عشرة النساء » عن صدقة بن عبد الله السمين « ر ض » عن زهير بن همد عن عاأمصم 
الأحول عن عبد الله بن جرجس أن الني عَظِتَوٍ قال : « اذا أتى أحدكم أهله ليلق على 
عجزه وعجزها شيئا ولا يتجردان تحرد العيرين » . وقال حديث منكر وصدقة ضعيف. 
ورواه ابن عدى في الكامل عن زهير بن جمد » عن ابن جريح > عن عاصم الأحول » 
وأعله عبد الحق في أحكامه بصدقة وقال : إنه لبس بالقوى» وأعله ابن القطان يعده 
بزهير وقال انه ضعيف . ورواه الطبراني في معجمه > حدثنا الحسين بن اسحاق التسترى 
حدثنا زيد بن حزام » حدثنا همد بزعبدالهنائي »“حدثنا عباد بن كثير عن عاصم 1 

الثالث : عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها » اخرج حديثه ابن أبي شمبة والبزار 
في مسند.ها > وابن عدى والعقبلى في كتايها » والطبراني في معجمه عن منذل بن علي “عن 
الأعمش «درح» » عن ابن واثل » عن عبد الله مرفوعاً بلفظ النسائي» وقال البزار : لا نعلم 


056 


رواه عن الأعمش هكذا إلا منذل بن على فأخطأ فيه »2 وذكر شريك انه 
كارى عند الأمش وعنده عاصم ومنذل فحدث يه عاصم عن أبي قلابة «ر ض » 
عن النبي مِلِتَمْ مرسلا . ورواه عبد الرزاق في مصنفه في التكاح »حدثنا الثورىعنعاصم 
به كذلك > وأعله ابن عدى بمنذل » واسند تضعيفه عن ابن معين والسعدى والنسائى 
«رح» وقال ابن حاتم في علله : قال : ابو زرعة أخطأ فيه منذل ونقل العقبلى عن الأعش 
انه كذب فيه منذل بن علي » وقال : انا اخبرت بهعن عاصم عن أي قلابة » انتهى . 

قلت رواء الطبرانى « رح » في معجمه » حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا ابوعاب» 
حدثنا اسرائثيل عن الأعش » عن ابى واثل ٠‏ عن ابن مسعود « رض © موقوف 
اللفظ المذ كور هو . 

الرابع : ابو هريرة «رض» اخرج الطبرانى في معجمه الوسط ©» حدثنا احمد بن حماد 
رغبة » حدثنا سعد بن ابى مريم » حدثنا ابن ابوب 2 حدثنى عبد الله بن زحر عن ابن 
المسبب » عن يحبى بن ابى كثير » عن ابى سامة » عن ابى هريرة «رض» قال : قال 
رسول الله تللم : « اذا أقى أحد كم اهله فليستتر استحيت اللملائكة فخرجت وبقى 
الشبطان: فاذا كان بينههما ولد كان للشيطان فيه نصيب » . ورواه البزار فى مسنده» 
حدثنا عمر بن الخطاب «رض» » حدثنا سعيد بن ابى مريم وقال : اسناده لبس بالقوى 
ولا نعم بروى عن ابى هريرة «رض» الا بهذا الاسناد . 

الخامس : ابو امامة رضى الله تعالى عنه اخرج حديثه الطبرانى فى معجمه» حدثنا 
احمد بن عبد الوهاب بن حمد الخوطى > حدثنا ابو المفيرة » حدثنا مغير بن معدان » عن 
مسلم بن عامر عن أبي أمامة قال : قال رسول الله َك : « إذا أتى أحد أهله فليستتر 
ولا يتجردان تجرد الميرين » . 

قوله العير بفتح العين المهملة وسكون الماء آخر الحروف وفى آخره راء مهملة وهو 
امار الوحشى » وخص بذكره لآن فى الأهلٍ نوع ستر من الألعاب والشعر » وقيل 
هو الأهلٍ أيضاً » وهذا كباترى وقم فى رواية بعضهم بلفظ الواحد . وفى روايسة 
البعض بلفظ التثنية . 


5 


ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثرء وكان ابن عمر رضي الله 
عنما يقول : « الأولى ان ينظر ليككون أبلغ في تحصيل معنى اللذة » 


| ( ولأن ذلك يورث النسيان ) اى ولأن النظر الى الفرج يورث النسبان (لورود الأثر) 
وهو ما روى عن على رضى الله تعالى عنه انه قال : « من اكثر النظر الى عورتهعوقب 
بالنسيان » هكذا ذكر فى كتبنا » وم أر من ذكره من أرباب النقل . وقد ورد حديثان 
ضقان : بأنه يورث العمى هكذا أخرجه أحدهما ابن عدي في الكامل ©» وابن حبان في 
كتاب الضعفاء عن بقمة » عن ابن جريح » عن عطاء » عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله ملت : « إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرج ا فإن ذلك يورث العمى » 
وجعلاة من منكرات بقبة . ومن طريق عدي رواه ابن الجوزي في الموضوعات »© وقال ٠‏ 
قال ابن حبان كان بقبة بروي عن كذابين وثقات ويدلس » وكان له أصحاب سقطون 
الضعفاء من حديئه ويسود به فيا ان يكون ممع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج * ثم 
ليس عنه فالتزق به وهذا موضوع . 
وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث 
موضوّع وبقية كان يدلس . 

والحديث الآخر رواه ان الجوزي في الموضوعات من طريق أبي الفتح المردي » أخبرة 
زكريا بن يحبى المعري » حدثنا ايراهم بن حمد العريان « رح » » حدثنا جمد بن عبد 
الرحمن العمسري » عن جعفر بن كرام » عن سعبد المقبري » عن أبي هريرة قال : قال 
رصول الله مَكج : « إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى © ولا يكثر 
الكلام فإنه يورث الخرس » . ثم قال : قال الأزدي ابراهيم بن مد بن يوسف 
العريان ساقط . 

( وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول:« الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل 
معنى اللذة ) هذا ل يثبت عن ابن عمر أصلا لا بسند صحمح ولا بسند ضعيف . 


وعن أبي يوسف « رح » : سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس 
فرجه لتحرك عليها فما ترى بذلك بأساً . قال : « الي لأرجو أن يعظم الأجر » . كذا 


يمن 


قال وينظر الرجل من ذوات مخارمه إلى الوجه والرأس والصدر 
والسافين والعضدين . 


قي الفخيرة وفي جميع التفاريق قال أبو كر الرازي : لا بأس بوطىء المنكوحة بماينة 
الآأمة دون المكسى »4 ولا بأس بالوطىء ومعمه قوم نيام إذا ظن أتهم لا يلون . وفي 
القممة كر محمد الجعبين المرأتين والأمتعنفي فراش واحد ويطىء إحداها بمرأى الأخرى. 
وقال أب ورسف : لا يأس به . ظ 

(قال ومنظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأسوالصدر والساقينوالعضدين) 
أى قال القدوري «رح» وقال الكرخي في مختصرء : قال جمد بن امسن : لايلس يأن 
ينظر الرجل من أمه وأخته البالغة ومن كل ذات رحم حرم منه » ومن كل محوم من رضاع 
أو تكلح أو وطيء » وكذلك ما حرم بوطيء إبته وأيبه أو تكاح إينه وان لم يكن 
بينيها رحم إلى شمرها » وإلى صدرها > وإلى ثدنيا » وعضدها » وساقبا » وقدمها »ولا 
ينبي أن ينظر إلى يطتها » ولا إلى ظهرها » ولا إلى ما بين سرتها حتى يجاوز الركبة » 
وإن كان ينظر إلى شيء من ذلك بشبوة قلسى له أن ينظر إلى ذلك كو كذلك إن كاتأ كير 
رأيه أنه إن نظر اشتهى > فمنبقي له إن يغض يصرء > وان أمن على تفسه فلا بأس > ولا 
بأس ان يساقر يها ويتكون حرما لها » أو تساقر ممه لا حرم غيرء > فإن خاف على تفسه 
لا يساقر معبا ولا يخاو بيا » ولا ينغي لما إن خاقت ذلك منه ان تخاو معه في يبت 4ولا 
تساقر ممه قدا أمنا ذلك » أو كان غلمة أكبر رأيا قلا باس لِكاوة معها والسفر ييا » 
وكل شيء من هذا الذي وصفت لك ما لا يأس بالنظر إلمه من أمتّه أو من ذات حرم » قلا 
بأس من مسه متها » ولا يأس أن يمسن شعر رأسها ويقيله ويدهنه » وعمس ساقها ورجلبا » 
أو يقمز ذلك منيا » ويمس صدرها وثديها وعضدها ووجيها وتراعيا وكقها . 

ويكره ان عس ما كرهنا النظر إلبه إذا كان يجرداً وإن كانت غير مجردة . واحتاج 
إلى حملها والتزول يها » قلا بأس ان يحملها ينها » ويأخذ يطنبا وظبرها »> وان كان 
يغاف ان يشتهي ان عمس شيئاً من ذلك أو كان غل. أكير رأيه يتحسب ذلك 
ومجيده » انتهى ‏ 


فنا 


ولا ينظر إلى ظبر ها وبطنها وفخذها والاصل فيه قوله تعالى : ط( ولا 

يبدين زينتبن إلا لبعولتبن 4 الآبة والمراد والله أعلم مواضع 

الزينة . وهي ما ذكرنا في الكتاب ويدخل في ذلك الساعد والاذن 

والعئق والقدم لان كل ذلك مواضع الزينة بخلاف الظبر والبطن 
والفخذ لأنبا ليست مواضع الزينة » 


(ولاينظر الى ظبرها وبطنها وفخذها ) و كذا لا يجوز مسها . وقال الشافمي «رح» 
في القديم : حوز مسها . وبقولنا قال القاضي حسين من أصحابه حيث قال ولا يحوز ان 
يمس ذات الرحم وان لم يككن عورة في حقه . ( والأصل فيه ) أى في جواز ما جاز 
وعدم جواز مام يجز . ( قوله تعالى : ل ولا يبدين زيننين إلا لبمولتهن 4 الآية والمراد 
والله سبحانه وتعالى أعلٍ مواضع الزينة ) ذكر الحال وأراد امحل مبالغة في النبي عن 
الابداء لآن الابداء كارن منفصةآ إذا كان منبياً عنه فإبداء المتصل أولى ( وهي ما ذكرة 
في الكتاب ) أي مواضع الزينة هي التي ذكره القدوري من الوجسه والرأس والصدر 
ذلك مواضع الزينة ) » أما الرأس فلأنه موضم التاج والاكليل » والشعر موضع العقاص» 
والعنق موضع القلادة » والصدر كذلك» ولأذت موضع القرط * والعضد موضع الدملج » 
والساعد موضع السوار » والكف موؤضع الخاتم والخضاب»والساق موضع الخلخال»والقدم 

فإن قلت ينبغي أن ينظر إلى ظبرها لآنه موضع القراميل كا في هذه المواضع قلت 
القراممل فوق اللباس عادة » ولا يجوز النظر إلى ثوبها الواقع على بطنها وظبرها للأجني 
فضلا عن المحارم ( يخلاف الظبر والبطن والفخذ لأنها ليست مواضع الزينة ) الظاهرة ولا 
الماطنة » ولآنه لااضرورة في النظر إلى ذلك . 

ثم اعم ان معنى قوله سبحانه وتعالى : « ولا يبدين زيتتهن إلا لبمولنبن » أي لا 


يفن 


ولان البعض يدخل على البعض من غير استئذان واحتشام والمرأة 

في بيتها في ثياب مهنتها عادة » فلو حرم النظر إلى هذه المواضع 

أدى إلى الحرج . وكذا الرغبة تقل للحرمة المؤيدة ققل ما تشتبي 

كواب ناور اها ويب ال كدف عاد الوم د ار 

المناكحة ببنه وبينها على التأبيد بنسب كان أو بسبب كالرضاع 
والمصاهرة لوجود المعنيين فيه . 


دظهر مواضع زينتهن الظاهرة والباطنة إلا لأزواجهن . والبعولة جمع بعل وهو الزوج أو 
آياؤهن ويدخل فيه الأجداد وأ بعرتين وقد صازوا لازم ؛ أر ناي / وغل قرم 
النوازل أو أبناء يعولتهن فقد صاروا حارم أيضاً . أ و اخوانهن أو بني اخواتهن » ويدخل 
فيهن نوازل الاخوة والأخوات أيضا وإذا ثبت في هؤلاء الحارم ثبت في سائر المحارم من 
. الاعمام والاخوان » وني المحارم بالرضاع لآن ذكر بعضهم تنبيه على سائرهم كبذا 

في التنسير . 

( ولآن البعض يدخل على البعض ) أي ولآن بعض الحارم يدخل بعضهم 1 بِعْض 
( من غير استئذان واحتشام والمرأة في ببتها ) أي والحال ان المرأة قاعدة في بيتها ( في 
ثياب مهنتها عادة ) أي في ثياب خدمتها وخلقانها » والمهنة بكسر المم وفتحها » وعن 
الأممي لا يجوز إلا الفتح . ( فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج ) لآن ثياب 
المبنة لا تستر مميع بدنها لأنها في أعمال ببتها فيها » ففي تحريم النظر الييسا حرج 
ومشقة عظيمة . ظ 

( وكذا الرغبة تقل) ما تشتهى بل ينعدم أصلا بالكلية عند أرباب الدين والطسع 
السلم ( للحرمة المؤبدة فقل ما تشتهي ) فلا يحرم ( بخلاف ما وراءها ) أي ما وراء 
المواضع المذكورة ( لأنما لا تنتكشف عادة ) فلا يكون في منع النظر اليها حرجا (واحرم 
د 1 عون لداكه سب الى ار ل اا قار ب ا 
بسبب كالرضاع والمصاهرة لوجود المعنيين فيه ) أي في الحرم » وأراد بالمعنيين الحرج وقلة 


تفن 


وسواء كانت المصاهرة يتكلح أو سفلح في الاصم لما يبنا . قال ولا 
بأس بأن يمس ما جاز أفت ينظر إليه منها لتحقق الحاجة إلى ذلك 


الرغبة » فإن قلت فملى هذا ينبقي أن لا يقطع من إذا سرق من بيت أمه من الرضاع 
حواز الدخول من غير احتشام واستث فان فوقع نقصان في الحرز . قلت لا قطع عند 
البعض > وأما جواز الدخول من غير احتشام واستئذان قممتوع . ذكر خواهر زاده ان 
الحارم من جهة الرضاع لا يكون لهم الدغول من غير استئذان وه ذا! يقطمون يسرقة 
يعضهم من يعض 

( وسواء كانت المصاهرة ينكاح أو سفاح ) أي را ( في الأصح ) احترز يه عن قول 
نمض الشائخ فإتهم قالوا : إذا كانتت حرمة المصاهرة بالزء لا يحل النظر والمس » لأرت 
يوت الحرمة بطريق العقوبة على الزاني لا بطردق النعمة والأصم » أنه لا يآس يذلك لأنه 
خرعة على التأيمد ( لها يمنا ) > أشار به إلى قوله لوجود المشيين > لآن المصاهرة ثيت 
الحرمية كيف ما كانت وبا محرممة قطل الرغبة » قلو حرءالنظرلآدى إلى الحرج ٠.‏ 

(وقاليولا يأس أن يمس ما جار له ان ينظر المه منبا ) أي قال القدوري »2 أي لايأس 
للربيل أن يس الموضع الذي يجوز له النظر إلى ذلك الموضع من ذوات الحارم » ويه 
قالت الثلاتة . وقال القاضي حسين من أصحاب الشاقمي : لايجوز مها وإت ل تكن 
عورة ق حقه لما فمه من خوف القتنة . 

ولنا ماروى أنه كك كان يقبل رأس فاطمة رضى اشتمالى عنهاويقول : « أجد منبا 
ريح التة » » وكان إذا قدم من سفر بدأ يها فعائقها وقبل رأسها . وعن الحسن بن علي 
رضي الله تمالى عنها :-انه كان يقيل رأس أمه ‏ وعن دين الحتفية :انه كان يمشط شعر 
امه وفي شرح الكاقي > وعن مد بن المتكدر أنه قال : د يت أخمز رجحل أمي » وبات 
أخي يصلى وما أحب أن قكون لمت يلملته . 

( لتحقق الحاجة إلى ذلك في المساقرة ) أي المس في المسافرة > لأنه يحتاج إلى إركايها 
وإنزانها وخدمتها . وتخصص الماقوة اعتبار الغلبة » وإلا في الحضر أيضاً وريما 
تتحقق الحاحة . 


دمن 


في المسافرة وقلة الشدبوة للمحرمية بخلاف وجه الاجنبية وكفها حيث 

لا يباح المس ءوإن أبس النظر لأن الششبوة متتكاملة إلا إذا كان يخاف 

عليها أو على نفسه الشبوة » فحينئذ لا ينظر ولا يمس لقوله عليه 

السلام : ٠‏ العينان تزنيان وزناهها النظر » والبيدان تزنيان 
وزناهما البطش » . 


( وقلة الشبوة للمحرمية ) أي ولتحقق قلة الشبوة لاجل تحقتى المحرمية » ( يخلاف 
وجه الاجنبية و كفيها » حيث لا يباح المس وإن أبيح النظر ٠‏ لأن الشهوة متكامة ) فاو 
جوز المس أدى إلى الفساد ( إلا إذا كان يخاف عليها أو على نفسه الشبوة فحمنثذ لا ينظر 
ولا يمس ) هذا استثنى من قوله : وينظر الرجل من ذوات محارمه الخ . 

وقال صاحب العناية :هذا اسنثناء من قوله ولاباس وقنه نظر ‏ لأنبه إذا كات 
استثناء من هذا يازم ان لايحوزالمس عند الخوف »> ولكن يجوز النظر » وليس كذلك » 
بل عند الخوف لا يجوز كلاها » ما صرح المصنف بقوله : فحينئذ لا ينظر ولا يمس إذا 
كان الإستثناء على ما ذكرة » يحوز نظر الرجل من ذوات محارمه إلى كذا وكذا إلا إذا 
خاف لا ينظر “ فإدا انتفى النظر عند الخوف فالمس بطريق الاولى وذلك درام 
الوقوع في الفساد . 

( كقوله عليه الصلاة والسلام : « العبنان تزنيان وزتاههما النظر ‏ والمدان تزنيان 
وزناهها البطش » ) هذا الحديث أخرجه مسل في كتاب القدوري عن سبيل بن أبي صالم» 
عن أبي هريزة رضي الله تعالى عنه » عن الني عَِكعٍ قال : « إن الله كتب على ابن آدمحظه 
من الزن أدرك. ذلك لا محالة فالميئان رناههما النظر » والاذنان زتاهما الاستّاع » واللسان 
زناه الكلام » والمدان تزنمان وزتاههما المطش » والرجلان تزئمان وزناههما المشي > والقلب 
جوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » . 

وأخرج البخاري ومسل فيه » عن ابن عباس رضي .الله تعالى. عنها قال : « ما رأيت 
شيئا اشبه باللمم مما قال أبو هريرة « رح » ان النبي عِلنَم قال ان الله كتب على ابن آدم 


مذ 


وحرمة الزنا بذوات انحارم أغلظ فيجتنب » ولا بأس بالخاوة 
والمسافرة بهن لقوله عليه السلام : « لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام 
ولماليبا إلا ومعبازوجبا أو ذو رحم محرم منبأ » . 


حظه منالزنا أدرك ذلك لاحالة فزن العمنين النظر »وزة اللسان النطى والنفس تتمنى والفرج 
يصدق ذلك أو يكذيه » . 

( وحرمة الزة بذوات الحارم أغلظ فبجتنب ) أي النظر والمس عند الخوف لانه ريما 
يوقعه في الزنا » والزنا بالحرم أغلظ من الزن بالأجنمية . 

( ولا بأس الخلوة والمسافرة يبن ) أي بذوات محارمه ( لقوله َلك : « لا تسافر 
المرأة فوق ثلاثة أيام ولباليها إلا رمعبا زوجها أو ذو رحم حرم منبا ) » مذا 
الحديث أخرجه مس عن قرعة عن أَبي سعبد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الل علق : هلا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم منها » . 
وفي لفظ لدثلا . ورواه البخاري بلفظ : يومين . وأخرجا عن نافع عن ابن حمر « رض » 
مرفوعا : لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام » . وفي لفظ للبخاري : ثلاثة أيام وأخرجا عن 
سعد بن سعمد عن ألي هريرة « رض »© مرفوع] : لاايحل لامرأة تؤمن بالله والموم الآخر 
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا بذي حرم عليها » . وفي لفظ لسم : مسيرة ليلة » وفي لفظ : 
يوم » وفي لفظ لابي داود « رح » بريد هو عند اين حبان في صحيحه » والحاكفيالمستدوك 
وقال : صححح على شرط مس . وقال المنذري « رح » في مختصره : في هذه الروايات 
تابن . وقد أخرج الطحاوي هذه الروايات كلها في شرح معاني الآثار ثم قال : وفيتوقيت 
رسول الله مَِقَ بالثلاث دليل على حل ما دون الثلاث بخلافها » وهذا قول أي حنيفة 
وأبي يوسف وجمد رحميم الله . 

وقد اتفقت الآثر على حرمة مسافرتها بلا حرم مسيرة مدة ثلاثة أيام ولياليها . 
واختلفت فيا دونها » والاخذ بالمتفق عليه أولى من الاخذ بالمحتلف فيه انتهى . 

قلت أثار بذلك إلى اختلاف العاماء في هذا الباب حيث قال بعضبم : لا يجوز لها 
السفر قريب أو بعيد إلا بذي رحم » واحتجوا في ذلك بما رواء الطحاوي « رح » 


لحن 


وقوله عليه السلام : ٠‏ إلا لا يخلون رجل باهرأة لبس منبا بسبيل 
فإن ثالثى) الشيطان » . 
3933333 
بإسناده إلى أبي سعيد مولى أبن عباس رضي الله تعالى عنهها يقول : قال ابن عباس « رض» 
خطب رسول الله في الناس فقفال : « لا تساقر المرأة إلا ومعها ذو رحم » ولايدخل 
عليها إلا ومعها ذو رحم حرم » . وقال يعضهم : كل سفر دون البريد»و احتحوا بلفظ أبي 
داود الذي ذكرتاه . وقال بعضهم : كل سفر دون اليوم فلها أن تسافر بلا يحرم » وكل 
سفر يوما فصاعداً ليس لها ان تسافر إلا بمحرم واحتجوا بلفظ لمسلم مسيرة يوم كا ذكرناه . 
وقال بعضهم : كل سفر يكون دونليلتين فلها ان تسافر بغير حرم . واحتجوا بلفظ 
البخاري « رح » يومين الذى ذكرناء » واحتج أصحابنا بلفظ الثلاث كا ذكراء . 
وكامة : فوق في قوله : فوق ثلاث > صلة إذ حرمة المسافرة ثابتة في الثلاث أيضاً 
فصار كقوله سبحانه وتعالى : فإ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 4 . 
( وقوله يَِتْه : ألا لا يخاون رجل بامرأة ليس منها بسسمل فإن ثالثها الشبطان ) هذا 
الحديث رواه جماعة من الصحابة « رض » > ولمس في حديث واحد منهم : ليس منها 
يسبيل : منهم حمر بن الخطاب « رض » » أخرج حديئه الترمذي في أوائل السنن » 
والنسائي « رح » في عشرة النساء » عن عبد الله بن عمر : أن عمر رضي الله تعالى عنه 
خطب بالحلية وقال : هيا أيا الناس قمت فيكم كا قام قينا رسول الله. عِكِثُرٍ فقال : 
« أوصيم بأصحابي ثم الذين ياونهم ثم يفشوا الكذب حق يحلف الرجل ولا يستحلف » 
يستشهد الشامد ولا يشهد » ألا لايخلون رجل بامرأة إلا كان ثالئها الشيطان » علمم 
بالجاعة واياكم والفرقة»فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد » . وقال حديث 
حسن صحبح غريب . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه » والحام في مستدر كه في كتاب العم وسكت عنه . 
وأعاده على سعد بن أبي وقاص « رض » عن عمر « رض » تذكره وقال صحيح الإسناد . 
ومنهم جابر بن سمرة « رض » أخرج حديثه ابن حبان « رض » في صحبحه عن عبد 
الللك ابن عمير عن جابر بن مرة رضي الله تعالى عنه عن الني عَلهْ : «لا يخلون رجل 


يفن 


والمراد إذالميكنحرما فإن احتاجت إلى الإركاب والإنوال فلا 
بأس بأن يمسبا من وراء ثابها ويأخذ بطنها وظبرها دون ما تحتها . 
وإذا أمنا الشبوة » فإن خافها على نفسه أو عليبا تيقنآ أو ظنأ أو 


بامرأة فإن الشبطان تلثها . » مختصر . 

ومنهم عامر بن رببعة رضي الله تعالى عنه » أخرج حديثه أحمد ه رح » في مسنده 
عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أيبه مرفوعا نحوه . 

ومنهم عبد الله بن حمر رضي الله تعالى عنها » أخرج -حديثه الطبراني في معجمه 
الواسط » عن -حجاج بن مد » عن ابن جريح * عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد ؛ عن ابن 
عمر مرفوعاً ينحوه . 

ولا قال يقرد به حجاج بن محمد . 

ومنهم -جاير رضي لله تعالى عنه » أخرج حديثه مسلم وهو معغنى حديث الكتاب 
قال : قال رسول الله عَكِنمٌ : «لايسست رجل عند امرأة إلا أن يكون اكحها أو 
ذارحم محرم . 

( والمراد إذا لم يككن محرما ) أي المراد من قوله يِل : لا يخلون رجل بامرأة * إذا 

لم يكن الرجل محرما . 

( فإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال فلا بأس أن يمسها من وراء ثياها ) أي قارف 
احتاجت المرأة في السفر إلى من ير كبها على الدابة وينزها عنها فلا بأس لحرمها بأن يمس 
من ارج ثويها . 

( ويأخذ بطتها وظبرها دون ما تمتها ) إلى الركبة ميث لا يجوز مسه فوق الثياب » 
لآن الإاحة الضرورة » وهي ترتفع بمس الظهر والبطن لآن ما تحت السرة عورة في حق 
جميمع الساس » يخلاف الظبر والبطن فإنها ليسا بعورة في حتى الناء والضرورة ترتفع 
بالأدنى » فلا يشبت الإباحة في الإعلاء الحرمتين » كذا في الذخيرة وقبد بقوله ( إذا أمنا 
للشبوة ) لأنا إذا ل يأمنا لا يأخذ ظبرها وبطنبا . ( فإن خافها على نفسه أو عليبا ) 
أي فإن غاف حرم الشيوة على نفب أو على نفس المرأة ( قيقنا أو ظنا أو شكا ) أيمن ش 
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شك فليتجنب ذلك بجهده ثم إن أمكنها الركوب بنفسها يمتنع 
عن ذلك أصلاء وإنلم يمكنها يتتكلف بالثياب كيلا تصييه' 
حرارة عضوها . وإن لم يجد الثياب يدفع الشهوة عن قليه يدر 
الإمكان . قال وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز له أن 
بنظر اليه من ذوات تحارمه لانا تخرج لحوائج مولاها وتخدم أنيافه 
وهيفي ثياب مبنتها فصار حالها خارج البي تفي حق الاجانب كحال 


حيث البقين » أو من حيث الظن » أو من حيث الشنلك » وأمار بهذا إلى أن الكل سواء 
عند الخوف واليقين هو الأمر الازم * والظن الطرف الراجح والشك هو استواء 
الطرفين » والطرف المرجوح هو الوهثم . 

( فليتجنب ذلك حبده ) أي فحينئذ فليمتنع من المس بقدر جبده وطاقته تحرزاً 
عن الوقوع في الفتنة . ا 

( ثم إن أمكنها الركوب ينفسها يمتنع عن ذلك أصلا ) أي إن أمكن المرأة الركوب 
على الدابة ينفسها يمنع الرجل ال حرم عن مسها بالكلية . 

وان اج كلت ياي 5د تضيه بتر ار عقيرها ) أي إن يكن في 
مقدور المرأة الر كوب بنفسها بنفسها > يتكلف الحرم في مسما بالثياب جق لا يصيبه شيء من 

حرارة جسمها ( وإن لم يحد الثياب يدفع الشهوة عن قلبه بقدر الإمكان ) أي وإن لم يحد 
الحرم الثياب ليمتنع بها وصول شيء من حرارة عضوها » يركيها ويتدير أمرها. ولكن 
بدفع الشهوة عن قلبه مها أمكن الضرورة . 

( قال وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز لهأنينظر لبه من ذوات محارمه ) 
أي قال القدوري ه رح » في مختصوه : وما يحوز ان ينظر منه إلى مخارمه وهو الوجه 
والرأس والضدر والساقان والعضدان كا مر . ( لآنجا تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه 
وهي في ثاب مهنتها ) أي خدمتها وهي الثياب الخلقة التي تلبس لأجل الخدمة . ( فضار 
حالها خارج البيت في حق الأجاتب كحال المرأة داخله ) أي قصار حال الأمة خارج 


هن 


المرأة داخلة في حق محارم الاقارب . وكان عمر رضي الله عنه 
اذا رأى جارية مقنعة علاها بالدرة وقال ألق عتك امار با دفار 


أتتشببين بالحرائر . 


الببت في حتى الأجانب كحال المرأة الحرة داخل البيت (في حت محارم والأقارب) حيث 
حوز مارم والأقارب ان ينظروا إلى المواضم المذكورة من المرأة . 

( وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة وقال : ألق 
امار يا دفار أتتشبين بالحرائر ) وروى أبو عبيد القاسم بن ملام ورج > مناه : أنف 
عمر رضي الله تعالى عنه رأى جارية مكمكمة » فسأل عنبا» فقالوا أمة آ لفلان»فضربها 
بالدرة وقال يا لكع أتتشبهين بالحرائر . 

وأخرج البيبقي عن نافع عن صفية بنت أبي عببد « رض » حدئته قال : خرحت 
امزأة خمرة متحلية فقال جمر رضي الله تعالى عنه : « من هذه المرأة ؟ » فقيل جارية بني 
فلان لرجل من بنسه فأر سل إلى حفصة رضي الله تعالى عنها » فقال نا : « ما حملك على 
أن تخمري هذه الآمة وتجلسها حتى همت ان أقع بها إلا من المحصنات لا تشبهوا 
الاماء بالمحصنات » . 

وقال الذهي في مختصره : سنده قوي . 

قوله متقنعة : أي متلففة في مقنعة . 

قوله علاها بالدرة : أي ضرب على رأسها بالدرة . 

والخار : يكسر الخاء الممحمة : ما تخمر به المرأة رأسها أي تعضمها . قوله با دفار 
بقتح الدال المهملة » يعني يا منبته من الدفر وهو الئتن وهو على وز . فعال مبفي 
على الكسر . 

قوله مختمرة : أي لابسة الخار 

متجلسة أي لايسة الجلباب . 

قوله مكفكمة : أي متقتعة متلفة. في ثيا الا يبدو منها شيء وذلك من 
ثأن الحجرائر . 


ولا يحل النظر الى بطنبا وظبرها خلافاً لما يقرله جمد ين مقاتل « رح » 

انه يباح الا ما دون السرة الى الركبة لانه لاضرورةك في انحارم . 

بل أولى لقلة الشبوة فيبن وكالا في الإماء » ولفظة المملوكة تنتظم 
المدبرة والمكاتبة وأم الولد لتحقق الحاجة 


قوله لكنا بمعنى لكاع بمعنى تسمية . 
وقال أبو عبيد « رح » : وفي هذا الحديث من الفقه أنه رأى ان تخرج الآمة بلاقناع» 
فإذا برزت للناس كذلك فينبغي ان تككون في الصلاة بلا قناع . ولهذا قال ابراهيم «رح» 
في صلاة الآمة : تصلي كا تخرج إلى الآسواق » ويدل عليه أيضاً ما روي أن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما مر يحارية تباع فضرب في صدرها ذراعبا وقال : اشتروا . 
وكذا في المس ضرورة لأن في أمة امرأة الرجل يحتاج إلى ان تخدم زوج مولاتها 
وتغمز رجله » و كذا أمة الابن يحتاج إلى ان تخدمالمولى فمست الضرورة إلى الإباحة 7٠‏ 
( ولايحل النظر إلى بطنها وظبرها ) أي إلى ظهر الآمة الأجنبية وبطنها ( خلاقا لما 
يقوله مد بن مقاتل « رح » : انه يباح إلا إلى ما دون السرة إلى الركية ) أرآد ار 
حكمها في النظر كحك الرجل عند مد بن مقاتل الرازي « رح » . ويه قال الشافمي في 
ظاهر مذهه : لما روينا عن ابن عناس « رض » انه قال في حديث طويل : ومن أراد ان 
يشتري جارية فلينظر اليها إلا موضم الإزار ولتعامل أهل الحرمين . ولنا ما ذكره بقوله 
( لأنه لا ضرورة كا في الحارم ) أي لا ضرورة في النظر إلى الظهر والبطن من الأمة يا لا 
ضرورة في المحارم ( يل أولى ) أي في الآمة ( لقلة الشبوة فيهن وكالنها في الاماء ) أي 
لقلة الشبوة في المحارم » وكال الشبوة في الاماء . 
( ولفظة المماوكة ) أي في عبارة القدوري « رح » بقوله وينظر الرجل من مماوكة 
غيره ( تنتظم المدبرة والمكاتبة وأم الولد لتحقى الحاجة ) فبهن كا في القنة . ولا خلاف 
لأحد في المدبرة . وعن أبن سيرين « رح » ان أم الولد مثل الحرة حتى تصل عتقطة وبروزية 
قال مالك « رح » ويحكى عن أحمد مثله . 


لحيل 


والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حتيفة على ما عرف . وأما الخاوة 
بها والمسافرة معبا فد قيل يباح كا في انحارم » وقد قيل 
لايياح لعدم الضرورة . وفي الإركاب والإنزال اعتير محمد 
«رح» في الاصل الضرورة فيبن وفي ذوات الحارم تحرد الحاجة . 
قال ولا بأس بأن مس ذلك اذا أراد الشراء وان خاف أن يشتبي 
كذا ذكر في الختصر . وأطلق أيضاً في الجامع الصغير ولم يفصل . 


5 ( والمستسعاة كالمكاتبة عند أبي حتيقة « رح » ) لآن عنده الاعتاق يتحرى وعندها 
ححرة وعلمها دبن . وبه قال الشافمي « ره » ( على ما عرف ) في كتاب الإعتاق . 

( وآأما الخلوة بها ) أى بأمة الغير ( والمسافرة معها ققد قيل يباح كا في الحارم ) أى 
كا مباح في الحارم ولكن إذا أمن عليه وعلمها . ( وقد قل لا يباح لعدم الضرورة ) أى 
للأجني في السفر معبا . ( وف الإركاب والإنزال اعتير صمد هرح » في الأصل الضرورة 
قبهن ) يعني إذا م تقدر الأمة الأجنبية على الر كوب إلا بمشقة وضرر يلحقبافحيتئف 
'يركبها الاجني وينزل يبا » وهو معنى قوله : اعتبر مد « ره » في الاصل أى في 
الممسوط »> الضرورة فيهن أي في الإماء . 

قال الكاكي « رح » : أراد الضرورة التي لا مدقع يها . 

( وفي ذوات ال حارم تجرد الحاجة ) أي اعتير مدا في ذوات اللحارم جرد الحاجة » 
يمني يمحرد حاجتبا إلى الر كوب والتزول سواء كان في ركوب نفسها وتزولهما 
ضرورة أو لا . 

( قال ولا يأس بأن عس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يكتبي ) أي قال 
القدوري « ره » . ولا بأس للأجني أن يس المواضع التي يجوز النظر إليها إذا أراد 
شراءمها» وان خاف على نفسه الشبوة . ( كذا ذكر في المحتصر) أي كذا ذكر القدوري 
ره » في مختصره ( وأطلق أيضا في الجمامع الصغير ول يفصل ) يعني بين الإشتهاء 
وعدمه » لآنه قال في أصل الجامع : عن جمدعن يعقوب » عن أبي حتمقسة « ره » في 
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قال مشائخنا رحمهم الله : بباح النظر في هذه الحالة » وان اشتبى 

للضرورة ؛ ولا يباح المس اذا اشتهى ؛ أو كان أكبر رأيه ذلك » 

لانه نوع استمتاع » وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمى 

بشرط عدم الشهوة . قال: واذا حاضت الامة لم تعرض في ازار 
واحد»ومعناه بلغت 


الرجل بريد شراء جسارية فلا بأس بأن يمس ساقها » وصدرها » وذراعبا » وينظر الى 
ذلك كله مكدوفا اتتهى ..فدل على جواز من بريد الشسراء بالإشتباء لأن إطلاق االفظ 
يشمل ذلك . 

( قال مشائشنا يباح النظر في هذه الحالة ) أي حالة الشراء ( وإن استهى الضرورة» 
ولايباح المس إذا اشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك ) أي الإشتباء » ( لأنه نوع استمتاع ) 
أي لآن المس نوع استمتاع لآن المس بشبوة جماع معنى الجاع حنقيقة حرام » وازنك 
أر اد الشراء فكذا الجماع معنى . عه 

( وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشبوة ) فإذا كانت بشبوة “لا 
يباح شيء من ذلك . وقال فخر الإسلام « رء » في شرح الجخامع الصغير : وذكر 
القدوري « ره » عن حمد انه يكره لاشاب مس شيء من ذلك لآن النظر كفاية . ول بر 
أبو حنيفة يآساً لضرورة العم ينسر يها . 

( قال : وإذا حاضت الآمة لم تعرض في إزار واحد ) أي قال مد «ره » في 
الجامع الصغير . ( ومعناه بلغت ) أي معنى قول حمد « ره » » وإذا حاضت : بلغت ©. 
وذلك لآن الحيض رديف البلوغ » فآراد به المردوف كناية . 

وقال تاج الشريعة « ره » : هذا من باب إطلاق السبب على المسبب لأنغالب بلوغبن 
الحيض . ٠‏ 
وقوله : لم تعرض في إزار واحد > يعني تؤمر بلس القسيص لأن ظبرها وبطنيبا 
عورة.. وامراد بالإزار ما يستر به من السرة إلى الركبة . 


نذالا 


وهذا لما ببتا ان الظبر والبطن منهأ عورة » وعن شمد «ورح» انبا 
اذا كانت تشتبي وتجامع مثلبا فبي كالبالغة لا تعرض في ازار واحد 
لوجود الاشتباء ٠‏ قال والخصي في النظر الى الاجنبية كالفحل » 
لقول عائشة رضي الله عنها الخصاء مثلة 

اا سمملاااااا 000 

( وهذا ) أي عدم جواز عرضها في إزار واحد ( لما يبنا ان الظهر والبطن منرها 
عورة ) أي من الامة . 

( وعن محمد « ره » : أنها إذا كانت تشتبى وتجامع مثلها فبي كالبالغة لا تعرض في 
إزار واجد لوحود الإستتباء ) فمه مهذا على انها إذا كانت لا تشتهى ولا يجامع مثلبا » فلا 
بأس يعرضها ف إزار واحد لعدم الإشتباء . 

( قال والخضي في النظر إلى الاجنبية كالفحل ) أي قال القدوري ٠‏ ره » والأصي » 
منزوع الخصيتين» من خصاء إذا نزع خصمته . قال خصمت. الفصل خصاء ممدوداً : : إذا 
سللت خصشيه . 

( لقول عائشة رصي الل تعالى عنها : الخصاء مثة ) هبتنا إبرادان على المصنف : 
الاول > إن هذا لم يبت يشت عن عائشة رضي الله تعالى عنها » وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في 
ميف > عون او سان رقي ال انان عنها فقال : : حدثنا أسباط بن محمد بن فضيمل 
وره »عن مطرف» عن رجل »عن عباس و رض » قال : خصاء البيائم مث ثم تلا : 
ٌ طولامرنهم فليغيرن خلق الله . وأخرجه عبد الرزاق في مصنقه » عن مجاهد وعن شهر 
. ابن حرب : الخصاء مثلة . ذكره في كثاب الحج . 

الثاني : : ان هذا لا يدل على مدعاكم » فإن كون الخصاء مثة لا بدل على أن نظر 
الخصي إلى الاجنبية كالفحل » لأنه فحل وشهوته موجودة » فصار كغير الخصي في 
الحالتين . 

قول الخصاء : على وزن فمال يكسر الخاء من خصاه وأخصى بزادة الحمزة خضاء 
قولديضم اليم . 

١ 


ا : 184 
/ 


ساحق ويئؤّل» وصكذا الخنث في الرديء من الافعال لانه فحل 

| فاسق » والحاصل أنه يؤخذ فيه يحم كتاب الله 
| لل لي 

( فلا يبيح ما كان حراما قبله ) أى فلا يببح الخصاء ما كان حرام قبه » يعني أرن 
الحرام موجود في الحالتين . 

( ولآنه فحل يحامع ) أ ولآن الخصي فحل يجامع حتى قيل أشد الجاع جاع 
الخصي » لآن آلته لا تفقو . 

( وكذا المجبوب ) وهو مقطوع الذكر والخصيتين » من جبه إذا قطعه . أى كذا 
الجبوب في النظر إلى الاجنبية كالفحل ( لأنه يساحتق وينزل ) أى المني » من الإنزال » 
وبهذا لو جاءت امرأته بولد ثبت نسبه منه » فصار هو والفحل عنزلة واحدة . 

وإن كان حوبا قد جف ماؤه فقد رخص بعض مشائخنا الإختلاط بالنساء لوقوع 
الامن من الفتئة . وقد قال سبحانه وتعالى : (#والتابعين غير أولي الاربة من الرجال 4 
قبل هو الجبوب الذى جف ماوّه » والاصح أندلا يحل لعموم النصوص . 

( وكذا انث في الرديء من الافمال لأنه فحل فاسق ) أراد به المحنث الذى يمكن 
غيره من نفسه » وقبد به » لآن الخنث الذى في اعضائه لين » وفي لسانه تكسر » ولا 
يشتهي النساء أصلا وبه عنانة. فإنه قد رخص بعض مشائخنا في ترك مثله مع الفساد وهو 
أحد تأويل قوله سبحانه وتعالى :8 والتابعين غير أولي الارية 2# وقمل المراد : 
الابله الذى لا يدري ما يصنع بالنساء » إنما همه بطنه . والاصح أنه في المثابة . 

( والحاصل أنه يؤخذ فيه يحم كتاب الله سمحانه وتعالى ) وهو قوله سبحانه وتعالى: 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارم # وهذا محم > وقوله سبحانه وتعالى : ف« والتابعين غير 
أولي الاربة ‏ متشابه فيؤخذ بالحم دون المشابية. ويدل على صحة هذا ما روي في صحيح 
البخاري وغيره مسند إلى هشام بن عروة « ر ه » » عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمةعن 
أمها أم سامة رضي الله تعالى عنها قالت : دخل علي الني َل وعندي مخنث © فسمعه 
يقول لعبد الله بن أمية : « ياعبد الله » أرأيت إن فتح الله علمم الطائف غدا فعليك بابئة 
غيلان فإنها تقبل بأربم وتدبر بؤان » . 
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المنزل فيه » والطفل الصغير مستثنى بالنص . وقال : لايجوز للمماوك 
ان ينظر من سيدته الا الى ما يحوز للأجنبي النظر اليه منبأ . وقال 
مالك « رح» : هو كاتحرم وهو أحد قولي الشافعي «٠رح»‏ لقوله 
تعالى : « أو ما ملكت أيانبن 4 . | 
اخ كك 
وقال الني عق : : لا يدخلن هؤلاء عليم » . 
قال أبو عسدة في غريب الحديث : قوله تقبل بأربع وتدير بثان > يمني أربع عككن 
في بطنها » فبي تقبل يبن . وقوله تدبر يثمان يعني أطراف هذه العككن الاربع » وذلك 
لأنها حمط بالجاتبين حت لحقت بالردفينمن مؤخرهاء من هذا الجانب أربع أطراف > ومن 
الجانب الآخر مثلبا » فبذه ثمان . ش 
0 والمكن : بضم العين وفتح الكاف » جنع عكنه وهي الطي الذى يكون في البطن من ش 
وفي صحيح البخاري عن ان جريج د ره » 4 أن اسمالحنث بيت وقيل اسمه نافع 
فإن قلت ماكان وجسه دخوله على أزواج الني عِلَةِ » قلت كان عند الني مد من غير 
أولي الاربة من الرجال > لقوله سبحانه وقعالى :(إوالتابعين غير أول الاربة من الرجال» 
وبهذا كان تركه ِكل ان يدخل على نسائه . فلما وصف الذى وصف من المرأة » علم أنه ْ 
لمس من أولتك وأمر بإخراجه ونهى عن دخوله . 
( المنزل فيه » والطفل الصغير مستثنى بالنص ) وهو قوله سبحانه وقمالى :8 أو 
الطفل الذين م يظبروا على عورات النساء © . 
( قال : ولا يجوز لامماوك أن ينظر من سيدته إلا إلى ما يجوز للأجني النظر إليه 
منها ) أى قال القدوري والضمير في إلبه يرجع إلى مافيقولهمايجحوز .والذى في « منها » 
إلى السبدة . وفي بعض النسغ « النظر منه إليها » أى من الاجني إلى المرأة ٠‏ 
( وقال مالك « ره » : هو كالمحرم وهو أحد قولي الشافعي ) أى العبد كا حرم من 
سدته » وفي بعض النسخ كا حارم ( لقوله سبحانه وتعالى :8 أو ما ملككت أيانين #) 
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ولان الحاجة متحققة لدخوله علمها من غير استتذان » ولنا أنه فحل 

غير حرم ولا زوج والشبوة متحققة لجواز التكاح في اخملة » والحاجة 

قاصرة لانه يعمل خارج البيت والمراد بالنص الإماء قال سعيد «رح» 

والحسن « رحء وغيرهما : ٠‏ لا تغر نم سورة النور فإنها في الاناث 
دون الذكور » 


لآن كامة ما عامة “تتناول الذ كور والإناث فبحل لحن إبداء مواضع زينتهن إلى مماليكهن. 

( ولآن الحاجة متحققه لدخوله علمها من غير استئذان ) أى لدسغول السد على 
سمدقه > وهي كاشفة شعرها > وقدمها » ونحو ذلك . فاو ل يح النظر أدى إلى الحرج . 

( ولنا أنه قعصل غير حرم ولا زوج > والشهوة متحققة لجواز النكاح في الجة ) 
يمني حرمة نككاحها عليه لبست للتأبيد » والذى يؤتر في التحريم في محل النظر ما كان 
على التأببد . ول يوجد » فحرم الخلوة معها والنظر إلى مواضع زينتها » أنها داعيان إن 
الفساد ولتحقى الشهوة في الغبد ومولاته . 

( والحاجة قاصرة لأنه يعمل خارج الببت ) هذا جواب عن قوله : ولأن الحاجينة 
تتحقق »> وتقديره أن العبد يخدم ظاهر الببت لا داغ لالببتعادة وعرفاًءفل تمس الحاجة 
إليه. 

( والمراد بالنص الإماء ) هذا جواب عن استدلال مالك والشافمي رحمها الله : أنه 
أى المراد من قوله تعالى :83 أو ما ملكت أعانهن 4 إلا ما دون الغامات . 

( قال سعيد « ره » والحسن « ره » وغيرهما : لا تغرنم سورة النور فإنها في الث 
دون الذكور ) أما قول معد د ره » فأخرجه ابن ألي شيبة « ره » في مصنفه في كتاب 
النكاح وقال : حدثنا أبو أسامة » حدثنا يونس بن أبي اسحاق : ره » > عن طارق > عن 
سعد بن المسيب قال : لا يغرنتكم الآية« إلا ما ملكت أعانكم © إنما عنى به الإماء ول 
يعن يه اليد . 

وأماقول الحسن البصري « رد.». فأخرجه أيضاً بعناه وقال حدثنا عبد الاعلى عن 


كيل 


م ا ا ا 20 
هشام » عن الحسن « ره » : انه كره أن يدخل المماوك على مولاته بغير إذنها . 

قوله : وغيرها » أي غير أبي سعيد والحسن مثل الشعبي ه ره » وهو عامر بن 
شرحبيل » فقد أخرج الطحاوي في شرح الآ8ر : حدثنا صالح بن عبد الر من قال : 
حدثنا سعيد بن منصور قال : حدثنا هشيم قال أخبرة مغيرة عن الشعبي « ره » » ويرنس 
عن الحسن أنها كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته . 

ونقل نجم الدين النسفي في تفسيره ه » عن سمرة بن جندب مثل قول سعيد . وقال 
الاترازي « ره » : ولنا فئه نظر لآنه لو كان صحمحا وممرة من أصحاب الني مكو لنقل 
عنه الطحاوي دزه»يشدهسفر في الاخبار والآغر . قلت : هذا نظر عليه غشاوة لأن عدم 
نقل الطحاوي لا.يدل على عدم صحة ما روي عن مرة » ولا شدة سفرة يستازم وقوفه 
على جميع الاخبار وقال السفناقي : أطلق السعيد وم يقيده بالنسبة يتناول السعيد بن أبي 
سعيد بن المسبب »> وسعيد بن جبير ومعه على ذلك الكاي وصاحب العناية . وقال 
الاترازي « ره » وفيه نظر لأنه يازم حينئذ أن يككون للمشترك موم في موضع الإثبسات 
وهو قاشد , 

قلت نظره وارد ولكن تعلمله غير مستقي » أما وروده فلآنه لم يستعمل أحد من 
السلف لفظ سعمد من غير تشبه » وإرادته سعيد بن المسيب > وسعيد بن جبير . وأما 
تعليله غير مستقيم . فإنه ادعى فيه لزوم عموم المشترك » ولا نسل الإشتراك هرنا لآن 
الإشتراك ما وقع لمعنى » وهنا شيء آخر نزل كلام السفناقي » وهو ان قول سعيد بن 
المسيب أخرجه ابن أبي شيبة « ره » كا ذكرة . 

وأما قول سعيد بن جبير مثل قول سعيد بن المسيب لم يتقله أحد لا يسند صحيح ولا 
كك عمق #افكدب بد كز المعالق اميد دون نسنة ؟ وبريد يه السعيد . والحق هنا 
أن يقال : أما أن النساخ أسقطوا ابن المسيب » واستمرت النسخ طلى سعيد بغير نسبة أو : 
مصطلح على ذلك > حيث ذ كر سعدا طى الإطلاق » وأراد به سعيد بن المسيب . كا قال 


الحدثون وغيرهم : قال : عبد الله من غير نسبة » وبريدون به عمد الله بن مسعود « رض» 


تفيل 


قال : ويعزل عن أمته بغير اذنها ولا يعزل عن زوجته الا بإذنها ‏ 
لانه عليه السلام نبى عن العز لعن الحرة الا بإذنها. . 

آذآ يي 
وان كان يتناول غيره محسب الظاهر . و كذلك يقولون : قال : ابن عمر ونحو ذلك » 
ويريدون به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهها » مع أن عمراً ه رض » له أولاد غير 
عبد الله » فافهم ذلك . | ْ 

فإن قلت نظر الإماء إلى نسائهن استفيد من قوله سبحانه وتعالى في تلك الآبة أو 
نسائهن » فلو حملت هذه الآبة على الإماء » لزم التككرار وقلت دعوى التكرار غير مسل» 
فإن المراد من قوله : أو فسائهن الحرائر المسامات التي في صحبتهن » لأنه لبس لمؤمنة أن 
تنجرد بيزيدي مشر كة أو كتابية » كذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها . فإن قلت ٠‏ 
لو لم يككن مراده من قوله : أو نسائبن وجب أن لا يكون مراده من قوله وأو ما 
ملككت أيانهن » أيضاً » لأن السبان بالحكم إنما يكون في موضع الإشكال ولا يشكل 
لاحد ان للآمة أن تنظر إلى سيدتها كالاجنبيات» والمالك إن لم برد توسعة فلا أقل أن لا 
يزيد تضييقاً . | 
قلت الموضع موضعالإشكال لأن حالة الأمة يقرب منحالة الرجال حتى تسافر من غَيَد 
بحرم > فكان يشكل أنه يباح لبا التكشف بين يدي أمتها » ولم يزل هذا الاشككال 
بقوله : « أو نسائهن » لأ مطلق هذا اللفظ يتناول الحرائر دون الإماء . 

( قال ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها ) أى قال القدوري 
( لآنه يكم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها ) هذا الحديث أخرجه ابنماجة في سننه 
في النكاح ؛ عن اسحاق بن عيسى بن أبي ربيمة « ره » ؛ عن جعفر بن رببعة عن 
الزهري عن حرز بن أبي هريرة « ره » عن أبيه » عن عمر بن الخطاب رضي الله تعمالى - 
عنه : أن الني ِنَم نبى ان يعزل عن الحرة إلا بإذنها » . 

ورواه أحمد في مسنده » والدارقطني ثم البيبقي في سننيها » قال الدارقطني : تفرد 
به اسحاق الطباع عن أبي لبعة » عن جعفر بن ربيعة » عن الزهري > عن حرز بن أبي 
هريرة » عن أبيه » عن ابن حمر ه رض » قال : ووهم فبه . خالفه عبد الله بن عبد الله بن 
حمر عن أبيه : وومم فيه أيضا. - ' 


أحيل 


وقال لمولى أمة اعزل عنبا ان شئت . ولان الوطىء حق الحرة 
قضاء للشبوة و تحصملا للولد ». ولحذا تخير في الجب والعنة »ولا 
حق للامة في الوطيء فلبذا لا ينقص حق الحرة بغير اذنها » 
ويستبد به المولى » ولو كانت تته أمة غيره فقد ذ كر ناها في النكاح. 


والضواب عن محرز عن عمير لبس فمه عن أيبه » وقال الذهي «ره» في مختصره: 
الحديث ضميقف . 

( وقال لمول أمة : «٠‏ اعزل عنبها إن سْئت» ) أى وقال النى عكر . هذا الحديث 
أخرجه مسل في التكاح ؛ عن أبي الزبير « ره » عن جابر . قال : جاء رجل من الانصار 
إلى الني عِكتَهْ فقال : إن لي جارية أطوف عليها وأ أكره أن تحمل » فقال : « اعزل 
عنها إن شْئت فإنه سسأتبها ما قدر لها » . فقبله الرجل . ثم أناه فقال : « إن الجارية قد 
حملت »قال : قد أخيرتك أنه سمأقمها ماقدر لهاع . 
' وأخرجه أب داود « رح » أيضا . فالحديث دل على أن له أن يعزل بلا إذن الامة 
لآنه. فوض المشمئئة إلى المولى . ظ 

( ولآن الوطىء حق الحرة قضاء للشبوة وتحصملا للولد) يعني في المرأة الاولى بطريق 
الوجوب »> وني الثانية بطريق الاستحباب والديانة » والعزل يمل بلذة الجاع إليها 
( ولهذا ).أى كون الوطىء حقها لاجل قضاء الشهوة وتحصيل الولد ( تخير ) أى المرأة 
( في الحب والعنة ) يعني فيا إذا وجدت زوجبا جبوياً أو عنينا ( ولاحق للأمة في 
الوطىء فلبذ! ) أي فلأجل الوطىء حتى الحرة ولاح للأمة ( لا ينقص ) أى الزوج 
( حقإ الحرة ) يعني في الوطىء يأن يعزل عنا ( بغير إذنها ) أى بغير إذن الحرة . 
( ويستبد به المولى ) أى يستقل بالعزل المولى . 
(ولو كانت تحته أمة غيره فقدذكرهافي النكاح) هل يعزل بإذن مولاها ام لا ؟ وقد 
ذكرنه هناك مستوفى قلا فائدة في إعادته والله سبحانه وتمالى اعم . 


فصل في الاستبراء وغيره . 
قال : ومن اشترى جارية فإنه لا يقربها ولا ياسسها ولا يقبلبا ولا 
ينظر الى فرجبأ بشبوة حتى يستيرئها . والاصل فيه قوله عليه السلام . 
في سبايا أوطاس : ه ألا لا توطأوا الحبالى حتى يضعن لبن , 
ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة» . 


( فصل في الاستبراء وغيرءه ) 

أي هذا فصل في بيان أحمكام الإستيراء : وهو طلب براءة الرحم عن الحل > وأراد 
بغيزه مسألة المعانقة » والمصافحة > وللقبلة . وأخر فصل الاستبراء لأنه احترز عن وطىء 
مقيد فالمقيد بمنؤلة الم ركب » والمركب مؤخر عن المفرد . 

وفي فتاوى قاضبخان اختلف فيمن انكر وجوب الاستبراءه ل يكفر »قبل لأنه أنكر 
إجماع المسامين . وقال عامة المشائخ لا يكفر لآن ظاهر قوله سبحانه وتعالى : « أو ما 
ملكت ايمانم » يقتضي إباحة الوطىء مطلقا . وعرف وجوب الاستبراء بالخبر فلا يكقرا 
جاحده . ش 

( قال ومن اشترى جارية فإنه لا يقربها ولا يامسها ولا يقبلها ولا ينظر إلى فرجها 
بشهوة حتى يستبرئها ) أي قال في الجامم الصغير . 

قوله : لا يقربها أي لا يطأها . ولا يا من الامس بالمد من باب نصر وضرب وقوله : 
بشهوة يرججع إلى أصل الجموع . 

( والاصل فيه ) أي في وجوب الاستبراء ( قوله يتم في سبايا أو طاس : « ألا لا 
تطأوا الحبالى حتى يضمن حملهن » ولا الحيالى حتى يستيرئن يحيضة » ) هذا الحديث 
أخرجه أبو داود في النككاح » عن شريك > عن قبس بن وهب « ره » > عن أبي الودك » 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس «لاتوظا 
حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة » . 


حل 


رواه الحام في المستدرك وقال : حديث صحمح على شرط مسلم وم يخرجاه وأعله ابن 
القطان « ره » بسريك وقال : إنه مدلس وهو ممن سأحفظه بالقضاء وغن الحام رواه 
البيبقي « ره » في السان وفي المعرفة . 

وروى أبو داود و ره » أيضا » حدثنا النفيل » حدثنا جمد ين سامة » عن جمد بن 
اسحاق » حدثني يزيد بن أبي حبيب » عن ابن مرزوق » عن حسن الصنعاني: أن روسع 
ابن نايت الانصاري قام فبنا خطيبا فقال : أما أنيما أقول ل إلا ما معت رسول الله 
عِلَِعْ يقول يوم حنين : « لا يحل لامرىء يمن بالله واليوم الآخر أنيسقي مازرع غيزه»» 
يعني إتبان الحبالى» د ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي 
حتى دستبرئها » ولا يحل لامرىء يؤمن بالله والموم الآخر أن يببع مغنماً حتى يقسم © . 

حدثنا سعيد بن منصور » حدئنا أبو ٠”‏ معاوية بن اسحاق ببذا الحديث وقال : 
حتى يستبرئها حمضة . وقال أبو داود « ره » لبست بمحفوظة . ورواه ابن حبان «رء» 
في صحمحه . وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا حفص عن حجاج > عن عبد الله 
أن بزيد عن علي رضي الله تعالى عنه قال : «.نبى رسول الله مَل ان توطأ الحامل حتى 
تضع أو حايل حتى تبرىء حيضة » . 

وأخرج الدارقطني « ره » في سننه » عن عبينة ؛ عن حمر بن مسلم الجنبدر» عن 
عكرمة » عن ابن عباس ه رض » قال : « نهى رسول الله يللع أن توطأ حاميل حتى 
تضع أو حايل حتى تحبض » . 

قوله في سبايا أوطاس » السبايا جمع سبية وهي الجارية التي تسبى . وأوطاس : اسم 
موضع على ثلاث مراحل من مكه »> ولرسول الله يَلْهٍ غزوة مشهورة وهي غزوة حنين » 
وكلمة إلا للسبية . 

والحبالى جمع حبلى » والاصل في الجمع كسر اللام لأن كل جمع الله ألف يتكرر 
الحرف الذي يمدها » نحو مساجد وجوامع » ومن ثم أبدلوا من الياء المتقلبة من ألف 


دحل 


أفاد وجوب الاستبراء على المولى ودل على السبب في المسبية وهو 

استحداث الملك واليد لأنه هو الموجود في مورد النص » وهذا 

لأن الحتكمة فيه التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه الحترمة 
عن الاختلاط والأنساب عن الإشتباه: 


التأنيث ألفاً . وقالوا حبالى بالفتح ليفرقوا بين الالفين »كا قلنا في الصحارى . 

قوله ولا الحبالي بالماء آخر الحروف بعد الحامل جمع حايل وهي التي لا حمل بها جاه 
على خلاف القياس للأزواج الحيالى » والقياس حوايل كا فعاوا ذلك في الغدايا والعشايا » 
والقياس الغدوات . 

قوله حتى يستبرا » أن الهمز لا غير من استبراء الجارية » وهو طلب براءة رحمها . 

( أفاد وجوب الإستبراء على المولى ) لأن النبي عن الوطيء مع الملل ك المطلق يدل 
على وجوب الاستبراء » أو لآنه لولم يحب لما منع المالك عن استيفاء حقه والنفي أبلغ من 
النبي » أو لآن حل الوطىء بقي إلى غاية وجود الإستبراء فكانالحل موقوفا على وجوده 
( ودل على السبب في المسبية) أي ودل الحديث أيضا على سبب وجوب الاستبراء في 
الجارية السبية . 

( وهو استحداث الملك واليد ) أي المسب هو استحداث الملك والمد ( لآنه هو 
الموجود في مورد النص ) وهو قوله : لا توطأ الحمالى » لمس إلا استحداث الملك واليد 
فمكون هو السبب : 

( وهذا ) أى وجوب الإستبراء كون استحداث الملك سما ( لأن الحكمة فيه ) أى 
في وجو بالإستبراء (التعرف عن براءة الرحمصيانة للمباه المحترمة عن الاختلاط ) بغيرها 
( والانساب ) أي وصبانة الانساب » ( عن الإستباه ) أي عن استيهانها ولا يحوز أن 
يكون الحكمة موجبة لآنها متعقبة » والعلة سابقة فحمنئذ تعلق الحم شرعا بالسيب 
الظاهر وهو حدوث ملك الحل بسبب ملك الرقبة فيدار الحكم عليه فتستبرأ . 

وذكر البزدوي في مبسوطه إن علة وجوب الإستبراء إرادة الوطىء فإنه متى أراد 
الوطىء لا يحل إلا في حلفارغ يحب أن يعرف براءة الرحمحتى لا يصير ساقياماءه زرع 
غيره » وفبه حكمة صمانة الولد عن إرادة الوطىء لا يوقف علمها حقيقفة » فيضاف 


لذ 


الولد ابت السب 


الحكم إلى التمكن من الوطيء » فأقيم التمكن منه مقام إراده الوطىء » وذلك إنما 
يتحقق بالملك والقبض »2 وهذا لا يخير بالحقيقة قبل القبض من الاستبراء لا إنه لم 
يوجد علة. 

( وذلك ) إشارة إلى شرط وجوب الاستبراء ( عند حقيقة الشغل ) بفتح الشين بأن 
يككون حاملا ( أو توهم الشغل بماء محترم وهو ) أي توهم الشفل باه محترم ( أن يكون 
الولد بت النسب) احترز به عن الزناء ولممنى أن يمككن إثبات نسبه من الغير لتقدم ملك 
الغير في امحل » قمن استحدث ملك الوطىء بلك اليمين من قبل الغير بأي سبب 
استحداث »> وتمكن منه حقيقة بالقبض وجب عند ذلك وجوب الاستبراء وشرطه 
فبجب عليه الاستبراء » لا يقال الموجب كونها مبيتة إضافة » والإضافات لا مدخل لها 
في العلة لآنه لو اعدّير ذلك السند باب القياس » وانه مفتوح بالنصوص فل يبق هنا إلا 
كونها مملوكة رقبة ويد وهو المؤثركما ذكر في الككتاب » وإنما قيده بماء يحترم واف 
كان الحكم في غير الحترم كذلك. فإن الجارية إذا كانت حامق من الزن لا يحل وطئبها» 
لأنه أخرج الكلام مخرج أوضاع الشرع » لأنه وضع لا يكون إلا في الحلال . وهذا كا 
قلنا في قوله عَِنَّوٍ : « من نام عن صلاة أو نسيها » الحديث والحمى في الترك عامدا كذلك. 
إلا ان الظاهر لما كان من حمال المسلم أن لا تفوت منه الصلاة إلا بالنسمان فذكره هككذا 
كذلك هبنا . 

وعم من كلامه وجوب الإستبراء وسببه وعلته وحكمته أما الوجوب ففيها الحديث 
المذكور . وأما سببه فاستحداث الملك والمد » وأما علته فإرادة الوطىء» وأما حكمته 
فالتعريف عن براءة الرحم » ولككن لما كانت الإرادة خفية أقيم دليلها الظاهر وهو 
التمكن عن 7" الوطيء بالملك والبد قائماً مقامها تبسر فجعل استحداث الملك والمد علة 
كا في السفر مع المشقة » ثم تعدى الحكم إلى سائر باب ملك البمين ملك حتى وجب علبه 


. من - هامش‎ )١( 
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ويجب على المشتري لا على البائع لأن العلة الحقية_ة إراذة الوطىء 

والمشتري هو الذي يريده دون البائع فيجب عليه غير أنالارادة 

أمر مبطن فيدار الحك على دليلها وهو التمكن من الوطيء والتمكن 
نما يثبت بالملك واليد فاتتصب سبباً 


الإستيراء يأى سبب ملك سواء كان شراء أو هبة أو وصمة » أو ميراثا » أو خلعاً » أو 
كناية » وإذا ثبت وجوب الإستبراء وحرم الوطيء حرم دواعبه أيضاً من اللمس والقبلة 
والنظر إلى الفرج بشهوة . 

وقال الفقيه أبو الآث « ره » في شرح الجامع الصغير روى عن أبي مطبع أنه كان 
لابرى بالقملةوالملامسةيأس] وذلك لآن القربان إما لا يحوز لآأنه يؤدي إلى اختلاط الانساب 
ولمس قي القبلة والملامسة » هذا المعني قلنا قباماً على الطبارة وكا في غير الملل لك لأنما 
تفضي إلبه وسبب الحرام حرام . وقال فخر الاسلام روى عن مد « ره » أنه قال : 
يحل الدواعي لأتها لاتحتمل الوقوع في غير الملك لآن المالك الاول لا يملك الدعوى وإإنفا 
حرم الوطيء بمعنى السقي زرع غيره وهذا لا يوجد في الدواعي . 

( وحب على المشتري لا على البائع ) أى حب الاستبراء على المشترى دون البائع * ويه 
قالت الثلاثة * وقال النخمي والثوري والحسن البصري وابن سيرين « ره » : تحب على 
البائع دون المشتري لأنه الصيانة كا تحب على المشتري تجب على البائع . 

وقال الليثي : هذا صيانة عن ماء البائع فيجب عليه . ولنا ما أشار إليه يقوله ( لأن 
العلة الحقيقة ارادة الوطىء ) لآن الشارع نهى عن الوطىء * والنبي إنما يستقيم عند 
تمكن الوطىء » وتمكن للمشتري لأنه هو المنملك لا البائع » وهو معنى قوله ( والمشتري 
هو الذى يريدم ) الوطيء لتمكنه منه ( دون البائع فيجب عليه ) أى على المثتري ( غير 
أن الإرادة أمر مبطن ) أى خفي على ما ذكرة لأن بعض الناس بريد الوطىء» وبعضهم 
لا بريده ( فيدار الحكم على دلبلها) أى على دلي ل الإرادة ( وهو التمكن من الوطىء 
والتمكن إنا يئبت إالملك واليد فاتتصب سبباً ) أى انتصب التمكن سبب في الوطىء 
لونموي الاكيز اب 
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وأدير الحم عليه تبسيراً فكان السبب استحداث ملك الرقبة الم كد 

اليد وتعدى الحم إلى سائر أسباب الملك كالشراء والهبة والوصية 

والميراث والخلع والكتابة وغير ذلك وكذا يجب عل المشتري من 
.مال الصي ومن المرأة ومن المماوك 


اسك اطع ارس رو لاه ( تبسيراً ) أى لاجسل التيسير 
فإن قلت الإرادة ليست بأمر مبطن » ولهذا جعلت إرادة الصلاة سمما لوجوب الطهارة 
قلت لأن إرادة الصلاة متحققة كفرضية الصلاة ولا كذلك إرادة الوطىء ( فكان السسب 
استحداث ملك الرقبة الم كدة بالمد) أى. إذا كان ذلك سبب وحوب الاستيراء استحدث 
سيب ملك يمين الرقبة الذى تأكده باليد (وتمدى الحكم إلى سائر أسباب الملك كالشراء) 
بأن اشترى أمة ( والهبة ) بأن وهب له رجل امة ( والوصية ) بأن أوصى له رجل بأمة 
فقبضها بعد موته ( والممراث ) بأن مات مورثه فورث منه أمة ( والخلع ) بأن خالع 
امرأة على أمة فقبضها (والكتابة ) بأن كاقب عبده على جارية فإنه لا يحل لازوج والمولى 
وطىء الجارية قبل الاستبراء ( وغير ذلك ) بأن تصدى عليه يحارية فإنه لا يطأها حتى 
يستبرئها أو أجر داره إلى سنته وجعل الاجرة جارية وقبضها » فإنه لا يحل له الوطيء 
إلا بعد الاستبراء أو دفع إليه الجانفي جارية عوض أرش الجناية . فكذلك لا يحل له 
الوطىء إلا بعد الاستيراء . 

( وكذلك يحب على المشتري من مال الصبي ) يعني إذا باع أب الصبي أو وصيه جأرية 
ألصي فإنه يحب على المشتري الاستبراء » ( ومن المرأة ) أي وكذا يحب على المشتري من 
المرأة ( ومن المماوك ) أي وكذا يحب على المشقري من المماوك بأن يشتري من عبده 
المأذون » وعلبه دبن مستغرق . 

وفي المبسوط لو اشترى من عبده المأذون. الاستبراء علمه » إن كانت قد حاضت يعدما 
اثتراها . ولا دين عليه » لآن المالك ملك رقبتها من وقت الشسراء فتكفي تلك الحيضة كا 
في يد الو كيل . وإن كان على العمسد دين حيط برقبتهو كسبه فكذلك الجواب عند أجي 
حنمفة و ره » يستبرئها استحساناً . 
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وممن لايحل له وطثبا . وك ذا إذا كانت المشترأة بكرا لم توم 
لتحقق السبب وإدارة الأحتكام على الأسباب دون الحتكم ليطونها » 
فيعتبر تحقق السبب عند توهم الشغل » 


وفي القباس : لا ء لأن المولى أحتى بها حتى علك استخلاصبا لنفسه بقضاء الدين من 
مواضع أخرى تحبر بتلكالحيضة . والعبد لا يئبت له الحل ولا الغرماءوفيالإستحسان 
يحب استبراءها لأنالمولى قبل الشراء لايملك رقبتها عنده حتى لو أعتقه لا ينفذ عتقه. وإنما 
حدث له ملك الحل يسبب ملك الرقبة وفي شرح الطحاوي . ولو اشترى من إبنه الصغير 
وجب علمه الاستبراء ( وممن لايحل له وطثها ) أى و كذا لا يحب الإستبراء على المشتري 
ممن لا يحل له وطئبا » كا لو اشتراها أخوها من الرضاع أو ورثها من أبيه * وأبوه 
استمتع يها » أو كان البائم مكاتباً أو جاريته وطىء البائع أمبا أو باع الإن موطوءة 
أببه » والاب موطوءة إينه » أو كانت مجوسية.فإن قلت: الموجب ورد في السبببة على 
خلاف القياس لتحققق المطلق كا ذكرتم فبل لا اقتصر عليها ؟ قلت : غيرها في معناها 
حكماً وعلة وسمباً فألحتى بها دلألة . 

( وكذا إذا كانت المشتراة بكرا م توطأ ) أي و كذا حب الإستبراء إذا كانت الامة 
المشتراة بكراً لم توطأ . ويه قال الشافمي وأحمد . وقال مالك رحمهم الله : إن كانت 
ممن بوطأ مثلبا لزمه الإستبراء » وان كانت ممن لا توطأ مثلبا لا يحب الإستبراء . وقال 
داود « ره » :. ان كانت بكرا لايحب لعدم توهم الشغل » وعن أبي يوسف « ره » : فها 
إذا تيقن بفراغ رحمها من ماء البائع» لا يحب الاستبراء . وقال في شرح الطحاوي «ره»» 
وروى عن أبى يوسف «ره » انه قال : الاستبراء في النكر » ( لتحقق السبب ) وهو 
استحداث الملك (وإدارةالاحكام على الاسباب دو نالحكم) بكسر الحاء وفتح الككاف» 
جمع كمه »يعني أن العلة فيوجوبالاستبراء إستحداث ملك اليمين والبد .و الحكمة تعرف 
ببراءة الرحم والحكمة تدور على السبب لا على الحككمة ( لبطونها ) أي لبطون الحكم » 
أراد بهحقيقته كا ذكر ة(فبعتبر تحقق السببعند توم الشغل) كاء محترم كا ذكرن فإن قلت 
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وكذا لا يجترأ بالحيضة التي اشتراها في أثنائها ‏ ولا بالحيعنة التي 
حاضتها بعد الشراء أو غيره من أسياب الملك قبل القبض » ولا 
بالولادة الحاصلة بعدها قبل القبض خلافاً لأبي يوسف« رح » » 


كيف يتوم الشغل في الصور الثلاث ؟ قلت : يحتمل أن يكون جارية الصي أو المرأة 
موطوءة يشبهة فيثيت النسب من الوطىء » فيثيت توم الشغل أيضاً هذا الطريق . 

( وكذا لا يحتزأ بالحيضة التي اشتراها في أثنائها ) و كذا لا يكتفى الحيضة التي كانت 
في حالة البيع » يعني اشتراها وهي حائض فطبرت من تلك الحيضة فلا تجزثها . ( ولا 


0 بالحمضة التي حاضتبا بعد الشراء ) أى وكذا لا يحتزأ بالحمضة التي رأتها بعد الشراء قيبل 


القِض لأن المكم لا يسيق السيب . 

وروي .عن أبي يرسف:أنه كان يقول تجزأ بتلك الحيضة . كذا في شرح الطحاوي. 
( أو غمره من أسباب الملك ) مثل الهبة والصدقة » والوصية » والارث ونحو ذلك . 

( قبل الفيض ) قيد للمسألتين جنيما ( ولا إلولادة الخاصة يعدما قبل القبض ) أي 
ولا حزء أيضا بالولادة الحاصةة يعد أسباب الملك مثل البيع والهبة ونحوهها قبل القيض » 
أن اشترى أمة » أو وهمت له ».أو تصدق بها عليه » أو ورثها فولدت قبل قبضيا > فإنه 
لا بد من الإستيراء . 

( خلافا لأبي يوسف ) فإن عنده تجزأ يتلك الحيضة . وبه قالالشافمي«رح»فيوجه » 
لآن قباان فراغ رحمبها يحصل بتلك الحمضة - ثم الشراح كلهم صرفوا قوله خلاف) لأبي 
يوسف « رح » إلى قوله : وكذا لا تجزأ قماما الحمضة التي استبرأها في أثنائبا مع أن 
المذكور ثلاث مسائل : الأولى » قوله وكذا لا تحزأ بالحمضة التي اثتراها . والثانية قوله 
ولا بالحمضة التي حاضتها بد الشراء » والثالئة قوله ولا بالولادة الحاصة بمدها قبل 
الفبض . ولكن تعلمل تاج الشريعة لأبي يوسف « رح » يدل على أن خلافه في الككل » 
حمث قال : يعني أن عنده لا يحب الاستبراء إذا كان شقن فراغ رحمبا من ماء 
البائع لحصول المقصود وهو فراغ الرحم » ا في المطلقة قبل الدغول لا يازمها المدة » 
كذا هذا قافهم . 
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لأن السبب استحداث الملك واليد والحكم لا يسبق السبب . 
وكذا لايجتزأ بالحاصل قبل الإجازة في البيبع الفضولي » وإلتف 
كانت في يد المشتري , ولا بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد » 
قبل أن يشتريها شراء صحيحاً لما قلنا . ويجب في جار بة للمشتري فيبا 
شقص فاشترى الباق . لأن السبب قد تم الآن , والحكم يضاف 
إلى تام العلة ويجتزأ بالحيضة التي حاضتها بعد القبض وهي مجوسية 


( لأن السبب استخداث الملك والمد ) وقد وجد هذا جواب لوجود الاستبراء » وفي 
المسائل الثلاث أي لآن سبب وجوب الاستبراء إستحداث الملك واليد وقد وجد ( والح 
لا بسيق السبب ) أراد بالهسك الاستبراء ٠‏ وبالسبب هو استحداث الملك لآن المعاول لا 
يسبت العلة على ما عرف ( و كذا لا يجتزأ بالحاصل بل الاجازة في ببع الفضولي » وان 
كانت في يد المشتري ) أي و كذا لا كتفي بالاستبراء الحاصل قبل إجازة البائع في عقد 
الفضولي » وإن كانت الجارية في بد المشتري وصورته فضول باع جارية فقبضها المشتري» 
وحاضت عنده حيضة » ثم أجاز البائع البيم لا يكتفي بتلك الحيضة لآن الملة هي 
استحداث الملك واليد وم يوجد قبل الاجازة ( ولا بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد 
قبل ان يشترها شراء صحبحاً ) لعدم وجود العلة 6 وحم الشيء لا يسبق عليه فكاتف 
الاستبرا قبل السبب كان لم يكن ( لما قلنا ) أشار به إلى قوله : ولأن السبب استحداث 
الملك واليد أو الحم لا يسبق السبب( ويجب في جارية للمشترى فيا شقص ) أي يجب 
الاستبراء في جارية للمشتري فبها نصبب ( فاشقري الباقي ) صورته جارية مشتركة بين 
إثنين أو أكثر فاشترى احد الشريكين أو الشركاء بقية الجارية يجب عليه الاستيراء 
( لآن السبب قد تم الآن ) لآن حدوث الملك الحل مسبب ملك الرقية وإذا يملك جميع 
الرقمة لآن تملك بعض الرقبة سبب.له بعض العلة . 

( والحكم يضاف إلى تمام العلة ) فإذا ملك جميع الجارية تمت العلة وترقب عليها الحكم 
وهو وجوب الاستبراء ( ويجقزأ الحيضة التي حاضتها بمد القبض وهي مجوسية ) أي 
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أو مكاتبة بأن كاتببا بعد الشراء » ثم أسات الجوسية أو عجزت 

المكاتبة لوجودها بع د السبب وهو استحداث الملك واليد إذ هو 

مقتض للحل والحرمة لمانع كما في حالة الحيض ء ولا يجب الاستبراء 

إذا رجعت الآبقة أو ردت المغصوبة أو المؤاجرة أو فكت المرهونة 

لانعدام السبب » وهو استحداث الملك والمد » وهو سيب متعين 
فأدير الحكم عليه وجوداً أو عدما ؛ 


تكتفي بالحيضة التي رأتها الآمة بعدقبض المشتري والحالأنهاجوسية (أومكاقبة بأن كاتبها 
بعد الشراء ثم أسامت الجوسية أو عجزت المكاتبة ) صورقه اشترى رجل أمسة بجوسية 
فحاضت عنده في مجوستها حيضاتم أسامت أجزأت تلك الحيضة من الاستبراء أو اشثرى 
أمةتمسامة فكاتبهاقيل أن تستبرأ ثم حاضت في حال كتابتها ثم عجزت عنالككتابةوردت 
إلى الرق أجزأت تلك الحيضة من الاستيراء . 

( لوعردها با ايت )أن لوجود الحمضة يعد السبب ( وهو استحداث الملك والبد 
إذ هو مقتض للحل والحرمة لمانع ) أي الحرمة كانت لمانع وهو الثمجس أو الكثاية » وذا 
لا يمنع الاعتداد بالاستبراء كا لو اشترى أمة محرمة فحاضت من حال إحرامبا ( كا في 
حالة الحمض ) أي كا كانت الحرمة في حالة الحيض لام وهو الحبض ( ولا يجب الاستبراء 
إذا رجعت الآبقة ) أي الجارية الآبقة . وفي فتاوى قاضي خان هذا إذا أبقت 2 وم 
تخرج من دار الاسلام فلو دخلت بدار الحرب ثم خرجت بغنيمة أو اشترى ثم أخنهما 
المولى لا يحب الاستبراء عند أبي حشفة وعندهما » وبه قالت الثلاثة . 

( أو ردت المغصوبة ) أي الجارية المغصوبة إلى مولاها ( أو ااؤاجرة ) أي الجارية 
المستأجرة بفتح الجم إلى مولاها الموجر. (أو فكت المرهونة ) أي الجارية المرهونة (لانعدام 
السبب »> وهو استحداث الملك واليد وهو سمب متعين فأدير الحكم عليه وجوداً وعدما) 
أي من حيث الوجود ومن حيث العدم والمعنى كلما وجد السبب . واستحداث الملك يدار 
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ولا نظائر كثيرة كتبناها في كفاية المنتبى . 


عليه الحكم وهو الاستبراء كلما عدم لا ترتب عليه شيء لآن هذا بيان الفيب اميت 

( وها نظائر كثيرة كتمناها في كفاية المنتهى ) أي هذه المسائل نظائر وأخوات كتبناها في 
كتابنا الموسوم بكفاية المنتهى منها : أن فرج الآأمة إذا حرم عليه ولكن م يخرج من 
ملكه كما في الحيض والنفاس والردة والكتابة ثم زالت هذه العوارض > حلت له بغير 
استيراء . وعند الثلائة : يجب في الكتابة إذا عجزت وردت إلى الرق » ومنها : إذا باع 
جارية من رجل ثم تقايلا البيع قبل التسليم فمادت إلى القياس انه يجب على البائع 
الاستبراء لوجود العلة . وفي الاستحسان لا يجب لأن ملك المشتري لم يكن ثم عليها . 
وروي عن أبي حشيقة انه أخذها بالقياس » ولو تقايلا بمد القبض وجب على البائع 
الاستبراء قباس واستحساناً . وكذا في شرح الطحاوي » ومنها : أن الجارية إذا ردت 
على البائع يخيار روية أو عيب » وجب عليه الاستيراء » لأن خيار العيب » وخبار 
الروية » لا يمنعان وقوع الملك للمشتري . وأما إذا ردت إن البائع بخمار الشرط » فإن 
كان الخبار للبائع » فلا يجب عليه الاستبراء لأنها لم تخرج عن ملكه » ويجب على المشتري 
بعد إجارة البائع المببع بعد القبض »2 وإذا حاضت قبل ذلك تجزأ بتلك الحيضة . وإن 
كان خيار الشرط للمشتري فسخ » وعادت الجارية إلى ملك البائع » فإن كان الفسخ قبل 
القيض > لم يجب على البائع بالاجماع » وان كان بعده . فكذلك عند أبي حنيفة « رح © . 
وقالا : لا يجب على البائع . 

ومنها ان البيع إذاكان فاسدا أو فسخ البيع وردت على البائع » فان كان قبل القبض 
فلا استبراء على البائع في قولهم » وإذا كان بعده فعلى البائع الاستبراء في قوههم . كذا في 
شرح الطحاوي . 

ومنها : إذا أسرها لعدد ثم عادت اليه بعد الاحراز بدار الحرب فمليه الاستيراء » 
ولو أخذت من العمد وقمل الاحراز بدراهم » فردت إلى صاحببها فلا استبراء عليه . 

ومنها : إذا اشترى جارية وهي في عدة من زوج > أو عدة وفاة > أو عدة طلاق » 
وقد يقي من عدتها يوم أو بعض يوم » او انقضت عدتها بعد قبض المشتري > فلا استبراء 
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لإفضائها إليد » 
ااا #كثثكككككككآك 
. علمها . وإن انقضت قبل القبض فلا تحل إلا بالاستبراء . 

ومنها : إذا نقل الإمام الجند وقال : من أصاب منكم جارية فهبي له » 
فأصاب واحد من الجند جارية فاستبرأها بحيضة 6 فأراد ان بطأها في دار الحرب ٠.‏ 0 
قسم الامام الغنائم في دار الحرب > فأصاب واحد منهم جارية » فاستيرأ حيضة وأراد 
أن يطأها » أو باع الامام الجارية من الغنيمة من رجلفاستبرأها المشتري بحيضة » وأراد 
أن يطأها في دار الحرب » قال أبو حشيفة وأبو يوسف رحمهم الله : يكره ان يطأها قبل 
الاحراز بالدار » فاذا أحرزها بالدار » فعليه أن يستبرئها ثم يطأها . 

وقال حمد « رح » : لا بأس أن يطأها . 

وإذا دغل واحد فغازيا فَغتم جارية واستبرأها بدار الحرب > فلس له 
وطئها بالاجماع . 

ومنها : إذا تزوج أمة فطلقها قبل الدخول يستبرئها المولى » لأن ملك المتعة زائل » 
وفي رواية لا يستبرئها وهو الصحيح > لآن ملك البمين م يحدث . 

ومنها : انه لو باع مدبرته وقبضها المشتري ثم ردهما لا يستبرئها البائع لآن الملك لم 
يثبت للمشتري » ولهذا لو أعتقها لا ينفذ إعتاقه » المسألتان في الشامل . 
مخاطب > فان أسل قبل أن يطأها إستبرأها ان لم تكن حائضة استحسانا لأنه صار من 
أهل وقت الاستبراء فسخاطب به حتى لو وطثها . لم يجب » لآن الوقت فات . 

ومنها إذا زنت أمته فلا استبراء عليه خلافاً إزقر «درح»لعدم سيبه » وهو 
استحداث الملك والمد . 

ومنها إذا باع جارية أو أعادها لا يجب الاستبراء لعدم سببه . 

( وإذا ثبت وجوب الاستيراء وححرم الوطىء » حرم الدواعي ) وححرم القبلة والامس 
والنظر بشبوة » وبه قال الشافمي « رح » في وجه ( لافضائها اليه ) أي لافضاء الدواعي 
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أو لاحتال وقوعبا في غير الملك على اعتبار ظبور 1ل ودعوة 

البائع » بخلاف الحائض حيث لا تحرم _الدواعي فيها لأنه لا تحتمل 

الوقوع في غير الملك , ولأنه زمان تقرة » فالإطلاق في الدواعي 

لا يفضي إلى الوطء ء والرغية في المشتراة قب ل الدخول أصدق 

الرغبات فتفضي إليه . ولم يذكر الدواعي في المسبية . وعن جمد 

و أن لا تحرم لأنبا لا تحتمل وقوعبا في غير الملك لأنه 
لو ظبر بها حيل لا تصح دعوة الحربي » 


إلى الوطيء > وقال الشافمي « رح » : لايحرم » ويه قال أكثر الققباء ( أو لاستال 
وقوعبا ) أي وقوع الدواعي ( في غير املك على اعتبار ظبور الخحبل ودعوة الباتع ) يآن 
تكون قد حبلت من البائع فتصير أم ولدء بدعواء ولسبع ياطل > قتصير الدراعي 
في غير ملكه . 

( يخلاف الحائض حيث لا تحرم الدواعي فيبا ) أي في الحاتض ( لأتهلاتحتمل الوقوع 
في غير الملك ) لايحتمل الدواعي في غير الملك في الحاتض > لأنبا في ملكه » يمني قي ملك 
المتعة » ( ولآأنه زمان نفرة ) الطبممة لأجل الدم ( فالإطلاق في الدواعي لا يفضي إلى 
الوطىء ) لوجود النفرة ( والرغبة في المثقراة قبل الدخول أصدق الرغبات ) وأقواها 
لأنها جديدة كبا ملكها وفيقليها منه حركات ء فاو أبمح له الدواعي ربا يوقعه في الجاع 
وهو معنى قوله ( فتفضي اليه ) أي فتفضي الرغبات إلى الوطىء ( وم يذكر الدواعي 
في المسببة ) يعني لم يذ كر الدواعي في ظاهر الرواية قي المسبية - ش 

( وعن عمد « رح » أنها لا تحرم لانها لا تحتمل وقوعها فغَير الك لآنه لو ظهر يهاحيل 
لاتصمبدعوةالحربي) فلا تقع الدواعي في غير الملك متخل واستشكل حيث قمدى 
الحكم من الأصل وهي المميية إلى الفرع وهو غيرها يغير خبث حرمة الدواعي في غير 
المسبية » وجونها ولجيها بآن ذلك باعتبار اقتضاء الدليل المذكور في الكتاب وقيه نظر 


ردن 


بخلاف المشتراةعل مابينا والاستبراء في الحامل بوضع الل لا روينا. 
وفي ذوات الأشبر بالشبر لأنه أقيم في حقبن مقام الحيض "في المعتدة » 
وإذا حاضت في أثنائه بطل الإستبراء بالأيام القدرة على الأصل 


من وجهين : أحدههما أن التعدي إن كان بالقياس فالجواب المذكور غير دافع لآن عدمالتغير 
شرط القداس كما عرف في موضعه » وانتفاء الشرط ان يازم انتفاء المشروط . 

والثاني ان ما دل على حرمة الدواعي في غير المسببة الآمر ان الاقتضاء والوقوع في 
غير الملك » وإن لم يحرم بالثاني فلتحرم الأول إذ الحرمة توجد بالإحتياط » ويمككن 
أن يحاب عنه بأن التعدية هبنا بطريق الدلالة كما تقدم » ولا يبعد أن يكون اللاحق 
دلالة حكم الدليل لم يكن لبلحتى به لعدم الدليل ههنا » لأن حرمة الدواعي فيهذاالباب 
يجمتهد فبه لم يقبل بها الشافعي « رح » وأكثر الفقباء » فاما كان علتها في المسبية أمرا 
واحداً ل يعتير في لما كان في غيرها أمر أن تفاضلا اعتبرت . 

( يخلاف المشتراة طى ما بمنا) أشار به إلى قوله : والرغية في المشتراة 
أصدق الرغيات . ش 

( والاستبراء في الحامل بوضع امل لما روينا ) وهو قوله يلع : « ولا الحمالى حتى 
يضعن » . وعند الشافعي « رح » : إن كانت حاملا تحيض استبراوٌها بقرء وفي القرء 
قولان عنده في قوله ثلاث حيض »وهو الأصح > وفي قول ثلاثة أطهار » والأصل عنده 
ان الحامل تحيض » والعجب منه إن خالف النص الصريح . 

( وفي ذوات الأشهر بالشبر ) أي والاستيراء في ذوات الأشهر بشهر واحد »وبه 
قال الشافمي « رح » في قول > وقال في آخر ثلاثة أشهر ( لأنه أقيم في حقبن مقام 
الحيض ) لآن الشهر أقيم في حتى ذوات الأشبر مقام الحيض ( كما فيالممتدة ) أي كا أن 
الشهر يقوم مقام الحيض في حت المعتدة إذا كانت من ذوات الأشهر . 

( وإذا حاضت في أثنائه ) أي في أثتناء الشهر ( بطل الامتبراء بالأيام للقدرة على 
الأصل قبل حصول المقصود بالبدل. ) يبطل حكم الحلف ( كا في المدة ) أي كا في 


>39 


قبل حصول المقصود بالبدل يا في العدة فإن ارتفنع حيعنها تركبا 
حتى إذا تبين أنها ليست يحامل وقع عليها » وليس فيه تقدير في ظأهر 
الرواية . وقيل يقبين بشهرين أو ثلاثة » وعن عمد : أربعة أشهر 
وعشر » وعنه : شبران وخمسة أيام اعتباراً بعدة الحرة أو الأمة في 
الوفاة .. وعن زفر «رح» سنتان » وهو رواية عن أبي حتيفة . 


المرأة إذا كانت عدتها بالأشهر فرأت الدم في خلاهها » يحب عليها الاعتداد بالحيض » 
فكذا هذا يحب الإستبراء بالحيضة . ( فإن ارتفع حيضها ) فان صارت متدة الطهر 
( تركها حت إذا تبين انها ليست يحامل وقع عليها ) أي واقعها » أي جامعها . 

( ولمس فيه ) أي مقدار الترك ( تقدير في ظاهر الرواية ) لأرن جمد« رح » روى 
عن أبي يوسف « رح » » عن أبي حنيفة أنة قال : لا يطأها حتى يع أنها غير حامل ول 
يقدر ذلك بشيء » وفي المبسوط وهو الأصح لآن ينصب المقادير بالرأي لا تجوز » 
وفنة نص . 

( وقبل يتبين بشهرين أو ثلاثة وعن مد : أربعة أشهر وعشر ) لآنه أقضى ما يقع 
به الإستبراء بالشهور أريعة » فاذا مضت ول يظهر الجل حل الوطىء . 

( وعنه ) أي وعن عمد رحمه الله ( شهران وخمسة ايام اعتبارا بعدة الحرة أو الآمة في 
الوفاة ) قوله اعتبارا بعدة الحرة برجم إلى قوله : اربعة أشهر وعشر . وقوله : أو الآمة 
يرجم إلى قوله : شهران وخمسة أيام بطريق اللف والنشر » وقوله : في الوفاة » برجم 
إلى الحرة والأمة جميعاً . 

وني الاسبيجابي وني فتاوى قاضيخان : وخسة أيام بطريق اللف وعليه الفتوى . 

( وعن زفر رحمه الله تعالى سنتان ) لآن الاستبراء موز أن يكون خوفاً من أرن 
تكون حاملا ولآثر زوال المل إلا بأ كثر مضى مدته وجب اعتبار ذلك ( وهو روايقعن 
أبي حشفة ) أى قول زفر «رح» رواية عن أبي حشفة رحمه الله » وبه قال الثوري.وعند 
أبي مطيع البلخي انه قدر بتسعة أشهر > وعن أبي يوسف «رح» أنه قدر بثلاثة أشهر . 
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قال ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الإستيراء عند أبي يوسف « رح» 

خلاظة محمده رح » وقد ذكرنا الوجهين في الشفعة » والمأخوذ قول 

أبي يوسف « رح » فيا إذا عل البائع لم يقربها في طبرها ذلك: وقول 

عند « رح» فيما [دا قريها والحملة إذا لم تكن تحت المشترى حرة 
ان يتزوجبا قل اشراء ‏ ثم يشترم | ولو كانت 


( قال : ولا بأس بالإحتمال لإسقاط الاستيراء عند أبي ووسف « رح » خلاقاً محمد ) 
أي قال المصنف رحه الل ( وقد ذكرء الوجيين في الشفمة ) أي وجبين قول أبي يوسف 
وقول محمد رحمها الله » يعني سمل الإشارة هما قالا في الشفعة وهو أن هذامتم عن 
وجوب الاستيراء ودقع لتيوته » فلا يكرء الاحتمال ف الإسقاط عند أبي يوسف وجه 
قول محمد درح» أنه إتماحيصياتة للساء المحترمةعنالاختلاطل والاشتباءفمكره(والمأخود 
قول أَبِي ووسف «رح» ) أى لفق به قول أبِي يوسف « رح ». 

( قبا إذا عل البائع لل يقريها قي طبرها ذلك وقول محمد فباإذا قرها ) أي المأخوذ 
قول محمد درح» قبا إدَا علم أن البائع قريها قي طهرها ( والحملة ) في صورة الحملة فياسقاط 
الإستبراء (إذا لم تكن تحت المثتري حرة أت يقزوجبا ) أي الآمة الت بريد شراؤهما 
( قبل الشراء ثم يشقرجا ) قبل الشراء ثم يشترها قبطل النكاح ويحل له وطمها منساعته 
ويسقط الاستهراء ‏ وفي القتاوى الصغرى نقلعن ببوع واقعات الناطقي الحبلة قي اسقاط 
الإستعراء ان يزوج البائع الجارية اولا من الذي بريد شراءها إن لم يكن له امرأة خرة ثم 
يسمها منه قسيطل النكاح وحل له وطثيا من ساعته ويسقط الاستبراء . ثم قال قيبا قال 
ظيير الدين : رأيت في كتاب الإستيراء لبعض المشائخ أنه إتمايحل للمشترى وطئها قيهذه 
الصورة أت لو تزوجيا ووطتها ثم اشتراها لآأنه حمنئذ يملكبا وهي في عدتها » أما إذا 
اشتراها قبل ان بطأها » فكا اثتراها يطل التنكاح ولا نكاح حال ثيوت الملك قيجحب 
الاستيرام لتحقيق سييه وهو استحداتث حل الوطىء ملك اليمين ‏ 

قال : وهفا ل يذكر في الكتاب وهو دقيق حسن (ولو كانت )أيحرةتحت المثترى 
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فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء والمشترى قبل القبض ممن 

يوثق به ثم يشتريها ويقبضبا أو يقبضها ثم يطلق الزوج لأن عند 

وجود السبب وهو استحداث الماك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجبا 

حلالاً له لا يحي الاستبراء وإن حل بعد ذلك لأن المعتبر أو ان 
وجود السبب 5 إذا كانت معتدة الغير . 


( فالحملة أن يزوجها البائع قبل الشراء والمشترى قبل القبض ) أي أو تزوجها المشترى 
قبل القبض ( ممن يوثق به ) أي يعتمد عليه ولا يخاف عليه ان لا يطلقبا لآنه إذا م يوثقيه 
ربما لا يطلقها . ٠‏ 

وفي فتاوى قاضيخان : ولو وقع.ان لا يطلقها الزوج بعد قبض المشتري إذ الشرط أن 
يكون طلاق زوجبا بعد قبض المشترى فإن في طلاقها قبل قبضه لا فائدة لوجوب 
الاستبراء بعد القبض في الأصح أن بزوجها على ان يكون أمرها ببدها يطلقها مق شاء . 
( ثم يشتريها ويقبضها أو.يقبضها ) هذا لف ونشر يعني يشتريها ويقبضبا اذا زوجهما 
البائع أو يقبضبا إذا تزوجها المشترى قبل القبض . 

( ثم يطلق الزوج ) يعني بعد القبض وقيد به لآنه إن طلقها قبه كان على المشترى 
الإستبراء إذا قبضها في أصح الروايتين عن حمد « ر ح » لأنه إذا طلقها قبل القبض » فإذا 
قبضها والقبض يحك العقد بمنزلة العقد فصار كأنه اشتراها في هذه الحالة » وليست في نكاح 
ولاعدة فملزمه الإستبراء . 

( لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك الم كد بالقيض إذا لم يكن فرجها 
حلالآ له لايجب الإستبراء وإ نحل بعد ذلك ) لآن القبض إذ ذاك لبس ممكناً من الوطيء 
والممكن منه جزء العلة » ألا ترى ان تزويج المشترى وإن كان قيضا حكيا لم يعتبير 
لكونه مزيلا التمكن . 

( لأن المعتبر أوان وجود السبب كا إذا كانت ) أي الأمة ( معتدة الغير ) يعني : إذا 
اثترى أمة معتدة وقبضبا وانقضت مدتها بعد القبض. لا يجب الاستبراء لأن استحداث 


ا 


قال:ولا يقرب المظاهر »ولا ياس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجبابشهوة 

حنى يتكفر لأنه لما حرم الوطيء إلى أنتف يكفر حرم الدواعي 

للإفضاء اليه لأن الأصل ان سبب الحرام حرام كما في الإعتتكاف 

والإحرام » وفي المتكوحة إذا وطئت بشببة بغلاف حالة 
الحيض والصوم 


الملك المو كد بالقيض لم يكن فرجها خلالاً لمشترى فاما م يحب وقت الاحداث/ يحببعده . 
لعدم تجرد السبب . ثم اعم انه إذا تووجها قبل الشراء » ثم اثتراها يسقط عنه جميع 
المهر > وفيها إذا تزوجها غير المشترى قبل قبضه يحب نصف المهر على الزوج إذا طلقها 
قبل دخول المولى الجارية وله أن يبريه من ذلك . 

( قال ولا يقرب المظاهر ) أي قال في الجامع الصغير المراد من عدم القربان 
ترك الجاع فإن قلت هذه المسألة ليست من مسائل الاستبراء فلم يذكرهاهنا 
بدون المناسبة قلت ذكرهما في الجامع الصغير استطراداً : فإن الكلام لما 
انساق في الاستبراء إلى حرمة الدواعي » وفي هذه المسألة ايض حرمة الدواعي» وذكرها 
المصنف ورح» كذلك إتباعاً له وقد قبل : جوز أن يقال صدر همذ الفصل بالإستبراء 
وغيره » وهذه من غيره وفيه نظر لآن مراده من غير أن يكون من جنسه وقد بينا منه . 

( ولا يامس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها بشهوة حتى يكفر لأنه لما حرم الوطيء إلى 
أن يكفر ) لقوله سبحانه وتعالى  :‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا 
فتحرير رقبةمن قبل أن يتّاسا © وقد أوجب كفارة قبل المسيس : وهو الوطىء » فإذا 
وطئها قبل الكفارة يازم ترك المأمور به قطما » فكان حر اما » فاما حرم الوطىء إلى ان 
يكفر > ( حرم الدواعي للإفضاء اليه ) أي إلى الوطىء ( لأن الاصل أن سبب الحرام 
حرام ) لا حالة لأنه لو كان السبب حلالاً كان السبب أيضا حلالاً » لأن المقصود من شرعية 
السبب هوالمسبب( كا في الاعتكاف) لما حرم الوطىء ودواعبه (والاحرام) أي كا فيحالة 
الإحرام لما حرم الوطىء حرم الدواعي أيضاً . 

( وفي المنككوحة ) أي وك في المنكتوحة ( إذا وطثت بشببة ) حرم وطئها قبل 
انقضاء.العدة » و كذلك حرم الدواعي ( بخلاف حالة الحيض والصوم ) حبث يحرم 
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لأن الحيض متدشطر عمرها » والصوم يمتد شبر فرضأً وأكثر العمر 

نفلا » ففي المنع عنبا بعض الحرج ء ولا كذلك ما عددتها , 

المقصور مدوها وقد صصح ان الني عليه السلام كان يقيل وهو صائم 
ويضاجع نسأءه وهن حيض . 


الوطيء فيها ولا يحرم الدواعي » ولكن في الصوم إذا أمن الصائم على نفسه وعلييا » 
( لآن الحيض عند شطر عمرها ) أي يند قريب شطر عمرها * وهو الثلث » والمراد من 
الشطر البعض » أى لبعض عمرها فتحريم الدواعي يقضى إلى الحرج . 

وقال السفناقي أى يقرب من شطر عمرها » وهو عشرة أيام في كل شهو > فكان قريباً 
مخمسة عشر يوم » وهي نصف الشهر . ش 

وقال صاحب العناية وفبه نظر » لآنه يشير إلى أن الشطر هو النصف ويتقوى يذلك 
استدلال الشافمي « رح » علينا بالحديث على أن اكثر الحيض خمسة عشر يوم)]» قلث لم 
يشر السفناقي إلى أن الشطر من النصف » بل المصنف « رح » هو الذي أشار إلى ذلك » 
والنظر وارد عليه لآن شطر الشيء في اللغة كنصفه » وقد قال : يمتد شطر عمرها فأوقع 
الشطر مفعول يمتد » ولكن كلامه أول بما ذكرة لآنهم كثيراً ما يطلقون الشطر على أقل 
من النصف . 

( والصوم يمند برا فرضاً واكثر العمر نفلا ) أي يندأ كثر العمر حال كونه تفلا 
( ففي المنع عنها ) أي عن الدواعي حالة كونبا في حالة الحسض والصوم ( بعض الخرج) 
والحرج مدفوع شرعاً ( ولا كذلك ما عددناها ) وهي الطهارة والاعتككاف والإحرام 
والموطوءه يشببة ( المقصور مدوها ) أي مدد هذه الاشباء لانها تقع في اوقات مخصوصة. 

( وقد صح انه عَلِتعٍ كان يقبل وهو صائم ويضاجع نساءه وهن حيض ) هذا حديثان 
الاول رواه الماعة في كتبهم : عن الاسود وعلقمة «رح» عن عائشة رضى الله عنها إلاإبن 
ماجه فإنه خرج عن القاسم بن محمد «رح» عنها » قالت كان رسول الله يقبل وهوصائم . 
وأخرج البخاري ومسلم درح» عن أم سامة رضه, الله تعالى عنها : ويباشر وهو صائم 


ولكنه أملكك لاريه ٠.‏ 


وأخرجوه إلا البخاري «درح» عن عمر بن ميمونة درح» عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها قالت : كان رسول الله ميم يقبل في شبر رمضان . ش 

وفى لفظ لما بهذا الإسناد وقال : كان رسول الله مَلِتم يقبل في رمضان وهو صائم . 

وأخرجه مسلم «درح» عن حفصة قالت : كان رسول الله بقع يقبل وهو صائم . 
وأخرجه البخاري ومسل عن أم سامة رضى الله تعالى عنها أن الني مَكِكْهِ كان يقبلبا وهو 
صائم > وأخرج أو داوود «درح» عن محمد بن دينار «درح»» وعن سعد بن أبي أوس عن 
مصدع بن أبى يحبى «رح» > عن عائشة رضى الله تعالى عنها : ان ابي عَظِقْعٍ كان يقبلبا 
وهو صائم ويمص لسانها » وبوب عليه باب الصيام ويبتلع الريق »© فهو منازع فيدلكوإد 
لا يازم من المص الإبتلاع » فقد يمككن أن يمصه ويمجه “هككذ! قبل وفبه نظر لاك الذي 
عص لسان شخص إنما يمصه من غاية المحية » و كيف يمص لساته ثم ببصى فإن هذا يعبد 
جد] » فإن الشخص إنما ببصق شيئاً يتكرهه غاية الكراهية » ولو كره لما مصه . رواء 
احمد درح» و ميحس فا تنيع عن ان ابن عدى «رح» وعص لساته لا يقوله 
إلا أن محمد بن ديئار «رح» وقد ضعف نحبى بن معين وسعد بن أوس «رح» ؛)قالابن 
معين فيه أيضاً مصرى ضعيف قال عبد الحق «رح» في أحكامة : هذا حديث لا يصح 
فإن ان ديار درح» وابن أوس لا يحتج بهما » وقال ابن الأعرابي بلغني عن أب داوود 
درح » أنه قال : هذا حديث غير صصح 2 انتهى كلام عبد الحى . وأعل ابن القطان في 
كتابه نمصدع فقط . وقد قال السعدي : كان مصيدع زايف] عن الطريى > يعني 
في التسم . 

وقال ابن الجوزي « رح » في العلل المشاهية مد بن دينار » وسعد بن أوس ومصدع 

الثاني أخرجه الجماعة أيضا عن الأسود «رح» عن عائشة « رض » قألت : كان رسول 
الله لاع بأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها » وفي لفظ ثم يباشرهما . 
وأخرج البخاري ومسل عن زينب أم سامة عن أمها أم سامة «رض» قالت : فا أنا مع 


بالا 


قال : ومن له أمتان أححتان فقبلبا بشبوة فانه لا يجخامع واحدةمتها 

ولا يقبلبا ولا يمسب ا بشهوة ولا ينظر إلى فرجبا بشبوة حتى يملك 

فرج الأخرى غيره يملك أو تكاح أو يعتقبا وأصل هذا ان الجع 

بين الأختين المملوكتين , لايجوز وطن لإطلاق قوله تعالى : 8 ون 

تجمعوا بين الأختين 4 ولا يعارض بقوله تع الى : 8 أو ماملكت 
أماتم 4 لأن الترجمم للمحرم » 


رسول الله عَكلَعْ مضطجعة في الجبيلة » حضت واتسللت فاخذت ثاب حيضى » ققال : 
أنفست ؟ قلت : نعم » فدعاني قاضطجمت ممه في الجبيلة . 

( قال : ومن له أمتان أختان فقبلها بشهوة فإنه لا يجامع واحدة متها ولا يقبلبا 
ولا عمسها يشهوة » ولا ينظر إلى فرجها يشهوة اح بات برع الى عسي بلك د 
نكاح أو يعتقبا ) أي قال القدوري «رح» في الجامع الصغير : أيضا هذه ثلاثة أوجه : 
إما قليا أو م يقبلها » أو قبل إحداهما » فان ل يقبلها أصلا كان له أن يقيل ويطأ ايا 
اء مواء ان كان اشتراههيا مع أو على التماقب وإت كان قبل احداهما كات له أن يطأ 'اقئلة 
دون الأخرى» وأما إذا قبلبا يشهوة وقيد يذلك لأنه إذا لم يكن يشهوة لانكون ممتيراً. 

( وأصل هذا أن المع بين الأختين المماو كتين لا يحوز وطنًا ) أي من -حمث الوطىء 
لايحوز ( لإطلاق قوله سبحانه وتعالى : # حرمت علكم أمباتكم © وقوله : © وأن 
تجمعوا بين الاختين © ) والمراد تحريم العقد والوطىء بالإجماع,والمعطوف يشار2المعطوف 
عليه في الحم تحقيقاً لقضية العطف » وهو المروى عن علي رضى الله تعالى عنه وعليه 
أكثر الصحابة . 

( ولا يعارض بقوله تعالى: #8 أو ماملكت أعانم » لآن الترجمح للمحرم ) أراديدلك 
ان قوله : #أوما ملكت أياتم » ) يدل على لحل » وقوله  :‏ وأن تجمعوا » على 
الحرمة والحرم مم المباح إذا اجتمعا » فا حرم أولى لأن الحرام يحب تركه » والمباح لاحب 
فعله ؛ ومذهب عتان رضى الله تعالى عنه : انه يجوز لأنه أحلتهما آية وحرعتهما آي . 


تح 


وكذا لايجوز المع ببنها في الدواعي لإطلاق النص ولأن الدواعي 
إلى الوطيء بمنزلة الوطيء في التحريم على ما مبدناه من قبل فإذا 
قبلب| فكأنه وطأهما ولووطأهما ليس له أن يجامع احداهما ولا أن 
بأتي بالدواعي فيو| » فتكذا إذا قبلبما وحكذا إذا مسبما بشبوة 
أو نظر إلى فرجببما بشهوة لما بينا إلا أن يملك فرج الأخرى غيره 
بملك أو نكاح أو يعتقبا لأنه لماحرم عليه فرجها لم يبق جامعاً . 
وقوله : بملك أراد به ملك بين فبنتظم التمليك بسائر أسبابه 


والأصل في الإبضاع الحل بعد وجود سبب الحل » وقد وجد وهو سبب ملك اليمين. 
فإن قلت الأصل في الدلائل المع » وأمكن هنا بأن يحمل قوله : © وان تجمعوا 4 على 
النكاح . وقوله  :‏ أو ما ملكت أمانكم 4 على ملك البمين»قلت المعنى الذي يحرم انمع 
بين الاختين نكاحا وجد هنا وهو قطيعة الرحم فيثبت الحم » هذا أيضاً لآن قولهسيحانه 
وتعالى : © أو ما ملككت أيانم » مخصوص اجماعاً » فإن أمه » وأخته من الرضاع » 
والآأمة الجوسية حرام » فلا يعارض ما ليس بمخصوص وهو الحرم للجمع . 

( وكذا لاايحوز الجسم بمنهها في الدواعي لاطلاق النص ولآن الدواعي إلى الوطىء 
منزلة الوطىء في التحريم على ما مبدناه من قبل ) أشار به إلى قوله : لأن الأصل أن سبب 
الحرام حرام ( فإذا قبلهما فكأنه وطأهما » ولو وطأهماء لبس له أن يجحامم إحداهماء ولا 
أن يأتي بالدراعي فيها » فكذا إذا قبلبها و كذا إذا مسهها بشبوةأو نظر إلى فرجبهها بشبوة 
ما ببنا ) أشار به إلى قوله : لآن الدواعي الى الوطىء بمنزلة الوطىء ( إلا أن يملك فرج 
الأخرى غيره بملك ) بأن يببعها أو بهديها أو بتصدى بها ( أو بنكاح ) بأن يزوجها غير 
( أو يعتقها لآنه لما حرم عليه فرحهام يبق جامعا ) بين الاختين . 

(بوقوله بملك أراد به ملك يمين)أي قول القدوري في مختصره حتى يملك فر جالأخرى 
ملك أراد ملك مين ( فبنتظم التمليك بسائر أسبابه ) أى ينتظم التمليك بسائر اسباب 


يحض 


عأ أو غيره . وتمليك الشقص فيه كتمليك الكل » لأن الوطيء يحرم 
به » وكذا إعتاق البعض من إحداهما كإعتاق كلها . وكذا الكتابة 
كالإعتاق في هذا لثبوت حرمة الوطيء يذلك كله » وبرهن إحداهما 
وإجارتها وتدييرها لا تمل الأخرى لأنها لا تخرج عن ملكه . 
:وقول : أو نكاح أراد به النكاح الصحيح أما إذا زوج احداهما 


التمليك ( بيعا أو غيره ) أي من حيث البيع أو غيره نحو الحبة والصدقة . 

( وقليك الشقص فيه كتمليك الكل ) أى ليك بعض الاخرى في هذا الباب 
كتمليك كلها ( لآن الوطىء يحرم به ) أي بتمليك الشقص . ( وكذا إعتاق البعض من 
إحداهها كإعتاق كلبا ) أي و كذا إعتاق بعض من إحداهما كإعتاتى كلبا لحرمة 
الوطىء به . 

( و كذا الكتابة كالإعتاق ) أي و كذا لو كاتبإحداهما فإن الكتابة كالإعتاق لثبوت 
حرمة الوطىء بها حتى لو وطنّها يعزم العقد لها . وقال صاحب العناية : وكامة كذا 
٠‏ زائدة . قلت زيادة كذا في كلام العرب غير مشبورة ( في هذا ) أي في أنه تحل الأخرى 
فإن قلتبالكتابة لم يخرج من ملك المولى حتى يستازمه استبراء جديد بعد العجز © ولم 
يجمل فرجبا للغير » فكان ينبغى ان لا يحل له وطىء الأخرى “قلت الحل بزولبالكتابة 
كا ذكرنا » فجعل زوال الحل عنها بالكتاية كزواله بالتزويج » فبحل له أن يطأ الأخرى 
( لشبوت حرمة الوطىء بذلك كله ) أي كا ذكرة في الصور وهو لبك الشقص واعتاق 
البعض والكتابة 

( ويرهن إحداهما ) أي إحدى الامتين الأختين ( وإجارتها ) أي إجارة إحداهما 
( وتدبيرها ) أي تديير احداههما ( لا تحل الأخرى لأنها ) أي لآن التي رهنها: أو أجرها 
أو ديرها ( لا تخرج بها ) أي بالآشماء المذكورة ( عن ملكه ) فيكون جامعاً . 

( وقوله : أو نككاح ) أي وقول القدوري : أو نككاح » ( أراد يه التككاحالصحبح» 
أما إذا زوج إحداهها نكاحا فاسداً لا يباح له وطىء الأخرى إلا أن يدخل بهباالزوج 


ينف 


نكاحاً فاسدآ » لابباح له وطىء الأخرى إلا أن يدخل الزوج بها 

فيه لأنه تج العدة عليبا » والعدة كالتكاح الصحيح في التحريم . ولو 

جامعآ] يوطيء الأخرى لا يوطوء الموطوءة . وكل امرانين 

لا يجوز الجبع بيتهما نكلحاً فيا ذكرتاه بنزلة الأختين . قال : 

ويكره أت يقيل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئاً منه » أو 

يعاتقه . وذكر الطحاوي 
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فنه ) أي قي التكاح الفاسد ( لأنه ) آى لآن الشآن ( تجب المدة عليها » والمدة كالتكاح 
الصحمح في التحريم ) على الموى قمجمل له حينئق ان يآ أختبا ( ولو وطىءإحداهها) 
أى لر وطأ إحدى الأمتين الاختين ( حل له وطىء الموطوءة هون الاخرى ) أى غير 
الموطوءة ( لانه يصير جامعا بوطىء الاخرى لا بوطىء الموطوءة ) أى لان بالوطىء إفأ 
يصير جامعا بين الاختين إذا جممت الاخرى » أما إذا اقتصر على وطىء الموطوءة لا يصير 

جامعاً > وها ظامر . 1 
( وكل امرأتين لا يجوز المع ينيماتكاحا) أى من حسث النكاح كا إذا كانت إحداهيا 
عمة الاخرى أو خالتها ( فيا ذكرناهء بمنزلة الاختين ) يعني تكونان عنزلة الاختين في قضاء 
3 » فإذا قملبما أو لمسهما » أو نظر إلى فرجبما يشهوة » لا بحوز له وطىء واحدة 
( قال ويكره ان يقبل الرجل قم الرجل أو يده أو سيئا منه أو يعانقه ) قال في 
الجامع الصغير وصورتها قبه عمد عن دعقوب «رح» » عن أبى حتيفة « رح » أن قال : 
أكره ان يقبل الرجل من الرجل قمه » أو يده » أو شيثاً منه » وأكره المعاتقة ولا أرى 
المصافحة > ول يذكر الخلاف كما ترى » وهذا قال المصنف « رح» ( وذكر الطحاوي ) 


 ظ"ظ‎ 


ان هذا قول أبي حنيفة وشجمد«درح»ء وقال أبو يوسفت. ‏ للا بأمن 


بالتقبيل والمعانقة لمأ روى ان النبي مَِكيْةٍ عانق جعفراً ه رض» حين 
له رن ان عي 


أى في شرج الآثار (ان هذا قول أبىي حنيفة ومحمدهرح » وقال أبو يوسف « رح »لا بأس 
بالتقبيل والممانقة ) ذ ذكره الطحاوي في شرح الآثار بإسناده إلى أنس بن مالك قال : 
قال رسؤل الله عَِلِثَمٍ : أينحى بعضنا بعض إذا التقينا قال : لا » قالوا فبعائق بعضنايعضا 
قال لا » قالوا : فيصافح بعضنا بعضاً قال تصافحوا. قال الطحاوي : قال فذهب قوم إلى 
هذا فككرهوا المعائقة » منهم أبو حنيفة ومحمد رحمبما الله » وخالفهم آخرون ول بروا به 
بأسا » منهم أبو يوسف » وأخذ الطحاوى : ويقول أبو يوسف في شرح معاني الآثار : 
فين أراد ذلك يعاود يهني شح الاغر وقد أمنا الكل في هذا لباب في شرح سباي 
الاخبار في شرح معاني الاثار:: فمن أراد ذلك فلبعاود اليه . 

( لما روى أن الني مَلَِعِ عانق جعفراً حين قدم من الحبشة » وقبل بين عبنيه ) هذا 
الحديث رواه جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم » منهم :. عبد الله بن عمر رضى الله 
تعالى عنهما » أخرح حديثه ال#اكم في مستدر كه » عن عنوة بن شريح » عن بزند من 
أبي حبيب عن افع » عن ابن مر «رض» قال : وجه رسول الله مَظِئرٍ جعفراً بن أبي 
طالب « رض" إلى يلاد الحبشة » فاما قدم منها عانقه الني عَلِكُمِ وقبل بين عبنيه . وقال 
الحا كم اسئاده صحيح . 

ومنهم جابر أخرج حديثه رضى الله تعالى عنه الحاكم ايض عن الاصلح » عن الشعبي 
عن جاير قال : لما قدم رسول الله َِلِكْةٍ من خمبر»وقدم جعفر من الحبشة » تلقاه رسولالله 
َلِتَهِ وقبل جببته » وقال : « والله ما أدرى بأيما أفرح ؟ بفتح خببر أم بقدوم جعفر 
ورض »وسكت عله . 

ثم أخرجه عن سفيان » حدثنا اسماعيل بن أبى خالد ورح» » وز كريا بن ابى زائده 
عن الشعبي قال : لما قدم رسول الله عَلتو » الحديث » وقال هذا مرسل صحمبح» واخرجه 
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الطحاوى ايضاً مرسلا » ورواه البيهقى في دلائل النبوة » في باب غزوة خيبر » اخسبرة 
ابو عبدالله الحافظ »درح» » حدثنا الحسن بن اسماعيل العاوى » حدثنا امد بن محمد 
السروى درح» » حدثنا محمد بن احمد بن ابي طببة «درح» حدثني علي بن إبراهم الراسي 
حدثنا سفمان الثوري > عن أب الزبير » عن حابر « رض » » فذكره وقال في إسناده إلى 
الثوري : من لا يعرف . 

ومنهم أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه » أخرج حديثه الطبراني « ره » في معجمه 
الأوسط والصغير » حدئنا أحمد بن خالد بن مسرح الحراني » حدثنا عمي الوليد بن عبد 
الملك بن مسرح « رح » » حدثنا مخلد بن يزيد ه ره » » حدثنا مسعر بن كرام » عن عون 
اين جحمفة عن أبيه قال : قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة فخرج إليه رسول الله . 

وأخرجه ان عدي « ره » في الكامل جمد بن عبه الله بن عبيد بنعمير « ره » عن 
يحبى بن سعيد » عن القاسم بن جمد « ره » عن عائشه رضي الله تعالى عنها » قالت لما قدم 
جعفر و رض » وأصحابه قبل رسول الله مكو ما بين عينيه وقال :« ما أدري » أبقدوم 
جعفر أسر أو بفتح خببر » . وقال تفرد به الوليد بن عبد الملك . 

ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها أخرج حديثها الدارقطني في ستنه عنها قالت : لما 
قدم جعقر بن أبي طالب « رض » وأصحابه استقبه رسول الله عله وقبله بين عبنيه . 

ومن طردق ابن عدي « ره » رواه البيبقي في شعب الايمان » وروى البزار « ره » في 
مستده » حدثنا أحمد د ره » » حدثنا عبد الله بن مسيب د ره »ء حدثنا اسماعيل بن 
أبي أوس « ره » » أخبرة مد بن ا“ماعيل بن أبى فريك « ره » > حدثنا عبد الرحمن بن 
أبى ملمكة « ره » » عن اسباعبل بن عبد الله بن جعفر » عن أبيه قال لما قدم جعفر من 
الحينشة ع أتان النبى يك فقبل بين عمنه » وقال : « ما أنا بفتح خسر أشد فرحا 
بقدوم جعقر « رض » . 

وقال لا بعلمه يروي عن عبد الله بن جعفر « رض » عن النبى كَل إلا من ىذا 
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ولا ما روى أن النبي عليه السلام نبى عن المكامعة وهي المعائقة 
أو عن المكاعمة وهي التقييل » 


الوجه > وقد رواه الشعبى « ره » عن عبد الله بن جعفر » عن أيبه « رض » . 

ورواه الببهقى في سُعب الايمان > أخبرن أبو الحسين بن عبد الله « ره » » أخيرة أحمد 
أبن عبيد « ره » » أخبرة اسماعيل بن الفضل > حدثنا جلسة بن خماط ه ره » » حدثنا 
زياد بن عبد الله المدني » حدثنا مجاهد بن سعيد » عن الشعيى « ره » » عن عبد الله بن 
جعفر « رض » قال : لما قدم جعفر من الحبشة استقبة النبى عَككَع فقبل شفتيه . 

قال البيبقى « ره » هكذا وجدته » والمعروف بين عينيه . 

وحديث آخر رواه الترمذي » وني الاستئذان حدتل__ ا محمد بن اسماعيل د ره » » 
حدثنا ابراهم بن يحبى بن محمد د ره » عرسادة المدني » حدثني أبى » عن محمد بن 
اسحاق عن الزهري » عن عروة ورض» » عن عائشة « رض » قال : قدم زيد بن حارثة 
المدينةور سول الله عَكثَوِ في بيت » فأتاه فقرع الباب » فقام إليه رسول الله يَلكُمْ عراناً يحر 
ثوبه » والله ما رأيته عريان قب ولا بعده »فاعتنقه وقبله . قال : حديث حسن غريب . 

ورواه أبو نمم في دلائل النبوة بالاسناد المذكورءقال : يلغ رسول الله عِكِثَوٍ أن امرأة 
من يني فزارة يقال لها قرفة جهزت ثلاثينرا كبا من ولدها وولد ولدها وقالت:إذهيوا إلى 
المدينة فاقتلوا مدا » فقال الني عَكْتَوِ : « اللبم أتكلها بولدها » . وبعث إلبهم بزيد بن 
عقارق يواوه 6 

فالتقوا » فقتل زيد بن فزارة وقتل أم قرفة وولدها . وأقبل زيد بن حارثة « ره » 
حتى قدم المدينة . الحديث . 

الآخر رواء ابن سعد « ره » في الطبقات » أخيرنا الواقدي « ره » حدثني يعقوب بن 
حمر د ره » > عن تاقع بن العدي « رح » عن أبي بحكر بن عبد الله بن أبي جهم المدوي 
« ره » » قال : اسم نعيم بن عبد الله الحام بعد عشر » وكان يكتم اسلامه ثم هاجر إلى 
. المدينة في أريعين نفراً من أهلء » فأتى رسول الله يكت فاعتنقه وقبله . 
( وها ) أى ولأبي حشيفة دره » ومحمد درء »( ما روي أنه فته نهى عن 


ينف 


المكامعة وهي المعائقة » وعن المكاعمة وهى التقبيل ) هذا الحديث رواه إبن أبي شيبة 
في مصنفه ومسئده جميعاً » حدثنا زيد بن المباب »© حدثئني يحيى بن أيوب المصري » 
اخبرني عباس بن عياش الميري » عن أبي الحصين الهيثم » عن عامر الحجري * قال : 


ممعت ابا نحامة ه رض » صاحب الني لم قال: كان رسول الل مده ينبى عن المكامعة 


والمكامعة المرأتين ليس بينها شيء . والمكامعة الرجلين لبس بينها شيء . 


ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريبه » حدثني أب النصر عن الليث بن سعد عن 
ابن عياش بن عباس رفعه إلى الني لتم أن ينهى عن المكامءة ٠‏ وقال أبو عبيد : 
المكامعة أن يلم الرجل كعام صاحبه » مأخوذ من كعام البعيركوهو أن يسد فاه إذا هاج 
والمكامعة أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد . 

و كذلك قيل لزوج المرأة كنع . قال الأترازي « ره » أى تفسير المكامعة بالموائقة 
فبه نظر » لأن المضاجع هو المعائق غالب) ع ولا يضاجع أحدا غيره إلا والغالب أنه 
يعانقه . 

قوله عياش بن عباس » الابن بالياء آخر الحروف المشددة » وبالشين المعجمة » والاب 
بالباء الموحدة والسين المهملة . 

وأبو الحصين يضم الحاء » وفتح الصاد لمبملتين » واسمه الحيثغ بن شقى ٠‏ - 

قوله عن عامر الحجري » ويقال أبو عامر الحجري » وهو الصواب » واسمه عبد الله 
ابن جابر الحجري 2 وقيل ٠‏ المعافري . والحجري : بفتح الحاء المبملة » وسكون اليم 
نسبة حجر عين من اليمن » ثم اعم أن أبا داود والنسائي در ه» أخرجا حديث المكامعة 
فقط فأبو داود « ره » أخرجه في اللباس والنسائى في الزينة عن الفضل بن فضالة » 
عن عباش بن عباس عن أبى الحصين اليثم بن شقى عن أبى عامر الملمافري » عن أبى 
ريحانه » قال نبى رسول الله متو عن عشرة عن الوبرد الوشم والسب » ومكامعة 
الرجل يغير شعار » ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار » وأن حمل الرجل في أسفل ثيايه 


فلف 


ومأ رواء مول على ما قبل التحريم . ثم قالوا الخلاف في المعانقة في 

إزار واحد » أما إذا كان عليه قميص أو جية فلا يأس بها بالإجماع 

وهو الصحيح . قال : ولا بأس بالمصافحة لأنه هو المتوارث » وقال 
عليه السلام من صافح أخاء المسلم وحرك يده تناثرت ذتوبه . 


حريراً مثل الاعاجم » وأت يحمل على متكبيه حريراً > وعن النتببى وركوي التمور » 
ولبس الىاتتم إلا لذي سلطانءورواء أحجمد في مستده > ورواء ان ماجة « ره » عن 
ابن أهى شيبيه يسنده المتقدم سواء : أن الني عِكتَوْ » كان ينهى عن ر كوب التمور » 
وأخطأ الحافظ عبد العظيم المنذري تي عدوة الحديث يتامه لان ماجه 2 ولكن قلد 
أصحاب الأطراف . 

( وما رواء ) أى أبو يرسف ( محمول عل ما قبل التحرم ) أى كان قبل تحرج 
التقبيل والمعانقة » والشمخ أبو منصور وقق بين الأحاديث ققال : المكروه من المعاتقة ما 
كان على وجه الشبوة > أشار إلبه المصنف يقوله . 

( ثم قالوا الخلاف فى المعاتقة قي إزار واحد ) أى قال المشايت متهم : أيو متصور 
الخلاف المذكور فما إذا عاتق رجل رجلا في إزار واحد » لآنه يفضي إلى الشبوة ( أما 
إذداكان عليه ) أى على المعاتق ( قميص أو جمة قلا يأس به ”2 ) أى بالمعائقة » دكر 
الضمير باعتبار العتاق . ( بالاجماع ) بين أصحايتا « ره » ( وهو الصحمح ) أى للذى قاله 
المشائخ : هو الصحمح لأنه « رح » يكون على وجه البر والكرامة » وهو أمر ممدوح بين 
التاس ‏ 

( قال ولا يأس المصافحة ) أى قال في الجامع الصغير ( لآنه هو المتوارث ) أى لآن 
المصافحة هو التوارث ( يين الناس ) أراد به سنة قدعة يين الناس ف البمعة وغيرها . 
وذ كر الضمير باعتبار التصاقح . 

( وقال عليه الصلاة والسلام من صاقح أخاء المسم وحرك بده تناثرت ذقويه ) رواء 


. بها هامش‎ )١( 


امف 


الطبراني في معجمه الأوسط » عن أحد بن أبى الوليد » عن يعقوب الحرمى « ره » عن 
حذيفة بن المان « رض » 4 عن النبي عَللتمٍ قال : إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه 
وأخذ ببده فصافحه > تنائرت خطاياهماكا تتنائر أوراق الشجرة . 

وأخرجه البيهقى في شمب الايمان عن مغران بن سليم » عن ابراهيم بن عبيد بن 
رفاعة » حدثنا ابن أبى لبلى » عن حذيفة و رض » » مرفوعا نحوه سواء . وأخرج أيضاً 
عن يزيد بن البراء بن عازب عن أبسه قال : دخلت على الني عله » فرحب بى وأغذ 
ببدي ثم قال : « يا براء ه رص » أتدري لم أخذت بيدك ؟ » * قال : قلت خيرا با رسول 
الل ملق » قال: لا يلقى مسل مساما فيرحب به ويأخذ بيده » إلا تنائرت الذنوب بينها > 
كا يتنائر ور الشجر » . 

وأخرج أبو داود « ره » والترمذي » وابن ماجة » عن الاحلج » عن أبى إمحاق » 
عن البراء و رض » قال : قال رسول الله مكلت : « ما من مسامين يلتقيان فيتصافحان إلا 
غفر لما قبل أرن يفترقا . وقال الترمذي : حسن غريب . ورواه أحجمد في مسئده . 
والاحلج : اسمه يحبى ابن عبد الله أبو جحفة . فيه فقال . 

وأخرج أبو دارهه ره » أيضاً عن رجل من عترة أنه قال لابى ذر « رض » أريد 
أن أسألك عن حديث » هل كان رسول الله ملع يصافحك إذا لقيتموه ؟ قال : ما لقيته 
قط إلا صافحتى . وقفبه مجهول . 

وأخرج القرمذي عن خيثمة » عن رجل > عن ابن مسعود » عن الني وَل » قال : 
« من تام التحية الأخذ باليد » . وقال غريب . 

وسألت محمد بن إسماعيل عنه قلم بعده محفوظ) . قلت فبه مجبول أيضا . وأخرج 
الترمذى « ره » أيضا عن علي بن يزيد » عن القاسم » عن أبى أمامة « رض » أن رسول 
الل ملق قال : « من تيام عيادة المريض أن يضع أحدم يده على جببته > ومن تمام التحبة 
المصافحة » . وقال : إسناده لس بقوي » وعلى بن يزيد ضعيف . 

.وف الصحيحين في حديث كعب بن مالك : فقام إلى طلحة بن عبد الله يرول حق 
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صافحني وهنأني ولا أنساها لطلحة . وعند البغاري عن قتادة « ره » قال : قلت 
لأنس « رض » أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله لم قال : نعم . 
ثم اعلم أن الكلام في هذا الباب على فصول : 
الاول : في أنواع القبل . 
قال الفقيه ابو الليث « ره » في شرح الجامع الصغير : يقال القبلة على خمسة اوجه » 
فأما قبلة التحبة : فكان المؤمنون يقبل بعضهم بعضاً على البد . وقبلة الرحمة الوالد 
لولده »والوالدة لولدها على الخد . وقبلة الشفقة : قبلةالولد اوالدهأو لوالدته يقمله علىالرأس. 
وأما قبلة المودة : يقبل اخاه واخته على الخد . واما قبل ة الشبوة : قبلة الزوج 


لزوجته على الفم . 
وفي كفاية تاج الشريعة « رح » : وزاد بعضهم قبلة ديانة » وهي القبلة على الحجر 
الأسود انتبى . ش 


قلت روى أحاديث كثيرة منها ها أخرجه أبو داود في الجهاد والأدب والترمذي 
في الحباد » وابن ماجة في الادب > عن يزيد بن ابي زياد » عن عبد ال رحمن بن ابي ليلى » 
عن عمر رضي الله عنه : أنه كان في سرية من سرايا رسول الله » فذكر قصته » قال : 
قدنزنا من الني ملت فقملنا بده . 

قال الترمذى « ره » : حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن ابي زياد . ولم 
يذ كر ابن ماجة القصة. ومنبا هااخرحه ابو داود «رح» والترمذي «رح» 
والنسائي « رح » عن عائشة بنت طلحة »2 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها قال : مارأيت احداً اشبه يمنا وهديا برسول الله يِل من فاطمة 
إبنته رضي الله تعالى عنها قالت : وكانت إذا دخلت عليه قام إليها يقبلها واجلسها في 
يجلسه » وكان الي كته إذا دخل عليها قامت له فتقبله وتحلسه في مجسلبا . وقال 


قف 


الترمذي « رح » : حديث حسن > وفي بعض النسخ : حسن صحيح . 

ومنها ما اخرجه الترمذي في الاستئذان » والنسائي في السير » وابن ماجة عن 
عبد الله بن سالة يكسر اللام » عن صقوان بن عسال : أن قوما من اليبود قباوا يد النبي 
َو ورجليه . 

وقال الترمذي « رح » : حددث حسن صحمح . 

قال النسائى : حديث منكر . وقال المننري « رح » : وكان إتكارء له من جية 
عمد الله بن مامة فإن قبه مقالاً . 

ومنها ما اخرجة ايو داود ورج » » حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع عن مطر بن عيد 
الرحمن الاعتق > حدثتتى اليممان ينت الزارع بن زارع » عن جدها الرزارع ن 
عامر قال : قجعلنا قتيادر من رواحلنا يقبل يد النبى عَكِثَرْ ورجليه . 

ورواء المخاري « وح » في كتاي هالآدي المقرد » حدثتا موصسى بن الماعيل > 
حدثنا مطرمة . 

ومنها ما اخرجه الترمني وان ماجة فى الحناية عن عاصم بن عبد الله > عن القاسم 
ابن محمد» عن عائشة رضي الله قمالى عنها » أن النبى جك : دخل على عتان بن مظمون 
وهو ممت قأكب عليه وقمله ثم يكى حقى رأيت دموعه تسبل على وجتتيه ٠‏ 

وقال الترمذي « ره » حديث حسن صحمح . ورواء الماك في المتدرك وقال : إن 
الشسخين ل يختحا بعاصم ين عبد الله . وشاهده حددث اين عماس » وجابر » وعائشة 
رضي الله تعالى عنبم : أن الصديق رضي الله تعالى عنه قبل رمول الله وهو ميت 2 
اعاده ق القضائل بالتسب ال مذ كور » وقال صحمح الاستاد ولم تخرجاء . ويعقيه الذهي في 
مختصره وقال : ستده واه . 

ومتها ما أخرجه أو داود درح » عن أسد بن حضير قال : يمنا هو يحدث القوم 
يضحكبم أو كان قيهم مزاح إذ طعنه الني عَكتهْ في خاصرته بمود فقال اصطيرتي با رسول 
اث عت قال : اصطير ‏ قال : إن عليك قمسصا ولس على قسص فرفع الني كيه عن 


يففا 


قبيصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه » وقال : إنما أردت هذا يا رسول الل َل . 

قوله : اصطبرني أى أقدني وقوله اصطبر استقد » ومنبا ما اخرجه الحالم في 
مستدركه في البر والصلة عن عاصم بن حبان عن عبد الله بن بريدة عن أبمه ان رجلا اتى 
الني عِنٍ فقال يا رسول الله ارني شيئا أزداد به يقبنا فقال : اذهب إلى تلك الشجرة 
فادعبا فذهب إليها فقال لحا : ان رسول الله علِيُجْ يدءوك فجاءت حتى سلمت على الني 
عِلِنَوٍ » فقال لها : ارجعي . فرجعت . 

قال : ثم اذن له فقبل رأسه ورجليه » وقال : « لو كنت آمر أحداً ان يسجد لأحد 
لأمرت المرأة ان تسجد ازوجها »» وقال صحيح الاسناد . تعقبه الذهبي فقال : عاصم بن 
حبان متروك4ورواه البزار في مسنده وقالفيه فقبل رأسة ويديه ورجليه وقال لا بروى 
في تقبيل الرأس غير هذا الحديث . قلت هذا عجيب منه كيف غفل عن حديث الإفك . 

قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعائشة و رض » : قومي فقبل رأس رسول الله 
علخ الحديث . 0 ش 

وقال الحافظ المنذري في مختصره : وقد صنف الحافظ أبو بكر الأصبهاني المعروف 
بابن المنقري خبراً في الرخصة في تقل البد ذكر فيه احاديث عن الني ملاع »وآثار عن 
الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم اجمعين . 

فعلممن جموع ماذكرة إباحة قبلة اليد والرجل والرأس والكشح» كا عم من الأحاديث 
المتقدمة إباحتها من الجبهه المتقدمة وبين العبنين وعلى الشفتين » كا علم من حديث عبد الله 
ابن جعفر الذى أخرجه البيبقي في شعب الايمان . 

وقد ذ كرا عنقريب في جملةاحاديث التقبيل ولكن كل ذلك إذا كان على وجه المبرة 
والإكرام . وأما إذا كان على وجه الشهوة لا يحوز إلا في حق الزوجين . 

وذكر في الواقعات تقبيل يدالإمام أو السلطان العادل جائز لما روى سفيان أنه قال: 
تقبيل يد العالم السلطان العادل سنة . فقام عبد الله بن الممارك وقبل رأسه وقال : من 
بحسن هذا غيرك . 


يرففا 


وأما تقبيل يد غيرهم فتكلموا فيه » فمنهم من قال : إن كان الرجل يأمن على نفسه 
وينوي حسنة وهو تعظيم المسلم وإكرامه » لا يأس به . 

تم قال في الواقمات والختار أنه لا رخصة فيه عن المتقدمين » قلت : هذا خلاف في 
الأحاديث وق الغاية . 

وأما تقسل الأرض بين بدي العلياء وغيرهم» قالوا : إنه حرام لالإشكالفيه والفاعل 
والراضي به كذلك أثم لآنه يشبه عبادة الوثن . 

وف شرح الطحاوي : وأما ما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره فبو 
مكروه فلا رخصة فيه . 

وفي الكافي : ورخص بعض التأخرين « ره » تقسل يد العالم والمتورع . 

قلت حكذلك تقبيل يد الوالدين والأستاذ وكل من يستحقى التعظيم والإكرام . 

الفصل الثاني : في قيام الرجل اختلفوا فيه » فمنهم من منع ذلك لما روى أبو داود 
بإسناده إلى أبي أمامة قال : خرج علمنا رسول الله عَكِقَع متكثا على عصا فقمنا له » فقال: 
لا تقوموا ما تقوم الأعاجم تعظم بعضهم بعض » . 

ومتهم من أباحه استدلالاً بقيام النبي مقع لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وهو 
الذى ذكرناه عن قريب . ومنهم من فضل على من قال في قاضيخان قوم يقروون القرآن 
أو واحد > فدخل عليهم: واحداً من الأشراف » فقالوا إن دخل عليه عسالم أو افو أو 
أستاذه جاز أن يقوم لأجله » وفيا سوى ذلك لا يجوز انتهى . 

ومنهم من قال : إن كان الداخل على قوم أو على أحد ممن يتوقع القيام له ينبغي أن 
يقوم حتى لا يتضرر بتر كه » وإن كانيتوقع ذلك يتر كه . يا حكى عن الشبخ أبي القاسم 
السمرقندي الحكيم « رح » أنه كان إذا دخل عليه أحد من الأغنياء يقوم له ويعظمه 
ولا بقوم للفقراء وطلبة العم » فقيل له في ذلك » فقال : لأن الأغنياء يتوقعون مني 
التعظيم فلو تركت تعظيمهم انزعجوا » والققراء وطلية العلم لا يطمعون في ذلك وإنفا 
يطمعون جواب السلام والتكلم معهم في العلم ونحوه فلا يتضررون بترك القيام . 


ثقف 


فصل في البيع 
قال : ولا بأس ببع السرقين » 


الفصل الثّالث : في السجود لغير الل . 

ذكر المحبوبي « رح » في شرح الجامع الصغير : أما السجود لغير الله سبحانه وتعالى 
فهو كفر إذا كان من غير إ كراه وما يفعله الجهال من الصوفية بين يدي شيخهم فحرام 
حض أقبح البدع فينهون عن ذلك لا محالة » لقوله مَِِعِ  :‏ لا تفعاوا » لو كنت آمر 
أحداً ان يسحد لأحد لأمرت النساء أن يسحدن لأزواجهن لما جمل الله هم عليبن من 
الحق » . أخرجه أبو داود وغيره أى لا تسجدوا » وذلك حمن قالوا له : أنت أحق أن 
نسحد لك . ش 

وفي الواقعات إذا قبل للمسلم اسجد للملك وإلا قتلناك فالأفضل أن لا يسجد لأنه 
كفر » والأفضل أن لايأق با هو كفر صورة . وإذا كان في حالة الإكراء » وإن كارن 
السجود سجود التحية » فالأفضل أن يسجد لأنه لبس يكفر» وهذا دليل على أن السجود 
إذا كانت سنة التحبة » إذا كان خائفاً لا يكون كفراً » فملى هذا القياس لا يصير من 
سجد عند السلطان على وجه التحمة كافراً » انتهى ألفاظ الواقعات 

قلت في هذا الزمان لا يسجدون لسلطان إلا تعظبما وإجلالاً فلا يشك في كفرهم . 

وفي فتاوى الحسيني التواضع لغير الله حرام.وفي الكاني قال ثمس الأئمة السر خسي: 
السجود لغير الله في وجه التعظيم كفر . ش 

( فصل في البيسع ) 

أخر هذا الفصل عن فصل الأكلى والشرب واللمس والوطيء لأن أمر تلك الأفمال 
متصل ببدن الإنسان » وهذا لأن ما كان أكثر إتصالاً كان أحق بالتقدم . ش 

( قال : ولا بأس ببيع السرقين ) أى قال في الجامع الصغير والسرقين يكسر السين 
هو السرجمن »2 ويقال له : العوة يضم العين المبملة وتشديد الواو واهاء . 

وفي حديث سعيد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه أنه كان بدليل أرضه بالعوة » 


نض 


ويكره ببيع العذرة. وقال الشافعي «رح» لا يجوز بع السرقين أيضأ 
لأنه نج سالعين فشابه العذرةوجاد المبتة قبل الدباغ. ولنا أنهمنتفع به لأنه 
يلقى في الأراضي لاستتكثار الربع فتكان مالا , والمال محل للبيع 
بخلاف العذرة لانه ينتفع بيبا مخاوطاً » ويجوز بسع الخلوط هو 
المروي عن حمد «رح» وهو الصحيح . وحكذا يجوز الانتفاع 
بالخلوط لا بخير الخلوط في الصحيح , والخاوط ممنزلة زيت خالطته 


أى يصلح أرضه ويحسن معالجتها » ومنه ممى الدمال لآن الأرض تصلح به . 

وفسر العوة في الفائق : بالسرجين » وفسرها الأصمعى بعذرة الناس . وقال في 
الجهرة : العوة البعر وما أشبه مما تشابه الأرض . 

( ويكره ببع العذرة ) وهو رجيع الآدمى ( وقال الشافعى « رح » لا يجوز ببع 
السرقين أيضا لأنه نجس العبن فشابه العذرة » وجاد الميتة قبل الدباغ ) . وبه قال مالك 
وأحمد رحمها الله . 

( ولنا : أنه ) أى السرقين (منتفع به لأنه يلقى في الأراضى لاستكثار الريسع فككان 
مالا والمال حل للبيع مخلاف العذرة لأنه ينتفع به مخلوط) ) لآن العادة لم تحر بالانتفاع بها 
إلا مخاوطاً بالتراب أو الرماد ( ويحوز ببع الخاوط ) لأنه مال ونجاسة العين يمنع الأكل 
ولا ينع الانتفاع ( هو المروي عن مد رحمه الله وهو صحبح ) واحترز يهعن مارويءن 
أبى حنيفة أنه قال : لا بأس ببيع غير الخاوط أيضا . 

( وكذا يجوز الانتفاع بالخاوط لا بغير الخاوط في الصحيح ) احترز يه عماروى 
عن أبى حنيفة « رح » إنه قال لا بأس بالانتفاع العذرة الخالصة . 

والروايتان نقلها الفقبه أبو الليث « رح » في شرح الجامع الصغير . 

( والمخاوط عنزلة زبت خالطته النحاءة ) أى المخلوط من العذرة بالتراب بمنزلة 
زيت خالطته النحاسة حيث يجوز ببعه والانتفاع به كالاستصباح ونحوه اتفاقا فذلك 
المذرة المخاوطة بالتراب الغالب يجوز ببعه قباس عليه » والجامع كوتها منتفعاً بها لآن 
الناس ينتفعون بها مخلوطة . 


شف 


النجاسة . قال : ومن عل بجارية انها ترجل فرأى آخر يبيعبا, 
وقال :و كلتي صاحيبا ببيعبها فإنه يسعبا أن يبتاعها ويطأها لانه 
أخير فير صحييح لا منازع له . وقول الواحد في المعاملات 
مقبول على أي وصف كان لما مر من قبل . وكذا إذا قال اشتريتها أو 
وهيبا لي أو تصدق بها علي لما قلنا » وهذاإذا كانثقةوكذا إذا كان 
غير ثقة وأ كبر رأيه أنه صادق لان عدالة الخير في المعاملات غير لازمة 


( قال : ومن علم يجارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها كح وقال : وكلنى صاحبها 
يبيعها » فإنه يسعه أن يبتاعها ويطأها ) أى قال في اللامع الصغير ( لآنه أخبر يخبر 
صحيح ) لآنه صدر عن عقل ودين مع اعتقاد حرمة الكذب ( لا منازع له ) . 

( وقول الواحد في المعاملات مقبول على أى وصف كان ) يعني حرا كان أو عبد » 
مسانا كان أو كافراً » رجلا كان أو امرأ » عدلاً كان أو غير عدل » صبيا كان أو بالنا » 
بعد إن كان عاقلا مميزا ( لما مر من قبل ) أى ني فصل الأكل والشرب أن قول الواحد 
يقبل في المعاملات دفماً للحرج . ( وكذا إذا قال اشتريتها منه ) أى وكذا الحكم إذا 
قال الذى في يده الجارية : اشتريتها من فلان وهو الذى كان يعم الرجل أنها له » ( أو 
وهيبا لي أو تصدقى بها علي لما قلن!) أثار بها إلى قوله لأنه اخبر يخبر صحبح لا 
:منازع له . 

( وهذا ) أى قبول قوله وصحة العمل به ( إذا كان ثقة ) فإن قلت : هذا مناقض 
قوله على أى وصف كان . 

قلت : معثى قوله ثقة » أن يكون من يمتمد كلامه » وإن كان فاسقا يحوز أر._ لا 
يكذب الفاسى لمرووّته ولوجاهته . 

( وكذا إذا كان غير ثقة وأكير رأيه أنه صادق ) أى وك ذا الحم إذا كان المخبر 
غير ثقة » والحال أن أكبر رأيه أن المخبر صادق . ( لآن عدالة المخبر في المعاملات غير 
لازمة الحاجة لما مر ) أى في قصل الأكل والشرب . 


يقفا 


الحاجة على ما مر . وإن كان أكير رأيه أنه كاذب لم بسع له أن 
يتعرض بشيء من ذلك لان أكبر الرأي يقام مقام اليقين , و كذا 
إذا لم يعم آنا لقلانء ولكن أعرو ماضن الند آنا افلان واه 
وكله بيعبا » أو اشتراها منه و الخير ثقفة قبل قوله » وإنْلم يكن 


( وإن كان اكبر رأيه أنه كاذب لم يسع له ان يتعرض بشيء من ذلك ) وفي ضبط كتاج 
الشريعة «رح» : لا يسع له أن يعرض؛ثم فسره بقوله : أن يتعرض . وفي شرح الأترازي 
« رح » : ل يسم له أن يعزم بشيء موضع قوله : لا يسع له أن يتمرض لشيء من ذلك . 
ثم فسره بقوله : أى يقصد بشيء من الانتفاع » والوطيء يعني لايشتريها ولا يطأها . 

ا ل ل يه 
البقين ) فيا هو اعظم من هذا كالفروج . 

ألا ترى أن من تزوج امرأة فأدخلها عليه إنسان > واخمره أنها امرأته فله أن بيعتمد 
على خمره ويطأها إذا كان ثقة عنده » أو كان اكير رأيه أنه صادق . 

وكذا إذا دخل رجل على غيره ليلآ شاهراً سفه فلصاحب المأزل أن يقتله » وإن كان 
اكير رأيه أنه لص قصد قتله واخذ ماله » وإن كان اكبر رأيه انه مارب من لص لم 
يعجل بذلك » مؤيده ما ذكرنا من قوله سبحانه وتعالى © فإن علمتوهن مؤمنات » 
جعل اكبر الرأي بنزلة البقين إذ العلم بإيمان الغير يقبن لا يتكون إلا باكبر الرأي فاسقاً 
أو عدلاً » لقوله عَلِدّمٍ لوابصة « رض » : « ضع يدك على صدرك واستفت قلبك»فيا جاك 
في صدرك فدعه وإن أفتاك الناس به » . 

( وكذا إذا لم يعلم أنها لفلان ولكن اخبره صاحب الد أنا لفلان ) . أى وكذا 
الحم إذا لم يعم الرجل أن الجارية لفلان » ولككن الذي في يده أخبره أنها لفلان . 
( وأنه ) أى وأن فلانا ( وكله ببيعبا أو اثتراها منه ) أى واخبره أنه اشترى الجارية 
من فلان ( والمخبر ثقة ) أي والحال ان المخبر ثقة ( قبل قوله © وإف لم يكن ثقة يعتبر 
اكبر الرأي لأن اخباره حجه في حقه ) أي في حتى نفسه فيا يرجع إليه وهو قوله : لبس 
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ثقة يعتبر أكبر الرأي لان إخباره حجة في حقه وإن لم يخبره صاحب 
اليد بشيء » فإن كان عرفا للاول لم يشترها حتى يع انتقالها 
إلى ملك الثاني لان يد الاول دليل ملكه وإن كان لايعرف ذلك 
له أن يشتريها » وإن كان ذو اليد فاسقاً لان يد الفاسق دليل الملك 
في حق الفاسق » والعدل لم يعارضه معارض » ولا معتبر بأكبر 
الرأي عند وجود الدليل الظاهر إلا أن يكون مثله لا يملك مثل 


ذلك وحينئذ يستحب له أن يتئزه 


في » بل لفلان » ولككن غير حجة فما لا برجع إلبه وهو قوله : وكاني أو اشتريت منه » 
فلا بد من حجة وهو اكبر الرأي . 

( وإن لم يخبره صاحب اليد بشيء فإن كان عرفها للآول ) هذا ايضا في الصورة 
المذكورة وهو أن يعم بحارية أنها لفلان مثلا ثم رآها في غير يده ول يخبره“فإنه لا يشتريها 
حتى يعم انتقالا إليه » وهو معنى قوله : فإن كان عرفها للأول > ( لم يشترها حتى يعلم 
انتقا حا إلى ملك الثاني ) بشيء من أسباب الملك . ( لأن يد الأول دليل ملكه وإن كان 
لا يعرف ذلك ) أي كونا للأول . 

( له أن يشتريها وإن كان ذو البد فاسقا لأن يد الفاسق دلبل الملك في حق الفاسق 
والعدل ) يعني هذا التركيب أن يد المتصرف دليل شرعي للملك وني حتى هذا الدليل 
الفاسق والعدل سواء حثى إذا تنازعه اثنان فالقول له » وكان حق الثر كسب أن يقول 
لآن البد دليل الملك في حتى الفاسق والعدل. أو نقول لأن يد الفاسق دليلالملك والقاسق 
والعدل قبه سواء . ْ 

( وم يعارضه معارض ) فيعتمد على كلامه يشتريها ويطأها ( ولا معتير بأكبر الرأي 
عند وجود الدليل الظاهر ) لآن الدليل الظاهر أقوى من اكبر الرأي ( إلا أن يكور 
مثله لاملك مثل ذلك ) كدرة في يد 'افقير لا يمالك شيئا أو كتاب في يد جاهل ل يكن 
في ايابه وهو اهل لذلك ( فحمنئذ يستحب له أنيتنزه ) ويترك الشراء لأنه وقع التردد في 


اغف 


ومع ذلك لو اشتراها يرجى أن يتكون في سعة من ذلك لاعتاده 

الدليل الشرعي » وان كان الذي أتاه بها عبداً أو أمة لم يقيلبا ولم 

يشترها حتى يسأل لان المماوك لا ملك له فيعلم أن الملك قيها 

لغيره » فإن أخبره أن مولاه أذن له وهو ثقة قبل وان لم يكن ثمة 

بعتبر أكبر الرأي . وان لم يكن له رأي لم يشترها لقيام الحاجر 
فلا بد من دليل . 


حالة يوجب التنزه والاحتباط ( ومع ذلك لو اشتراها يرحى أن يكون في سعة من ذلك) 
أي من الشراء ( لاعتاده الدليل الشرعي ) وهو المد ظاهر لأن صاحب البد يزعم أنه 
مالك . فالقول قوله شرع فيا زعم فالذي يريد الشراء يعتمد دلي9 إلا أن حاله يخالق 
هذا الدليل فلم يثبت الجواز وعلة لذلك . 

( وإن كان الذي أتاه بها عبد أو امة لم يقبلها وم يشترها حتى يسأل ) وإن كارت 
الذي أتى الرجل بالجارية عبداً أو أمة وقال وهبهنا شك ل يقبلها ول يشترها حتى يسأل 
عن ذلك لأنه عالل أنها لغيره والبد من حت الملل لك لبس بمطلق التصرف ( لآن المملوك لا 
. ملك له ) قلا يصلح بده دليلا للملك لآن الرق متان لللك » ( فبعلم أن الملك فيه لغيره) 
أى فبو يعلم أن الملك في الذي أتاه به » وهو الجارية لغيره لكونه مماوكاً . 

وكان الواجب أن يقول : فيعلم أن الملك . فيها لغيره » ولكن تأويل ما ذكرناه . 

. (فإناخيرءأنمولاء أذنلهوهو ثقة قبل) قوله.لآن الاسم الواحد مقبول في المعاملات» 
وهذا إخبار في غير موضع المنازعة فبقبل ( وإن ل يكن ثقة يعتبر اكبر الرأي ) قإن 
كان اكير رأيه أنه صادق صدقه. وإن كان اكبر رأيه أنه كاذب ل يتعرض لشيء من ذلك 
( وإن م يكن له رأي لم يشترها لقيام الحاجر فلا بد من دليل ) بالراء المبملة » لآن الرق 
حاجر عن التصرف أي مانع عنه » فيا لم يوجد فوع دليل لا يعمل مجود اليد . 

وفيالكاني للحاك : و كذا الصبي الذي لم يبلغ حرا كان أو مماوكا فباخيرانه اذن له 


سعه » وأن فلاناً بعث إلبه معه هدية أو صدقة > فإن كان اكير رأيه أنه صادق وسمه 


ارفلا 


قال : ولو أن امرأة اخبرها ثتقة ان زوجبا الغائب مات عنبا أو 
طلقبا ثلاثاً » أو كان غير ثقة وأتاها بكتاب من زوجبا بالطلاق 
ولاندري أنه كتابه أم لا إلا أن أكير رأها أنه حق » يعني بعد 
التحري » فلا بأس بأن تعتد ثم تزوج لان القاطع طارىء ولا منازع 


أن يصدقه » وإن كان اكمبر رأيه أنهكاذب لم يسع أن يقبل منه شيثا وذلك لأن اكبر 
الرأي فيا لا يوقف على حقيقته كالمقين . 

وقال شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي : كان شبخنا الإمام يقول يعني معس 
الآثمة الحلواني : الصبي إذا أتى بقالاً بفاوس يشتري منه » واخمره أن امه امرته يذلك 
فإن طلب الصابون ونحوه » فلا بأس ببيعه منه “وإن طلب الزييب وما يأكل الصبييان 
عادة لا ينبغي أن يببعه منه » لأن الظاهر أنه كاذب فيا يقوله » وقد عثر على فلوس امه» 
فأراد أن يشتري يبا حاجة نفسه . . 

وفيالعبون ولو أن صبياجاء إلى القاضي بفاو سأ اومخبز وغي ةلك فطلب ته كي قدي 
في الببت مثل الملح والفلفل ونحو ذلك قلا بأس أن يبيع منه » ولو أراد أن يشتري منه 
جوزاً أو فستقاً مثل ما يشتري. به الصبيان فالأفضل أن لا يبع منه حتى يسأل هل أذن 
له ابوه في ذلك أم لا . 

(ولو أنامرأة اخمرها ثقة أن زوجما الغائب مات عنبها » أو طلقها ثلانا » أو كان 

غير ثقة فأتاها بكتاب من زوجبا بالطلاق ولا تدري أنه كتابه أم لا ء إلا أن اكبر رأيها 
أنه حق يعني بعد التحري ) يعني يعد قود مشنارت لس ونوا بأن 
تعتد ثم تزوج لآن القاطم طارىء ) لأن القاطع لازوجية طارىء أى عارض » وهو الموت 
أو الطلاق والزوجمة السابقة لا تنازعه » لآنها لا تدل على البقاء وهو معنى قوله ( ولا 
منازع ) يعني ولا منازع موجود هنا . 

وفي بعض النسخ فلا منازع بالفاء » فيكون شرط محذوف أى إذا كان كذلك القاطع 
طارثا فلا منازع حمنئذ . وقمد بقولهطارىء لآن القاطع إذا كان مقارناً فلا بد من شهادة 


تغرف 


رحلين أو رجل وامرأتين . والأصل أن الأصل إذا لم يكن له منازع ولا يازم عن الغير 
مفسد سواء كان المخبر رجلا أو امرأة » عبداً كان أو امة » عدلاً أو فاسقاً . 

أما في المتكوحة فالإلزام يكون ضمنا لا قصداً . 

قإن قلت : إن خبر جعل الواحد في افساد النكاس بعد الصحة من هذا الوجه » 
فوجه آخر فبه يوجب عدم القبول » وهو أن الملك لازوج ثابت » والملك الثابت للغير فيها 
لا بيبطل يخبر الواحد . 

قلت : إن ذلك كان تيتا بدليل موجب وملكه فيها ليس كذ ل لك بل با متصحاب 
الحال » وخبر الواحد اقوى منه ثمهذا الذي ذكره في الاخبار »أما في الشهادة فلا يصح » 
وإن كان الشاهد اثنين حتى لا يقضي القاضي بالفرقة لآنه قضاء على اله انب ذكره في 
الفصول الاستروشي > وفي التتمه : إذا شبد اثنين أن فلاناً طلق امرأته والزوج غائب لا 
يقبل » وإن شبد عند المرأة حل لها أن تءتد وتتزوج بآخرءو كذا إذا شبد عندها رجل 
عدل ووقع في قلمها أنه صادق . 

وفي شرح الكاني رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى غاب عنها فأخبر مخبر انها 
قد ارتدت عن الإسلام » فإن كان المخبر عدلا ثقة سل له أنيتزوج بأختها أو بأربع 
نسوة سواها لعدم المنازع قي امر يتصور وقوعه وإن غلب على ظنه أنه كاذب لا يعمنل 
يخمره . وكذا إذا كانت صغيرة فأخبر أنها ارتضعت من امه أو اخته » لآن هذا من باب 
الديانة فقمل فمه خمر الواحد » ولو قال تزوجتها يوم تزوجتها وهي مرتدة أو معتدة أو 
يعدما ارتضعت من اهلك لم يسعه أن يتزوج بأختها أو اربع سواها . وإن كان المخبر 
عدلا لآن هذا الخبر في موضع المنازعة لأن الظاهر من حال العاقل أنه يدعي صحة عقده 
وهذا يدعي فساده فلا يقبل إلا إذا شبد عنده شاهدان عدلان على ذلك . 

ولو قالت المرأة لرجل قد طلقني زوجي وانقضت عدتي بحل له أن يتزوجها إذا 
غلب على ظنه صدقها . و كذلك المطلقة ثلاثاً إذا اخيرت أنها استحلت يزوج ثان وطلقبا 
وانقضت عدتها حل لازوج أن يتزوجبا لآنها اخبرت عن امر لا منازع ها فيه . وم اتّاها 


يفرفا 


وكذا لو قالت ارجل طلتني زوجي وانقضت عدت فلا بأس 
أن يتزوجها . وحكذا إذا قالت المطلقة الثلاث » انقضت عدق 
وتزوجت بزوج آخر ودخل بيثم طلقني وانقضت عدت ء فلا بأس 
بأن يتزوجها الزوج الأول . وكذا لو قالت جارية : كنت أمة 


ا ا 
م يسعها أن تنزوج يزوج آخر » وإن غلب على ظنها » لأنه في موضع االمازعة إد الزوج 
بدعي صحة العقد “ فلا يكون مقبولاً . 

و كذلك جارية صغيرة لا تعبر عن نفسها في يدى رجل يدعي أنها له فاما كبرت » 
لقيها رجل فقالت : إن سيدي اعتقني » حل له ان يزوجها . ولو قالت : أنا حرة الأصل 
م تحل له أن يتزوجبا لأن الخبر الاول في غير موضع المنازعة » والثاني في موضع 
المنازعة . 

و كذلك الحرة نفسها لو تزوجت رجلا ثم أقت غيره فأخبرته أن نكاحبا كان فاسداً 
م يحل له أن يتزوجهاءولو ادع تأنه طلقها“حل لمن ممع مقالتها أن يتزوجها لهذا الممنى . 

و كذلك لو قالت ارتد عن الإسلام يعدماتزوجني أو أقر بعدالنكاحأنه كانمرتداحين 
تزوجني لأنها ادعت امراً عارضاً في غير حل التنازع فمقبل . 

وقد اشار المصنف « رح » إلى هذه المسائل على ما يأتبك مفصة » وهذه المسائل من 
قوله : ولو أن امرأه اخبرها ثقة إلى قوله وإذا باع المسم خمراً » من مسائل كتاب 
الاستحسان > ذكرها تفريعاً على مسائل الجامع الصغير . 

( وكذا لو قالت لرجل طلقني زوجي وانقضت عدق فلا بأس أن يتزوجها ) المخبر 
إذا غلب على ظنه صدقها . 

( وكذا إدا قالت المطلقة الثلاث : انقضت عدت » وتزوجت يزوج آخر » ودخل بي 
ثم طلقني وانقضت عدت ؛ فلا بأس بأن يتزوجها الزوج الاول ) لأنها اخبرت عن امر 
لا منازع فيه . 

( وكذا لو قالت الجارية كنت امة لفلان فأعتقني ) يمحل للخبر له أن يتزوجها 


إرخرفا 


لفلان فأعتقني لأن القاطع طار ىء » ولو أخبرها مخير أن أصل التكاح 
كان فاسداً , أو كان الذوج حين تزوجها مرتداً أو أخاما من 
الرضاعة » لم يقبل قوله حتى يشهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان 
وكذا إذا أخبر مخير انك تزوجتها وهي مرتدة أو أختك من 
الرضاعة لم يتزوج بأختبا وأربع سواهاء حتى يشبد بذلك عدلان » 
لأنه أخبر بفساد مقارن والإقدام على العقد يدل على صحته وإنتكار 
فساده » فيثبت المناؤع بالظاهر . بخلاف ما إذا كانت الاتكوحة 
صغيرة فأخخبر الزوج أنها ارتضعت من أمه أو أخته حبث يقبل قول 
الواحد فيه لأن القاطع طارىء » والإقدام الأول ل يدل على 
انعدامه فل يثبت المنازع . 


( لآن القاطع طارىء ) أى القاطع لارقبة » عارض وهو العتق ولا منازع . 

( ولو اخبرها مخبر أن اصل النكاح كان فاسد؟ » أو كان الزوج حين تزوجها مرتداً 
أو اخاها من الرضاعة » ل يقبل قوله حتى يشبد بذلك رجلان أو رجل وامرأان ) لأن 
هذا خبر في موضع المنازعة . 

( وكذا إذا اخيره تخبر : أنك تزوجتها وهي مرتدة » أو اختك من الرضاعة » لم 
يتزوج بأختها واريع سواها حتى يشبد بذلك عدلان لآنه اخبر بفساد مقارن ) للعقد . 
( والإقدام على العقد بدل على صحته وإنكار فساده ) أى العقد . ( فيثبت المللنازع 
بالظاهر ) فلا يقبل قوله . ( مخلاف ما إذا كانت المتكوحة صغيرة فأخبر الزوج أنبا 
ارتضعت من امه أو اخته حدث يقبل قول الواحد فنه ) . أى في الإخبار بالارتضاع 
( لآن القاطع طارىء ) أى القاطع لازوجة عارض وهو الرضاع . ( والاقدام الاول ) 
وهو ما تقدم من صحة عقد التكاح بدليل موجب له وهو العقد الذى ( لا يدل على 
انعدامه ) أىعلى انعدام الإرتضاع دل عليه قولهارتضعت (فلم يثبتالمنازع) فلم يقبلقوله . 


تغرف 


فافترقا وعلى هذا الحرف يدور الفرق » ولو كانت جارية صغيرة لا 

تعير عن نفسبا في يد رجل يدعى أنها له» فلما كبرت لقييبا 

رجل في بلد آخر فقالت : أنا حرة الأصل لم يسعه أن يتزوجبا لتحقق 
المنازع وهو ذو اليد بخلاف ما تقدم . 


فإن قلث ينبغي أن لا يقبل 1 أن الملكالثابت فها للغير لا يبطل يخمر الواحد » كا لو 
اشترى لخ ثم اخبر واحد أنه ذببحة مجوسي حيث لا يبطل بهذا الخبر ملك الشتري ولا 
يرجع بالثمن على البائع » لآن ملك الغير لا يبطل يخبر الواحد . 

قلت : قد اجمب لك في السؤال الماضي : أن ملك الغير في الحال لبس بدلمل موجب 
بل باستصحاب الحال » وخبر الواحد. اقوى مته . أما الخبر بكونه ذبيحة الجوسي يخبر 
. المقصد الطارىء > يل هو خبر بفساد الببع من الاول والاقدام على الشراء منازعة منه 
بصحة الببع فلا يقبل خبر الواحد يدون شهادة شاهدين . 

( فاقترقا ) أى حك هذه المسألة . وحك الشيء قبلها لوجود المنازعة في الاولى دون 
هذه قاقهم ٠‏ 

( وى هذا الحرف يدور الفرق ) أى على هذه الثلائة يدور الفرقى بين هذه المسائل 
التي قبها قبول قول الواحد » والتي ليس فيها ذلك » يعني إذا كان الاخبار في غير موضع 
المنازعة » ويقبل قول الواحد » وإذا كان في المنازعة لا يقبل . 

( ولو كانت جارية صغيرة لا تعبر عن نفسها في يد رجل يدعى أنها له فاما كبرت ) 
بكسر الباء » يقال كبر بالكسر في السن » و كبر بالضم في الجئة والشرف . 

( لقيها رجل في بلد آخر فقالت : أ حرة الاصل »ل يسمه أن يتزوجها لتحقق 
المنازع وهو ذو البد يخلاف ما تقدم ) اراد به قوله أنها لو قالت : كنت امة لفلانف 
فأعتقني » حمث يقبل قوها لأن الخير الاول في غير موضع المنازعة . 

وفي النوازل اشترى امة فقالت : أ حوة لا يرد بها على البائع > ولكن يتزوجبا 
وحل .له وطئيا لأنها أمة أو امرأة . 


بارفا 


قاأل:وإذا باع بالمسلم مرا أو أخذ منبا وعليه دين فإنه يكره 

لصاحب الدين أن يأخذ منه » وإن كان البائع نصرانياً فلا بأس 

به » والفرق أن البيع في الوجه الأول قد بطل لأن الخمر ليس بمال 

متقوم في حق المسل فبقي الثمن على ملك المشترى » فلا يحل أخذه 

من البائع . وفي الوجه الثاني صم الببع لأنه مال متقوم في حق 
الذمي فملحكه البائع فبحل الأخذ منه . 


وكان شداد إذا اشترى أمة يتزوجبا ويقول : لا ادري لعلها حرة أو لعل جري كلام 
الحرية على لسانأنسبائها هذا بطريق الاحتياط » ولكن لا يمت بذلك . 

( قال : وإذا باع المسلم خمراً أو اخذ ممنها وعليه دين فإنه يكره لصاحب الدين 
أن يأخذ منه » وإن كان البائع نصرانيا فلابأس به ) أى قال في الجامع الصغير . 
( والفرق ) بين الوجبين ( أن الببع في ااوجه الاول قد بطل لأن لخر ليسبالمتقومفيحق 
المسلم فبقي الثمن على ملك المشترى فلايحل اخذه من البائع) يعني أن العقد على اخمر غير 
منعقد في حتى المسامين فكون الثمن المقبوض مستّحق الرد على اليائع شرعاً » فصار 
٠‏ كالمغصوب في يده » ومن قضى بالدراهم المغصوية لا يحل القابض أن يقبضه إذا علم به 
فبذا مثله . 

( وفي الوجه الثاني صح البيع لأنه مال متقوم في حت الذمي “فملكه البائع قبحل الاخذ 
منه ) لآن الخر لهم كالعصير لنا لآنه رخص لم في البيع . 

قال عمر رضي الله تعالى عنه : ولو هم ببيعها وأخذوا العشر من اثمانها . 

وعن عمد رحمه الله : هذا إذا كان القضاء والإقتضاء بالتراضي » فأما إن كان بالقضاء 
بأن قضى القاضي علبه بهذا الثمن » ول يعلم القاضي بكونه تن الخر يطيب له ذلك 
بقضائه » وما حرم عند الإقتضاء بالتراضي . 

وفي فتاوى الوالوالجي : رجل مات و كسبه من ببع البازق إن تورع الورثة عن اخذ 
ذلك كان اولى » ويردون على اربابها لآنها ممكن فيه نوع حيث وإن لم يعرفوا اربابها 


غرف 


قال : ويكره الاحتكار في أقو ات الآدمبين والببائم إذا كان 
ذلك في بلد يضر الإحتتكار بأهله . وكذلك التلقي . 


تصدقوا بها » و كذلك الجواب فيا اخذ رشوة وظلماً إن تورع الورثة وكان اولى . وأما 
المغني والنائحة والقول والامر فيه ايسر لأن فمه اعطى بالرضا من غير شرط وعقد » 
وأما الإهداء والضيافة فبنظر إن كانغاليا المبدي والضيف لا يقبله ما لم يحزان ذلك المال 
حلال » وإن كان غالب ماله حلالاً فلا بأس بأن يقبل حتى يتبين عنده أنه حرام . 

رجل مات وابنه يعتمد أنه كانيكتسبمنحيث لا يحل لكن لا يعلم ذلك بعينه ليرد 
عليه » فالميراث له حلال في الحم لوجود المطلق انعدام المائع بعينه فينصرف فيه حيث 
شاء ولا يؤمر بالتصدى »> فإن تورع وتصدق كان اولى لكن يصدق بينه خصى اينه . 

رجل جمع المال وهو مطرب مغن هل يباح له ذلك إن كان اخذ المال من غبر شرط 
يباح له لآنه اعطى المال عن طوع > كذا في فتاوى الوالوالجي . 

وفي الدراية ولو قضى دينه بدراهم أو دنانير مغصوبة لا يمحل للقابض قبضه 
إذا عل . 

( قال : ويكره الإحتكار في أقوات الآدمبين والبهائم إذا كان ذلك في بد يضر 
الإحتكار بأهله ) أي قال القدوري «درح » والاحتكار المع والحبس » يقال : احتكر 
الطعام وغيره إذا جمعه يتربص به الغلاء » كذا في ديوان الأدب . وفي الجمل : الحكر 
حبس الطعام إرادة غلائية وهو الحكر » والحكر أيضا". 

وفي الكاني : الاحتكار حبس الطعام للغلاء » افتعال من حتكر > إذا ظل . وقيل 
حبس وحكر الشيء إذا استبد به وحبسه عن غيره . 

وفي اصطلاح أهل الشرع : حبس أقوات الناس والبهائم عن البع يتربص الغلاء شهرا 
فها زاد فيهما اشتراه فيالمصروفية اضرار بالناس . 

( وكذلك التلقى ) أي و كذا يكره التلقى : الجلب » إذا كان في بد يضر أهلهوإلا 
فلا » والمراد منه أن يخرج من البلدة إلى القافلة التي جلبت الطعام » فاشتراها خارج البلد » 


يذرفا 


فأما إذا كان لا يضر فلا بأس به , والأصل فبه قوله عليه السلام: 
« الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» . 


نكره وإلا فلا » إذا كان لا يضر قلا يأس يه . 

( فأما إذا كان الاحتكار لا يضر بأهله فلا بأس به ) وكذا التلقى كا ذكرء (والأصل 
فيه ) أي في كون الاحتكار مكروها » وفي التلقى أيضاً > والأحسن أن يقال: والأصل 
في كون كل واحد من الاحتكار والتلقى مكروها إذا كانا يضران بالبلد . 

فإن قلت : كيف يقول الأحسن مذا ؟ والحديث لا يدل على دكراهته الإحتكار 
وحديث التلقي باي . 

قلت : علة كراهة الاحتكار » التضميق على الناس وهي موجودة في التلقى » فصح 
أن يكون حديث الاحتكار أصلا في البابين » وحديث التلقى الدي يأتي فيا بعد يكون 
زيادة ببان وتوضح لآنه صريح في يابه قأفهم . ظ 

( قوله مِكِقَوٍ : « الجالب مرزوق والحتكر ملمون » ) هذا الحديث أخرجه ابن ماجة 
في التجارات » عن علي بن سالم بن ثوبان » عن علي بن زيد بن جدعان » عن سعيد بن 
المسيب عن عمر ن الخطاب «درض» عنه قال : قال رسول الله َل « الجالب مرزوق 
وا محتكر ملعون » . 

رواه اسخاق بن راهوية والدارمي » وعبدالله بن حميد وأبو يملى ال موصل في مساتيدهم 
والسيبقي في شعب الايمان . 

ورواه العقبلى في كتاب الضعفاء » وأعله بعلي بن سال وقال لا متابعة علمه أحد بهذا 
اللفظ . وقد روى يغير هذا السند4والمن عن معمر بن عبد الله العدوى عن النبي َك 
قال دلا يحتكر إلاخاطىء » . وحديث معمر هذا أخرجه مسل «درح» في صحيحه باللفظ 
المذكور في كتاب البيوع . 

روى حديث عمر رضى اله تمالىعته الحا ني المستد رك فيالبيوع وم يذكر فمهالجالب . 
ورواه ابراهيم الحرى في كتاب غريب الحديث عن عتان بن عفان «رض» حدثنا أبوحيثمة 
حدثنا يحبى بن ألي بكر عن اسرائمل » عن علي بن سام » عن علي بن زيد » عنسميد ابن 


نارفا 


ولأنه تعلق به حق العامة» وفي الامتناع عن البيع إبطال حقبم 
وتضييق الأمر عليهم فيتكره إذا كان يضر ببم ذلك بأن كانت 
البلدة صغيرة بخلاف ما إذا لم يضر بأن كان المصر كبيرآ لأنه حابس 
ملكدمن غير أضرار بغيره وكذا التلقي على هذا التفصيل لأن 
الني َيِه نبى عن لقي الجلب وعن تلقي الركبان 


المسيب ورض» » عن عمان بن عفان مثله سواء . 

وقال الفقيه أبو الليث « رح » في كتاب تنبيه الغافلين » وروى عن صعيد بن المسيب 
عن حمر بن الخطاب «رض» » عن رسول الله يَِلنَهِ قال «الجالب مرزوق والمحتكرملعون» 

قال الفقبه أبو اللسث «رض» وأراد بالجالب الذي يشتري الطعام البيع فبجليه إلى 
بلده » فيبيعه فهو مرزوى لأن الناس ينتفعون به فمناله بركة دعاء المسامين » والحتكر 
يشتري الطعام للمنع ويضر بالناس لآن في ذلك تعشيفاً على المسامين . 

فإن قلت ما معنى اللعن هنا ؟ ٠‏ 

قلت : اللعن هنا على نوعين » أحدها الطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى وذلك 
لا يككون إلا للككافر > والثاني الإبعاد عن درجة الأبرار » ومقام الصالحين وهو المراد هنا 
لأن عند أهل السنة والماعة : المؤمن لا يخرج عن الإمان بارتكاب الكبيرة . 

( ولأنه تعلق به حق العامة ) أي ولأن الشيء الذي احتكره الحتكر تعلق به حتى 
الناس جمبعهم . 

( وق الإمتناع عن الببع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم » فيكره إذا كان 
يضر بهم ذلك ) أي الإحتكار أوالحبس (بأن كانت البلدة صغيرة يخلاف ما إذا لم يضربان 
كان المصر كبيرا لأنه حابس ملكه من غير اضرار بغيره ) لأن المة هي الإضرار » فإذا 
انتبى الإضرار ينغي الكراهة . 

( وكذا التلقى على هذا التفصيل ) يعني إن أضر بأهل البلدة يككره » وإلا فلا ( لأن 
النبي ميته نبى عن تلقى الجلب وعن تلقى الر كبان ) . هذان حديثان ؛ فالأول أخرجه 


خرف 


قالوا : هذا إذا لم يلبس المتلقي على التجار سعر البلدة » فإن لبس 
فبو مكروه في الوجبين لأنه غادر بهم وتخصيص الاحتكار 


مس « رح » عن جمد بن صيرين عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : نهى رسول الله 
عِللَمٍ عن تلقى الجلب . وفي لفظهه لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فائتراه » فإذا أتى سبده 
السوق قبو بالخبار . الثاني أخرجه البخاري «رح» ومسم عن طاوس عن ابن عباس «رض» 
عنهما قال . قال رسول الله عَقع لا تنلقوا الر كبان ولا ببع حاضر لبادي انتهى . 

والجلب » بفتح الجسم بمعنى المجلوب » ومن جلبالشىء جلبهمنباد إلىبلد للتجارة جلبا 
وجلما والركبان الماعة من أصحاب الإبل في السفر » وكذلك الر كيان أصحاب الإبل 
دون الدواب » وهم العشرة فها فوقها والجمع أراكب؟والركبة أقل من الر كب والار كوب 
أحكتر من الر كب . 

وقال تاج الشريعة «رح» فاو كانت الرواية على طريق الجمع يكون ذكر الاول على 
سبيل العموم > وذكر الثاني على الخصوص كا في قوله سبحانه وتعالى ل وملائكته و كتبه 
ورسله وجيريل ومنكال #وار لم يكن كذلك يكون حديثين » ويكون التقدير نهى 
عن تلقي الر كبان قبل في معنى تلقى الر كبان » يستقبل الر كب فيشتري الطعام منهم بما 
دون السعر في المصر » وهم لا يشعرون بذلك ثم مبسع بما هو سعر المصر فيكون للضرر 
بالناس انتهى كلامه . 

قلت قد يبنا أن هنين حديثان لا اختلاط لأحدههما بالآخر الاول رواه أبو هريرة 
والثاني ابن عباض «رض» كا يبنا » فلا يحتاج إلى التكلف الذي ذكره . 

( قالوا هذا اذا لم يلبس المتلقى على التجار سعر البادة » فإن لبس فهو مكروه في 
الوجبين ) أي قال المشائخ « رح » هذا الذي ذكرناه من الكراهة فيا إذا أضر بأمل 
البلدة » وعدم الكراهة فيا إذا لى يضر بهم » فبا إذا اشترى الملتقى بلا تليبس السعر على 
التجار » وأما إذا لبس علهم فإنه ينكره سواء أضر بأهل البلدة أو لم يضر > وهو معنى 
قوله في الوجبين أي في صورة الاضرار وعدم الإضرار . 

( لأنه غادر بهم ) أي لأن المتلقى حينئذ غادر بهم بالتجارة والغدر حرام (و تخصيص 
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بالاقوات كالنطة والشعير والتون والقت قول أبي حنيفة « رح » . 
وقال أبو يوسف «دزح»: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار 
وإن كان ذهباً أوفضة أو ثوب . وعن مده رح» أنه قال : لا 
احتكار في الثياب فأبو يوسف« رح» اعتبر حقيقة الضرر إِذ هو 
المؤثر في الكراهة وأو حنيفة « رح» اعتبرالضرر المعبود المتعارف . 


الاحتكار بالأقوات ) أي تخصيص القدوري « رح» بالاحتكار بالأقوات وهو 
جمعمقوت . 

( كالحنطة والشعير والتينوالقت) بفتح القاف وتشديد التاء . 

قال في العباب : هو الفصفصة إذا جفت وهو جمع قتة كتمر وتمرة . 

ثم قال في باب الفصفصة الرطبة وأصلها بالفارسية أمست . 

قلت : المراد مه الفرط البايس وهو الذي يسميه أهل مصر الدريس > ويسمون 
الرطب الفرط والبرسيم . 

( قول أبي حنيفة « رص » عنه ) خبر لقوله وتخصيص الإحتتكار ( وقال ابو يوسف 
«رح» كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان توب أو ذهماً أو فضة » وعن جمد 
« رح » انه قال لا احتكار في الثباب ) قال الكرخي في مختصره وقال ابن مماعة » عن 
أبي بوسف ورح» الاحتكار في كل ما يضر بالعامة احتكاره . 

قال والاحتكار أن بحمسه عنده اكثر من سنة فإنحيسه عنده شهراً أو نحو ذلك فإعه 
على قدر ما يحبسه . وقال هشام الحكرة في الحنطة والشعير والتمر الذي هو قوت الناس 
والقت الذي هو قوت البهائم » ولس في الثباب حكرة » ولا في العسل 2 ولا في الثمن » 
ولافي الزيت حكرة . 

وقال أبو يوسف في الزت حكرة ( فأبو بوسف «رح» اعتير حقيقة الضرر إذ هو 
المؤثر في الكراهة ) أى وحقيقة الضرر موجودة في كل شيء ولعموم النهى ايضاً . 

( وأبو حضفة « رح » اعتير الضرر المعهود المتمارف ) غالبا بين الناس » وذكر في 


لحف 


ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر » وإذا طالت 
يكون احتكاراً مكروهاً لتحقق الضرر . ثم قيل : هي مقدرة 
بأربعين يومأ لقول النبي عليه السلام : «من احتكر طعاماً أر بعين 


لملة فقد برىء من الله ويرىء الله منه ». 


الكاني مد مع أبي حشيفة«رحءقال وعليه الفتوى والحاصل أنها اعتبر الآمر الغالب العام 
وذلك لا يككون إلا فيا هو ضرر مطلق . 

وقال القدورى في شرح الكرخي وأما قول محمدهرح» إن حبس الارز لمسياحتكار 
فهو محمول على البلاد التي لا يتقوتون به » وأما الموضم الذى هو قوتهم مثل طلبرستان 
فبو احتكار » وأما الثباب فلآن قوام الأبدان ويقاء الحياة لا يقف عليها . وقوت الحياة 
ما كان قمامه به من المأ كول . شْ 

( ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر > وإذا طالت يكون احتكاراً 
مكروهاً لتحقق الضرر » ثم قبل هي مقدرة بأربعيني مالقوله مَلِن ومن احتكر طماماً 
أربعين لبة فقد برىء من الله وبرىء الله منه ) . هذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة 
والبزار وأبو يعلى الموصلٍ «رح» في مسانيدم » والحام «درح » في المستدرك» والدارقطني 
في غرائب مالك » والطبراني في مغجمه الوسط » وأبو نعيم في الحلية كلهم من حخديث 
اصبع بن زيد درض » > حم دئثنا ابو بشر عن أي الزناد عن كثير بن مرة الحضر مي عن 
أبي عمر «رض» عن الني يلتم قال « من احتكرطعاماً أربعين ليلة فقد برىء مزالله وبرىء 
الله مئه وأيما اهل عرصة هلك منهم أمرءاً ضياعا فقد برت منهم ذمة الله » . وكلهم 
روؤه عن يزيد بن هارون» عن إصبع بن زيد إلا الحام فإنه أخرجه عنعمرو بن الحصين» 
عن أاصبع بن زيد به. وإصسع بن زيد مختلف فيه فوثقه أحمد والنسائي وابن مغين» و ضعفه 
ابن سعد وذكره ابن عدى « رح » في الكامل وساق له ثلاثة أحاديث منها هذا الحديث » 
وقاللمس بمحفوظ قال ولا أعل روىعنه يزيد بن هارون وقال الذهي فالميزانقلت روى 
عنهعشرةأنفس وقالفيختصر المستدرك عمرو بن الحصين تر كوه »و إصبع بنيزيد فمه لين . 

وقال ابن حاتم في كتاب العلل : سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن هارون » عن 


حفى 


وقيل بالشب رلان ما دونه قليل عاجل » والشهر وما فوقه كثير أجل » 

وقد مر في غير موضع . ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتتريص 

العسرة » وبين أن يتريص القحط والعباذ بالله . وقيل : المدة 

للمعاقبة في الدنيا إما يأثم ون قلت المدة والحاصل أن التجارة في 

الطعام غير مودة . قال : ومن احتكر غلة ضيعته » أو ماجلبه 
من يلد آخر فليس بمحتكر : 


إصبع بن زيد يه سندا أو متنا » فقال أبي : هذا حديث منكر وأبو بشر لا أعرقه . 

( وقمل بالشهر ) أي قمل هي مقدرة بالشهر ( لأن ما دونه قللٍ عاجل والشهر وما 
فوقه كثير آجل ) لهذا سقط الصوم بالجنون شهراً بخلاف ما دونه» وكذا إذا جنالو كيل 
والموكل جنوئا مطمقا بطلت الوكالة » و-جده شبراً عند أبي يوسف «رح» ولو قال :لا قصير 
دينه عن قريب » فهو ما دون الشهر لأن الأشبر » وما زاد عليه يعيد » ولهذا كان الشهر 
أدنى الأجل في الح وما دونه في حك الحال . 

( وقد مر في غير موضم ) أي قد مر ببان أن الشهر كثير وما دونه قلمل في غير 
موضع من الكتاب في الصلاة » والسلم والوكالة واليمين وغيرها . 

( ويقع التفاوت في المأثم ) أي الإثم وهو مصدر أثم ( بين أرنف يتربص العسرة) أي 
بين أن يترقب مُرة الطعام ( وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله سبحانه وتعالى ) أراد أن 
إثم من يتريص القحط أعظم من أثم من يقربص عسرة الطعام وهي الغلاء . 

( وقمل المدة للمعاقبة في الدنيا ) يعني ضرب المدة في الاحتكار لأحل المعاقبة في 
الدنيا يعني يقدر الإمام المحتكر و.هدده ( إما يأثم » وإن قلت المدة ) تقديره أما الاثم 
فإنه يأثم » وإن قلت المدة وهذا تركيب تأباه قواعد العربية إلا بالتأويل . 
ش ( والحاصل أن التجارة في الطعام غير حمودة ) يعني بطريق الاحتتكار “أما الاسترياح 

فمه بلا احتكار فلا بأس به كذا في الفوائد الشاهية . 
( قال : ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آآخر فليس بمحتكر ) أي قال 


رذق 


أما الاول فلأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة. ألاترى 
أن الع فكذلك له أن لا بسع . وأما الثاني فالمذكور 
قول أبي حنيفة رح : لأن حق العامة إنا يتعلق بما جمع في المصر 
وجلب إلى فنائبا . وقال أبو يوسف رح : يتك ره لإطلاق ما روينا . 
وقال حمد رح كل ما يحلب منه إلى المصر في الغالب فبو بمنزلة فناء 
المصر يحرم الإحتتكمار فيه لتعلق العامة به بخلاف ما إذا كان البلد 
بعيداً لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر لأنه لم يتغلق به حق العامة 


القدوري « رح » ( أما الأول ) وهو ما إذا احتكر غلة ضعته ( فلآنه خالص حقه م 
يتعلق به حتى العامة . ألا ترى أن له أن لا يزرع فكذا له أن لا يبيم ) فإذا كان كذلك 
لاايكون مبطلا حت العامة . 

( وأما الثاني ) وهو ما جلبه من بد آخر ( فالمذ كور قول أبي حشيفة «رح» لأن حق 
العامة إنما يتعلق بما جع في المصصر وجلبه إلى فنائها ) بكسر الماء » وفي غير ذلك 
لا يتعلق حقهم . 

( وقال أبو يوسف « رح » : يكره لإطلاق ما روينا) أشار به إلى قوله جل 
والمحتكر ملعون » . 

( وقال *#مد : كلمايحلب منه إلى المصر في الغالب فهو بمنزلة فناء المصر » حرم 
الاحتكار فبه لتعلق حتى العامة » بخلاف ما إذا كان البلد بعبدا » لم تحر العادة بالمل منه 
إلى المصر لأنه م يتعلق به حتى العامة ) 

وذكر الفقبه أبو الث «رح» في شرح الجامع الصغير إن هذا على ثلاثة اوجه : في 
وجه لا بأس به » وفي وجه مكروه » وفي وجه اختلفوا فبه . فأما الذي هو مكروه هو 
أن يشتري طعاما في مصر ويمتنع عن مبيعه » وفي ذلك ضرر بالناس فانه مكروه . 

وروىعنسمدينالحسن « رح انه قال أجيره على البيع فإن امتنع عن ذلك أغره 
ولاأشعرهويقول:بعه كا يببعه الناس . وأما الذي لا بأس به » فبو ما إذا كان له طعام 
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دخل من ضيعته أو حمله من مصر آخر » أو اشترى من مصر » ولا يضر ذلك بالناس , 
يعم من هذا أن ما ذكره صاحب الداية بقوله : والمذكور قول أي حنيفة «رح» . 
وقأل أبو يوسف رحمه الله : يكره » يعني فبا جلبه من بك آخر فيه نظر لأن الفقبه 

أورده في القسم المتفق عليه . 
وقال القدورى «رح » أيضا في كتاب التقريب : روى هشام عن أبي يوسف «رح» 

عن أبي حشيفة رحمه الله فيمن جلب طعاما ثم احتكره لم يكره وكره وإنما الحكرة أن 

يشترى في المصر وقال أبو يوسف «رح» إن جلبه من نصف ميل فليس محمكرة » فإذا 

م يككن في هذا حكرة ؟.فككيف يكون فيا إذا جلبه من مصر آخر ؟ نص عليه الكرخي 

درح» في مختصره . 
وقال أبو يوسف « رح » ٠‏ إذا جلبه من نصف ممل فلمس يحكرة . وأما الوجه الذي 

اختلفوا فيه فهو أنه إذا اشتراه من الرساتيق وحبسه في المصر » قال الفقيه « رح » زوى 

عن أبي حنيفة «رح» أنه : قال لا بأس به. 
وفي قول محمد «رح» : هو محتكر لآن أهل المصر يتوسعون بالرساقيق فصار حتكمها 

حك المصر . 
قال الفقبه أبو الليث «رح» : وبه نأخذ . 
( قال : ولا ينغي للسلطان أن يسعر على الناس ) أي قال القدوري رحمه الله» وعند 

مالك درح» يحب التسعير على الوالي دفم] للضرز عن العامة » هكذا نفل خلافه 

الاترازي «درح» . 
وقال الكاكي «رح» : التسعير لا يحل بلا خ لاف للعلماء فيه إلا في صورة تعدي 

أرياب الطعام فإنه لا يكره عندنا » والصواب ما ذكره الكاكى «رح» . 
( لقوله عِللثمٍ « لا تسعروا » فإن الله هو المسعر القابض الاسط الرازق » ) هذا 

الحديث رواه أربعة من الصحابة : الأول » أنس بن مالك «رض» » أخرج حديثه أبوداود 
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لحقه , إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على مأ نبين . 


والترمذي في السبوع » وان ماجة في التجارات » عن حماد بن سامة » عن قتادة وثابت 
وحميد » ثلائتهم عن أنس «رح» قال : قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا » فقال 
رسول الله عِلِثَرٍ : « إن الل هو المسعر » القابض > الباسط الرازق » وإني لأرجو أن أتق 
الله ولبس احد من يطاليني بظامة من دم ولا مال » . 

قال الترمذي : حديث حسن صحمح ٠‏ 

ورواه الدارمي » والبزار » وأبو يعملى الموصلي في مسانيدهمم » ورواء ابن حبان في 
صحبحه > وم يذكر فيه السعر هكذا وجدته في نسختين . 

الثاني : أبو جحمفة » أخرج حديثه الطبراني في معجمه »حدثنا جمد بن عبدالله بن غرير 
الموصل » حدثنا منان بن الربيع > حدثنا أبو اسرائيل عن الحم عن أبي جحمفة قال : 
قالوا + رسول الله مَك سمر لنا. فقال المسعر هو الله وإني لأرجو أن القى الله وليس أحد 
من يطالبني يعرض ولا مال . 

الثالث » عبدالله بن عباس « رض » عنهما » أخرج حديثه الطبراني في معجمه » عن 
الحم الصغير » حدثنا محمد بن بزيد ين عبد الوارث » حدثنا يحبى بن صالح الرها»حدثنا 
عمسى بن يونس عن الأعمش » عن أبي سال بن أبي الجعد» عن أبي كريب» عن ابن عياش 

الرابع : أبو سعيد الخدري ورض» أخرج حديثه الطبراني في معجمه الاوسط»حدثنا 
محمد بن محمد العماد » حدثنا أبو معين الراقاش > حدثنا عبدالله الأعلى » حدثنا سعيد 
الجزري » عن أبي بصرة عن أبي سعيد الخدري قال : غلا السعر على عبد رسول الع 
فقالوا : يا رسول الله علق سمر لنا . فقال : « إن الله هو المسعر » إن لآرجو الله أن 
ألقاه ولمس أحد من يطالبني بمظامة في دين ولا دنيا » . 

( ولآن الثمن حق العاقد فإلبه تقديره » فلا ينبغي للامام أن يتعرض لحقفه إلا إذا 
تعلق يه دفع ضرر العامة ) بأن يتعدى الممتاد تعدياً فاحش] يبيع ما يساوى خمسين مائة 
فحمنئذ بمنع منه دفعا للضرر عن المسامين » وأما المتعارف فليس به بأس ( على ما تبين ) 
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وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر الحتكر ببيع ما فضل عن قوته 
وقوت أهله على اعتبار السعةفي ذلك» و ينهاه عن الاحتكار فإن رفع 
اليهمرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زجراً له ودفعاً الضرر عن 
الناس » فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعدياً 
فاحشأ وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسامين إلا بالتسعير » فحينئق 
لابأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة فإذا فعل ذلك وتعدى 
رجل عن ذلك وباع بأكثر منه اجازه القاضي وهذا ظاهر عند 


أبي حنيفة « رح» 


يعني عن قريب بعد سطرين ( وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر ) يعني الأمر الذي وقع 
بين الناس من الاحتكار ( يأمر الحتكر بببع ما فضل من قوته وقوت أهه على اعتبار 
السعة في ذلك ) > يعني في قوله وقوت أهله . ( وينهاه عن الاحتكار فإن رفع اليه مرة 
أخرى حبسه وعزره:على ما يرى زجراً له دفعا للمرر عن الناس ) وذلك حق يمتنع عن 
سوء عمله لآنه ارتكب أمراً محرما . 

وقوله زجراً ودفما كلاهما منصوبان على التعليل»وإنما ذكر العاطف لآن زجرا تعليل 
التغرير ودفعاً تعليل الزجر وليس فيه حد مقدر فبعذر يحسب ما يراه الحام . 

( فإن كان أرباب الطعام يتحكون ويتعدون عن القيمة تعدياً فاحشا ) بأرنك يسسعوا 
قفيزأ بمائة مشتراه خمسون. ( وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسادين إلا بالتسعير فحينئذ 
لا بأس به ) أي بالتسمير ( بمشورة من أهل الرأي والبصيرة ) أي البصيرة والمشورة 
بفتح الميم وبضم الشين وهو استخراج ما في البطن بالرأى » وحل الياء فيها النصب على 
الحال من الضمير المجرور في به . 

( فإذافعل ذلك ) أى القاضي ( وتعدى رجل عن ذلك) أي عن التسعير الذي سعره 
( وباع بأكثر منه ) أى من الذي سعره ( اجازه القاضي ) > يعني لا ينقضه ( وهذا ظاهر 
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لأنه لايرى الحجر عل الحر » وكذا عندها إلا أن يكون الحجرعلى 

قوم باعيانهم . ومن باع منبم بما قدره الامام صح لأنه غير مكره 

على الببع وهل ببيع القاضي عل المحتكر طعامه من غير رضاء: قيل 
هو عل الاختلاف الذي عرف في ببع مال المديون 


عند أبى حضفة ) » أى الذي ذكرنه من اجازة القاضي يبيعه » ظاهر عند أي حنيفة 
( لأنه لايرى الحجر على الحر ) . 

وفي ابطال يمعه رأى حجر عليه (وكذا عندهما ) أى و كذا هو ظاهر عندهماكلانها 
وإن رأيا الحجر » ولكن على حر معين أو قوم بأعمانهم » أما على قوم جبولينءفلا. وههنا 
كذلك فلا يصح » وبه قالت الآئة الثلاثة «رح» . 

وف المحبط سعر السلطان » وقال لا تنقصوا فاشترى أحد ثيئاً والخبار يخاف إن 
نقص ذلك يضريبه السلطان لا يحل أكل وحيل يعنى أن يقول المشترى بعتي بما تجب . 
( إلا ان يكون حجراً على قوم يأعيانهم ) وهذا استثناء من محذوف تقديره» و كذاعندهما 
لا يكون الحجر إلا أن يكون الحجر على قوم باعبانهم » وقد ذكرة ان الحجر على قوم 
يحبولين لا يصح . 

( ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لآنه غير مكره على الببع ) . وقال الكرخي : 
قال محمد «رح» أجير الحتكر على يبع ما احتكره واعزره ولا أسعر عليه . وقوله يع 
له ما يبع التاس ويزادة فيا يتغاين الناس بينهم » ولا أتركه يبع القفيز يماية وهو 


يباع بأربعين . 
وقال القدوري في شرحه وينبقى أن يكون قوله أجهره على قولما على أصلها في 
حواز الححر على الحر . 


وأما على قول أبي حشفةهدرح»يحب أن لا يحبر طى الببع لآن الححر على الحر لا يحوز . 
( وهل بيع القاضي على الحتكر طعامه من غير رضاه » قبل هو عى الاختلاف الذي 
عرف في يبع مال المديون ) أشار به إلى اختلاف المشائخ فيه قال بعضهم : لا يبيع على 


لا 


وقيل يبيع بالاتفاق لأن أيا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر غام وهذا 
كذلك . قال ويكره بع السلامح في أيام الفتئة » معناه ممن يعرف 
أنه من أهل الفتنة » لأنه تسبيب إلى المعصية وقد بياه في السير وإن 
كان لا يعرف أنه من اهل الفتنة لابأس بذلك لأنه يحتمل أن 
لا يستعمله في الفتنة فلا يتكره بالشنك . قال ولا بأس بيع العصير 
ممن يعلم أنه يتخذه خمراً لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد تغبيره 


مذهب أبي حنيفة ويبيع على قولما في يببم مال المديون المفلس إذا امتنع عن البسم . 
( وقبل يبيع بالاتفاق ) واليه ذهب القدوري في شرحه ( لآن أيا حتيفة يرى الحجر 
لدفم ضرر عام ) كالحجر على الطيب الجاهل والمكاري المفلس والمفق الماجن لآن ضررهم 
يرجع إلى العامة . 
( وهذا كدذلك ) أي وهذا الحك وهو بيع القاضى طمام المحتكر بغير رضاء كالحجر 
لدفع ضرر عام لأن ضرره يرجع على العامة . 
( قال : ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة ) أي قال القدوري ( معناه ) أى معنى 
كلامالقتدوري يكره بيع السلاح في أيام الفتنة (منيمرف أنه من آهل الفتنة»لآنهتسبيب إلى 
المعصمة ) » وهو الإعانة على العدوان وقد نبمنا عنه » قال الله سبحانه وتعالى : 8 ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان » . 
. ( وقد بيناه في السير ) أى في آخر كتاب السير ( وإن كان لا يعرف أنه من أهمل 
الفتنة لا بأس بذلك لأنه يحتمل ان لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشلك ) لآن أمور 
المسامين حمولة على.الصلاح والاستقامة » فصار كببع الحرير والديباج إلى الرجل > وإن 
جاز أن يلبسه لاحتّال أن يرفمه إلى امرأته وأولاده الإناث . 
. ( قال : ولا بأس يبيع العصير ممن يعم أنه يتخذه خمراً ) أي قال القدوري « رح » 
( لآن المعصية لا تقام بعينه ) أى بعين العصير ( بل بعد تغبيره ) واستحالته إلى الخر 
( يخلاف يبع السلاج في أيام الفتنة لآن المعصية تقوم بعينه ) أى يعين السلاح . 


خفن 


بخلاف بيع السلاح في أيام الفتتة لأن المعصية تقوم بعينه . 
قال ومن أجر بيتأ ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو ببعة أو يباع 
فيه الخمر بالسواد فلا بأس » هذا عند أبي حنيفة رح وقال لا ينبغي 
أن بيكريه لشيء من ذلك » لأنه إعانة على المعصية . 
وله أن الإجارة ترد على ءنفعة البيت » ولهذا تجب الأجرة بمجرد 


وف فتاوى الولوالجي رجل له عبد أمرد أراد أن يبيعه من فاسق يعم أنه يعصى الله 
فيه » يكره هذا البيم لأنه إعانة على المعصية . 

( قال ) أي في الجامع الصغير : ( ومن أجر ببتا ليتخذ فيه بيت نار ) للمجوس ( أو 
كنيسة ) للنصارى ( أو بيعة ) لليبود ( أو يباع فيه الخر ) لأهل الذمة أو الفسقة من 
المسامين ( بالسواد ) يتعلق بالجبع تقديره : من أجر بيت في السواد ليتخذ فيه بيت نار 
وكذلك البواق » وإِمًا قبد بالسواد لأن أهل الذمة يمنعون عن إحداث البيم“والكنائس 
وبع الخخر في الامصار ولا منعون عن ذلك في السواد لآت' عامة شعائر الإسلام من الجمع ‏ ' 
والجماعات والاعماد » وإقامة الحدود وغير ذلك يختص بالامصار » قفي هذه الاشياء 
استدقاق المسامين مخلاف السواد . 

وقالوا ايض في سواد الكوفة » لان الغالب فمبها أهل الذمة والروافض» أما في سوادنا 
. فممتنعون عن احداث ذلك لان الغلبة في سوادنا لاهل الاسلام فبمنمون عن ذلك في 
السواد والامصار جميعاً . ْ 

( فلا بأس به ) أي بما ذكر من الاشياء ( وهذا عند أبي حثيفة ) أى هذا الذي 
ذكرناه من الجواز عند أبي حشفة . 

( وقالا : لا ينبغي أن يكريه لذيء من ذلك ) أى يؤجره » يقال »2 اكراني داره 
أو دابته » أى أجرننها » والمعنى انه لا يحوز أن يكري ببته بشيء من الذى ذكرناه . 
وبه قالت الثلاثة « رج » ( لانه إعانة على المعصية ) ومعنى المعصية عاصي . 

( وله ) أى ولابي حشيفة «رح» ( أن الإجارة ترد على منفعة البيت ولمه#ذا تجب 
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التمليم ولامعصيةفيموإنا المحصية بفعل المستأجر وهومختار فيه؛ ققطع 

نسبتهعنه وإني| قبده بالسواد لأنهملايمكنون من اتخاذ البيع والكتائس 

وإظبار ببع الخمور والختازير في الأمصار » لظبور شعائر الإسلام قبها 
يخلاق السواد 


الاجرة بمجرد التسليم » ولا معصية قبه ) أى في اجارة الببت ( وما المعصية بقعل 
المستأجر وهو مختار قبه ) أى المستأجر مختار في فعل المعصة يعني أن ذلك باخشماره » 
( ققطع نسيته عنه ) أى قطع نسبة المعصية عن العقد . وفي بعض النسخ قيقطع تسبه 
عنه » وهذا كا إذا أخذ من هرب ممن قصدء بالقتل حق قتله لا شيء على الآخر لتخلل 
فمل فاعل مختار » كذلك هذا الإثم على الآخر بهذا المعنى . 

وقال مس الاعة السرخسي «رح» في بإب الإجارة الفاسدة من الاصل : وهو كن باع 
جارية ممن لا يستبريا أو يأقيها من غير اللأتى لم يأئم من فمل المثقري . 

و كذا قوله فسمن باع غلاماً قصد الفاحثة . ش 

فإن قلت : ألا ترى أن قوله سبحانه وتعالى ط ولا تسيوا الذين يدعون من دون اشم 
الآية » حرم المسبب وأن تخلل فمل قاعل مختار . 

وقلت : الكلام قي المسبب اللحض أم! إذا كان سبيا بعمل الءة فلا وسب الكافر 
والضم كذلك لانه يبعث هم ذلك على الفمل القسح > بخلاف اجارة الببت لانه لا يحمل 
المستأجر على اتخاذه يبت نار » وهذا لو أجر داره ليضع فيها متا ع] 2 أو لنكن تحت 
الآجرة » لانه لم يتعلق الإجارة بما قال » بخلاق يبع السلاج من أهل الفتنة » لان البائع 
يعمل الم ف لانهم لا يتمكنون من إثرة الفتنة إلا بالسلاح ليكوت الببسع منوم 
يمتزلة علة العلة . 

( وإنما قبده بالسواد لاتهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظبار بيع الخور 
والختازير في الامصار» لظهور سعائر الإسلام فيها) أي في الامصار وهي الجمع والجباعات 
والاعياد » وإقامة الحدود على ما ذكرنا عن قريب.. ( يخلاف السواد ) أي أهل القرى 
لانه ليست قيه شعائر الإسلام كالامصار . 


قالوا هذا كان في سواد الكوفة لأن غالب أهلبا أهل الذمة فأما في 
سوادنا فأعلام! لاسلام فيبا ظاهرة فلا يمكنون فيها أيضأ وهو الأصح , 
قالومن حمل للذمي مرا فإنه يطيب له الأجر عند أبيحنيفة «رح» , 
وقال أبو يوسف وحمد يكره له ذلك لأنه إعانة على المحصية »وقد صح 
أن النني عليه السلام لعن في الخمر عشراً » حاملبا والمحمول إليه . 


( قالوا ) أى المشائخ ( هذا كان في سواد الكوفة لان غالب اهلها اهل ذمة » فأما في 
سواد فأعلام الإملام فيه ظاهرة, فلا يمكنون فبها ايضاً وهو الاصح ) وهو اختيار 
شمس الائمة السرخسي » وفخر الإسلام البزدوى > وعند الفضلي لا يمنعون من ذلك في 
السواد » واحقرز بقوله في الاصح عن قوله . 

( قال : ومن حمل للذمى حمر فإنه يطبب له الاجر عند أبي حثيفة ) أى قال في 
الجامع الصغير . 

( وقال أبو بوسف ومحمد رحمها الله : نكره له ذلك ) . 

وبهقالت الثلاثة«رحكلا يحوز العقد عندهم أصلا » وعلى هذا الخلاف »> إذا استأجر من 
مسلم دابة أو سفينة لبنقل عليها خمراً أو أستأجره ليرعى خنازيره » ذكره شيخ الإسلام 
( لانه إعانة على المعصية فقد صح أن النبي مَِكِتَمٍ لعن في الخمر عشراً : حاملها والمحمول 
اليه ) . هذا الحديث رواه أربعه من الصحابة رضى الله عنهم : 

الاول : عبدالله بن عمر > أخرج أبو داوود «رح» في ستنه حديثه عن عبد الرحمن بن 
عبدالله الشافمي «رح » وأبي مولاهم أنبها سمعا عمر « رض » يقول : قال رسول الله مله : 
« لعن الله الخمر » وشاربها » وساقيها » وبائعها » ومبتاعها » وعاصرها » وككل كنبا » 
ومعتتصرها > وحاملها والمحمول له إليه » . 

ورواه أحمد وابن أبي شيبة » واسحاق بن راهويه » والبزار في مسانيدهم . 

قال المنذري في مختصره: وسئل ابن معين عنعبدال رحمناليافعي قاللا أعرفه. وذ كرهابن 
يونس في تارخهم وقال : إنه بروى عن ابن عمر» وروى عنه عبدالعزيز بنحمر بنعمد العزيز 


ضف 


وله أن المعصية في شريها وهو فعل فاعل مختار » وليس الشرب من 
ضرورات الحمل ؛ 


وعبدالله بن عباش» وأنه كان أميراً لا يدلس قتله الروم بالأندلس سنة خمسة عشير ومايه 
وأبو علقمة مولى ابن عباس ذكر ابن يونس أنه بروى عن ابن عمر وروى عنه عيد العزيز 
ابن حمر بن عبد العزيز وغيره من الصحابة وانه كان على قضاء أو لقبه وكان أحد فقهاء 
الموالي انتهى . وأخرجه الحاكم في المستدرك في الأشربة من طريق ابن وهب » أخبرني 
عبد الرحمن بن شريح الخولاني عن ابنعمر عنالني عَِلِتّةِ وفيه قصة وقال صحيح الاسناد . 

وروا اسحاق بن راهوية في مسنده > أخبرنا أبو عامر العندي » حدثنا جمد بن 
أبي حميد » عن أي ذوبة المصري » سمعت ابن عمر «رض» يقول : قال رسول الله تع : 
« إن الله لعن الخمر وغارسها لا يغرسها إلا الخمر » ولعن حاملها إلى الممصرة وعاصرها » 
وشاريها وبائعها وآ كل ثنها ومديرها . 

الثاني : أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه > أخرج حديثه الترمذي وابن ماجة 
عن أبي عاصم عن مسيب بن يسير عن أنس بن مالك أن النبي لتر لعن في لخر عشرة 
فذكره الا أن فيه عوض والمشتراة له. قال الترمذي«رح» حديث غريبمن حديث أنس. 


الثالك : عبدالله بن عباس «رض» »2 أخرج حديثهابن حبان في صحبحه عن مالك بن 
سعيد النخعي أنه سمع ا, بن عباس «رض» يقول : سمعت رسول الله ملاو يقول : « أتاني 
جبرائيل فقال لى : يا مد يلق إن الله لمن الخمر » فذكره باللفظ الأول » إلا أن فيه 
عوض آل ثمنها والمسماة له 

وزواة الحاكم في المستدرك » وقال حديث صحيح الاسناد وم خرجاه » وشامد 
حديث عمر «رض» » ثم أخرج حديثه ورواه أحمد في مسئده . 

الرابع : عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أخرج حديثه أحمد والبزار «رح» في 
مسنديهما » أخيرة عمد بن اسماعيل بن أبي فديك » حدثنا عبسي بن أبي عبسى » عن 
الشعبي » عن علقمة عن عبدالله بن مسعوده رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ أبي داود. 
درح» سواء . 


( وله ) أي ولأبي حنيفة «رح» ( أن المعصية في شريها وهو فعل فاعل مختار» وليس 


ما 


قال ولا بأس ببيع بناء ييوت مكة ويكره يبع أرضبا » وهذا عند 
أبي حنيفة « رح » وقالا لا بأس بيع أرضبا أيضأء هذا رواية 


الشرب من ضرورات المل ) لأن الشرب قد يرجد يدون الحل والحل قد يوجد يلا شرب 
بل يكون الحل للاراقة أو الصب في النخل ليتخل ل قم قكن الممصية من لوازمه » بل 
المعصية توجد باختيار الفاعل » فلا جب كراهية امحل » قصار كا لو استأجره لعصر 
العنب أو لقطعه . 

( ولا يقصد به ) أي لا يقصد الحامل بالحل شرب الذمى > يل تحصيل الاجرة . 

( والحديث تحمول على الجل المقروت بقصد المعصية ) هذا جواب عن استدلاها 
بالحديث » والمقرون يقصد المعصبة هو شرب الخمر . 

ولنا كلام فيه » فإن ذلك مكروه » قلت محمد .هذا التأويل رواية اسحاق بن راهوية 
فلمتأمل فإنه موضع نظر . 

( قال : ولا بأس بسع يناء يبوت محكة ويكره بيع أرضها ) أي قال في الجامع 
الصغير » ( وهذا عند أبي حشسقة «رح» ) أي كراهية ببع أرض مكة عند أي حشفة 
وبه قال مالك وأحمد «رح» في رواية ٠‏ 

( وقالا ه لا بأس ببيع أرضها أيضاً ) ويه قال الشاقمي واحمد رحمها الله في رواية . 
( هذا رواية عن أبى حشيفة «رح» ) أي قوههما رواية عن أبي حتيفة . 

وروى الحسن عن أبِي حشفة «رح» : أن يبم دور مكة مائز قمها الثقعة » كذا 
ذكره الكرخي في مختصره . 

وقال في كتاب التقريب : روى هشام عن أبي يوسف “عن أبي حشفة رحبا الله ءانه 
كره إجارة يبوت مكة في الموسم ورخص ف غير المو سم . 

و كذلك قال أبو يوسف «رح» وقال هشام » أخيرفي حمد عن أبي حنيفة «رح» أنه 


>» 


لأنها مملوكة لحم لظبور الاختصاص الشرعي بها فصا ركالبناء 


يكره كراء ببوت مكة في الموسم » ويقول لحم أن ينزلوا علمهم في دورهم إذا كان فيبا 
فضل »> وإن م يككن فيها فلا » وهو قول محمد » انتهى . 

وقال الطحاوي في مختصره : و كره أبو حثيفة «رح» بيع أرض مكة » وهو قول 
مالك » ورواه محمد «درح» عن أبي يوسف رحمه الله » وقد روى غيره عن أبي يوسف أن 
ذلك لا بأس به . 


وقال أبو جعفر هذا أجود » والطحاوي أذ بقول أبي يوسف «رح في جواز بيع 
الأرض في شرح الآةر » كا أخذ بقوله في مختصره . ومحمد درح» أخذ في كتاب الآار 
بقول أبى حشيفة : انه لا يحوز بمعها . 

( لأنها ) أي لآن أرض مكة ( ملوكة لحم لظبور الاختصاص الشرعي بها » فصار 
كالبناء ) أراد بالاختصاص الشرعي التوارث »© وقسمتها في المواريث من الصدر الأول 
إليوضا. 0 

ريه هنا رواء الطحاوي «رح» في شرح الآر بإسناده أسامة بن زيد أنه قال : يا 
رسو لال يد إنزلفيدارك بمكةفقالوهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور أخرجه البخاري 
ومسم ولفظها : هل ترك لنا عقيل منزلاً ؛ وكان عقيل ورث أبا طالب ول يرثه جعفر ولا 
علي لأنهها كانا مسامين » وكان عقيل وطالب كافرين » فكان حمر بن الخطاب رضى اط عنه 
يقول من أجل ذلك : « لا يرث المؤمن الكافر » » ففي هسفا الحديث ما يدل على أن 
أرض مكة مملك » ويورث » لآنه قد ذكر فمها ميراث عقمل وطالب ما تر كه أبو طالب 
فبها من رباع ودور . 1 

الرباع » جمع ريمع وهو دار الإقامة . 

وذكر البيهقي في المعرفة فيه : أخبرة الحاكم بسنده عن اسحاق بن راهوية قال : 
كنا بمكة ومعنا أحمد بن حنبل «رح» فقال لى أحمد يوم : تعال أريك رجلا ل تر عمناك 
مثله » يعني الشافعي «رح» فذهبت معه فرأيت من اعظام احمد»الشافمي رحمه الهفقلت 
له : إني أريد أن أسأله مسألة » فقال : هات . فقلت للشافمي ا أ عبدالله ما تقول في 
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أجر ببوت مكة ؟ فقال لا بأس به . قلت : كيف وقد قال عمر رضى الله تعالى عنه : 
«يا أهل مكة لا تحعلوا على دور كم أبواباً » ينزل البادي حمث شاء » وكارن سعيد بن 
جمير ومجاهد يتزلان ومخرجان ولا يعطمان أجراً . 

فقال: السنة في هذا أولى ما فعلت. قال : أوفي هذا سنة ؟ قال نعم . قال رسول الله 
مك : « وهل ترك لنا عقيل منزلاً » لآن عقيلا ورث أبا طائب ول برئه علي رضى اللهعنه 
ولا حعفر «رض» لانهها كان مسامين » فلو كانت المنازل فى مكة لا تملك كيف كان يقول : 
وهل ترك لنا عقيل » وهي غير مملوكة . 

قال : فاستحسن ذلك أحمدوقال ل بقع هذا بقلبي . 

فقال اسحاق والشافميدرح» : أو ليس قد قال الله سبحانه وتعالى ‏ سواء العاكف 
فيه والباد © ؟ فقال له الشافمي «رح» اقرأ اولاً #والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس 
سواء ولو كان كا تزعم لما جاز لاحد أن ينشد فبها ضالة » ولا ينحر فيها بدنة » ولا 
يدفع فيها الارواث > ولكن هذا في المسجد خاصة > قال :وسكت اسحاق . 

وروى الواقدي في كتاب المفازي : حدثني معاوية بن عبدالله عن أبه »عن 
أبي راقع رضى الله عنه قال : قيل النبي عَِلِئدٍ حين دخل مكة يوم الفتح : ألا تنزل 
متزلك من الشعب ؟ قال « فبل ترك لتنا عقمل منزلاً؟» وكان عقيل قد باع مغزل رسو ل الله 
َوه ومنزل إخوته من الرجال والناء بمكة فقبل له فانزل في بعض ببوت مكة فقال : 
ولا أدخل الببوت » فلم يزل مضطره الحجون لم يدخل ببت » وكان يأتي المسبجحد 
من الححون . 

قال السهيلي في الروض الانف: وقد اشترىعمرين الخطاب الدور من الناس الذين بظهر 
الكمبة وألصقوا دورهم بها » ثم هدمها وينى المسجد الحرام حول الكعبة » ثم كان عؤان 
رضى الله تعالى عنه اشترى دوراً بأغلى من وزاد في سعة المسجد > وهذا دلبل على أن 
راع مكة مماوكة لأهلبا ببما وشراء . ٠‏ 

وقال أو الفتح الدعمري في سيرته عبون الائر : هذا الخلاف بنى على خلاف آخر وهو 


اناا 


أن مكة هل فتحت عنوة أم أخذت بالأمان ؟ 

فذهب الشافعي إلى أنها مؤمنة » يعني فتحت بالامان » وهو #الصلح يملكها اهلبا 
فبجوز لهم بيعها وشراؤها لان المؤمن يحرم دمه وماله وعياله . 

وكان الني مَكلَعٍ عهد إلى المسامين : « أن لا تقاتلوا إلامن قاتلك » وقال « من أغلق 
بابه فهو آمن »> ومن دخل دار أبي سفيان فبو آمن » إلا الذين استشام الني عل فكارن 
هذا أمان منه لكل من م يقاتل من أهل مكة . 

وأكثر أهل العم إلى أنها فتحت عنوة » لأنها أخذت بالخيل والركاب . 

وجاء في حديث عن عائشة «رض» » من طريق ابراهم بن مباجر في مكة : انها 
مباح من سبق » ولا خلاف انها لم تجر بها قسم ولا غنيمة ولاسبي من اهلها أحد لما 
عظم الله من حرمتها . 

قال أبو عمر « رض » : الأصح » والله سبحانه وتعالى » أعم إلى انها بلدة مؤمنة أمن 
أهلبا على أنفسهم وكانت أموالهم تبعا لها » انتهى . 

و كذلك قال ابن الجوزي في التحقيق : ببع رباع مكة مبني على أنها إن فتحت عنوة 
فيكون وقفاً على المسامين قلا يجوز ببعها » وإن فتحت صلحا؟ً فبي باقبة على أهلبا 
فيجوز » انتبى . 

قلت : حديث مكة مباح من سبق » رواه أبو عبيد القاسم بن سلام»حدثتاعبدالرحمن 
عن امير ائيل » عن ابراهيم بن مباجر > عن بوسف بن ماهك » عن عائشة «رض» »2 قلت 
يا رسول الله َل ألا نبني لك بيتاً يعني بمكة » قال : لا إنما هي مباح لمن سبق . 

وقال الحاكم في مستدر كه عقرب حديث عبدالل بن عمر «رض » » عن النبي جلت : 
« من أكل كراء ببوت مكة فإمًا يأكل نار » . 

وقد صحت الروايات أن رسول الله مَِلِقَمٍ دخل مكة صلحا » فمنها ما حدث وأسئد 
عن أبي هريرة درض» : أن النبي ملت مين سار إلى مكة لمفتحها قال لابي هريرة 
درض» اهتفا بالأنصار قال : يا معشر الأنصار أجمبوا رسول الله عَظِئَرٍ » فجاؤًا » فكانما 
كانوا على مبعاد . 
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ولأبي حنيفة قوله عليه السلام إلا أن مكة حرام لاتباع رباعبا 


ولاتورث 


م قال اسلكوا هذا الطريق فسان وقتم الله علبي "4 وطاف سول ال يلك بالبيت 
وصلى ر كعتين ثم خرج من الباب الذي يل الصفا. فصعد الصفا فخطب الناس والاتصار. 
أسفل منه » فقالت الأنصار يعضهم لبعض : أما الرجل فقد أخذ به رأفة بقومه ورغيته 
في قريته قال « فمن أن إذا ؟ كلا وال إني عبد الله وربنوله حقا فالحا "ناكم 

والمات مماتم . : : ْ 
الوا وال ب رسول ال ما قن ذلك إلا اف يماوضرة. . قال : كر مادقون عاط 
ورسوله » » فقال ‏ والله ما منهم إلا من الحمرة بالدموع : ش ٠‏ 
قلت : قال الشيخ محيى الدين النؤوي «رح» وقال مالك وأحمد وأبو خنيفة واجماهيز 
العاماء وأهل السير » ففتحت عنوة واحتجوا بقوله عند « احصروم حصراً » وبقوله 
عليه السلام : « انتحت حصراً قريش » وبتسمدة هذه الذزوة غزوة الفتح» يدل على ذلك 
ايض » و كذا قوله سبحانه وتعالى : «ه إنا فتحنا لك:فتحا مميناً © وقوله سبحانه وتعالى 
ش © إذا جاء نصر الله والفتح » والمراد بها عند المهور فتح مكة » وهذا اللفظ لا ستعمل. 
في الصلح إنما يستعمل في الغلبة والقبر وأنضا فإن أهل السير عدوا الفتح من جملة الغزوات 
التي قاتل فبها النبي عَلِتمٍ » وعدها اوسا تا / ادعى الماوردي انالشافمي 
د رح »© انفرد بقوله فتحت صلحا . 

( ولأبي حنيفة « رض » قوله عليه السلام ألا أن مكة حرام لا تباع رباعبا ولاتورث) 
هذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدر كه في البيوع » والدارقطني في سننه» عن اسماعيل 
ابن مهاجر عن أبيه » عن عبدالله بن عمر «رض» قال : قال رسول الله مَل « مكة مباح 
لا تباح زباعها ولا تؤجر بيوتها » . وقال الحاكم : حديث صحيح الاسناد » ول يخرجاه . 

وقال الدارقطني اسماعيل بن مهاجر : ضعيف ول بروه غيره » وذكره ابن القطان 
« رح » في كتابه من حمة الدار قطني » و أعل باسماعيل بن مباجر قال : قال المخاري 
«درح» منكر الحديث . 


ورواه ابن عدى والعقيلي في كتاينهما وأغلاء باسماعيل » واسيالا في اسماعيل 
لا يشايع عليه . 

وقال صاحب التنقيح : اسماعيل بن مب اجر هذا » هو السامي الكوفي » وهو من 
رجال مسل . 


وقال النووي : لا بأس به » وضعفه ابن عدي و كذلك أبوه ضعفوه . 


وقال أجد «رح» : أيوه أقوى منه . 

وأخرجه الحاكم والدارقطني أيضا عن أبي حنيفة «رح» عنه عبدالله بن أبي تجمج عن 
عبدالله بن عمر « رض » > عن النبي عَم قال : « إن الله حرم مكة فحرم بيع 
رباعيا وأكل ثمتبا 6 

وقال : « من أكل من أجر يبوت مكة فائًا يأكل غراً » . وقي لفظ الدارقطني قال: 
ه مكة حرام » وحرام يبع راعها » حرام أجر بيوتها » . سككت عن ال اكم وجعله 
شاهداً لحديث مهاجر 

وقال الدارقطني هكذا رواء أبو حنيفة «رح» ووحم في موضمين أح دعا » قول 
عميد الله وابن أبي يزيد » وإنما هو ابن ابي زياد القداح . والثاتي © في رقمه > والصحمح 
أنه موقوف . 

ثم أخرجه عن عبيد الله بن يونس » حدثنا عبيد الله بن أبي زياد ه رح » وحعدثنا 
ابن أبي تجمح عن عبيد الله بن عمر « رض » وقال : « الذي يأكل كراء ببوت مكة 
نا يأكل في بطنه ارا » . 

وذكر! بن القطان حديث أبي حشفة «رح» في رواية جمد ان الحسن عنه » وقالعلته 
ضعف أبي حنيقة »ووم في قوله عببد الله بن أبي يزيد وإنيا هو ابن أبِي زياد » قلمل الوهم 
من صاحبه عمد بن الحسن انتهى ٠‏ 

قلت : أخرجه الدارقطني في آخر الحج عن أعن بن نايل . عن عبد الله بن أبِي زياد 
عن ابن ابي نجبح ٠‏ عن عبيد الله بن مر > ورقع الحديث » قال : « من أكل كراء يبوت 
مكة أكل الري! » 
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ولأنها حرة محترمة لأنها فناء الكعبة وقد ظبر أثر التعظيم فيها حتى 


وروى ابن أبي شبة في مصنفه > حدثنا أبو معاوية عن الامش عن بجاهد ورض» 
قال : قال رسول الله َكِثَمٍ ه مكة حرام حرمها الله» لا يحل بسع رباعما ولا إجارةبيوتها». 

حدثنا معتمر بن سلمان عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاوس كانوا يكرهون أن يباع 
شيء من رباع مكة » واما قول الدارقطني هكذا رواه أبو حنيفة» ووهم في موضعين غير 
صحيح ولا مسل لأن جمداً «رح» رواه في الآثر عن أبي حنيفة « رح » عن عمد اللهبن 
أبي زياد عن ابن مجح عن عبدالله بن مرو » بهولبس فيه وهم4ويهذا ايض سقط كلام ان 
القطان حيث تسب الوهم إلى محمد بن الحسن . 

وأماقوله والثاني في رفعه والصحمح موقوف فمردود أيضا لأن رفم الثقات صحمح 
ولا سيا مثل هذا الإمام . 

وأماقول ابن القطان : وعلته ضعف أبي حنيفة « رح » فإساءة أدب وقلة حماء منه 
فإن مثل الإمام الثوري وابن الممارك واضرابه) وثقوه واثنوا علمه خيراً فيا مهار من 
يضعفه عند هؤلاء الاعلام الاشنان وقد اشبعنا الكلام فيه وفي مناقبه التي جمعناها في 
تاريخنا الكمير . 

( ولانها ) أي ولان مككة ( حرة ) أى خالصة لله تعالى ووقف الخليل عليه السلام 
موضع الحرم ( محترمة ) أي لها حرمة عظيمة » وقد حرمها ابراهيم الخليل صاوات الله 
عليه وسلامه . 

وقال كته : « ألا إن مكة حرام منذ خلق الله السموات والارضين » الحديث . 

( لانها فناء الكعبة ) أي لان مكة فناء الكعبة ( وقد ظبر أثر التعظم فمها ) أيقد 
ظهر أثر تعظيم الكعبة في مكة ( حق لا ينفر صبدها ) أي لا بزع ج من موضعه ولا 
مخوف ( ولا يختلى خلاها ) الخلاء مقصور الرطبة من الحشش الواحدة خلاة . 

ومعنى قوله : لا مختلى خلاها » أى لا يقطع خلاها ( ولا يعضد شوكبا ) أي لايقطع 
من العضد ٠‏ وهو القلع فيا إذا ظبر في هذافلآأن يظبر في حرمة البسم » كان أولى لان 


لض 


فكذا في حق البيع بخلاف البناء لأنه خالص ملك الباني ويكره 

إجارتها أيضاً لقوله عليه السلام من أجر أرض مكة فتكأن) أكل الربا. 

ولأن أراضي مكة تسمى السوائب على عبد رسول الله عليه السلام 6 
من احتاج اليبا سكنها » ومن استغنى عنها اسكن غيره 


جعلبا عرضة التملمك والتملك ابلغ في الإنابة من عضد الشوك وأصل الخلاء وشغر الصمد 
أثار اليه يقوله ( فكذا في حق البيم ) أي فكذا يظبر في أثر تعظيمها في حق البيع 
( يخلاف البناء لانه خالص ملك الباني ) فبجوز بيعه » وكن غرس شجراً في أرض الحرم 
او في ارض الوقف » او في طريق العامة يحوز ببعه . 

( ويككره إجارتها ايضاً ) أي إجارة ببوت مكة ( لقوله مِلِدْعِ : « من أجر أرصض 
بوت مكة فكأن) أكل الرا ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب » وإنما روى محمد بن 
الحسن في الآثر عن أبي حنسفة درح» عن عبدالل بن أبي زيادة عن ابن أبى تجيح > عن 
عبيد الله بن عمرو «رض» عن الني َلثم قال : من أكل من أجور مكة شئا فإنما يأكل 
ناراً أو تقدم حديث الدارقطني عن ايمن بن نابل . 
وروى عمد الرزاق في مصنفه أخبرنا ان جريح قال : كان عطاء اتتبى أرن تؤجر 


ببوت مكه > وقال أخبرنا معمر عن منصور » عن بجاهد عن عمر بن الخخطاب رضى الله 
تعالى عنه قال: يا أهل مكة لا تنخذوا لدورك أبواباً لينزل البادي حبث شاء . قال معمر 
واخبرني بعض أهل مكة » قال لقد استخلف معاوية وما لدور مكة باب قال واخبرني 
من ممع عطاء يقول سواء العاكف فيه والبادي » قال : بنزلون حيث شاووا . ْ 

( ولآن أراضي مكة تسمى السوائب على عبد رسول الله عَلَِوٍ من اتاج البها سكنها 
ومن استغنى عنبا اسكن غيره) السوائب جمع سائبة» وهيالتيلا مالك لها ينتفعمن شاء . 

وروى الطحاوي باسناده إلى علقمة قال: توفىر سول اله وَل “وأبو بكر وجمر وعثمان 
رضى الله تعالى عنهم ورباع مكة تدعى السوائب “من احتاج سكن ومن استغنى أسككن . 

وروى أيضا باسناده إلى علقمة بن فضلة قال : كانت الدور على عبد رسول الله يَلِنه 
وأبي بكر وعمر وعثان رضى الله تعالى عنهم وهي لا تباع ولا تكرى » ولا بدعى 
إلا السوائب . 


لكف 


ومن وضع درهما عتدٍ يقال بأخذ منه ماشاء يكره له ذلك لأنه 
ملكه قرضاً وجربه تفعا وهو إن يأخذ منه ما شاء حال فحالاً 


فأخرجه ابن ماجة « رح » ايضاً » حدتتنا أبو بكر بن أبِي شيبة عن عرسي بن 
بي يونس عن حمر بن سعد بن أبي حسين » عن عقاب بن أبي سليان عن علقمة بن فضالة 
قال : كانت الدور والمساكن حين قوفى رمول الله بت وأبو بكر وعمر وعثياك وما 
مدعى رباع مكة إلا السوائب » من احتاح سكن » ومن استغنى اسكن . 

و كذلك رواء ابن أبي شيبة في مصئفه ومسنده» ومن طريقه رواه الطبراتي يمعجمه 
والدارقطني في منته » ورواه أبو الوليد مد بن عبدالله الازرق في كتابه تاريخ مكة . 
حدثنا جدي أمد بن مد بن الوليد الأزرقي » حدثنا يحبى بن سليم » عن حمر بن سعدين 
أبِي حسين » عن عثيان بن أبي سلبان عن علقمة بن فضالة قال كانت الدور وا ما كن على 
عبد رسول الله مَكِتع وأبي بكر وعمر وعتّان « رض » لا قتكرى ولا تباع ولا ترعى الا 
السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن . قال يحبى « رح » فقلت لعمر إنك 
قكرى قال قد احل الممتة للمضطر إلبها وأخرج الدارقطني أيضاً عنمعاوية بن هشام حدثنا 
سقبان عن عمر بن سعيد عن عتان بن أبى سليان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة بن 
فضة الكتابى قال : كانت يبوت مكة تدعى على عبد ر سول اله يَلَنهُ وأبي نكر وجمر 
رضى الله عنهها السوائب » لا تباع » من اتاج سكن > ومن استغنى اسكن . 

فإن قلت : قال السبقي هذا الحديث فيه اتقطاع ورفعه وهم والصحمح وقفه . 

قلت : فهذا ابن ماجة يسند صحمح على شرط مسم وأخرجه الطحاوي والدارقطتي 
وغيرهما » وعلقمة هذا صحابي » كذ! ذكره على هذا الثأن » وإذا قال الصحابي مثل 
هذا الكلام كان مرقوعا على ما عرف وقيه تصريح عثيان بالسماع من علقمة فأ نالإنقطاع. 

( ومن وضع درهماً عند يقال يأخذ منه ما يشاء يكره له ذلك ) البقال هو الذي 
يسبع قوايل الطعام وغيرها » وهذا في اصطلاح تلك البلاد » وأهل الشام يسمونه القاضي 
وأهل مصر الزءات . 

( لأنه ملكه قرضا وجريه نفما وهو أن بأخذ منه ماثاءحالآ فحالاً)أي لأن وضع 


نكا 


ونبى رسول الله عليه السلام عن قرض جر نفعاً . 


الدرههم ملك البقال ذلك الدرم من حيث القرض ٠‏ 

فإن قلت : قوله عند بقال بدل على انه وديعة لأنه عنه للوديعة فلا فرق حينئذ بين 
صورة الوديعة والقرض » مع انه فرق بينهما . 

. قلت : حوز أن يكون قوله يأخذ منه ما شاء خارجا مخرج الشرط » يعني وضعه 
بشرط أن يأخذ منه ما شاء » وأما إذا وضعه ولم يشترط شيئا فبو وديعة إن هلك 
لا يضمن البقال شيئاً . 

( ونهى رسول الله يَكِنّمْ عن قرض جر نفماً ) روى سعيد بن منصور في ننه » ثم 
البيبقى من حديث اسماعيل بن عباش عن عتبة » عن حمبد الضبى » عن يزيدين أبى يحبى 
سألت أنس بن مالك فقلت يا أنا حمزة الرجل منا يقرض اخاء المال فببدى اليه » فققسال 
قال رسول الله يلقع « إذا أقرض أحدكم أخاء قرضا فأهدى النه طبقا فلا يقبله » أو مله 
على دابة فلا ير كبها إلا أن يكون ببنه وبينه قبل ذلك » . 

أخرج البيهقى هذا من رواية الحسن بن على العمري مر 
عماش » ثم قال العمري : قال هشام يحبى بن أبي اسحاق واهثامى وما أراه إلا وهم . 
وهذا حديث يحسى بن بزيد الهنامى عن أنس «.رض » . : 

قلت ذكر الذمي في اخراجه هذا الحديث من رواية يحبى بن اسحاق البهتاتي وعزاه 
إلى ابن ماجة ثم ذكر يحبى بن بزيد الحنامى > وأخرج له حديثاً عن أنس وعزاه إلى مسم 
وأبى داود » وهو غير هذا الحديث . 

وذكرهها الذهبى في الكاشف في ترجمتين » وعل الابن أبى اسحاق الهنامى علامة ابن 
ماجة » ولابن بزيد الحتامى علامة مس وأبى داود . وذكر عبد الحق في أحكام هذا 
الحديث من طريق يعنىابن مخلد عن هشام بن عمار وفبه يحيى بن اسحاق الهنامى » ومهذا 
ظبر أن الحديث لإبن أبى اسحاق » ولإبن يزيد . 

وأخرج البهبقى أيضاً من حديث إدريس بن يحيى عن عبدالله بن عباس حدثنا يزيد بن 
حبيب » عن أبى مرزوق النشعى عن فضالة بن عبيد أنه قال : كل قرض جر منفعة قهو 
وجه من وحوه الربا . 


وينبغي أن يستودعه ثم يأخذ منه مأ شاء جزءاً فجزءاً لأنه وديعه 
وليس بقرض حتى اوهلك لا شىء على الأخذ والله أعلم . 
( مسائل متفرفة ) 
قال ويكره التعشير والنقط في الممحف لقول ابن مسعود رضي الله 
عنه جردوا القرآن . 


( ويشسغى أن يستودعه » ثم يأخذ منه ما شاء جزءاً فجزءاً لأنه وديعة وليس بقرض 
حت لو هلك » لا شىء على الأخذ ) والله أعل لآنه أمانة لم يوجد فيه القعدي . 

ومعنى قوله : هلك » ضاع حى لو استبلك هو يضمن لآنه يتعدى . وفي النوازل : 
عجل للبقال درهها فيأخذ منه شيئاً فشيئا لا بأس به » مالم يشترط عليه لآنه إنما يدفعه 
ليأخذ منه متفرقا » ولو أقرزه بلا شرط لا بأس به» وهو قول أبى حنيفة «رح» 
واصحاية رحمهم الله . 


( مسائل متفرقة ) 
أي هذه مسائل متفرقة وارتفاع مسائل على انه خير مبتدأ محذوف ومتفرقة صفتها. 
وأراد بالمتفرقة : من أفواع شتى . 
( قال : ويكره التعشير والنقط في المصحف ) أي قال في الجامع الصغير » والتعشير 
جمع العواشر في المصحف »2 وهو كتاية العلامة عند منتهى عشر أيات . 
يضم النون وفتح القاف » وقال جمع نقطة » وهو تصحيف على ما لا يخفى . 
. ( لقول ان مسعود «رض» جردوا القرآن ) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه في فضائل 
د يان ان ابراهيم . قال : قال عبدالله : 
حدقا ميان له دز نه ازيل » عن معاوية ابن قرة » عن أبى المغيرة من 
أبن مسعود «درض» > فذحكره . 
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حدثنا وكبيع » حدثنا سفيان عن سامة بن كبيل عن أب الزعراء» عن عبد الله بن 
مسعود «رض» قال جردوا القرآن4ولا تلحقوا به ما لبس منه. 

ويهذا السند رواه عبد الرزاق « ره » في مصنفه في اواخر الصوم > اخبرنا الثوري 
عن سامة بن كبيل « رح » . 

ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبرانى في معجمه . 

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابراهم الحزمي في كتابه غريب الحديث وقال « قوله 
جردوا القرآن » يحتمل فه امران احدهما: 

اي جردوه في التلاوة لا تخلطوا به غيره . 

والثاني : أي جردوا في الخط من النقط والتمشير . 

قلت التأويل الثاني أولى لأن الطبراني أخرج في معجمه عن ان مسروق ع نأبي مسعود 
أنه كان يكره التعشير في المصحف . 

وأخرج الببهقي في كتابه المدخل » عن سفيان الثوري عن سلسة بن كبيل به جردوا 
القرآن . قال أبو عبيد كان ابراهم يذهب به إلى نقط المصحف وبروىعن عبدالله أنه كره 
التعشير في المصاحف . وروى أبو عبيد باسناده إلى عبد الله بن مسعود قال : جردوا 
القرآن » أرى فيه صغيرم ولا يباعد عند كبيرم » فإن الشيطان يخرج من البيت الذي 
تقرأ فمه سورة المقرة . 

وقال أبو عبيد : اختلف للناس في تفسير قوله: جردوا القرآن » فكان ابراهم يذهب 
به إلى نقط المصاحف » ويقول : جردوا القرآن ولا تخلطوا به غيره وإنما برى كره ذلك 
مخافة أن ينشأ نشىء يدر كون المصاحف منقوطة » فيرون أن النقط من القرآن . ولهذا 
كره من كره الفوائح والعواش . 

وقال أبو عبيد » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب » 
عن مسروق » عن عبد الله ه رض » : أنه كره التعشير في المصاحف > وقبل إن رجلا 
قرأ عنده » فقال : استعذ بالله من الشيطان الرجم . فقال عبد الله : جردوا القرآن » . 
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ويروى جردوا المصاحف وفي التعشير والنقط ترك التجريدء ولان 
00 التعشير يخل بحفظ الآي » 

لاي يي 0 

وقد ذهب كثير من الناس إلى أن يتعل القرآن وحده وبترك الاحاديث . 

قال أبو عبيد « ره » : وهذا باطل ولمس له عندي وجه » وكيف يكون عبد الله 
وره » ارآد به هذا ؟ وهو يحدث عن رسول الله يَل بأحاديث كثيرة» لكنه عندي 
ما ذهب إلبه ابراهيم « ره » » وما ذهب إلبه عبد الله نفسه .وفبه وجه آخروهو عندي 
منأحسنهذه الوجوه > وأنه حثهم على أن لا يتعم شيء من كتب غيرء لآن ما خلا القرآن 
من كتب الله نما يؤخذ عن الببود والنصارى » وليسوا يهامعرفين عليها » وذلك بين في 
أحاديث : ْ ' 
حدثنا جمد بن عبيد » عن هارون بن عبيدة » عن عبد الرحمن بن الاسود غن أبيه | 
:قال : أصبت أن وعلقمة صحيفة » فانطلقنا إلى عبد الله « رض » فقلنا : هذه صحمفقفة 
افنها حديك سن . قال » فحعل عمد الله بمحوها بيده ويقول ‏ : نحن نقص علك أحسن 
القصص . ثم قال : هذه القلوب أوعية > فاشغاوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره . 0 

و كذا حديثه الآخر : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء إيحدثوك يم فتكذبوا أو 
الكل تتسدقدا أله كفا درل وقد اشادا اه + 

ومنهم حديث النبي ملقو حيناتاه عمر رضي لله تعالى عنه بصحمفة اخذها من بع ضأهل 
الكتاب فغضب فقال : أمنهوكون فببا يا ابن الخطاب . انتبى كلامه . 

وفي الفائق ومعناه : خصوا القرآن بأن ينشأ على تعامه. صغارم وبأذلا يتباعد عن 
تلاوته وتدبره كبارم » فإن الشيطان لا يقر في مكان يقرأ فبه القرآن . 

وإنما كره أبو حشيفة التعشير والنقط لأ-حد الوجوه التي ذهب إليها ابراهيم في حديث 
أبن مسعود «رض»» ولان التعشير امر غير مقبد إلا للتقصير في حفظ الآيات ومعرفته 
اعتاداً على الخط . 

(وبروى : جردوا المصاحف ) هذه رواية غريبة ليس لما وجود في الكتب المشهورة. 

( وفي التعشير والنقط ترك التجريد » ولآن التعشير يل بحفظ الآني ) حيث يعتمد 


لضا 


والنقط يحفظ الاعراب اتكالاً عليه فنكره . قالوا في زماتنا لابد 
للعجم من دلالة فترك ذلك إخغلال بالحفظ وهجران القرآن ؛ 
فنكون حسناً. 


عليه . (والنقط يحفظ الإعراب اتكالاً عليه). أي لأجل الاتكال على النقط (فنكره)» 
أي إذا كان كذلك يكره كل واحد من التمثير والنقط . 

( قالوا ) أي المشائخ « ره » : ( في زماننا لا بد العجم من دلالة ) يدل على الإعراب 
لأنه ليس قي وسع العجم معرقة الإعراب من غير دلالة على ذلك . 

( فقرك ذلك ) أي ترك ما يدل على الاعراب ( اخلال بالحفظ وهحران القرآت ) لأته 
تعشير عليه قبقركه ( قنكون حستاً ) أي كل واحد من النقط والاعراب يكون حسنا 
لاذكرة . وكذ لك التعشير » لأن بالتعشير يحفظ الآي » وبالتقط والاعراب يحفظ 
الكلام من التغبير فكاط حستين » وعلى هذا اكتب أمماء السور وعدد الآي فبي وإن 
كات احداثاً فهو بدعة حسنة » وم من شيء يختلف باختلاف الزمان . كذا ذكره 
التمرناشي . 

وفي شرح الطحاوي لأبى يكر الرازي « رح » : وكان الشمخ أيو الحسن « رح » 
وقول : لا يكره ما تليت من تراحم التواسم حسب ما جرت به العادة » لأن في ذلك 
أمان عن معنى السورة » وهو بنزلة كنابة التسممة في اوائلبا الفصل . 

وقي الحبط : قراءة القرآن أشرف الاذكار » هذا قالوا إنه عليه السلام كره رقم 
الصوت عن قراءة القرآن عند الجنائز . 

ومن عادة أصحاب الني عِكْثَوٍ كراهة رفم الصوت عند للجنائز وقراءة القرآت 
والذكر . ومن الممائخ من قال : قراءة القرآت بالجاعة بالأجزاء الثلائين مكروهة لما قبه 
من الغلط . 

وق الجتبى : والعامة جوزوه بدعة حسنة ضرورة احراز فضل ا مقي ساعة“وقراءة 
القرآن للدنيا مكروهة » والافضل أن لا يعطى للقارىء شيئاً . 

وف الواقعات : ينع القارىء والآخذ والمعطي آثمانءو كتابته على الجدرات والمخاريب 


يذفا 


والذكر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أفضل من قراءة القرآن . 

وقيل تستحب القراءة عند طلوع الشمس وعند غروبها » ولو تغنى بالقرآن ول يخرج 
بإلحاقه عن قدر صحمح في العربية مستحسن . 

وقال فخر الاسلام قراءة الماشىء والمحترف يجوز إذاليشغلهذلك»و لابأس بقراءة الامام 
عقبب الصلاة آبة الكر سي وخواتيم سورة البقرة جبر]»6 والاخفاء أفضل . ومد الرجل 
إلى مصحف لبس محذائه أو معلق فوقه لا بكره . 

وقراءة الفاتحة لغير الصلاة للممات بدعة © لكنها مستحسنة للعادة » ولا يجوز المنسع 
منها » وححوز كتابة الآية والآبتين بالفارسة » والاكثر منها لا يجوز . 

وقال الرازي « ره » : أخاف أن يكون زنديقا أو مجنونا فالجنون يشد والزنديق 
يقتل . ويكره كتابة التعشير بالفارسية في المصحف كا يعتاده البعض » ورخص قيه 
المندواني « ره » » وما كتب سامان رضي الله تعالى عنه الفاتحة بالفارسية كان للضرورة 
لأهل فارس . 

وعن أبي حضفة رضي الله تعالى عنه : القصص مكروه أو يحدث الئاس بما ليس له 
أصل عزوق فى العاديه الاولين أو يزيد أو ينقص أو بعظ الناس بما لا متعظ به وقلمه 
ناه اما هنا متواء قفغمر مكروه . 

قال نجم الدين الحفصي « ره » بريد به الزيادة في أصله والنقصان منه أما التزيين 
بالعيارات اللطيفة المرفقة » والشرح للفوائد التي يتضمنها الكلام فذلك حسن »2 ولا بأس 
بسبك الدراهم التي كتب فبها اسم الله ولا بأس بوضع القرطاس الذي كتب فيه اسم الله 
تعالى تحت الطقسة . 

وني جامع ثمس الآعمة الرسائل والآثار» والكتب الت لا منفعة فيها يمحى عنها اسم 
الله وملائكته ورسله » ويحرق بالنار فلو ألقاها في الماء الجاري أو دفن بالا بأس به . 
والدفن أحسن كا في الانبياء والاولماء إذا ماتوا» وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت 
عن الانتفاع . 
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قال ولا بأس بتحلية المصاحف لا فيه من تعظيمه » وصار كنقش 

المسجد وتزيمنه بماء الذهب » وقد ذكرناهمن قبل قال ولا بأس 

بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام وقال الشافعيه رح» يكره ذلك 

وقال مالك « رح » يكره في كل مسجد . الشافعي « رح» قوله تعالى 

ف إنا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 

ولأن اتكافر لايخلوا عن جنابة لأنه لا يغتسل اغتسالاً يخرجه 
عنها » والجنب يجحنب المسجد » 


(ولا بأس بتحلية المصحف لا فيه من تعظيمه وصار كتقش المسجد ونزيينه بماءالذهب 
وقد ذكرتاه من قبل ) أي في كتاب الصلاة قبل باب صلاة الوتر . 

( قال : ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام ) أي قال في الجامع الصغير . 

( وقال الشافمي « رح » : يكره ذلك ) وبه قال أحمد « رح » . 

( وقال مالك يكره في كل مسجد ) يعني سواء كان في المسجد الحرام أو غيره . 
( للشافمي « رح » قوله سبحانه وتعالى ظ إِنما المشر كون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا ) والنجس مصدره ومعناه » فهم انجاس ولا يحجوا ولا يعتمروا يا كانوا 
يفعلون في الجاهلية » بمد حج عامهم هذا : وهو عام تسع من البجرة . 

وكذا في التكشاف ومذهب الشافمي « رح » ظاهر » لآن ظاهر الآية يدل على النبي 
لهم أنيقربوا المسجد الحرام لاغير . 

والشافمي « رح » أخذ بقول الزهري »هكذا قال الفقبه أبو الليث . 

( ولآن الكافر لا يخلوا من ١١‏ جنابة لآنه لا يغتسل اغتسالاً يخرجه عنها ) أي عن 
الجناية لآنه لا براعي الكيفية المسئونة » ولا يزال جنبا ( والجنب يحنب المسجد ) » أي 
يبتعد عنه تطبيراً له عن القذر . 


. عن هامش‎ )١( 


مها 


وبهذا يحتج مالك « رح » والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد 
كلبا . ولتا ما روي أن النبي عليه السلام أنزل وفد ثقيف في مسجده 
وهم كقار 


( ويبذا ) أي بقوله : ولآن الكافر لا يخلوا عن الجنابة إلى آخره » ( احتج مالك 
« رح » ) > وفي بعض النسخ محتج مالك . ( والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد 
كلبا) لآن اجتناب كل مسجد عن النجاسة واجب فتمليل مالك يعم سائر المساجد » فلا 
يحوز قيوله في مسائر اللساجد . ش 

( ولناما روى أن التي عِكثَر : أنزل وقد ثقيف في مسجده ومم كقار ) . هذا 
الحديث أخرجه أب داود في سننه في كتاب الخراج في باب خهر الطائفعن حماد بن سامة» 
عن حميد بن عتان بن أبي العاص : أن وقد ثقيف لا قدموا على النى عكر » أنزهم المسجد 
لنكون أرق ثقاويم »فاشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولانحثوا ولاخير فيدين ليس فيه 
ركوع. ورواء أحمد في مستده حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلة يه . و كذلك الطبراتي 
في معحجمه . 

وقال القدوري في مختصره: قبل إن الحسن البصري قد -معه من عتان بن أبي العاص. 

ورواه أبو داود في مراسليه عن الحسن أنوفد سبأجاءرسول اطع فضرب لهم قبة 
في المسجد لمنظرو! إلىصلاةالمسالين» ققيل با رسول ال عكثر أتنزهم في المسحد وهم 
مشركون ‏ فقال : إن الأرض لا تنجس » إنا ينجس ابن آدم . 

وأخرجه الطيراني قي معجمه عن مد > عن عيسى بن عبد الله بن مالك » عن عطية 
اين أبي سقيان بن عبد الله الثقفي قال : قدم وفد ثقمف في رمضان على رسول الله عَكنَوْ 
قضرب لهم قبة في السجد فاما اسالوا صاموا معه قوله لا تحشروا أي إلى الجباد والنفر 
له . وقبل أي إلى المصدق ولكن تؤخهذ منهم الصدقة في مواطنهم قولهم ولا تمشواو أي 
ولا يأخذ عشر اموالهم . 

قوهم ولا تحثوا قال الخطابي : أي ولا يصاون واصل التحثية أن يكتب الإنسان على 


مقدمه ويرقع 5 


تكفا 


ولأن الحبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد والآية ممولة 
الجاهلية قال وييكره استخدام الخصيان 


عد أن يقوم قيام الراكم . : 
( ولآن الحبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تاويث المستحد ) ولاتاويث هرما لأن نبي 
عنه تلويث المسحد ( فالآية جمولة على الحضور استبلاء واستعلاء ) هذا جواب عما استدل 
به الشافمي من الآية المذ كورة فأجاب عنه نحو بين الأول :. أن الآية جمولة على منعهم أن .. 
. يدخاوهامستواين عليهاومستعلينعلى أه ل الاسلام من حيث التدبير والقمام بعبادة المسجد . 
فإن قبل قبل الفتح كانت الولاية والإستعلاء لهم » ول يبق ذلك بعد الفتح ١  .‏ 
وقوله استيلاء واستعلاء منصوبان على التسيز» ومجحوز أن يكوة -_الين . والتقدير كا 
لل الا 5 نار ش 
قلت : هو فاعل المصدر المهذوف لأن تقديره قوله على الحضور “ورم : 
فافهم الجواب النافي في قوله . 
( أو طائفين عراة ) أو الآبة عه تن كر مانن بالكعبة حال كونهم عراة . 
( كا كانت عادتهم في الجاهلية ) فإنهم كانوا يطوفون بها عراة فأراد الله سبحانه وتعالى 
تنزيه المسجد الحرام عنذلك لا على أننفس الدخول ممنوع»والدليل عليه ما رواه البخاري 
في صحبحه باسناده إلى ميد بن عبد الر حمن بن عوف : أن أب هريرة اخبره أن أيا بكر 
رضى الله تعالى عنه بعثه في ححته التي امره اللبي للم قبل حجة الوداع في رهاط يؤذن 
الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالببت عريان . 
( قال : ويكره استخدام الخصيان ) » أي قال القدوري > أي استعمالهم في الخدمة 
المعبودة منهم وهو الدغول فى الحرم لأن ذلك لا يخلوا عن اطلاعبم على ما وراء الوجه 
والكف والقدمين من النساء » وذلك حرام . فكان هذا الإستخدام سبباً للحوام » وما 
كان سبباً للحرام فبو حرام . 


لفق 


لأن الرغبة في استخداميم حث الناس على هذا الصنبع وهو مثلة محرمة 
قال ولا بأس بإخصاء الببائم 


والخصيان » بضم الخاء » جمع خصي كالصبيان جمع صبي . 

( لأن الرغبة فى استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع ) أي على الإختصاء . 

وقال أبو حنيفة « رح » : لولا استخدام الناس اياهم لما اخصاهم الذين يخصونهم . 

وقال الشافعي فى الأجناس عن كتاب الحج لمحمد ١”‏ بن الحسن على أهل المدينة » 
قال مد : لا بأس باقتناء الخصمان وأن يدخلوهم على النساء مام يبلغوا الخيث واقتناء 
الواحد والكثير سواء . 

وفسره الناطقي فى واقعاته يخمسة عشر سئة . 

( وهو مثلة محرمة ) أي وهذا الصنيع مثلة وهي حرام بالإجماع ولقوله عَكِتوٍ : « لا 
خصاء فى الاسلام » . وإليه ذهب بعض المفسرين فى قوله سبحانه وتعالى © فلبغيرر:_ 
خلق الله © > كذا فى الكشاف وغيره » وهو قول عكرمة . 

وقال الحافظ فى كتاب الخصيان بعد ندمتهم فأي ذي مروءة وغيرة على أمل 
وحشم وأيذي دين ينزع نفسه إلى اتخاذ هؤلاء الأرضيرحلبان العقلوماشعر ثوبالغفلة فلا 
يكن منهم واثق “هذه الآمة الملعونة التي أول أمرها معصية الله حين يخرجون من حد 
الرجال إلى حد لا هم رجال ولا هم نساء » انتهى . 

ورأيت فى بعض المجاميع أن الخصيان مخصوصون بأمور : منها أنهم لا يخرجون من 
صلب مسل ولا يخرج من صلبهم مسم ومنها أنهم أقوياء على تأديبهم غيرهم وم أقل الناس 
أدبا ومنهم أنهم لا يكونون قط في مجلس من مجالس النساء إلا يتمنون لو كانوا نساء . 
منها أنهم أشد الناس حرصاً على جمع المال » وأكثرهم بخا مع عامهم بعدد 


الأولاد . : 
( قال : ولا بأس باخصاء البهائم ) أي قال القدوري « ره » ولبس فى النسخ 
الكثيرة لفظه . 


قال : واعلم أن خصاء البهائم إذا كان لارادة صلاحها فبو مباح فى قول عامة العلماء » 


. هامش‎  يعفاشلا‎ )١( 


يفف 


وإنزاء الحمير على الخسل » لأن في الأول منفعة الببيمة والناس 


وقال قوم لا يحل خصاء البهائم من الفحول . 

روى الطحاوي فى شرح الآ5ر مسنداً إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنها : أنه تهى 
أن تخصى الإيل والبقر والغنم . وكان يقول : منها نشأت الخلقى » فلا تصلح الإناث 
إلا بالذكور . ش 

ووجه الإبإاحة ما روي أنه عَكِتَعِ ضحى بكبشين حرين وهو المنصوص خصاهما » 
والمفعول به ذلك منقطع النسل لا محالة » فلو كان ذلك مكروها لماضحى بها رسو ل الله جنع 
لمنتبي الناس عن ذلك ولا يفعلوه » والجواب عن حديث ابن عمر رضى الله قعالى عنها : 
أنه موقوف عليه » ولئن صح فالمراد منه الخصاء حمث لا يبقى شيء من ذ كور البهائم . 
فذلك مكروه لأنقطاع النسل . 

وروى الطحاوي باسناده إلى عروة عن أببه : أنه أخصى بنقلا له . 

وروى ايضاً بإسئاده إلى طاوس أن أباه اخصى جملا له . 

وروى ايضاً باستاده إلى هشام بن عطاف قال : لا بأس باخصاء الفحل إذا 


وفي الجواهر للمالكية : أن مالكا لا يبيح ذلك في الخبل » وقال لآنه يضعفها في 
الغزو وهو المقصود الأعظم ويقطع نسلها . 


وفي الفتاوى : لا بأس بي البهائم العلامة لأن فيه منفعة » ولا بأس بنصب آذان 
الاطفال من البنات لأنهم كانو! يفعاون ذلك من زمن الني مِمكِفُمٍ من غير انتكار وكذا لا 
بأس بكي الصببان إذا كان لداء اصايهم لأن ذلك مداواة . 

( وإنزاء امير على الخيل ) أى ولا بأس بانزاء امير على الخبل » والإنزاء ارتتكاب 
احمر على الخيل وثلاشته : نزاء » ينزا . نزاء » يقال نزء الذكر على الانثئى إذا وثب 
وركب عليها وانزاه غيره . 

( لآن في الاول منفعة البهيمة والناس ) اراد بالاول خصاء الببائم ومنفعة الببسائم 
تسممنها ومنفعة الناس ازالة جماحها و ثعاسها . 


بوففا 


( وقد صح أن النبي عَكقَع ركب البغلة ) . أخرج الطحاوي ومسل في الجهاد » وعن 
أبي اسحاق قال ه سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وسأله رجسل من قس : 
افررتم عن رسول الله عَلِْهْ يوم حنين . فقال البراء « رض »> : والله إن رسول الله يكت لم 
يفر وكانت له يومد رماه » وإنا لما حملنا عليهم اتكشفوا فاكببنا على القف ائم فاستقبلوة 
بالسهام » فلقد رأيت رسول الله ملك على بغلته البيضاء » وأن أيا سفيان بن الحارث اخذ 
بلجامها وهو يقوده وهو يقول : « أنا الني ( صلعم ) . لا كذب » أن ابن عبد المطلب ». 

واخرج مسل ايضاً في الجباد » عن كثير بن العياس بن عبد المطلب « رض » قال : 
شهدت مع رسول الله يل يوم حنين » فازمت. أنا وأبا سفبان رسول الله َع » فلم يفارق 
رسول الل مَظِثَرٍ على بغلة له بيضاء اهداها له فردة الجذامي . فاما التقى المسامون والكفار» 
ولى المسلمون مدبرون » فطفق رسول الله لقع بر كض بغلته قبل الكفار , ٠‏ 

قال ابن عباس « رض » وأة آخذ بلجام بغلته عليه السلام والعباس آخذ يركابه إلى أن 
قال : فقال رسول الله مككهٍ : « هذا حر حمى الوطيس » . ثم اخذ عليه السلام بيسده 
حصيان فرمى بهن في وجوه الكفار » ثم قال : « انهزموا ورب الكعبة » . 

قال : فا هو إلا أن رماهم محصانه حتى هزمبم الله » فإني انظر إلى الني عَلِّوِ وهو 
بر كض خلفبم على بغلته » مختصر . ' 

واخرج في الفضائل عن سلمة بن الاكوع قال: لقد قدت ني الله مَلِتَمْ والحسن والحسين 
رضي ا شهتعالىعنه! علىبغلته الشبباء حتى ادخلتهم حجر الني طظِثَرٍ هذا قدامه وهذا خلفه . 

واخرج في آخر التوبة قبل الفقن عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال : بينا البي 
عله في حائط لبني النجار على بغلة له فذكره» وفيه قال : نعوذ لله من الفتن ما ظبر منها 
وما بطن مختصر ٠.‏ | ش 

واخرج البخاري عن عمر بن الحارث ختن رمول الله يل أخو خويرمة بنت الحارث 
قال : ما ترك رسول الله مَِوٍ عند موته ديناراً ولا درها » ولاعبداً »ولا أمة “ولا 
شا » إلا بغلته البيضاء الى كان بر كبه!ا وسلاحه » وايضاً جملها لابن السبيل صدقة . وم 
يخرج لعمر بن الحارث شمئا غيره . 


تف 


فاو كان هذا الفعل حراماً لما ركبا لمافيه من فتتم يابه » قال ولا بأس 
بعيادة اليبودي والنصراني 


وفي سيرة ابن اسحاق أن النبي عكر كان بر كب بغلة الدلدل في اسفاره وعاسشت بعده 
حتى كيرت وزاكت استانها فكان نحسن المها العيد وماتت في ببع في زمن معاوية 
رضي الله تعالى عنه . 

قول الوطمس بفتّح الواو و كسرالطاء المبملة بعدها باء آخر الحروف ساكنة وني آخره 
سين مهملة واراد به الحرب 6 وف الاصل هو اسم للتنور المحمى بالنار . 

( قاو كان هذا الفعل ) أي إنزاء الخير على الخيل ( حراما لما ركبها ) » أى لما ركب 
النبي كه البغلة والتد كير باعتبار المذكور واعتبار البغل ( لما فبه من فتح بابه ) أى لما 
في ركوب البغلة من فتّح باب انزاء الجير على الخيل . 

فإن قبل رواه أبو داود في الجباد مسنداً إلى على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
قال : اهديت إلى ر سول الله مكو بغلة فركبها . 

قال علي : لو حملت امبر على الخيل لكانت لنا مثل هذه . فقال رسول الله عِكا : 
إنما يقعل دلك الذين لا يعلمون . 

قلت : قد صح ر كوب رسول اللْهءَكاة البغلة بما ذكرنا من الاحاديث » فلو كان الإنزاء 
مكروها لم يركب رسول الله عِلِتَعٍ حتى عنم الناس عن انزاء الجير . 

ومعتى قوله : يفعل ذلك الذين لا يعلمون أن الخيل قد جاء في ارتباطبا الاجر ولم 
يرد مثل ذلك في البغال وكانت الخبل في بني هاشم قلبل » فأحب النبي عِكِثَمْ أن يكثر 
قبهم . كذا ذكر الطحاوي فى شرح الآثار . 

( قال : ولا بيآس يعيادة الببودي والتصراني ) أى قال فى الجامع الصغير : وهسذه 
من الخواص قد باليهودي والنصرافي لآن فى عبادة الجوسي اختلافاً : قبل لا بأس به 
لأنبم من أهل الذمة كاليبود والنصارى . 

ونص عمد فى المجوسي على أنه لا يأس بعمادته . 

وقيل : لا بحوز لآن الجوسي ابعد عن الإسلام من المهود والنصارى . 


مها 


لأنه نوع بر في حقبم » وما نبينا عن ذلك » وصح أن النبي عليه 


السلام عاد يبودياً مرض بجواره 


ألا ترى أنه لا يباح ذبيحة المجوسي ولا تكاحهم يخلاف اليهود والنصارى . 
وعن بعض اصحاب الشافعي « رح » : الإملام شرط لجواز عيادة المريض . 
قال صاحب الحلية : والصواب عندي أن يقال عمادة الكافر جائزة والقربة فبيبا 
موقوفة على انواع حرمة يقترن بها من جواز أو قرابة انتهى . 

واختلفوا فى عمادة الفاسق ايضاً » والاصح أنه لا بأس به لآنه مسم » والعيادة 
من حقوى المسلمين . 

وفى النوادر لو مات هودي أو يحوسيجاز لجاره أو قريبهأن بعزيه ويقولاخلف الله 
عليك خيراً منه واصلحك ؛ يعني اصلحك بالاسلام ورزقك ولداً مسلما . 

فإن قلت : لم قال جمد « رح » :. ولا بأس يعيادة اليبودي . 

قلت إشارة إلى أن تر كبا أفضل . 

( لآنه نوع بر فى حقهم ) أي لآن عبادتهم نوع احسانهم فى حقهم » وذ كير الضمير 
باعتبار المذكور » وإن العيادة مصدر فيستوى فيه التذ كير والتأنيث . 

( وما نهينا عن ذلك ) اعني البر فى حقبم لقوله تعالى < لا ينها م الله عن الذين لم 
يقاتلوم فى الدين وم يخ رجو من ديارك أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين» 
بمانه أن الله تعالىقال: أن تبروم بالآية » فكان البر مشروعا»والعبادة والتواصل فتكون 
مشروعة . مخلاف الحربى فإنا نبننا عن بره بالآية التى بعدها . 
| ( وقد صح أن النبي مله عاد يبودياً مرض يحواره ) هذا اخرجه البخاري فى 
صحبحه فى الجنائز » عن حماد بن يزيد » عن ثايت عن انس قال : كان غلام يخدم النبي 
قم فمرض » فأتاه النبي مَظِتَعِ يعوده فقعد عند رأسه فقال له : « اسل » فنظر إلى أبيه 
وهو عنده فقال له : «أطع أبا القاسم » فأسم فخرج وقد اعتقه النبي ميدع » وهو يقول : 
« الحد ل الذي أعتقهمن النار » . 

ورواه الحاك فى المستدرك فى الجنائز ايض وزاد : فلما مات قال له النبى يلع : 


خف 


قال ويكره أن يقول الرجل في دعائهاسألك بمعقد العز من عرشك 


« صلوا على صاحيم » . وقال : حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه ووهم 
فى ذلك . فقد رواه البخاري فى الموضعين فى الجنائز وفى الطب . 

وا أحمد فى مسنده ولفظه : كان غلام يبودي يخدم النبي كلع يضع له وضوءه 
ويناوله يغلته ولمس في الفاظه انه كان جاره ولكن رواه ان حبان في صحيحه بالإستاد 
المذكور ان النبي مَظِتم عاد جاراً له يبودياً انتهى . 

ورواه عبد الرزاق فى مصنفه فى كتاب أهل الكتاب : اخبرظا ابن جريج > اخبرنا 
ابن عبد الله بن عمر بن علقمة عن ابن أبي الحسين : أن النبى عَلَِوٍ كان له جار يبودي » 
فمرض فعاده رسول الله بأصحابه » فعرض علمه الشهادتين ثلاث مرات فقال له أبوه فى 
الثالث : !فعل ما قال لك ففعل ثم مات . فأرادت المبود أن تله فقام له رسول الله 
لم وكقده وحئطه وصلى عليه . 

وروى جمد بن الحسن فى كتاب الآ ثار : اخبرنا أبو حنيفة « رح » عن علقمة بن يزيد 
عن أبيه قال : كنا جلوساً عند النبى ملع فقال لنا : « قوموا نعود جارن اليبودي » »؛ 
قال : فأتيناه . فقال لهمَلعٌ : « كيف أنت با فلان » وعرض عليه الشهادتين ثلاث مرات 
فقال أبوه في الثالثنة : يا بنى اشهد » فشهد . فقال له مَل : « امد لله الذى اعتق بي 
نسمة من النار » . 

ومن طريقه رواه ابن السنى في كتاب عمل يوم وليلة . 

وأخرج السسبقى في شعب الإيعان : اخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » حدثنا أبو 
على مد بن مد بن أحمد بن الحسين الصوان > حدثنا بشر بن محمد» حدثنا محمد بن سعيد 
الاصبهاني » حدثنا يونس بن بكير » حدثنى سعيد بن بسره القيسى «رح » » سمعت انس 
ابن مالك رضى الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله علق إذا عاد رجلا على غير الاملام 
لم يحلس عنده » وقال : ه كيف انت ١‏ يبودي »> « كيف أنت با نصراني » بدينه الذي 
هو عليه . 

( قال : ويكره أن يقولالرجل في دعائه أسألك بمعقد العز منعر شك) » أى قال في 
الجامع الصغير . قوله معقد العز : أى موضع عقده . 


يففا 


ولاسألة عبارتان هذه » ومقعد العز . ولا ريب في كراهية الثانية 
لأنه من القعود وكذا الأولى لأنه يوهم تعلق عزه بالعرش 
وهو محدث » واله تعالل بجميع صفاته قديم . وعن أني يوسف 
درح» أنه لابأس به» وبه أخذ الفقيه أبو اللث « رح»» 
لأنه مأثور عن النبي عليه السلام» روي أنه كان من دعاته « اللهم 


( وللمسآلة عبارةات ) أى للسألة المذكورة لفظان : ( هذه ) أى احدى العبارتين 
هذه » وهي قوله : أسألك بعقد الغز من عرشك » يتقدم المين . 

( ومقعد المز ) العبارة الثانئة » وهي قوله : أسألك بمقعد العز من عرشك » بتقدم 
القاف على العين » من القعوه . 

( لااريب في. كراهة الثانية لأنه من القعود ): أى لا شك في كراهية الميارة الثانية» 
وهي قوله : أسألك بمقعد العز من عرشك لأنه من القعود » وهو التمكن على العرش » 
وذلك قول المجسمة وهو باطل . 

( وكذا الأولى ) أي : وكذا تكره العبارة الأولى وهي : أسألك ععقد العز من 
عرشك بتقدم العين على القاف . ( لأنه بوم تعلق عزه بالعرش وهو محدث ) أى العرش 
تحدث »> ( والله سبحاته وتعال يحميع صفاته قديم ) ٠‏ . 

فإذا علق عزه القديم بالعرش الحادث بتوهم أن عزه -حادث لتملقه بالحادث . 

( وعن أبي يوسف « رح » أنه لا بأس به ) أى بالقول الاول وهو أسألك بمعقد العز » 
بتقدمالعين على القاف . 

( وبه اخذ الفقيه أبو الليث ) أى : وبا روي عن أبي يوسف « رح » اخذ الفقيه أبم 
الليث « رح » . نص عليه في شرح الجامع الصغير . 

( لآنه مأثور روى عن النبي عَكقَم ) أى : لأن القول الاول اجابه الائر عن التبي 
علق > أشار اليه بقوله : ( روي أنه كان في ٠١‏ دعائه : « اللوم إني أسأ لكبعقد العز من 


٠ من -.هامش‎ )١( 


لكف 


عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك » وباسمك الاعظم وجدك الاعلى و كاماتك التامة ) . 
وفي بعض النسخ من دعائه موضع في دعاء كل المتقدمين اسم كان هو قوله اللهم » وقوله في 
دعائه أو من دعائه هو الخير ثم الائر المذكور . 

ورواه البببقي في كتاب الدعوات الكبير . واخبرة أبو طاهر الزيادي » اخيرة أبو 
عثان البصري » حدثنا أبو أحمد جمد بن عبد الوهاب » اخبرنا عامر بن حواش « رح » » 
حدثنا مر بن همارون البلخي 2 عن ابن جريج عن داود » عن ابن أبي عاصم » عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه > عن النبي. يِه قال : اثنتي عشرة ركمة تصلين من ليل أو 
نهار وتتشهدينبين كل ر كعتين » فإن تشبدت في آخر صلاتك فأثن على الله عز وجل » 
وصل على النبي يِكِقُوٍ واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات » وآية الككرسي 
سبع مرات » وقل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له الملك وله الجد » وهو على كل 
شىء قدير » عشر مرات ثم قال : اللهم إني أسألك معاقد العز من عر شك ومنتهى الرحمة 
من كتابك » واسمك الاعظم و كاماتك التامة » ثم اسأله حاجتك » ثم ارفم رأسك » ثم 
سم يمبن وشالاً » ولا تعاموا السفباء فإنهم يدعون بها فيستجاب .. 

ورواه ابن الجوزي ه رح » في كتاب الموضوعات من طريق أبي عبد الله الحاكم » 
حدثنا محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العماس ه رح » >» حدتا محمد بن اشرش » 
حدثنا عامر بن حداش به ئها وا 

وقال ابن الجوزي هذا حديث موضوع بلا شك » وإسناده محبط كا ترى 

وفي إسناده عمر بن هارون قال إبن معين فيه كذاب . 

وقال ابن حبان بروى عن الثقات المعضلات > ويدعي شبوخا لم برهم » وقد صح عن 
النبي ملع القراءة في السجود انتهى . 

ورواه السروجى للحلية وليِسَ فيها » والعجب العجائب من ش راح الهداية » وهم 
أئمة اجلاء كيف يغضون ابصارهم ويمرون في مثل هذه المواضع والبعدى لشرح كلام 
الناس لا يكون كذلك . 


خف 


ولكنا نقول هذا خير الواحد فكان الاحتياط في الامتناع 


أما الاترازي |الذي. له دعوى عريضة في الباب فم يتعرض قط لهذا ولا ذكر اسم 
الصحابي الذى رواه » بل قال : لآنه عن رسول الله علِتَع » أنه كان يدعو بذلك > وهذا 
م بيت عن النبى ملع أنه كان يدعو بذلك لا بسند صحمح ولا بسند ضعيف . 

وأما الكاي وتاج الشريمة ه« رح » والسفناق « رح » فإنهم قالوا : روى عن ابن 
مسعود أن النبى مَلِتَمٍ قال : اثنتى عشرة ركعة من صلاها في ليل أو نهار قصر في كل 
ركعة فاتحة الكتاب وسورة وتشهدفي كل ركعتين وسل ثم سجد بعد التشهد من الر كعتين 
الأخيرتين قبل السلام يقرأ فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسى سبع مرات ويقول: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله المد يحمى ويدت »© وهو على كل سىء 
قدير » عشر مرات ثم يقول : الهم إفي أسألك بمعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من 
كتابك » وباسمك الاعظم وجدك الاعلى » وكاماتك التامة أن تقضي حاجت »> فإن الله 
يقضى حاجته ثم قال عكر لا تعاموها السفباء » لآنها دعوة مستجابة ولكن الذي ذكره 
تاج الشريعة « رح » » غير ما ذكره حبيث قال : روى عن ابن مسعود انه قال : ائنتا 
عشر ركعة من صلاها في ليل أو نهار وقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب سبع مرات وآية 
الككرسى سبع مرات » ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله المد » 
يحبى ويمبت » وهو على كل شىء قدير » عشر مرات ثم يقول إني أسألك بعقد العز من 
تقضى حاجتي »> فإن الله عز وجل يقضى حاجته .. 

قال ملع لا تعلموها السفهاء فإنها دعوة مستجابة . 

وأما صاحب العناية فلم يذكر المسألة رأساً فضلاً عن بيان حال الحديث . 

( ولكنا تقول : هذا الخبر الواحد فكان الاحتباط في الامتناع ) أراد أن الاحتياط 
واجب في هذا لما فيه من الإبهام » فتعلق عزه بالعرش بما ذكرن » ولا يازم الحم في مثل 
هذا بالخبر الواحد > وكذ نص عليه في جامع قاضيخان والحبوبي والتمرتاشي . 


انا 


ويكره أن يقول في دعاله بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك 

لأنه لاحق لامخلوق على الخالق . قال ويكره اللعب بالشطرنج 

والنرد والأربعةعشر وكل لحو لأنه قامر ببا » فالميسر حرام بالنص » 
وهو اسم لكل قمار » و إن لم يقامر بها ء فبو عبث ولهو 


( ويكره أن يقول في دعائه: يحق فلان أو يحق انسائك ورسلك لآنه لاحق للمخلوق 
على الخالق ) و كذا الح والمشعر الحرام هذا مما توهم أن على الله حقا للمخاوقين » وإنف 
كانت عادة الناس حرت بذلك . 

: وفي الكافي : ولو قال رجل لغيره حق الله أو بالله أن تفعل كذا لا يحب على ذلك الغير 

أن يفعل ذلك شرعاً » وإن كان الأولى أن يأتي به . 

( قال : ويكره اللمب بالشطرنج والنرد ) أى قال في اللجامع الصغير والشطرنج 
بكسر الشين . وقد يقال بككسر السين المهملة . 

وفي العباب : ولا يقال بالفتح وهو من الشطار أو من الشطر لآنه يعبأ ويشطر . 

والنرد قال ابن دريد هو فارسي معرب » ويقال له النردشير »ما جاء في الحديث على 
ما نبين إن شاء الله سبحانه وتعالى . 

( والأربعة عشر ) قبل هو شيء يستعمله الهود » ويجوز أن يراد به اللعب الذي 
يلعبه عوام الناس » وهو قطعة لوح يخط عليه اربعة عشر خط في العرض وثلاثة خطوط 
في الطول » فبصير جملة العيون سبعين عبنا » ويرد في كل طوفة خمسة عشر حصاة بالجملة 
ثلاثون حصاة » والقوم الذين يلعبون به فرقتان : كل فرقة من ناحبة متقابلين » ويسمون 
هذا طاباً » وربما يسمى طاب ودك . 

( وكل لهو ) أي ويكره كل اللعب بكل اللبو» وهذا نعم سائر أفواع اللعب والملاهي 
ما خلا الآشياء الثلاثة التي استثناها في الحديث على ما يأق . 

( لأنه ) أى لأن اللعب ( إن قامر بها ) أى بهذه الاشباء المذكورة ( فالميسر حرام 
بالنص )وهو قولهسبحانه وتعالى # ويسألونكعن لمر والمبسر قلفبها ثم كبير #والذيفبه 
الائميكونحراما(وهواسم لكل قمار )الممسر اسم لكل قمار (وإن/يقامر بها فبوعبث ولهو) 
أىوإن لم يقامر ببذهالآشياء فهو عبث واشتغال با لا يفيد وهو لهو >واللهو باطلبالحديث» 


لذن 


وقال عليه السلام لهو للؤمن ياطل إلا الثلاث تأديبه فرسهء ومناضلته 
عن قوسه وملاعبته مع أهله 


أشار إلبه بقوله : ( قال علبه الصلاة والسلام : « لهو اومن باطل إلا الثلاث : تأديبه 
لفرسه » ومناضلته عن قوسه » وملاعبته مع أهله » ) هذا الحديث رواه أريمة من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم : 

الأول : عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » أخرج حديئه الطبراني في معجمه 
الوسط » من حديث المنذر بن زياد الطائي » عن يزيد بن اسم » عن أبيه » عن حمر بن 
لبرت تلان و واوا رز لا وار ا الا ار ل 
الرجل زوجته » ومشيته بين الحدفين » وتعلم فرسه » . ش: 

وواء ابن خبات ف كناب الضعفاء » وأعلهالمنذر وقال إنه يبل الامانيد وينفر د 
< بالمناكير عن المشاهير لا يحتج به إذا انفرد . | | 
ْ الثاني : عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه » أخرج حديثه الاربعة » أبو داود 
والنسائي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جاير » حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة 
ابن عامر “والترمذي وابن ماجة عن يحبى بن كثير » عن ابن سلام عن عبد الله بن 
الازرق » عن عقبة قال : قال رسول الله مكِتَوٍ : « إن الله يدخل بالسهوم الواحد الثلاثة 
الجنة : صانعه يحتسب في صنعه الخير » والرامي به » ومثبله » وارموا واركبوا » وأرت 
ترموا أحب إل من أن تر كبوا » لبس من اللبو إلا ثلاث : تأديب الرجل فرسه “وملاعبته 
أهله » ورصه بقوسه ونبله > ومن يترك الرمي بعد ما عامه فإنها نعمة تركها » أو 
قال مه كفرها » . 

ورواه أحمد في مسنده بالسندين المذكورين » و كذلك للطبراني في معجمه . 

الثالث : جابر بن عبد الله أخرج حديئه النسائي في عشرة النساء من ثلاث طرق 
دائرة على عطاء بن أبي رباح قال : رأيت جابر بن عبد الله » وجابر بن عمير الأنصاري 
يؤمنان قبل أحدهما فقال الآخر: السكت قال : نعم . فقال أحدهما للآخر : أما سمعت 
رسول الله مَلِتَوِ يقول : كل شيء ليس من ذكر الله فهو لمو ولعب » وفي لفظ : « فهو 


دف 


وقال بعض الناس يباح اللعب بالشطرنج لا فيه من تششحيذ الخواطر 
تذكية الأقيامء 

سبو وهو إلا أربعة : ملاعبة الرجل أهله » وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين 
العرضين » وتعم الرجل السباحة » . 

ورواء أسحاق بن راهوية في مسنده: حدثنا مد بن سلمة الجزري عن أبي عبدالرحم 
خالد بن أبي يزيد » عن عبد الرحمن بن المي > عن عطاء بن أبي رباح به . 

ومن طريق اسحاق رواه الطبراني « رح » في معجمه » وكذلك رواه البزار قي 
مسنده » وجعل مسنده جاير بن عميرة و كذلك ابن عساكر . 

الرابع : أبو هريرة » أخرج حديئه الحام ني مستدركه في الجهاد عن هويد ين عبد 
العزيز « رح » > عن همد بن عجلان > عن سعيه المقبري « رح » > عن أبى هريرة » 
عن النبي كه أنه قال : « كل شيء من لهو الدنبا باطل إلا ثلاثة امضائك يقوسك » 
وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك » فإنبن من الح » . 

وقال : حديث صحمح على شرط مسلٍ . وتعقبه الذهبي في ختصره . 

وقال : سويد بن عبد العزيز مقزوك . 

وقال اب نأبي حاتم في كتاب العلل : سألت أنى وأب! زرعة من حديث رواه سويد بن 
عبد العزيز » عن أبى عجلان عن سعيد المقبري > عن أبى هريرة « رض » عن النبى كل 
أنه قال » فذكرء . 

فقال هذا خطأ ووهم فبه سويد » وإنما هو عن ابن عجلان » عن عبد الله بن عبد 
الرحمن > عن أيى حسين قال : بلغني أن رسول الله يكت قال » فذكر. هكذا . 

رواه الث وحاتم بن اسباعيل وجمناعة وهو الصحمح المرسل . 

قال أَيى ورواه ابن عمينة» عن أبى حسين » عن رجل »> عن أبى الشمثاء ه رض »» 
عن النبى عَكْثَرِ وهو أيضاً موسل . قال: والمناضلة وهى المراماة بالتبل . 

( وقال يعض الأس : يباح اللعب بالشطرنج لا فبه من تشحيذ الخواطر 
وتذكية الاقهام ) . 


لمحم سم مع سور هه 


تنك 


وهو محكي عن الشافعي «رح» ولناقوله عليه السلام « من لعب 
بالشطرنج والنرد والنردشير فكأنها غمس يده في دم الخنزير» 


أي لما في اللعب بالشطرنج من تشحيذ الخواطر وهو من شحذت السكين » شحذه 
شحذاً > أى حده . والشحمذ : المسن ومادته : الشين معجمه وحاء مبملة وذال معنجمة » 
من فعل يفعل بالفّح فيها . 

( وهو محكي عن الشافمي « رح » ) أي القول المذكور حي عن الشافمي « رح » » 
وقال سبل بن عمد الصعلوي د رح » من اصحاب الشافعي « رح » : يباح إذا اسلمت اليد 
من الخسران » والصلاة من النسمان » واللسان من الذيان » فبو إذن بين الحلال . 

وفي الحلية :«ويكره اللعب بالشطرنج ولا يحرم إذا م يككن على عوض : وم يترك به 
فرض صلاة ويتكلم سحق . 

وهو معنى قول الصعاوكي » ولو أكثر به ردت شهادته . وبه قال مالك « رح » 
وأحمد درح : وكذا لو لعب به على الطريق ومع الأوباش يحرم » أما لو لعب به مع 
الأمناء ففيه تشحمذ الواطر وتذكية الأفهام من غير ادمان لا يحرم . 


وفى المجتسى قول الشافعي رواية عن أبي يوسف رحمه الله . 
( ولنا قوله وَل  :‏ من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنها نمس يده فى دم الخازير») 

هذا الحديث فى مسلم » ولكن لمس فيه ذكر الشطرنج » أخرجه عن سليان بن بريدة > 
عن أبيه بريدة « رض » قال : قال رسول الله مَلِْعْ : « من لعب بالنردشير فكأنما أصبغ 
يده فى لحم الخنزير » . 

وأخرج العقبل فى الضعفاء عن مظبر بن الحشم » حدثئنا شبل المصري عن عبد. 
الرحمن بن معمر عن أبى هريرة « رض » قال : مر رسول الله َكِثَوِ بقوم يلعبون 
بالشطرنج فقال : « ما هذه الكربة ألم أنه عنها » لمن الله من يلعب بها » . 

وأعله بمظهر بن الهشيم وقال : لا يصح حديثه . 

قال : وشبل وعبد الرحمن مجبولان . 
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ولأنه نوع لعب يصد عن ذكر اللهوعن الجمع والمماعات فيكون 


وذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء وأعله بمظهر وقال : انه شك الحديث بروى 
عن الثقات ما ليس بحديث الإثبات . 

وروى ابن حبان « رح » في كتاب الضعفاء : عن محمد بن الحجاج » حدثنا حزام بن 
يحبى » عن محكخول » عن وائلة بن الأسقع» عن الني مَلَِعٍ قال : « لله في كل يوم ثلاثمائة 
وستين نظرة لا ينظر فيبها إلى صاحب الشاه » يعني الشطرنج . 

ثم قال : ومحمد بن الحجاج أبو عند الله امغر مشكر الحديث دا لا حل 
الرواية عنه . 

ورواه ابن الجوزي في العلل المتتناهية من طريق الدارقطني » عن ابن حي ان سنده 
المذكور » ثم قال : ومحمد بن الحجاج يقال له أبو عبد الله المصغر . 

قال الامام أحمد تر كت حديثه . 

وقال يحمى : ليس برويه . 

وقال مسلم والنسائي والدارقطني : متروك . 

وروى ابن موسى محمد بن أبي بكرالمدني في كتتاب الأمالي اناس ارجاك بإسناده 
إلى حبة بن مسم رضي الله ته_الى عنه قال : قال رسول الله علقم ٠‏ « ملعون من لعب 
بالشطرنح والناظر إليها كالآ كل لحم الختزير » . 

قلت أحسن ما يستدل به على تحربمه أنه لهو وأنه خارج عن الثلاث التي ذكرما 
رسول الله َي . 

( ولآنه ) أى ولآن اللمب بالشطرنج ( نوع لعب يصد ) أى يمنع» ( عن ذكر الله 
وعن المع والجاعات فيكون حراما» لقوله مِكَِمٍ : « ما أهاك عن ذكر الله فهو ميسر») 
هذا الحديث غير مرفوع على ما رواه أحمد في كتاب الزهد » من قول القاسم بن محمد 
« رض » » فقال : حدثنا ابن غير » حدثنا حفص عن عبيدالله عن القاسم بن محمد قال: 
كل ما ألمي عن ذكر الله وعن الصلاة فبو ميسر . 


خ12>ي> 


ثم إن قامر به تسقط عدالته وإن لم يقامر لا تسقط لانه متأول فيه وكره 
أبو يوسف ومحمد « رح »التسليم عليبم تحذيراً لهم وم ير أب وحنيفة 
«رعخ؟4» ا ليشغلبم عنا هم فيه . 


رواه السبهقي في شعب الامهان : اخبرة أبو الحسين شيران » اخيرة اين صفوان » 
حدثئ] عبد الله بن أبي الدنيا » حدثنا على بن الجعد > اخيرظ أيو معاودة عن عبد الله 
ابن عمر أنه قال القاسم بن محمد : هذه الترد تتكرهونها فما بال الشطرتج . 

قال : كل ما ألحى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر » اتتهى » أى قمار » 
والقيار حرام . 

( ثم إن قامر به تسقط عدالته ) ولاتقبل شهادته ( وإن لم يقامر لا تسقط ) أى 
عدالته وتقمبل شُهادته . 

( لأنه متأول قنه . وكره أبو بوسف ومحمد رحمها الله التسليم علييم ) أى على 
اللاعبين بالشطرنج ( تحذيراً لحم ) أى لأجل تحذيرهم عما هم قيه . 

( ول ير أبو حشفة به بأسآ ليشقليم عماهم فيه ) : أى ل ير أبو حنيقة يأسآ بإلسلام 
عليهم حتى يشقلهم ما هم فيه . ظ 

وقمل : كره أبو يوسف ذلك إهانة لهم . 

وأورد الفقه أبو اللنث في شرح الصغير وال وجواباً : فإن قبل : إذا لعب 
بالشطرنج » بريد بذلك تعلم الحرب . قبل له : يككون وزره أشد لآنه افق آيات الله 
هزواً يرتكب المعصية > ويظبر في نفسه أنه بريد الطاعة . 

ثم اعلم أن المسايقة في الخيل والابل والرمي جائز بالسنة واجماع الآمة . فإن شرط 
المال من جاتب واحد بأن يقول أحدهما لصاحيه إن سبقتني قلك كذا » وإن سبقتك فلا 
شيء لىي. وحكي عن مالك : لا يحوز لأنه قهار » وإن كان اشتراط العرض من الامام 
يجوز بالاجماع لأن هذا مما يحتاج المه > لآنه حث على الجهاد . وحرم لو شرط المال من 
الجانين بالاجماع “إلا إذا أدخلا ثالثا يبنها» وقال الثالث إن سقتنا فيالك » وإن سقتاك 
فلا شيء لك ؛ هو قبا بيتها أها سبق اخذ الجمل عن صاحيه . 
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وسأل اشن مالك عن الحلل فقال لا أحمه . ْ 

ولنا ما رواه أبو هريرة أنه عِكتعٍ قال. ؛ دم ادخل قرسا بن فرمهة وهو لا يآمن أن 
يسبق » فليس قيار . وإن أمن أن يسبق فبو قيار » . 

رواه ابو داود » فلبهذا يشترط أن يكون قالطال أ قي تياف ) الفرسيا آر 
بغيرهما » وإن لم يكن مكافئاً بأن كان أحدهما أبطأ : فبو قيار . 1 

قال محمد « رح » : ادخل الثالث إن يككون حيلة» إذا توهم سبقه » كذا في التئمة: 
ويشترط في المسابقة بالحبوان تحديد المسافة “تيدان اقامة بالرمي والمسابقة 
بالاقدام تجور إذا كان المال مشروظا من جانب واحد . ْ 

.وبه قال الشافعي « رح » في قول وقال فى المنصوص : لا نحوز . ١‏ 

وبدقالمالك و أحمد رحمها ل إذا كان يمل ما روى أبو هريرة درج » أن قال . : لا 

سبق إلا فى خف أونصل أو حافر . 

رواه أيو داود : فبقي .السبق فى الاقدام من غير الثلاثة . 

ولنا أنه عَِلِنَّوِ سابق عائشة رضي الله تعالى عنها » وصارع ركانة 

وراوي الحديث أبو هريرة : أنه لا حاحة فى المسابقة فى الجهاد إلا فى 
هذه الثلاثة . ش 

وقال مالك وأحمد رحمهه الله ممكن أن يكون المراد : نفي الجعل » ولا يحوز الابقة 
فى البغال واغمير . 
وبه قال الشافعي فى قول وأحمد ومالك رحمها الله : إذا كان يحمل . 

وقال الشافمي فى قول : يحوز . 

وفى الذخيره التفقبة : إذا قال واحمد منهم لآخر إن كان الجواب كا قلت .اعطيتك 
كذا » وإن كان الحواب كا قلت فلا آخذ منك نيئاً يحوز . والقباس : كله باطل ويحوز 
استحسانا لما فبه حىث معنى يرجمع إلى الجهاد » و كذا فى التفقبة حث على الحبد 

في التعلم + 


مدنا 


قال ولا بأس بقيولهدية العبد التاجر » وإجابة دعوته واستعارة 

دابته وتكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير , وهذا 

استحسان وثي القماس 7 باطل لانه تبرع » والعبد ليس من أهله 

وجده الاستحسان أنه يَككاتة قبل هدية سامان رضي الله عنه حين 
كان عبد 


( قال : ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر ) » أى قال فى الجامع الصغير > واراد 
بهالحدية المسيرة. ( وإجابة دعوته ) أي ضيافته » فأراد به البشيرة . 

ول بقدر محمد مقدار ما يتخذ من الضماقة . وروى عن محمد بن سامة انه قال : 
على قدر مال تحارته » فإن كان مال تحارته مثل عشرة آلاف درهم فاتخذ مقدار ضيافة 
عشرة دراهم كان يسيراً . وإن كان مال تحارته عشرة دراهم كان دائق حكثيراً. 
وقد مر الكلام فبهفي كتاب المأذون . 

( واستعارة دابته ) أي دابة العبد التاجر للمرف والعادة . 

( وتككره كسوته الثوب ) أي تملمكه ( وهديته الدراهم والدنائير ) لعدم الضرورة 
قى ذلك ( وهذا استحسان . وقى القماس : كل ذلك باطل ) وبه قالت الثلاثة » إلا 
أن أحمد نحوز دعوته فقط . ( لآنه تبرع ) أى لآن المذكور فى هذه الاشاء تبرع » 
( والعيد لبس من أهله ) لعدم ملكه . 

( وحه الامشماة : آذه ولو قبل هدية سافان وى أله تماق عنه ين كان حيد). 
حديث سهان رضى للله تعالى عنه. . رواه الثلاثة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم : 

الاول : من نفس سامان رضى الله تعالى عنه وله طرق : 

منها ما أخرجه ابن حبان قي عتحصحه عن داق برضا اغينا اسراكل عن 
أبى اسحاق »عن أبى كرة الكندي عن سليان رضى الله تعالى عنه قال : كان أبى من 
الاماورةو كنت اختلف إلى الكتتاب » وكان معى غلامان إذا رجعا من الكتاب دخلا 
على صبي فأدخل معها » فلم أزل اختلف إلبه معها حتى صرت أحب إلبه منهها وكان 
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يقول لي : يا سلمان إذا سألك أهلك : من جنسك ؟ فقل : معلمى . وإذا سألك معلمك: 
من جنسك ؟ فقل أهلي . ظ 

فل يلبث أن حضرته الوفاة » فاما مات واجتمع الرهمان والقسمسون فسألت فقلت : 
با معشر القسيسين » دلوني على عام أ كون معه . 

قالوا : ما نعم في الأرض أعم من رجل كان بأتي بيت المقدس وإن انطلقت الآن 
وجدت حماره على باب ببت . 

قال : فانطلقت فإذا أنا حار » فحلست عنده حتى خرج فقصصت علبسه القصة . 
فقال اجلس حتقى أرجم إليك . 

قال : فل أره إلى الحول وكان لا يأتي ببت المقدس في السنة إلا مرة في ذلك الشهر . 

فليا جاء قلت له : ما صنعت في امري . 

قال : إلى الآن بعد . قلت : نعم . 

قال : وال لا اعلم اليوم احداً اعلم من مقيم .خرج من أرض تهامة وإن انطلقت الآن 
توافمه > وفمه ثلاثة اشماء : يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة » وعند عروة كتفه اليمنى 
خاتم النبوة مثل البيضة » لونه لون جلده . 

قال : فانطلقت ترفمني أرضا وتخفضني أخرى حتى أصايني قوم من الأعداء فأخذوني 
فباعوني حتى وقعت بالمدينة فسمعتهم يذكرون الني مَِظِّرٍ وكانالطعام عزيزاً. فسألت 
قومي أن بهبوني يوم © ففملوا فانطلقت فاحتطبت فبعته بشيء يسير ثم صنعته طعام] 
واحتملته حتى حنّث به فوضمته بين يديه . فقال عَلِتَه : « ما هذا » فقلت : صدقة . 
فقال لأصحابه: « كلوا » وأبىهو أن بأكل . فقلت في نفسي : هذه واحدة . 

ثم مكشتما شاء الله ثم استوهبت قومي يوم آخر ففعاوا . 

فانطلقت »> فاحتطمت » فبعته بأفضل من ذلك > فصنعت ظعاماً واقبته به . فقال : 
«وماهذا». ش 


فقلت : هدية . فقال ببده : « باسم الله كلوا » . فأكل وأكلوا معه . 


الما 


وقمت إلى خلفه » فوضع رداءه على كتفه » فإذا خسساتم النبوة كأنه ببضة قلت : 
أشبد أنك رسول الله مَك . 

قال : د وما ذاك » فحدثته حديثي ثم قلت : يا رسول الله ب أليس الذى اخبرني 
أنك ني يدخل الجنة . قال : « لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة » . فقلت : انه زعم 
أنك نبي . قال : « لا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة » . 

ومنها طريق آآخر: أخرجه الحام في المستدرك في كتاب الفضائل عن على بن عاصم» . 
حدثنا حاتم بن أبي صفره بن ماك بن حرب عن زيد بن مرجان أنه سأل سلمان رضي الله 
تعالى عنه كيف كات بدء إسلامك ؟ فقال سليان رضي الله تعالى عنه كنت بتيم) من 
ولن نذكره مطولاً إلى أن ةال فقال لي يعني الراهب الذى لازمه سلمان : يا سلمان ' 
إن الله عز وجل باعث رسولاً اسمه أحمد يخرج بتهامة » علامته #يأكل المدية ولا يا كل 
الصدقة © بين كتفيه خاتم » وهذا زمانه فقد تقارب . 

قال : فخرجت في طلبه فكلما سألت عنه قالوا إلى امام-ك حتى لقمتني ر كب من 
كلب فأخذوني فأتوا ي بلادهم فباعوني لامرأة من الأنصار جملتني في حائط لها وقدم 
النبي يِل فأخذت شيئاً من تمر حائطي فجعلته على شيء وأتيته به » فوضعته بين يديه » 
وحوله اصحابه واقريهم إلبه أبو بككر رضي الله تعالى عنه فقال : « ما هذا » . قلت : 
صدقة . قال للقوم : « كلوا » ول يأ كل . 

ثم لثت ما شاء الله وذهبت وصنعت مثل ذلك فلا وضعته بين يديه فقال : وما 
هذا » . قلت : هدية قال : « باسم الله » فأكل وأكل القوم . 

ودرت خلقه فنظرني فألقى ثوبه فرأيت الخاتم في ناحبة كتفةه الأبسر ثم درت 
فجلست بين يديه وقلت : أشهد ان لا إله إلا الل وأنك رسول الل . 

قال : « تمن أبن » قلت مملوك . قال : « لمن » قلت : لامرأة من الأنصار جعلتني في 
حائط فا » فسألني فحدثته محميع حديثي . 

فقال مَك لأبي بكر : « يا أبا بكر اشتره » . واشتراني أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه فاعتقنى مختصر .' 


الخرا 


وقال : حديث صحح ول يخرجاء . 

قال الذهبى في مختصره : بل جمع على ضعفه ثم أخرجه الحام عن عبد الله بن عبد 
القدوس عن عبيد المكتبي . حدثنى أبو الطفيل» حدثتى سليان فذ كره يزيادات ونقص. 
وقال : صحمح الاستاد . وقال الذهبى : وابن عبد القدوس ساقط . 

ومنهاطريق أخرجهأبو تصم في دلائل النبوة»حدثنا عبد الله بن حمد»حدثنا القاسم بن 
قورك > حدئنا عبد الله بن أخي زياد » حدثنا بسار بن أبى حاتم » حدثنا موسى بن سعبد 
الدامى أيو معاوية » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن سلمان الفارسى رضى الله تعالى 
عنه»قال : ولددت يرامهر ونشأت بها وكان أبي من أهمل اصبيان »> وكان لأبى عز 
قال : فأسلمتى إلى الكتاب فكنت أاتطلق إلبه كل يوم مع سليان قفارس وكان في طريقنا 
جل فيه كبف هررت يرما وحدي . فإذا أ فيه يرجل ثيايه شعر » فأشار إلي فدنوت 
منه ققال لي : اتعرق المسبح عيسى بن مردم عليها السلام . فقلت : له لا ولا سمعت يه 
فقال روح الله من آمن يه أخرجه الله من عَم الدخيا إلى نعم الآخرة وقرأ علي شيث] من 
الإتجمل . قال : فعلقه قلبى » ودغلت حلاوة الإتحل في صدري » وقارقت اصحابى » 
وجعلت كلماذهبتورجعت قمدت تحوه . إلى أن قال : فخرجت إلى القدس» فللا دخلت 
يبت المقدس » إذا أنا يرجل في زاوية من زوااه عليه مسوح . قال : قجلست له : 
فقال أتعرف فلاتاً الذي كان عدينة فارس » فقال لي : نعم أعرفه > وأا أنتظر ني الرحة 
الذى وصقه لي . 

قلت : كيف وصقه لك . ققال : وصقه لي ققال : إن نبى الرحمة يقال له محمد بن 
عبد الله » بخرج من جبال تهامة » يركب المار والبغة » الرحمة فى قلبه وجوارحه » 
يكون الر والعيد عثدة سواء » لبن للدنيا عنده مكان » بين كتفيه خاتم النبوة كبيضة 
الخامة » مكتوب فى باطنه : الله وحدء لا شريك له » وفى ظاهره : توجه حيث .نت 
قاتكَ متصور » بأ كل الحدية ولا بأكل الصدقة» لبس يحقود ولا حسود » ولا يظلم مؤمناً 
ولا كاقراً » قفن صدقه وقصره كان يوم القيامة معه من الأمر الذى يعطاه . 


للها 


قال سليان : فقمت من عنده » وقلث : لملِ اقدر على هذا الرجل . 

فخرجت من.بيت المقدس غير بعبد » ثمر بى اعزابى من كلب فاحتملونى إلى يثرب 
وسمونىميسرة . فباعونى لامرأة يقال لها جلسة بنت فلان: حليف بني النجار > بثلامائة 
درهم وقالت لي : با هذا اسى هذا الحوض واسع عليتا فيه . 

قال فكثت على ذلك سنة عشر شهراً حتنى قدم .رسول الله ملع المدينة فسمعت به 
وأنا في أقصى المدينة ألتقط الحلال . 

فجئت إليه اسعى حتى دخلت إليه في بيت أبي ايوب الأنصاري فوضعت بين يديه 
شا من امال فقال لي :.« ما هذا ». قلت : صدقة قال : « إنا لا نأ كل الصدقة» فرفمته 
من بين يديه . 

ثم تناولت من إزاري شئًا آخر > فوضعته بين يديه » فقال :2 .ماهذا » . قلت : 
هدية ‏ فأ كل منها وأطعم من حوله . 

ثم نظر إلي فقال لي : « أحر أنت أم مملوك ». فقلت : مملوك . فقال : « لم وصلتني 
بهذه الهدية » . 

قلت.: كان لى صاحب من أمره كيت وكبت »> وذكرت له قصتىي كلها 

فقال لي : « إن صاحبك كان من الذين قال الله قي حقهم « الذين آتبناهم الكتاب 
من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى علمهم قالرا آمنا # الآبة : 

قال لي جلت : « هل رأيت فبا قال لك » . 

قلت نعم 2 إلا شيئا بين كتفيك . قال : فألقى عزيئد: رداءه عن كتفيه © فرأيت 
الخاتم مثلم| قاله فقبلته ثم قلت : أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول اله مقع . نم 
قال لعلي بن أي ط الب : « يا علي ه رض » إذهب مع سلبان إلى حبيسه فقل لها : إن 
رسول الله ِنَم يقول لك إما أن تبيعى هذا وإما أن تعتقبه فقد حرمت علمك خدمته». 

فقلت : يارسول الله إنها لم تسل .فقال: ياسليان « إنك لم تدر ماحدث بعدك عليها » 
دخل عليها ابن عم لها يمرض عليبها الإسلام » فأسامت » قال : ساسا . 


ذا 


فانطلقنا إليها أنا وعلي بن أبي طالبرضى لل تعالى عنه:فوافقاها تذ كر محمد عق » 
وأخبرها علي رضى الله تعالى عنه بما قال رسول الله عِلْوٍ فقالت له : إذهب فقل له 
بارسول مَلِيّو» إن شئت فأعتقته عتقته وإن شئت فبو لك . 

قال : فأعتقنى رول الله عَلِع » وصرت أغدوا إلبه وأروح . مختصر . 

ثم رواه من طريق آخر مرسله فقال : حدثنا ابراهيم بن عبد الله » وحدثنا حمد بن 
اسحاق الشعبي » حدثنا قتسبة بن سعد » حدثنا اللمث بن سعد »> عن محرى بن سعد عن 
يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : أنسامانرضي اشتعالىعنه كانقد خالط أناسا منأصحاب 
دانيال عنيقتدذ بأرض فارس قمل الامسلام فسمم بذ كر رسوله عَظِتَهٍ وصفته منهم فإذًا في 
حديثهم : يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة » وبين كتفيه خاتم النبوة . فأراد أن يلحق 
به فسجنه أبوء ما شاء الله » ثم هلك أبوه ثم خرج إلى الشام “ فكان هناك في كنيسة . 
ثم خرج يتامس رسول الله ملق فأخذه أهل مماوه فاسترقوه ثم خرج ‏ ثم قدموا به إلى 
المديئة » قباعوه ورسول الله عار بمكة لم هاجر إلى المدينة . 

فلم قدم المدينة ثم أتاه سلمان بشيء ققال « ما هذا يا سلمان » . 

قال : صدقة فلم يأكل منه مَكِتَعٍ . ثم جاء من الغد بشيء آخر فقال : « ما هذايا 
سلمان » . قال ا ل ا ا 
فأكب وقمل ثم أسم . 

ثم اخبر النبى كته أنه عبد مملوك فقال له كاتبهم 00000 

الثاني بريدة رضى الله تعالى عنه . 

أخرج حديثه الحا في المستدرك في كتاب الببوع » عن زيد بن الحمان « رح » » 
أخبرنا حسين بن واقد » عن عبد الله بن بريدة » عن أيه : أن سلمان الفارسى رضى الله 
تعالى عنه لما قدم المدينة أتى رسول الله عَلِيَوٍ بمائدة عليها رطب فقال له : « ما هذا يا 
سليات » قال : صدقة أتصدق بها عليك وعلى أصحابك . 

قال : « انا لا نأكل الصدقة ». 


.م" 


حتى إذا كان من الغد جاءعثلبا فوضمبا بين بديه وقال : « يا سليان ما هذا » . ققال: 
هدية . قال : « كلوا » وأكل » ونظر إلى خانم النبوة في ظبره ثم قال له : أندملك 
لقوم قال فاطلب إليهم أن يكاتبوك على كذا وكذا خخ أغرسها لهم وتقوم علمها أت 
حتى تطعم . قال ففملوا ‏ 

فجاء النبى َكنم فغرس التخل كلها ببده وغرس عمر رضى الله تعالى عنه متها ثلة 
فأطعمت كلها في السنة إلا تلك النخة . 

ْ فقال رسول الله َكنع : « من غرس هذه . » فقالوا : عمر ه رض » . قرسيا رسول 
الله َيقمْ ببدء ة فحملت من سنتها . انتهى . 

وروآة اسحاق بن راهوية وأو تعلى الموصل واليزار في ماتيدم 21016 ديه 
صحيح على شرط عسل « رح » . 

قال البزار : لا نمم بروى عن يريدة عن التي حَكنّةْ . ورواء الطبران فقي مسيجمه ‏ 

اثالث : إبن عباس رضي الله تمالى غنه » أخرج حديئه الا م أيضا من طريق ابن 
اسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن مود بن أسد > عن إبن عياس قال : حدثتي 
سلبان الفارسي « رض » قال : كنت رجلا فارسسا من أهل أصبهات » وكان أبي دهقان 
قريته وكنت أحب الخلق إلبه » وكنت أجتيد فيالمجوسية وأقد النار لا أتركيا #خمد 
أبدا اجتهاداً في ديني . 

فأرسلني أبي يرما إلى ضمعة له في يعض مله » فررت يكنيسة من كنائس التصارى » 
قسمعت أصواتهم وهم يصاون »> قدخلت عليهم أنظر ماذا يصنموت »© قأعجيتي ما رأيت 
من دينهم > ورغبت عن ديني ‏ 

قلا رجعت إلى أبي أخبرته الخير فأخاقني وجمل في رجفي قب دأ وحيسني في بيت 
أياما ثم أخبرت بقوم من النصارى خرجوا تح#اراً إلى الشام “قال فالقيت القبد منرجلي 
وخرجت معهم حق قدمت الشام فسألت عن الآأسقف من النصارى » قدلوتي عليه في 
كنيسة فجدّت إلبه وخدمته ولازمته وكنت أصل معه . فلم يلبث أن مات وكان رجل 


لفا 


سوء يأمرهم بالصدقة » فإذا جمعوا له شيك ) أخذه لنفسه وم يعط المساكين شيئًا . فلما 
جاءوا لبدفنوه أخبرتهم مخيزه ودالتهم على موضع كنزه » فاستخرجوا منه سبع قلال 
مملوءة ذهماً وفضة > فصلموه ورجموه بالحجارة . 

ثم جاءوا بآخر فوضعوه مكانه » نما رأيت أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة ولا 
٠‏ أدوم في العبادة ليلا ونهاراً منه . فم يليث أن حضرته الوقفاة » فسألته وأوصى بي إلى 
رجل بتصسين فلحقت به فازمته » فوجدته على أمر صاحبه فلم يلبث أن حضرته الوفاة » . 
فسألته فأوصى إلى رجل في عموريه من أرض الروم . فلحقث يه فوجدته على هدى 
أصحايه »فلم يلبث إلى أن حضرته الوفاة»فسآلته فقال : وال يابني ما أعلم أصبح اليوم على 
أمرنا أحد من الناس ولكنه قد أظلك زمان نبي بأرض العرب يبعث يدين ابراهيم عليه 
السلام » به علامات لا تخفى : يأكل الحدية ولا يأكل الصدقة » بين كتفيه خاتم النبوة » 
فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل . ثم مات ودفن »“ فكت يعموريه ما شاء الله 
ثم مر قوم في تجار » فقلت لهم : تحملوني إن أرض العرب وأعطكم بقري وغنمي » 


فقالوا : نعم . 


فاعطيتهم وحملوني حق إذا قدموا بي على وادي القرى ظاموني فباعوني من رجهل 
يبودي »2 فكنت عنده ما شاء الله » إذ قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة > 
فابتاعني منه » وحملني إلى المدينة فأقمت بها وبعث الله رسوله ملكو بمكة » فأقمت بها 
ما أقام لا اسمع لدبذكر ممما انا فيه من شغل الرى » حتى قدم رسول الله ملع المدينة 
فذهيت إلمه » فدخلت عليه فقلت له بلغني أنك رجل ضالح وأصحابك غرماء وذو 
جاجة ومعي شيء عندي للصدقة رأيتك أحق به ثم قربته اليه فقال يل لأصحابه : 
« كلوا » » وأمسك يده وم يأكل . فقلت في نفسي هذه واحدة ومضيت . ثم جدته من 
الفد ومعمي شيء آخر » فقلت له : إني رأيتك لا تأكل الصدقة » وهذه هدية أكرمك بها 
فأكل يلل وأمر أصحابه » فأكلوا . قال : قلت في نفسي هذان اثنتان . 


>33 


وقبل هدية بريرة رضي الله تع الى عنباوكانت مكاتبة. 


قال ثم جئت يرما وهو جالس في أصحابه فسامت عليه ثم استدرت انظره هل أرى 
الخاتم الذي وصفه لي صاحبي . فعرف الذي أريد فألقى رداءه على ظهره فنظرت الخاتم 
بين كنفيه فقبلته ق, تحولت بين يديه فقصصت عليه حديثي » فأعجبني أن يسمعه 
أصحابه » ثم قال لي : « يا سامان كاتب عن نفسك » » فقال: فكاتب هؤلاء عن نفسي 
بثلامائة نحل وأريعين أوقية ورجعت اليه فأخبرته ققال رسول الل عل لأصحابه : 
د أعينوا أخام » فجمل الرجل يعينني بثلاثين ودية» والرجل يخمسة عشر » والرجل 
يعشر » والرجل يقدر ما عنده حتى جمعوا إل ثلاثماية ودية . 

فخرج رصول الله عَلَِو معي فجملت أقرب له الودى وهو يغرقه بده . 

قال : وبقي علي المال . قال : فأتى رسول الله عَكِفُمْ مثل بيضة الدجاجة من الذهب. 
وقال ل ,اسامان خذ هذه فأدها ما عليك » فقلت يا رسولالله ملع وأنى يقم هذه مها علي. 
قال خذها فإنها ستؤدى عنك قال : سامان فوالذى نفس مامان ببده لقد وزنت لهم منها 
ببدي أربمين أوقبه وأوفيتهم حقيم . 

وعتق سامان وشهدت الخندق حرا ثمبعثني شهد مختصر من كلام طويل . 

ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة وابن سعد في الطبقات في ترجمة سامان . ورواه أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال » مختصر بالاسناد المذكور عن سامان قال : 
أتبت رسول الله ملع بطعام وأنا مملوك » فقلت له هذا صدقة فأمر أصحابه أن يأ كلوا 
وم يأ كل . ثم اتبته بطعام آخر فقلت هذا هدية اهديه لك أكرمك به فأني لا أراك 
تأكل الصدقة فأمر أصحابه أن يأكلوا وأكل معهم » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( وقبل هدية بربرة رضي الله تعالى عنها وكانت مكاتبة ) مذا الحديث في الكتب 
السنة : عن عانشة رضي الله تعالى عنها قالت : كانت لي بريرة ثلاث سنين » أراد أهلبا 
أن يسبعوها ويشترطوا ولاءها فذ كرت ذلك للني مَكِنَهٍ فقال : « اشتريها ثماعتقيها فإن 
الولاء لمن أعتق » وعتقت فخيرها الني ينو من زوجها » فاختارت نقسها » وكان الناس' 
يتصدقون عليها وتهدي لنا » فذكرت ذلك للنبي عَكِثَو فقال : هو عليها صدقة » 
ولنا هدية . 


لف 


وأجاب رهط من الصحابة رضي الله عليبم دعوة مولى أبي أسيد » 
وكات عيناً 


أخرجه البخاري في النكاح والطلاق . ومسلم في المتتى . وأبو داود في الطلاق » 
والنسائي فيه وفي العتتى > أربعتهم عن القاسم عن عائشة . والترمذي في الرضاع » وابن 
ماجة في الطلاق . عن الأسود > عن عائشة وألفاظبا متقاربة . 

وأخرجا نحوه عن قتادة » عن أنس « رض » أخرجه مسلم في الزكاة وليس في 
شيء من طرق الحديث أن الهدية وقعت حين كانت مكاتبة . ولكن روى عبد الرزاق 
في مصتفه في الطلاق : أخبرن ابن جريج » أخبرني ابن الزبير أنه مع عروة بن الزبير 
ه رض » يقول : جاءت ولبدة لبني هلال يقال لها بريرة فسألت عائشة في كتابتبا » 
قسألت عائشة بها أهلها فقالوا : لا نبسعبا إلا ولنا ولاوٌها فتركتها . 

فقالت لرسول الله عَكْتوٍ لا يقبلون بيعها لها إلا وهم الولاء . 

قال : لا عنمك ذلك فإنا الولاء لمن اعتق » فابتاعتها عائشة واعتقتها » وخيرت 
بريره فاختارت نفسها » وقسم النبي تَلل شاة فاهدت لعائشة منها . فقال النبى مَكِثَعٍ : 
ه هل عندم من طعام» . قالت : لا » إلا من الشاة التي اعطبت بريرة . ثم نظر ساعة ثم 
قال : « قد وقعت موقعها هى علمها صدقة ولناهدية » فأكل منها . 

قال : وزعم عروة انها ابتاعتها مكاتبة على ثمانية أواق لم تعط من كتابتها شيثاً . 

ورواء اليزار قي مسنده كذلك . وروى عبد الرزاق في المكاتب : أخبرة ابن جريج 
عن أبي الزبير » عن عروة : أن عائشة رضى الله تعالى عنها ابتاعت بريرة مكاتبة على 
ثمان أواق لم تعط من كتابتها شيئاً . 

( وأجاب رهط من الصحابة رضى الله تعالى عنهم دعوة مولى أبى أسيد « رح » 
وكان عبداً ) أبو أسيد اسمه اسيد بن ريبعة الساعدي « رح » الصحايى > ذكره ابن 
اكول بِضِم الحمزة وفتح السين . 

ثم قال : ذكر أحمد ين حنبل عن أبى مهدي > عن سفيان عن أبى الزناد عن أبى 
سللة » عن أبي أسيد الساعدي « رح » » يعني بفتح الممزة و كسر السين . 
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ولان في هذه الاشاء ضرورة لا يحد التاجر بدأ منبا » ومن ملك 
شيئاً يملك مأهومن ضروراته ولاضرورة في الكسوة واهداء الدراهم 
مان عل اعفان 


وقال أبو عبد الله : قال عبد الرزاق « رح » ووكيم « رح » : وأبو أسيد » يعني 
بضم الهمزة وكسر السين » وهو الصواب . ومولاه اسمه أسد بن على بن عبيدة « رح 6. 
. وقيل : هو أبوه » والكثر أنه مولاه وهو بفتح الهمزة و كسر السين وقبد فيه الم . 

وذكر شرح الجامع الصغير عنه أنه قال : أعرست وان عبد » فدعوت رهط )] من 
أصحاب رسول الله يلتم وفبهم أبو ذر رضي الله تعالى عنه » فأجابوني . 

ولو استدل المصنف رحمه الله في ذلك بالحديث المرفوع لكان أولى وأجدر . وهو ما 
أخرجه الترمذي في الجنائز » وابن ماجة في الزهد : عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك 
« رض » قال : كان رسول الله مَلكْعْ يعود المريض » ويتبع الجنائز » ويجيب دعصوة 
المملوك > وير كب الخار . ولقد كان يوم خيبر ويوم قريظة 0 خطامه حبل من 
ليف »> وتحته أكان من ليف . 

وقال الترمذي « رح » : لا نعرفه به إلامن حديث مسل بن كيسان « رح » 00 
وهو ضعبف . وأخرجه الحام في المستدرك في الأطعمة وقال : حديث صحيح الإسنساد 


ول يخرجاه . 
( ولآن في هذه الأشاء ضرورة لا يحد التاجر بداً منها ) أي لا يجحد عنها 
معازفة وانقطاعاً . 


( ومن ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته ) لآن التاجر يجتمع عنده في دكانه جمع من 
الناس > فلا يخاو من أن يطلب واحد منهم شربة ماء أو نحوه»فلو امتنع من ذلك ينسبونه 
إلى البخل ولا يختلفون اليه وينسد باب التجارة » فتكون هذه الأشياء من 
ضرورات التحارة . 

( ولاضرورة في الكسوة واهداء الدراهم فبقي على أصل القياس ) وهو أن السصد 
لبس من أهل التبرع . 


دافا 


قال ومن كان في يده لقيط لا أب لدفإنه يجوز قبضه الببة والصدقة له 

وأصل هذا التصرف أن التصرف عل الصغار أنواع ثلاثة نوع هو من 

باب الولاية لا يملكه إلا من هو ولي تالت اح والشراء والبيع 

لاموال القنية . لان الولي هو الذي قام بمقامه باتابة الشرع ونوع آخر 

ما كان من ضرورة حال الصغار وهو شراء ما لا بد للصخير مته وببعه 
واجارة الاظار 


وقال الفقمه أبو اللبث « رح » : لو تصدق المأذون يقدر حبة أو نصف داتق وجب 
أن يحرز . 

( قال ومن كان في يده لقبط لا أب له فإنه يحوز قبضه الحبة أو الصدقة له ) > أي 
قال في الجامع الصغير . وقوله : لا أب له » قبد اتفاق غير لازم » فإن الصغيرة لو كانت 
عند زوجيا دموها وها أب قالزوج يقيض البة لها » يجوز لأنها تفع حض »> فلا يشقرط 
الولاية » كذا دكر فخر الإسلام « رح ». 

( وأصل هذا ) أي هذا الحم وهو : صحة قبض الملتقط اللقبط الحبة أو الصدقفة 
( أن التصرف على الصغار أنواع ثلاثة : نوع هو من اب الولاية ) » أي الأول : نوع هو 
من باب الولاية على الصغار ( لا عملكه إلا من هو ولي كالإنكاح والشراء والببع لاموال 
التنية ) بكسر القاف » وسكون النون » وقتح الياء نر الحروف » وق آخره ظء 
وهي : أصل ابل النسل لا اقتجارة » وأصلها من قنى : إذا حفظ . 

( لآن الول هو الذي قام مقامبا ) أي مقام الصغير ( بإنابة الشرع ) مثابه . 

( وفوع آآخر ) وهو النوع الثانى ( ما كان من ضرورةحال الصغار وهو شراء ما لا بد 
للصغير منه ويمعه ) أي يمع مالا يد منه . 

( وإجارة الاظار ) . قال الأترازي : وف بعض النمخ : وإجارة الصغار » والنسخة 
الأولى هي الصحبحة > لآن إجارة الصغار ليس من ضرورات حال الصذار لا محالة » وهذا 
م يذكرها الصدر الشبيد وفشر الدين قاضيخان في شرحها . 


اذا 


كان في حجرهم » وإذا ملك هؤلاء هذا النوع فالولي أولى به » 
إلا أنه لايشترط في حق الولي أن ييكون الصبي في حجره . 


فأما إحارة الاظار فمن ضرورات حال الصغار كسراً » ما لا بد للصغير منه كالطعام 
والكسوة » وأيضاً يازمه التناقض على رواية الجامع الصغير > لآنه صرح فيه أن الملتقط لا 
يجوز له أن يؤاجر الملتقط » نعم على رواية القدوري « رح » يجوز ذلك لتثقيف الصبي 
وحفظه عن الضياع . 

وقال تاج الشريعة « رح » قوله : وإجارة الصغار تناقض ذكره بعد النظر » ولا يحوز 
لملتقط » ولا يجوز للعم . 

قلت فيه روايتان : الأصح الولاية . 

وقال السفناق : لا يقال هذه المسألة مناقضة كرواية تذكر بعدها بقوله » ولايحوز 
لنتقط أن يؤاجره لأن كل واحدة مولة على حالة » فجواز إجارته مولة على حالة 
الضرورة » بدليل عدها من الضرورة > وعدم جوازهما في غير حالة الضرورة > أو في 
المسألة روايتان . أو يقول المراد بقوله وإجارة الصغار تسليمهم للصناعة حتى يكون من 
حمس مالا بد للصغار منه . 

وبعضهم م يقدروا على رفع المناقضة غير » ولفظ الكتاب بقوله وإجارة الإضار . 
والأول أصح . 

قلت هذا يناقض كلام الأترازي > ولكن كلامه أوجه ,التعليل الذي ذكره . 

قال الأترازي وفي بعض النسخ إجارة الاظارة للصغار » وهو أوضح . 

( وذلك جائز ) أي هذا النوع جائز ( ممن يعوله وينفق عليه ) أي على الصغير 
أولى به » إلا أنه لا يشترط في حى الول أد يكون الصبي في حجره ) يخلاف الآخ والعم 
والأم والملتقط فإنه يشترط أن يكو الصغير في حجرهم كا ذكره . 
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. ونوع ثالث ما هو تفع عحض كقبول الهبة والصدقة والقبض 
فبذا يملكه الملتقط والأخ والعم والصبي بنفسهء إذا كان يعقل لأن 
اللائق بالحكمة فتح باب مثله نظراً للصبي فيملك بالعقل واأولاية 
والحجر » وصار بنزلة الانفاق . قال : ولا يجوز للملتقط أرنف 
يؤاجره ويجوز للأم أنتؤاجر ابنبا إذا كان في حجرها , ولا 
يحوز للعم لأن الأم تملك اتلاف منافعه باستخدامه ولا كذلك 
الملتقط والعم . ولو أجر الصبي نفسه لا يجوز لأنه مشوب بالضرر 


( ونوع ثالث ما هو نفع محض كقبول الحبة والصدقة والقبض فبذا) النوع ( يملكه 
الملتقط والأخ والعم والصبي بنفسه إذا كان يعقل لآن اللائق بالحكمة فتح باب مثله نظراً 
الصبي فيملك بالعقل في الصبى والولاية ) . في الول ( والحجر ) في العم ونحوه . (فصار 
منزلة الإنفاق ) أي صار هذا النوع بنزلة الإنفاق على الصغير لكونه نفع محضاً فيملك 
ببذه الأشياء . 

(قال رحمهالله ولا يجوز للملتقط أن يؤاجره) أي قال في الجامع الصغير ( ويحوز للآم 
أن تؤاجر ابنها إذا كان في حجرها » ولايحوز للعم ذلك ) أي اجارة أباه » والحاصل أن 
اجارة الملتقط والعم لا تجوز مطلقا واجارة الآم تجوز إذا كان في حجرها . 

( لآن الآم تملك إتلاف منافعه باستخدامه ) يعني أن الآم تملك اتلاف منافعه من غير 
عوض ولأن يملك بعوض كان أولى . 

ولا يقال الصبي لك اتلاف منفعة نفسه بغير عوض »2 فمنيغي أن يلك الإجارة كالأم 
لأنا نقول لزوم العقد لا يكون بدون الولاية » والأم من اهلها في الجلة من حيث الشهادة 
وغيرهولا كذلك الصبي . 

( ولا كذلك الملتقط والعم ) أي لا يملكان اتلاف منافم الصغير من غير عوض » فلا 
يملكان إجارته . 

( واو أجر الصبي نفسه لايحوز لآنه مشوب ) أي مختلط ( بالضرر إلا إذا فرغ من 


لمكو 


إلا إذا فرغ من العمل لأن عند ذلك تمحض قعا فبيجب 
المسمى وهو نظير العمد الحجور يواجر نفسه وقد ذكرتاه 
قال : ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده الراية ويروى الداية 
وهو طوق الحديد الذي يمنعه من أن يحرك رأسه وهو معتاد بين 
الظلمة لأنه عقوبة أهل النار فكره كالإحراق بالتار» 


العمل ) يعني : ومع هذا لو أجر نفسه وأدى العمل المستحق عليه وجب المسمى استحساتاً 
( لآن عند ذلك تمحض نقعاً ) أي لأن عند فراغه من العمل صار ما عمله نقعا محضا في 
حقه ( فمجب السمى ) أي إذا كان كذلك يحب الذى سمى له في العقد ( وهو تظير العبد 
المحجور يؤاجر نفسه ) أي الصبي الذي يؤجر نفسه حمث لا يحوز لإنعدام الاذن وقيام 
الحجر » ومع هذا لو أجر نقسه ولا فرغ من العمل صح استحسانا لآنه اتقلب نفعاً محضاء 
( وقد ذكراه ) في بإب إجارة العبد . 

( قال رحمه الله : ويكره أن يحمل الرجل في عنى عبده الراية ) أي قال في الجامع 
الصغير : بالراء ال ميمة وهو ما تحمل في عنق العبد من الحديد علامة على أنه آبْق ( ودروى 
الدابة ) بالدال المهمة . 

قال الشراح هذا غلط من الكتاب . قلت بتاني غلط الكادب في نفس حرف الداية» 
بأنتصحمف الراء دالاً . 

وأما قوله : ويروى كيف يزيله من عنده » وبعضهم قد صحح هذه اللفظة . 

( وهو الطوق من الحديد الذي عنمه من أن يحرك رأسه وهو معتاد بين الظلمة » لأنه 
عقوبة اهل النار » فمكره كالإحراق بالنار ) لأنه أمر محدث وشر الأمور محدةتها . 

وقال عَكثّوْ : « و كل محدثة بدعة » و كل بدعة ضلالة » و كل ضلالة في النأر » . 

وقال الفقبه أبو االبث في شرح الجامع الصغير : وكات هذا في الزمن الأول » أما في 
زماتنا هذا فقد جرت العادة في الراية إذا خيف منه » وقد يحتاج اله وخاصة في 
العبد الحمتدي . 


ولا يكره أن بقمده لأنه سمنة المسامين في السغباء وأهل الدعارة . 
فلا يكرهفي العبد تحرزاً عن إباقه وصمانة ماله . قال: ولا بأس 


( ولا يكره أن يقبده ) أى العبد ( لأنه سنة المسامين في السفهاء وأهل الدعارة ) 
بالدال المهملة المفتوحة » وهو الفساد والخمث » ومنه الداعر الخميث المفسد من دعر » 
مدعر »6 دعارة . 1 

( فلا يكره في العبد ترز عن ابأقه وصيانة ماله ) أى لأجل الاحقراز عن هربه» 
ولأجل الصيانة أى لحفظ ماله » 

( قال ولا بأس بالحقمة ) أى قال في الجامع الصغير ( يريد به التداوي ) أى بريد 
ا حمتقن بالحقنة التداوي قيد به لأنه إذا أراد بها التسمين لا يباح . 

وعن أبي يوسف « رح » : لا بأس به لآن الازال إذا تناهى بورث السل » وانما ذكر 
الضمير في : به على تأويل الاحتقان » 

( لآن التداوي مباح بالإجماع وقد ورد بإباحته الحديث ) يشير بذلك إلى قوله عَكقع : 
« تداووا وإن الله عز وجل حعل لكل داء دواء » . 

وقد رواه ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم : 

الاول : عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنها » أخرج حديثه اسحق بن راهويه 
« رح » وعبد بن حميد في مسنديها قال الاول : 

حدثنا الفضل بن موسى . وقال الثاني : حدثنا جمد بن عبيد » قالا : حدثنا طلحة 
ابن عمره رح » » عن عطاء « رح » » عن ابن عباس قال : قال رسول الله تَولع : « يا أيها 
الناس تداووا فإن الله عز وجل /م يخلق داء إلا وقد خلى الله له سشفاء إلا السام » » 
والسام : الموت . 

ورواه الطبراني في معحجمه عن طلحة بن حمر . وبه روى أبو نعم في تاريخ أصببان 
من طريق عمد الله بن وهب » عن طلحة . 


كن 


الثاني : عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها » أخرج حديئه الميبقي في شعب 
الإمان » حدثنا على بن أحمد بن عبدان » أخبرة أحمد بن عبيد » حدثنا الحسن بن علي 
ابن المتوكل» حدثنا أبو الربيع » حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح » عن قبس بن مسل» 
عن طارق بن شهاب »> عن عبد الله بن مسعود « رض » قال : 

قال رجل : با رسول الله مِلِدّرٍ أنتداوى . 

قال : « نعم تداووا فإن الله عز وجل ل ينزل داء إلا وأنزل له شفاء » . 

وقال البيبقي : وقد تابعه أبو حشيفة « رح » وأيوب بن عابد عن قيس في دقعه . 

قلت كذلك أخرجه أبو نعيم في كتايه المفرد في الطب عن أب حشسفة درح» النعمان بن 
ابت الكوني رضي الله تعالى عنه » وأبوب بن عابد الطائي عن قبس « رح » منه 
مرفوعا والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الثالث : أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخرج القضاعي حديئه في مسند الشهاب » 
أخبرن عبد الرحمن بن عمر الصغار» أخيرة أحمد بن مد بن زياد » حدثنا سعيد 
ابنغياث بن أبي ستة » حدثنا ابن بكار » حدثد ا شعبة عن الاعمش > عن أبي 
صالح » عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عِكِثَوٍ : « تداووا فإن 
الله عز وجل أنزل الداء » . 

رواه أبو نعيم في كتاب الطب من حديث معمر بن سليان» عن طلحة بن عمر «رح»» 
عن عطاء » عن أبي هريرة مرفوعا نحو هذا سواء . 

الرابع : أسامة بن شريك رضى الله تعالى عنه » أخرج حديثه الاربعة» عن زياد بن 
علامة » عن اسامة بن شريك » قال : أتبت الني عَكقَوٍ وأصحابمه كأنا على رؤوسهم 
الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الاعراب من هنا وهنا فقالوا : يا رسول الله يلع أنتداوى. 
فقال : « تداووا فإن الله عز وجلل م نضع داء إلا وضع لله دواء غخبر 
داء ارم » . 

قال الترمذي « رح » : حديث حسن صحيج. ورواه أحمد وابن أبى شبة » واسحق 
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ات و ا 
ابن راهويه وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم » ولفظ ابن راهويه فيه : « فان الله لم ينزل 
داء إلا أنزل الله لهدواءإلا الموت » . قالواايا رسول الله مله فيا افضل عمل العبد . قال : 
« خلق حسن » . قال : فليا قاموا من عنده جعلوا يقبلون بده . قال شريك : فضممت 
يده إلي فاذا هى أطيب من المسك »> ويلفظ السين . 

ورواه البخاري في كتاب المفرد من الأدب > والطبرانى في معجمه وابن حبان « رح » 
في صحيحه . والحام في المستدرك في كتاب العلم وقال : حديث صحيح » ول يخرجاء 
وعلته عندحهما أن اسامة بن شريك و رح » » لا يروى عنه غير زياد بن علامة . 
قال : وله طرق أخرى نذ كرها في كتاب الطب عن مشعر بن كرام» عن زياد عن علامة 
به » وقال صحبح الاسناد . وقد رواه عشوة من أئمة المسلمين وثقاتهم عن زياد بن علاقة » 
مالك بن معول» وعمر بن قبس اللالي وسشعبة وعمد بن حجامة »وأبوحمزةمدين مون 
السكري »2 وأبو عوانة » وسفبان بن عميثه » وعئان بن حكيم الأوري > وسقبان بن 
عبد الرحمن تجوى دور وابن عمر والشكري وزهير بن معاوية » واسرائمل بن يونس » 
الشعبي احاديثهم الجيع . ْ 

ثم قال : فانظر هل يترك مثل هذا الجديث إشهاراً » وكثر رواية بأن لا يوجد له 
عن الصحابى إلا تابعى واحد . ا 

قال : وسألنى الإمام أبو الحسن عن ابن حمد بن عمير الدارقطنى: م أسقط الشيخان 
حديث أسامة بن شريك من الكتابين . 

فقلت له : لأنا لم يحدا لأسامة بن شريك رواة غير زياد ابن علاقة . 

فقال لي أبو الحسن أو كتبه لي بخطه : قد أخرجا جميما حديث قبس بن أبى حازم 
عن عدي بن جمير عن النني يِه : « من اسّعملناه على مل الحديث » . ولبس لعدي 
أبن جميرة راو غير قبس . 

وأخرجا أيضاً حديث حسن بن عمر بن علب » وليس له راو غير الحسن . 

وأخرجا ايض حديث مجبراً بن زهير الأسلمى » عن أببه » عن النبى كته في النهى 


ا 


لا فرق بين الرجال والنساء إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل الم حرم كا خر 


عن لحوم المر الاهلية . وليس ازهير غير مجبراً . 
٠‏ وقد أخرج البخاري حديث قيس بن أبى حازم عن مرداس الاسلمى عن النبى مَك 
يذهب الصالحون اسلافاً » ولس لمرداس راو غير قبس . 

وقد أخرج البخارى أيضاً حديئين عن زهرة بن معبد عن جده عبدالله بن هشام بن 
زهره عن النبى مِكتُع وليس لعبد الله راو غير زهير «درح #8 ٠2.‏ 

وحديث أسامة بن شريك أصح وأشهر وأكثر رواة من هذه الاحاديث » مع أن 
أسامة بن شريك قد روى عنه » عن على بن الأقمر ومجاهد «رح». 

وقال الحاكم في المستدرك في كتاب الايمان » في حديث أبى الأحوص عن أبيه / 
مرفوعا « أن الله تعالى إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن ترى عليه » . 

م يخرج الشسخان هذا الحديث إلا أن مالك بن فضلة لبس له راو غير ابنه الأحوص 
وقد أخرج عن أبى الملبح بن أسامة عن اببه » وليس له راو غير أبيه » و كذلك ابنمالك 
الاشجعى عن أببه » وليس له راو غير أبيه . 

الخامس : أبو الدرداء » أخرج حديثه أبو داود «رح» في سئنه عن اسماعيل بن عياش 
د رح » » عن ثعلبةينمسم » عن ابن حمر » عن الانصاري عن أم الدرداء « رح » » عن 
ابى الدرداء « رح » قال » قال رسول الل مَلِل « إن الل أنزل الداء والدواء وجعل لكل 
داه دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام » . 

السادس : أنس رضى الله تعالى عنه » أخرج حديثه أحمد في مسنده » وابن ابى شيبة 
و رح » في مصنفه » قالا حدثنا يونس بن حمد ه رح » حدثنا حرب بن ميمون قالسممت 
أنس بن مالك ورض» يقول إن رسول الله عَم قال : إن الله عز وجل حمث خلق الداء 
خلق الدواء » فتداووا » . وعن ابن أبى شيبة رواه يعلى «رح» في مسنده . 

( ولافرق بين الرجال والنساء ) لعموم الآثر فلذلك لم يفرق بين الرجال والنساء . 

وفي الجامع الصغير فيجوز لما التداوي جميعاً بالحقنة لأنه لا يستعمل ا حرم فيها . 

( إلا أنه لا ينبغي أن يستعمل الحرم كالخر ونحوها لآن الاستشفاء بالححرم حوام) ل مر 


آى 


وغيرها لأن الاستشفاء بالحرم حرام . قال ؛ ولا يأس يرزق 
القاضي لأنه عليه السلام بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وفرض له . 


لآن في حديث أَبِي الدرداء «رح» « ولا تنداووا بالخرام  »‏ 

ويه قال مالك واحد « رح هوق التبذيب البغوى : يحوز للعليل شرب فلبول والدم 
والممتة التداوى إذا أخيره طبيب مسلٍ أن شقاءه فيه » ول ححد من المياح ما يقوم مقامه. 
وإن قال الطبيب يتعحل شقاوّك : قبه وجهان » وهل نحوز شرب القلمل من الخمر 
النداوى فيه وجهات » اتتهى ٠.‏ . 

وقال قخر الإسلام البزدوي درح» فمل الاستشقاء بالحرام إنا لا يجوز إذا لم يعلم أرن 
قمه شقاء » أما إذا علم أن قيه شفاء ولمس له دواء آآخر غيره » يجوز الامتثفاء به . 

وال في الفتاوى . التداوى يلين الأنان إذا أشار المه لا بأس به. وفي خلاصةالقتاوى 
ر حل استضعف بدنه ورمدتعمتاه ه قل يعالجحتى اضعفهومات لا إثم عليه يخلاف ما إذا صام 
وم يأ كل وهو قادر حتى مات فإنه يأئم وذلك لآن الأكل قر تنوته قر فِذا مرف متكا 

نفسه والصحة بالممالجة غير معاومة لا يقال التداوي ينافي التوكل » وتحن أمر بالتوكل لأ 
نقول الآمر بالتوكل مول على اكتساب الأسباب ‏ قال الله سبحانه وتمالى ظ وهزي اليك 
يجذع النخلة # والله سبحانه وتعالى يقدر على أن يرزقها من غير هذا » وإلى هه ذا المعنى 
أشار أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه يقوله دعر : 

تركل على الرحمن ثم اطلب الغنى 2 فإفي رأيت الفخر في ترك الطلب 

ألم عو أن الله قال رم وهزي إليك الجذع تساقط الرطب 

ولو شاء مال الجدع من غير هزها البيا ولكن الأمور لما سمب 

توكل على الرحمن في كل حاجة 0 ولا تقركن الطلهد في كثرة التسب 

فإن قلت في الحقيقة كشف العورة » قلت ٠١‏ تسم ذلك فإتها قد تسر يدون ذلك 
ولثن مانا يكشف المورة فهو يباح للضرورة . 

( قال رحمه الله : ولا بأس يرزى القاضي ) أي قال في الجامع الصغير ( لآن الني عكث 
بعث عتاب بن أسد إلى مكة وقرضله) ‏ 


مخارا 


قلت صح بعث الني ملق به إلى مكة » وأما فرضه له فقد قال الزيلعي من التخر بج: 
هذا غريب » ثم قال روى الحاكم في مستدركه في كتاب الفضائل من طريق ابراهم 
الحربي « رح » » حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري قال : استعمل رسول الله عَكل 
عتاب بن أسيد رضى الله تعالى عنه على مكة » وتوفى رسول الله عَلَِمٍ وهو عامله عليها» 
ومات عتاب « رض » يمكة في جمادى الآخرى سنة ثلاثة عشر 

ثم أسند إلى عمرو بن أبي عمرة قال : معت عتاب بن أي أسيد وهو سكف ظبرة:إق 
الكعبة يقول والله ما أصبت في عملي هذا الذي ولاني رسول الله عَلِتَمْ إلا ثوبين معقدين 
فكسوتهما مولاي . 

وروى ابن مسعود في الطبقات في ترجمة عتاب : أخبرنا عمد بن عمر الواقدي»حدثنا 
ابراهم بن جعفر عن أببه قال معت عمر بن عبد العزيز في خلافته بقول قبض رسول الله 
ِكنع وعتاب بن أسبد عامل على مكة كان ولاه يوم الفتح فم يزل عامله عليها حتى توفى 
رسول الله يلدع انتهى . 

وأصحابنا هم الذين ذكروا أنه ميل فرض له أربعين أوقية والأوقبه أربعون درهما . 

قلت كيف يقول هذا غريب وقد أخرج السيبقي في متنه » من حديث أبي بكر بن 
أبي سبرة » حدثنا اسماعيل بن امبة عن الزهري قال رزق رسول ال يَِْ عتاب بن أسد 
حين استعمله على مكة أربعين اوقية في كل سنة . 

فان قلت قال الذهي في مختصره م يصح هذا قلت روى البيبقي رحمه الله ايضا في 
سئنه » من حديث أسحاق به الي حسين الرفي « رح ©» حدثنا سعد بن مسم عن اسماعيل 
ابن أمية » عن أبي الزبير » عن جابر «رض» أن رسول الله مقع استعمل عتاب بن أسيد 
.«درض» على مكة » وفرض له عمالته اريعين أوقية من فضةء وينسفي أن لا يشك في صحة 
هذا فإن الذي يعمل عملا يحتاج إلى كفايته وكفاية عباله»فإن لم يرزقمن جبة مله وإلايضيع 
ماله ولا برضى أحد بعمل على جبة فتفرغ أحسوال المساهين والدليل على صحة ماذكره 
البخاري في رزى الحكام والعاملين عليها . 

وكات شريح يأغذ على القضاء أحراً فقالت عائشة رضى الله عذبا يأكل الوصي بقسدر 
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عمالته » وأكل أبو بكر وعمر رضى الله عتهما . 

وفي مصنف عبد الرزاق : أخبرنا حسين بن جمارة » عن الحم أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه رزق شريحا » وسامان بن ربيعة الباهل على القضاء “وير وى ابن سعد في 
الطبقات في ترجمة شريح أخبرنا الفضل بن دكين » حدثنا الحسن بن صالح عن ابن ابى ليى 
قال بلغني أن علب رضى الله تعالى عنه رزق شريحا خسماية . 

وروى في ترجمة زيد بن ابت رضى الله تعالى عنه » أخبرنا عفان بن مسل » حدثنا 
عبد الواحد بن زياد » عن الحجاج بن أزطأة » عن نافع قال : استعمل مر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا . 

وقال أيضا أخبرنا مد بن عمر الواقدي , أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله 
ابن مر رضى الله تعالى عنبمابويع أي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يوم قبض رسو ل الله 
يده يوم الاثنين سنة عشرة ليلة خلت من رببع الأول سنة أحد عشر من الحجرة » وكان 
رحلا تاجراً يعاود كل يرم إلى السوق فبببع ويبتاع فاما بويع للخلافة قال والله ما يصلح 
الناس الا التفرغ لهم والنظر في شأنهم ولا بد لعبالي ما يصاحهم فترك التحارة وفرض من 
مال المسامين ما يصلحه ويصلح عياله يوما ببوم » وكان الذي فرضه له في كليومدرهم» فلما 
حضرته الوفاة قال لهم : ردوا ما عندنا إلى مالالمسامين » وأن ارضي التيهي يمكان كذا 
و كذا للمسامين ما أصدت من أموالهم فرفم ذلك إلى عمر رضى الله اريت كال : لقد 

والله أتعبت من بعدك . ش 

فإن قلت من أي مال فرض رسول الله مَكنُع ولم يكن يومئذ الدواوين ولا ببت المال 
وائما كانت الدواوين في زمان عمر رضى الله تعالى عنه . 

قلت هي له ذلك من الفىء»وقيل مما أخذهمن نصارى نحر انومنالجزية التي أخذت من 
مجوس هجر . ' 

قال أبو يرسف في كتاب الخراج بإسناده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
أن رسول الله عِكَِوٍ أخذ الجزية من محوس أهل هجر » انتهى . 


كن 


ويعث عليآ ه رض ه إل اليمن وفرض له ولأنه حروس للحق المسامين 
قتكون تققته قي مالم وهو مال بيث ا ىال » وهذا لأن الحبيس 


وعتاب : يقتح المين الميملة وتشديد التاء المثناة من قوق »> وق آخره بأء موحدة . 
وأسيد يقح الحمزة وكسر السين المبملة وهو ابن أيى العيص بن أمية ن عبد شمس وأخوه 
خالد بن أبي أسيد وهما صحايبات رضى الله تعالى عتهما. 

( وبعث علا رضى الله تعالى عنه إلى الممن وقرض له ) بعثه عكثم علب] إلى اليمن 
صحمح وأما قرمه له قل يثيت عند أهمل التقل » ولكن الكلام فيه كالكلام في قصة 
عتاب بن أسيد . أما بِممّه ققد رواء أو داود عن شريك عن سماك » عن حسن »> عن علي 
رضى الله تعالى عتما قال : : مني رسول الله مك إلى الممن قاض فقلت يا رسول افعِك 
ترملتي وأنا حديت السن ولا عل ل بالقضاء . 

ققال : : د إن الل يستبدى قلماكويثيت لساتك فَإِذا جلس بين يديك الخصيان فلاتقضين 
الصو و و ا 1 0 
أو ما شككت ق القضاء يعد . 

ورواء أحمد واسحاق بن راهوئة وأبو داود الطالسي قفي مساتيدم . ورواء الحاكم 
في المستدرك > وقال حديث صحمح الاستاد » ول مخرجاء وقد مر الكلام فبه من ذلك 
في أدب القاضي . 

( ولآنه ) أى القاضي ( حبوس لت المسامين قتكون تفقته في ماهم وهو مال ببت 
المال ) > قالوا هذا إذا كان بمت المال حلالاً » قاما إذا كان حراما جمع بباطل لم يمحل 
أخنه يحال لآت سبل الحرام والقصب رده على اهله وليس ذَلكَ بال عامة المسامين . 

( وهذا ) أي كون تققته منه بحبهلصالح المسلمين ( لأت الحبس من اسباب النفقة كا 
في الوصي والمضارب إِذا ماقر بال المضارية ) لانهما يحبسات أققسهما بال اليتيم ومال رب 
المال » وكذلك تققة المرأة سواء كانت فى العصمة أو فيالمدةلأنها محيوسة يحق الزوج . 


لضا 


وهذا فيما يكو ن كفاية فإن كان شرطً فبو حرام , لأنه استئجار 
على الطاعة إذ القضاء طاعة بل هو أفضلها .ثم القاضي إذا كان 
فقيرأ فالأفضل بل الواجب الأخذء لأنه لا يمكنه إقامة فرض 
القضاء إلا به إذ الإشتغال بالكسب يقعده عن إقامته وإن 
كان غنياً فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقاً ببيت المال . وقيل الأخذ 


( وهذا فيا يكون كفاية ) أي هذا الذي ذكره عمد ني الجامع الصغير من قوله: ولا 
باس برزق القاضي فيا إذا كان كفاية ومؤنة للنفقة . 

( فإن كان شرطا ) ومعاقدة في ابتداء الآمر بأن قال لا أقبل القضاء إلا إذا رزقني. 
الوالي في كل سنة كذا وكذا قابلة قضائي > ( فهو حرام لأنه استتجار على الطاععة إذ 
القضاء طاعة » بل هو أفضلها ) والقضاء طاعة بل أفضلها أى أفضل الطاعات 
لقوله مَِلِثُمٍ ه القضاء أشرف العيادات » فإذا بطل الاستثئجار على سائر الطاعات فعلى 
هذا اولى . 

ألا ترى أن حم القاضي بالرشوة لا ينفذ “وان كان القاضي لا ينعزل عنها بالجور 
واافسقى والإرتشاء » ولكن يستّحق العزل فمعزله » خلافا للمعتزلة فإن عندهم يعزل 
بالفسى » وهو رواية للأصحاب . 

( ثم القاضي إذا كان فقيزاً فالافضل بل الواجب الأخذ ) أي أخذ رزقه ومكفايته 
( لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به » إذ الإشتغال يكسبه *'2 يقعده عن إقامته ) 
أي يؤخره عن إقامة فرض القضاء ولاشتغاله بالكسب كا ذكرة فيقصة أبي بكر رضىالله 
تعالل عنه عن قريب . 

( وإن كان غغنبا فالأفضل الامتناع ) عن أخذ الرزق في بت المال ( على ما قبل رفقاً 
ببيت المال ) أي لأجل الرفق ببمت مال المسامين . 

( وقبل الأخذوهو الأصح صيانة للقضاء من '" الموان ) أي لأجل صيانة القضاء عن 


. (؟) عن - هامش‎ ٠. بالككسب - هامش‎ )١( 


؟1١١‎ 


وهو الأصح صيانة للقضاء عن الحوان ونظراً لمن يولي بعده 
من المحتاجمن لانه إذا انقطع زماناً يتعذر اعادته ثم تسسسته رزقآ 
تدلعل أنه بقدر الكفاية. وقد جرى الرسم بإعطائه في أول السنة 
لأن الخراج يؤخذ من أول السنة وهو يعطى منه وفي زماننا 
الخراج يؤخذ في آتمر السنة والمأخوذ من الخراج خراج السنة 
الماضية هوالصحيح . ولو استوفى رزقسنة وعزل قبل استتكمالها قيل 
هوعل اختلاف معروف في تفقة المرأة إذا مانت في السنة بعداستعجال 


الهوان » أي لأجل صمانة القضاء عن الذلة لأنه إذا لم يأخذ لا بلتفت إلى امور القضاء كا 
ينيغى لاعتاده على غنائه » فإذا أخذ يازمه حمنئذ إقامة أمور القضاء . 

( ونظراً لمن بولى بعده من المحتاجين ) أي ولأجل النظر في حتقى من يأق بعسده من 
القضاة الفقراء (لآنه إذا انقطع) أي لآن رز ةالقاضيوهو معلومة إذا انقطع من بيت المال 
بترك القاضي الغني وامتناعه عنه ( زماتا يتعذر اعادته) لآن متولى أمور ببت المال»يحتج 
عليه يعدم جرى العادة فيه منذ زمان فيتضرر القاضي الفقير . 

( ثم تسممته رزقا ) أيثمتسميته» قال مد في الجامع الصغير : معلوم القساضي 
رزقا ( تدل على أنه بقدر الكفاية ) له واساله ولا يعطى أكثر من الكفاية لقوله سبحانه 
وتعالى ‏ ومن كان فقيرً فليأ كل بالمعروف # الآية » وإن كان نزو لما في وصى اليتيم 
لكون الوصي علبها لمتيم حابس نفسه > لذلك الحم لكل من يعمل لغير هبطر يق الحسبة . 

( وقد جرى الرسم باعطائه ) أي وقد جرت العادة باعطاء رزق القاضي ( في أول 
السنة لآن الخراج يؤخذ من أول السنة وهو يعطى منه) أي القاضي يعطى من الخراجهذ! 
كان قي اول الزمات . ( وفي زماننا الخراج يؤخذ في آخرالسنة والمأخوذ من الخراج خراج 
الستة الماضية ) أي أن الذي يأخذء الإمام من الخراج في اول السنة هو خراج السنة 
الماضة وعليه الفتوى » أسار إلبه يقوله (هو الصحمح) قال الكاكي أيضا عليه الفتوى . 

(ولو استوفى) أى القاضي ( رزق سنة وعزل قبل استكئالها ) أى قبل قام السنة 
(قيلهوعىاختلاف معروف في نققة المرأة إذماتت) أى الزوج ( في السنة بعد استعجال 


لضا 


نفقة المنة والأصم أنه يجب الرد . قال ولا بأس بأنتسافر الامة 

وأم الولد بغير محرم »لات الاجانب في حق الإماء فيما يرجع إلى 

النظر والمس بمنزلة لحارم على ما ذكرنا من قبل وأم الولد أمة لقيأم 
املك فيها » وإن امتنع بيعبا والله أعلم بالصواب 


نفقة السنة ) حبث يحب رد ما بقي من السنة عند جمد خلافا لابىي يوسف »> وإلبه أشار 
الخصاف في نفقاقه » فكذلك يحب على القاضي رد ما بقي عند جمد خلافاً لابي يوسف . 
وكذا الكلام في موت القاضي في أثناء السنة ( والاصح أنه حب الرد ) كذا ذكر الصدر 
الشببد وفخر الدين قاضي ان . 

( قال ولا بأس بأن تسافر الامة وأم الولد بغير حرم ) أو قال في الجامع الصغير (لان 
الاجانب في حق الإماء فما يرجع الى النظر والمس بنزلة الحارم ) أى لان الاجانبفيحق 
الاماء كا حارم في حتق الجوار في حى النظر والمس > فجاز السفر بها مع الاجانب كا جاز 
للحرائر مع المحارم . وقيل هذا في زمانهم . وأما في زماننا لا يحل لغلبة أهل الفسق » 
كذا في المحمط والتتمة » وأجمعوا على أن العجوز الحرة لا قسافر مع غير محرم » ولا تحلوا 
برجل ( على ما ذكرت من قمل)أشار به إلى ما ذكر قبل فصل الاستبراء بقوله وأما الخلوة 
بها والمسافرة فقد قبل يباح كما في المحارم . 

( وأم الولد أمة لقيام املك فيها) هذا جواب عما يقال إنكم قلتم أن الاجانب في حق 
الاماء وكا لحارم وأم الولد ليست يأمة » لان ولدها ابنتها. فأجاب بأن أم الولد أمة لقيام 
الملك فيها »و لهذا أجاز استخدامها وحل وطوؤها بلا تكاح » ولايحل الوطء يأحد 
الملكين ( وان امتنع ببعها ) واصل بما قبله > يعني امتناع بيعها لا يخرجها عن قيام الملك 
فيها » لان امتناع البيع لاستحقاقها الحرية . 


ملف 


كناب اعياء الموات 


قال الموات ما لا ينتفع به من الاراضي لانقطاع الماء عنه 
1 أو لغلبة المأء عليه , 


| ( كعاب احياء الموات ) 

أي هذا كتاب في بيان احكام إحباءالموات قال الشراح: مناسية هذا الكتاب يكتاب 
الكرافة . يجوز أن يكون من حيث أن في مسائل هذا الكتاب ما يكره وما لا 
يكره . وهذا لبس بشيء . لانه قل كتاب من الكتب أن يخاو عما بكره وما لا 
يكره » وأيعد من هذا ما قاله الكاى . أو لان احماء الارض احماء صورة فكان فيه 
التسبب للحماة النامية فكان قريباً إلى حقيقة الاحماء . كما أن الكراهة حرمة صورة 
وقريب الى الحرمة القطعية والأوجه أن يقال أن هذا الكتاب فمه ببان الموات وهو أن 
من الاراضي ما لا ينتفع به » و كذلك الذهب والفضة والحرير ما لا ينتفع به شرعاً حسث 
يحرم الاكل والشرب ونحوهما في الذهب والفضة في ححق الرجال والنساء جميم] » ويحرم 
لبس الحرير وافتراشه وتوسده في حى الرجال فحك هذه الاشياء كالموات في عدم الانتفاع 
به عادة في الموات > وشرعا فيالاشياء المذ كورة » وكذلك كل مكروه فيه كالموات حيث 
لا ينتفع به شرعا . 

( قال رحمه الله الموات ما لا ينتفع به من الاراضى ) أي قال القدوري في مختصره . 
وقوله الموات ما لا ينتفع به » وهو المعنى اللغوي » وقوله من الاراضي إنما زيد إشارة 
إلى معناه الشرعي وأشار إلى علة عدم الإنتفاع به لقوله : ( لانقطاع الماء عنه ) الضمير 
في عنه يرجع إلى ما لا ينتفع به » ومن الاراضي ببان له و كذلك الضمير في به » كذلك 
في عليه في قوله : ( أو لغلبة الماء عليه ) بأن غطاه حق لم يبق محلا لازراعة . ( وما 
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أو ما أشيه ذلك ما ينع الزراعة , معي بذلك لبطلا نالانتفاعبه. 
قال فيا كان متها عاديا لا مالك له , أو كان مملوكاً في دار 
الإسلام » لا يعرف ف مالك بعينه وهو بعيد من القرية 


أشه ذلك ما يمع الزراعة ) يأن صارت سبخة أو غلب عليها الرمال فصارت زراعتها 
متعذرة ( >مى يذلك لبطلان الإتتفاع يه ) أى -مى الموات ما لا ينتفع به من الاراضي 
لآحل يطلان الاتتقاع به » تشبيها الحموان إذا مات يطل الانتفاع به » واحماوه عبارة 
عن جعله منتقعا به . ( قال قيا كان منبا عاديا ) أى قال القدوري . وقال الشراح المراد 
من العادي ما كان خراية قديا ولا يعرف له مالك إلا أت يكون متويا لعاد . لان 
جميع الاراضي الموات فم فكن لعاد وإنا كني بذلك عن القديم خرايا » لان عادا كات قي 
قديم الايام » وكذا ذكرء المصتف على ما يأ > قلت لا شك أن العادي بتشديد الباء » 
هو نسبة إلى عاد. وائما لم يكن جمبع الاراضي الموات متسوية لعاد فأكثره متسوب اليه. 
وقد ذكر أهل التاريخ أن عادا » استولى على كثير من بلاد الشام والعراق والحند » وهو 
عاد ين أوص بن ارم بن سا بن فوح طفتعة . أو يكوت هذه النسية أن كل أثر قديم 
ينسب الى عاد وقومه لتقدمهم فتكون النسبة صحبحه على كل حال ( لا مالك له أو كان 
ماوكا في دار الإسلام لا يعرف له مالك يعمته وهو بعد من القرية ) . 

أى والحال أنه يصد من القرية » وهذ! الذي شرطه القدوري هو اختمار الطحاوى 
وهو غير ظاهر الرواية لا يشقرط البعد من القرية . وقال الامام الاسبيجابي في شرح 
الطحاوى : الاصل أت من ملك ثيئاً من ملم أو دمي بأي سبب ملك » قاته لا بزول 
ملكه عته بالترك كنا إذا ملك دارا أو أرما ثم خرها قمضت عليه السنوت والقروت قبو 
على ملك مالكه الاول لا تكون تلك الآأرموات . وأرض المواتالتٍ كملكا لأحد 
ول تكن مز مراقق البلدة وكانت خارج البلدة » قريت من البلدة أو يعدت . حتقان بحرا 
خارج البلدة قردباً منها لو حرز ماو » أو أكنة عظيمة لل يكن ملكا لأحد كانت تلك 
الأرض أرض مواتق ظاهر الرواية.وقال الطحاوي : وما قرب من العامر فليس بموات. 


“ا 


بحسث إذا وقف إنسان في أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه 
فهو موات . قال رضي الله عنه هكذا ذكره القدوري . ومعنى 
العادي مأ قدم خرأبه والمروى عن همد ه« رح »انه يشترط ان 


ااا سس دسم 
وفي خلاصة الفتاوى وأما في بخارى ليست بوات لأنها دخلت في القسمة ويصرف 
لأقصى مالك أو منتفع في الإسلام او إلى ورثته » فان لم يعم فالتصرف إلى القاضي . وفي 
الذخيرة الاراضي المملوكة فى دار الاسلام إذا انقرض أهلبا فبي كاللقطة فلا يحوز 
احماوها » وبه قال الشافعي فى قول » واحمد فى رواية > لان ها مالكا فلم يبحجز 
إحياءها كا لو كانمالكها معمنا. وقبل كالموات فيملك بالاحماء وبه قال الشافمي فى قول 
وأحمد فى رواية ومالك لعموم قوله مَكَِع : « من أحيا أرضا ممتة فبي له » . 

( حيث إذا وقف انسان من أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه ) هذا تفسير 
لقوله»هو بعيد من القرية . هكذ!ا روى عن أي بوسف رحه الله . فالحد الفاصل بين 
القريب والبعمد على ما روي عنه > أن يقوم رجل جهري الصوت اقصى العمرانات » على 
مكان عال فبنادي بأعلى صوته . فالموضم الذي يسمع منه صوته يكون قريبا منه» وإذا 
كان لا يسمع صوته منه يكون بعيداً من العمراثات * ( فهو موات ) جملة فى محل 
الرفع على أنها خبر عن قوله فيا كان عاديا ودخلت الفاء لتضمين المنتدأ معنى الشرط . 
( قال رضي الله عنه هكذا ذكره القدوري ) أى قال المصنف هكذا ذكر القدورى فى 
مختصره .( ومعنى العادي ما قدم خرابه ) معنى قول القدورى » فىا كان عاديا ما كان 
خرايه قديها وقد مر الكلام فيه آنفا ( والمروى عن عمد درح» أنه يشترط أن لا يكون 
ماوكا لمم أو ذمي مع انقطاع الارتفاق بها ) أى مع انقطاع الانتفاع بها . قال خواهر 
زاده فى شرح كتاب الشرب : قال مد كل أرض لا يملكبا أحد وقد انقطع عنها الماء 
وارتفاق أهلالمصر والقردة بها كان مواتا وان كانت قريبا من العمر الات . وأراد بقوله 
أن لا يكون مملوكالمسم أر ذمي »> انه إذا كان ماو كا لها فصار خرابا وانقطع عنها الماء 


خض 


لتتكون ميتة مطلقأ فأما التي هي مملوكة لمسل أو ذمي لا تكو نمواتاً 

وإذالم يعرف مالكه يتكون لماعة المسامين ولو ظبر له مالك ترد 

عليه ويضمن الزارع نقصانها . والبعد عن القرية على ما قال شرطه 

أبو يوسف لان الظاهر ان ما يكون قري بآ من القرية لا ينقطع 
ارتفاق أهلها عنه فيدار الحم عليه 


وارتفاق الناس بها من حمث المرعى والاحتطاب فانه لا يكون مواتا حتى لا يملك باذن 
الامام عندههما جميما . لأن ما كان مملوكا لمسم أو ذمي لا بزول الملك عنها بالخراب 
وانقطاع الماء والمرافق . على ما ببنا عن قريب . ( لتككون ميتة مطلقا ) يعني بشرط 
مدة الشروظ لتكون الارض المتة على الاطلاق لأن البي َع ذكر الميتة على الاطلاق 
ومطلق الاسم يتصرف إلى الكامل . والكامل فى المسمى أن لا يكون الارض. مملو كة 
لأحد ( فأما التي هي مملوكة ) - مذا من تنمة قول جمد أى فأما الارض التي هي 

مملوكة ( لمسلم أو ذمي لا تكون مواة إذا ل 0 
مات وترك مالا وم يتدك وارثا فلا يكون لواحد أن يتملك على التخصص فكذا هذا 
( ولو ظهر له مالك ترك *'' عليه ) أى ظبر لاموات مالك بعد أن احماه رجل برد على 
مالككه لانه أحق به من غيره . ( ويضمن الزارع نقصانها ) أى النقصان الذي حمصل 
بالزراعة بعد الاحماء . لا يقال المنافم حصلت بفعل فلا يضمن باتلافها لأا نقول انه تبرع 
فى ذلك فيصير لصاحب الارض » لانها صارت صفة لأرضه ولهذا لو ظبر لها مالك قبل 
الزراعة فعلى المحيي أن يسامها إلى مالكها . ولا يقال أنه فعل بإذن الشرع فلا يضمن 
لان إذن الشرع لا ينافي الضهان » فان امل الصائل يباح قتله باذن الشرع ثم يضمن 
والملتقط يجب عليه التصدق ويضمن إذا ظبر صاحببها ( والمعد عن القرية على ما قال 
شرطه أبو يوسف لأنالظاهر إفا يكون قريبا منالقرية لا ينقطع ارتفاق أهلها عنه ) البمد 
مرفوع بالابتداء وخبره قوله شرطه أبو يوسف رحمه الله وقد بسطنا الكلا م فيه عن قريب 
( فيدار الحكم عليه ) أى على القرب الذي هو دليل الارتفاق أراد ان عدم الارتفاق 


. تره هامش‎ )١( 


مضا 


وحد اعتير انقطاع ارتفاق أهل القرية عنبا حقيقة وإن كان قريبا 

من القرية » ك ذا ذ كرهالامام المعروف بشواهر زاده وشمس 

الائمة السرخسي اعتمد على ما اختاره أبو يوسف . ثم من احياه بإذن 

الإمام ملكه وإن أحياء بغير اذن لم يملكهدء:_ه أبي حتيقة وقالا. 
بملكه لقوله عليه السلام «من احيى ارضاميته فبي له » 


واتقطاعه أمر خفي لا يطلع عليه يعض الناس قجملنا الدليل الظاهر وهو بعض الارض 
من العامر قائًآ مقامه قادير الحكم عليه قل يعتير اتقطاع الارتفاق حقيقة كا اعتبر حمد 
والحاصل أن عند أبي ووسف يدار الحكم على القر دب والبممد وعند همد على حق.قة 
الارتفاى وعدمها ويه قالت الثلاثة وهو معنى قوله : 

( وجمد اعتبر اتقطاع ارتفاق أهل القرية عنها حققة وإن كان قريب من القرئة كنا 
ذكره شيخ )١‏ الإسلام خواهر زاده ) واسعه مد بن الحسين بن مد بن الحسن البخاري 
المعروف بشواهر زادة صاحب الميسوط » مات في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة 
منة ثلاث ومانين وأريمائة ( وثعس الْأمْة السرخسي اعتمد على ما اختاره أي وو سف ) 
يمني أَخذ بقوله وهو أن ما قرب من العاسر لا نكون مواقا وعليه اعتمد القدوري 
أيضا ومس الأئة اسمه جمد بن أحمد بن أبِي سيل أب يكر السرخسى الامام الكبير 
صاحب المبسوط المشهور في خخة عشر يحلداً . توفي في ح دود الاريعة مائة رحمه الله 
( ثم من أحماء ) أى الموات ( ياذن الامام ملكه وإن أحاء يغير إذنه لم علكه عتد أيى 
حنيقة ) فهنه أيضا من مسائل القدوري ( وقالا يملكه ) يمني مطلقا وبه قال الشافمي 
وأحمد وأصبع وسحتوت المالكي وقال مالك ان كان قرسا من العامر في موضم يتسامح ‏ 
الناس فبه افتقر إلى الادن من الامام وإلا فلا ( لقوله عَكِتَه « من أحسا أرضاً ممتة فهي 
له » ) هذا الحديث رواه قسمة من الصحابة رضي الله عنهم الاول عبد الله بن عياس رضى 


. الإمام اللعروف بخواهررّاده‎ )١( 


"١4 


الله عنها » أخرج حديثه الطبراني في معجمه عن عمرو بن رباح عن ابن طاوس عن أببه 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها عن الني مَل أنه قال : « من أحيا أرضاً مبتة فهى 
له وليس لعرف ظالم حتى » . رواه ابن عدي في الكامل وقال حمرو بن رباح مولى بن 
طاوس يحدث عنه بالبواطيل لا يتابع عليه . ثم أسند عن البخاري أنه قال عمرو بن 
رباح هو ابن ابي عمر العبدي دجال » و كذلك نقل عن الفلاس ووافقهما . الثاني عائشة 
ا م المؤمنين رضى الله تعالى عنها أخرج حديثها البخارى في صحيحه في المزارعة عن مد 
أبن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة «رض » أن التبى عَم قال : ومن أععر أرضاً 
لسست لأحد فبو أحق بها» . وقال عروة قضى عمر ورض» فى خلافتهبه ورواه أبو يملى : 
الموصلي بلفظ المصنف وقال حدثةا زهير حدثنا اسماعيل عن أبي أويس حدثني عن أبى 
هشام بن عروة عن أببه عن عائشة ه رض » فالت قال ررس ول الله عَلتع : دمن أحيا 
أرضاً مبتة فبى له ولبس لعرف ظالم حتى » وكذلك رواه أبو داوود الطبالسي فى مسنده 
حدشنا رفعة بن ص الح عن الزهري عن عائشة مرفوعا بلفظ أبو يعلي ومن طريق 
الطبالسى رواء الدارقطني فى ستنه . ورواه ابن عدي وابن زمعة وقال أرجو أنه لا 
بأس به . والثالث سعيد بن زيد أخرج حديثه أبو داوود فى الخراج والترمذى فى 
الاحكام والنسائي فى الموات عن عبد الوهاب بن السقفى عن أيوب .عن هشام بن عروة 
عن سعبد بن زيد عن النبى يَأ قال : « من أحيا أرضا مبتة فبى له وليس لعرف ظالم 
حق » وقال الترمذدى حديث حسن غريب » وقد رواه بعضهم عن هشام عن عروة 
مرسلا > ورواه البزارفى مسنده وقال لا نعلم أحداً روى عن هشام بن عروة عن أببه 
عن سعيد بن زيد الا عبد الوهاب عن أيوب عن هشام والمرسل الذي أشار إليه الترمذى 
أخرجهأبو داود.قالعروةفلقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث ان رجلين اختصها إلى رسول 
الله يليه غرس احدهما نخلا فى ارض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وامر صاحب 
النخل ان يخرج نخله منها » فلقد رأيتها وانها لتضرب اصوها بالقوس وفى لفظ آخر 
فقال رجل من اصحاب النبى مويه - واكبر ظنى ابو سعيد - فأنا رايت الرجل يضرب 


حل 


فى اصول التخل واخرجه التسائى ايضا عن اللث عن يحبى بن سعيد عن هشام بن عروة 
عن أيسه أن النبى كم قال الحديث مرسلا كذلك ورواه مالك « رح » في الموطأ في 
كتاب الأقضبة اخبرة هشام بن عروة عن رسول الله ميت . 

الرايم جابر اخرج حديثه الترمذي والنسائى ايضا عن عبد 'الوهماب 
النفمى عن ايرب عن هشام عن وهب بن كيسان عن جاير بن عبد الله ان النبى عِكِثَمٍ قال : 
ومن أحما أرضاً مبتة فبي له » وقال الترمذي حديث حسن صحمح وفي لفظ النسائي بهذا 
الاستاد « من أحما أرضاً مبتة فبهى له فبها أجر وما أكلتالعاقبة منبافبو لدصدقة» . 
ورواه ابن حبان في صحيحه بهذا اللفظ عن حماد بن سللمة عن أبي الزبير عن جابر «رض» 
ثم قال وفي هذا الخبر دلي لطأ نالذمي إذاأحما أرضا مبتة لم تكن له لأن الصدقة لا تكون 
إلا لمعمل وأعاده في النوع الثالث قال أربعين من القسم الثالث وقال إن هذا الخطاب 
لين لان الصدقة إنما تكون منهم - والعاقبة : طلاب الرزق - ورواه ابن أيى شيبة 
في مصنفه حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن ابن أبى راقع عن جاير بن عبد الله 
مرقوعا . الخامس عبد الله بن عمرو بن العاص «رض» » أخرج حديثه الطيراني قي معجمه 
الوسط حدثنا أحمد بن القاسم بن مسادر حدثنا جمد بن عمد الوهاب الخارئي حدثنا مس 
ابن خالد الريحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن حمر مرفوعاً يحديث سعيد 
ابن زيد وقال تفرد به مسلّم بن خالد عن هسام عن أببه عن عبد الله بن عمرو . السادس 
فضالة بن عد « رض » أخرج حديثه الطبراني في معحمه حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن 
حيرة الحو بطي حدثنا يحبى بن صالح الوطاطي حدثنا سعد بن عبد العزيز عن مكحول 
عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله يَكتَ : « الارض لله والعباد عباد الله من أحيا أرضاً 
مواتا فبى له » . السايع مروان بن الحم أخرج حديثه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا 
موسى بن هارون حدشا حجاج بن الشاعر حدثنا موسى بن داوود حدشا نافع بن عمر 
المي عن ابن أبى مليكه عن عروة بن الزبير عن عبد الملك بن مروان عن عمران بن 
الحم عن النبى عَكِثَمْ بلفظ حديث فضالة وقال تفرد به حجاج بن الشاعر . الثامن عمرو 
ابن عوف « راض » أخرج حديثه ابن أي شبية والبزار في مسنديها والطبراني في معجمه 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أببه عن جده مرفوعاً يحديث سعيد بن زيد > 


فض 


ولانه مال مباح سيقت يده اليه فبملكه , م في الحطب والصيد . 
ولابي حنيفة قوله وَتيهْ « ليس لأمرء إلا ما طأبت به نفس امامه » . 


ورواه ابن عدي في الكامل واعله بكثير وضعفه ع نأحمد وعنالنسائي وابن معين جدا . 
التاسع سمرة « رض » أخرج حديثه الطحاوي بإسناده إلبه قال قال رسول الله يلقع : 
« من أحاظ على شيء فهو له » . 

(ولآنه مال مباحسبقت يده إلمهفيملكه )فلا يفتقر إلى إذنالإمام ( كا في الخطب, الصيد) 
يعني لواخذ حطبا أو ضبداً أو حشيشا يملكه بدون اذن الإمام وكذا لو جد معدن أو 
ركاز؟ في موضع لاحق لأحد فبه يتكون له بدون اذنه ( ولأبي حنبفة « رح » قوله مَل : 
« لبس لامرء إلا ما طابت به نفس امامه ) هذا الحديث أخرجه الطبراني في حديث معاذ 
«رض» وفيه ضعف وقد تقدم في السيرة الاولى أن يستدل لأبي حنيفة « رح » با أخرجه 
أبو يوسف « رح » في كتابه المسمى بالخراج عن ليث عن طاوس قال : قال رسول الم يلقع 
«عادي الارض لله وارس وله ثم لكم من بعدي فمن أحما أرضاً ممتة فهى له ولبس 
لمحتحر حق بعد ثلاث سئين ورواه أيضاً سعيد بن متصور في ستنه وأبو عبد والسيبقى 
في صننه من حسديث فضيل عن ليث عن طاوس ة ال قال رسول اث عكار عادى 
الأرض الله ولرسوله ثم لم من بعمدي فمن أحبى شيئا من موتات الارض فله 
رقمتها » وروى ايضا من حديث معاوية بن هشام حدثنا سفان عن ابن طاوس عن أببه 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلِلتَعٍ «موتات الارضللهوار سوله فمنأحياشيئافبيله » 
تفرد معاوية بوصله رقال الذهي هذا مما أنكر علنه وجه الإستدلال به أنه إضافة إلى الله 
وإلى الرسول وكل ما أضيف إلى الله ورسوله لا يجوز أن مختص أحد بشيء منه إلا بإذن 
الإمام كالخمس في باب القيمة إنا أضيف إلى الله ورسوله م يخص أحد بشيء منه إلا باذن 
الإمام فعلم أن المراد من قوله من أحيا أرضا مبتة فبي له ما إذا كان باذن الامام لانه 
ليس فيه ما ينفي هذا الشرط فيكون المراه من قوله يَلِتعٍ « من أحيا أرضا » الحديث 
لبييان السبب وبه نقول وقد دل الدليل على اشتراط الاذن وهو قوله مَلِقَمٍ لسس لعرف 
ظالم حق لان السيق على رأي الامام والأخذ بطريق التغالب في معنى عرف ظالم فينبغي 
ن يشترط. . وقال الطحاوىإن رجلا بالبصرة قال لأبي موسى اقطعني أرضا لاتضر بأحد 
من المسامين ولا أرض خراج أن أتخذها قضما وزيتوة فكتب أبو موسى إلى عمر «رض» 
فكتب عمر «رض» إلبه اقطعه إياها فان رقاب الارض لنا » فدل أن رقاب الارض لآئة 


نفس 


وها زوياه يحتمل انه اذن لقوم لا نصب لشرع ولانه مغنوم لوصوله 
إلى يد المسامين بإيجاف الخيل والركاب فليس لاحد أن يختص 
بدون إذن الإمام ا في سائر الغنائم ويجب فيه العشر 


المسامين وقال عزيئهد: « لا حك إلا له ورسوله » متفق عليه فدل أن حم الأراضي للإمام . 
( وماروياه ) جواب حما استدلا به أي ما رواه أبو يوسف وجمد ( يحتمل 
أنه أذن لقوم ) يعني يحتمل أنه تند أذن لقوم مخصوص (لا نصب لشرع ) 
أي لأنه نصب لشرع ابتداء ومو قوله عكلدَ : « من قتل قتيلآ فله سلبه فإنه ليس 
نصب الشرع بل لتحريض بعض المقاتة على القتال حتى لو قتل الغازي في زمانتنا لا 
يكون السلب له إلا أن يفعله الإمام كذا هذا فان قلت العبرة لعموم اللفظ قلت إذا 
سم عن المعارض وهذا.وجد المفارض وهو ما زواه أبو حنيقة ولئن سانا أذما رويتاه 
يحتمل نصب الشرع ولكنه يحتمل فلم يصح معارضا لما رواء لآنه لا يحتمل إلا وجها واحداً 
فبحمل ذلك على الإذن عملا بالدليلين . 
فإن قات ما روياه عام خاص منه الحطب والحشيش وماروياه م خص فسكون العمل 
به أولى قلت الخطب والحشيش لا يحتاج قبه إلى إذن الإمام فلم يتناو هما عموم الحديث فم 
يضر مخصوصا والأرضما يحتاج فيها إلى رأي الإمام لأنبا صارت من الغنائم بايحاف الحد 
والضياع الركاب كسائر الأموال أثار إلبه المصنف بقوله (ولانه مغنوم) أى ولانالموات 
مغنوم لانه كان في أيدى المشر كينثم صار الركاب في أيدي المسامين بإايجحاف الخيل والركاب 
وهو معنى قوله ( لوصوله الى يد المسامين بايحاف الخيل والركاب ) بأن الايحاف مصدر 
وجف قال الله سبحانه تبارك وتعالى 8 فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب # أي ما 
عاتم وثلائيه وجف ووجبف هو ضرب من مير الخيل والإبل . ٠‏ 
( فليس لاحد أن يختص به بدون إذن الإمام ) أى بالموات ( كما ني سائر الغنائم ) 
يعني قبل القسمة وفي بعض النسخم كما في سائر المفاتم ( وحب فمه المشر ) ذكره تفريماً 
على مسألة القدورى أى يحب في الموات الذى أحماه وزرعه العشر . 


فض 


لان ابتداء توظيف الخراج على المسل ل يجوز إلا إذا سقاه بماء 
الخراج لانه حينئذ يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء فاو اخياها 
ثم تركها وزرعبا غيره فقد قيل الثاني احق بها 


( لان ابتداء قوظمف الخراج على المسلم لا محوز إلا إذا سقاه باءالخراج لانه حيتئذ 
يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء ) قال الإهام الا سبسجابي في شر حالطحاوى وإذا ملك 
أرض الموات باذن الإمام أو بغير اذنه على الاختلاف فزرعها وإنه ينظر ان زرعبا يماء 
السماء فهي أرض العشر وإت زرعها بماء هو من أنهار المسامين فملى قو لأبي يوسف حكمها 
حم تلك الارض الت فيها ذلك إن كانت من أرض الخراج فهي من أرض الخراج وإنكانت 
عق أرض العاشر فبي من أرض العشر وعند تمد إن كان الماء الذى ساقه [لمهامن الانهارالعظام 
كالنيل والفراتوما أسُبههما فبى أرض العشر وإن كان ذلك الماممن تبرحفرهاالامام من 
ماء الخراج فبى أرض خراج ويه أخذ الطحاوى » انتهى . 

وفي كتاب الخراج قال أب يوسف ومن أحما أرضاً مواتا مما كان المسامون افتتحوهافما 
كان في أيدى أهل الشر4عنوة وقد كان الامام قسمبا بين الجند الذى افتتحوهاوجسهافبى 
أرض عشر فؤدي عنها الذى احباها العشر كما يؤدي هؤلاء الذين قسمها الامام ينهم . 

وان كان الامام حين افتتح تركها في ايدى اهلها ولم يكن قسمها بين من افتتحها كما 
كان عمر بن الخطاب هدر ض» ترك السواد في ابدى اهله ففى ارضر. الخراج الذى أحما متها 
شيئاً يؤدي عنها الخراج كما يؤدي الذى كان الإمام أخرها في أيديم . 

وأيما رجل أحيا ارضا من اراضى الموات من ارض الحجاز او اراضى العرب التي 
اسم اهلها عليها فهى ارض عشر وهى له وان كانت من الارضين التي افتتحها المامون مما 
كان في ايدى اهل الشرك فان أحماها وساق الماء من المماه التى كانت في ايدى أمل 
الشرك فبى ارض خراج وإن أحماها بغير ذلك الماء ببثر حقرها قنها ار عين استخ رحبا 
متهافبى ارض عشر وان كان يستطيع أن يسوق الماء إليها منالأنهار التي كانت في أيدى 
الامام فبى ارض خراج ماقه او ل يسقه الى هنا لفظ ابو يوسف في كتاب الخراج . 


انفضا 


لأن الاول ملك استغلاها لا رقبتها فإذا تركها كان الثاني أحق بها 
والاصمم ان الاول يتزعبا من الثاني لانه ملكها بالإحياه 
على ما نطق به الحديث إذ الإضافة فيهبلام التمليك وملكه 
لا بزول بالترك ومن احبى أرضا ميتة ثم احاط الاحباء 
يجوانيها الاربعة من أربعة نفر على التعاقب فعن مد أنف طريق 


( فلو أحياها ) اى ارض الموات ( ثم تركها وزرعبا غيره فقد قبل الثاني احتى بها ) 
وهو قول الفقيه ابو القاسم احمد بنحمبدالبلخي ( لان الاول ملك استغلالها لا رقبة ) الى 
استغلال الارض لا رقبة الارض . 

( فاذا تركها كان الثاني احتى بها ) اى بالارض التي أحياها الاول وتركبا واصل هذا 
ان من أحما ارضاً ميتة هل يملك رقبتها قال بعضهم منهم ابو القاسم المذكور لايملكو إنما 
يملك استغلالها وبه قال الشافمي في قول لانه قال لدع في حديث فبو احتى به فدل اى 
قوله عَِلِنَّعٍ فبى اضافة التخصيض اى هو المنتفع يدون ملك . 

وعند عامة المشائخ يملك رقبته وبه قال الشافعى في قول ومالك واحمد وأشار إليه 
بقوله ( والاصح ان الاول ينزعها من الثاني ) أى يأخذها من الثاني نزعا . 

(لانه ملكبها بالاحماء غلى ما نطتى به الحديث ) وهي قوله فبي له . 

( اذ الاضافة فيه بلام التمليك ) اذ! قرىء الاختصاص به ( وملكه لا بزول,الترك) 
كمن اخرب داره أو عطل بستانه وتركه حتى مرت عليه سنين فانه لا يخرج من ملكسه 
ولقائل ان يقول الاستدلالى بهذا الحديث على مذهبهما صحيح اما على مذهب ابي حنيفة 
ففيه نظر لانه حمله على كونه اذنا لا شرعاً فكيف يصح الاستدلال . 

والجواب أنه وإن كان إذنا لكنه إذا اذن له الإمام كان شرعا ألا ترى أن من قال له 
الإمام من قتل قتيلا فله سلبه ملك سلب من قتله . ! 
( ومن أحميا أرضا ميتة ثم أحاط الإحماء يحوانبها الأربعة من أريمة نفر على التعاقب 
فمن عمد ه رح » أن طريق الأول في الأرض الرابمة لتمنها ) ولتعين الأرض الرابمة 


نقض 


إلا أن عند أبي حنيفة اذن الإمام من شر طه فسستويان فيه كمافيسائر 


( لتطرقه ) أي لتطرق الأول لأنه حين ككت عن الأول والثاني والثالث صار الباق 
طريقا له وإذا أحياه الرابع فقد أحيى طريقه من حيث المعنى فيكون له فيه طريق 
نظيره من ترك شيا عند جماعة مقام واحد بعد واحد ووهب حتقى بقى واحد 
فإنه يتعين للحفظ . 

( وقصد الرابع إبطال حقه ) أي إبطال حق الأول بعدما تعين تطرقه فبها فإن من 
أحياها أرضا يملك مرافق الحياة تبعا له ففي الأرض يلك طريقها ويقبض ماوها ويبذر 
زرعما وما لا يستغنى عنه من مرافقها بالإجماع فعند أبي حشيفة «ر ح» مرافقها إلى ما م 
سلقه ماوها وبعد عنها وعن أبي يوسف « رح » حرمتبا ما ينتبي إلبه صوت المنادي 
من حدودها . 

( قال «رح» ويملككه الذمي بالإحياء كما يملكه المسلم ) أى قال القدوري وبه قال 
مالك رأحمد وقالالشافمي وأحمد فيروايةلا يملك الذمي بالاحماء في دار الإسلام لقوله مإضدد 
موات الارض لله ولرسوله ثم هي لم فيجعل الموات يعده للمسامين ولأن موات الدار من 
حقوقها والدار للمسامين فككان مواتها لهم للمرافق المماوكة وقوله مِلِيّهٍ « عادي الارض لله 
ورسوله ثم لك بعدي » زواه سعيد بن منصور وهو مرسل كما قدمنا . 

قال الككا كي والعجب من الشافعي «رح» انه لم يعمل بالمرسل وقد عمل به قلت له أن 
يستدل يحديث جابر الذى أخرجه الترمذي وغيره من أحيا أرضاً ميثة فبي له فيها أجر 
وما أكلت العاقبة منها فله صدقه والصدقة لا تككون إلا لمسم وقد ذكرة هذا فها مضىعن 
قريب ولنا ان النصوص / تفصل والذمي إ[ئا يعقد الذمة لمصير من أهل دارة وله مرافق 
دار الاسلام قيملك الاحياء كنا يملك لماحاتها وإنما قضى في الدار إلى المسامين 
لكون الغلية هم . 


( لانالاحباء سببالملك إلا أنعند أبي حتيقة إذن الامام من شرطه فيستويان فيه ) 


نض 


اسباب الملك حتى الإستيلاء على أصلنا قال ومن حجر أرضا ولم 

يعمرها ثلاث ستين اخذها الامام ودفعها إلى غيره لان الدفع إلى 

الاول كان ليعمرها فتحصل المنفعة للسامينمن حيث العشر والخراج 

فإذا لم يحصل يدفعه إلى غيره تحصيلا للمقصود لان التحجير ليس 

ياحماء ليملكه به لان الاحماء إِنا هو العمارة والتحجير للإعلام 

لانبم كانوا يعلمو نه بوضع الاحجار حول ه أو يعامو نه لحجر غيرهم 
عن احيائه فبقي غير مماوك كما كانهو الصحيح 


أى يستوي المسم والذمى في الاحماء ( كما في سائر أسباب الملك ) مثل الشفعة وتحوها 
( حت الاستملاء على أصلنا ) أى حت أن الكافر إذا استولى على مال المسلم يملكه على 
أصلنا كما يملكه المسل خلافاً الشافعي . 

( قال ومن حجر أرضا قل يعم هائلاث ستين أخذها الامام ودفعبها إلى غيره) أىقال 
القدورى قوله حجر بتشديد الجم يوز أن يكون من الحجر بفتح الجم ويحوز أنيكون 
من الحجر يسكون فعلى الاول معناه أعم بوضع الاحجار حوله لانم كانوا يقعاون ذلك 
وعلى الثاني معناه يمنع الغير من احيائها لآنالحجر فياللغةال نع فكان التحجير ما هو إلا علام 
على ما يشير إلمه المصنف الآن . 

( لان الدفع إلى الاول كان لمعمرها قتحصل المنفعة للمسامين من حيث الخراج والعشر 
فإذا لم يحصل يدفعه إلى غيره تحصملا للمقصود ولان التحجير لبس باحماء ليملكه يه )أى 
بالتحجير ( لان الاحماء إنما هو العمارة والتحجير للاعلام سمي يه) أى بالتحجير . 

( لانهم كانوا يعلمونه بوضع الحجر حوله) أشار يبذا إلى أن معنى التحجير منالحجر 
يفتح الجيم ( أو يعلمونه لحجر.غيرهم عن احمائه) وأشار بهذا إلى أن معنى التحجير من 
الحجر يسكون الجيم الذى معناء المنع أى يعلموته نع غيرم عن احياء الموات 
الذى احتاط عليه . 

( قبقي غير مملوك كناكان ) أى اذا كان الامر كذلك بقي الموات حال كونه غير 


اهف 


وانما شرط ترك ثلاث سنين لقول عمر رضي الله عنه ليس لمحتجر 


يعد ثلاث سئسن حق 


مملوك كنا كان أولاً اذا لم بفد يحجره (هو الصحمح) احترز عما روي عن بعض مشائخنا 
أنه يصير مملوكا للحجر ذكره في الحمط وذكر خواهر زاده أن التحجير ملكا موقتاً 
الى ثلاث سنين . 3 

وبه قال الشافعي « رح » في الأصح وأحمد ويصير هو أحتى به لما روى عن الني 
َِكْهْ من سبق الى مالم يسيق إليه مسلم قبو أحيق به رواه أبو داود . 

وقالالأترازيثم الإحتجار هل يفيد الملك أم لا فيه اختلاف المشائخ قبل يفيد ملكا 
مؤقتاً الى ثلاث سنين وقمل لا يفيد وثمرة الخلاف تظبر في اذا جاء انسان آخر قبل مضي 
ثلاث سنين فأحماه من قال أن الإحجار لا يفيد ملكا قال ملكه الثاني ومن قال يقيد 
لا يملكه الثاني وبزرعه الأول في بده احتج من قال بإفادة الملك بما روىعن حمرهورض» 
أشار إلمه المصنف بقوله : 

( وإنما شرط ترك ثلاث سنين لقول عمر «رض» لبس لتح_ر بعد ثلاث سئين حق ) 
فيكون له الحق من ثلاث سنين والحتى اذا أطلق براد به الملك لا مجرد الحق من غير ملك 
بدليل ما قال في كتاب الإقرار اذا قال لفلان حتى في هذه الدار وبين شيئاً من حقوقبا 
. لأن حت الرقبة لا يصدق المقر في ذلك وجه من قال لا يفيد ملكإن الإحتجار لبس بإحماء 
وإنما هو بمنزلة الاستيام على الاحماء فلا يفيد ملكا كاستيام في باب البيع إلا أنه يككره 
احماء الثاني قبل مضي ثلاث سنين مراعاة لحق الهجر ونفي) للوحشة عنه ثم اثر عمر 
رضي الله عله رواه أبو يوسف في كتاب الخراج حدثني الحسن بن عمارة عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر من أحيى أرضاً مبتة فبي له وليس لحتجر حق بعد 
ثلاث سنين . والحسن بن عمارة ضعيف وسعيد عن عمر فيه كلام . 

ورواه أيضا في سننه أن عمر «رض» قال من تحجر أرضاً فمطلبا ثلاث سنين فجاء 
قوم فعمروها فهم أحق بها . ورواه البيبقي في سننه الكبرىمن حديث معمر بن أبي تجبح 
عن مرو بن شعب أن عمر « رض » جعل التحجر ثلاث سنين فان تركها حتى مضى ثلاث 
سنين فأحياها غيره فهو أحتى بها . 


يفضا 


ولانه اذا أعاه لا بد من زمان يرجع في هالى وطنه وزمان 
يبي أموره فيه ثم زمان يرجع الى ما حجره فقّدرناه يثلاث 
سين لان ما دونسا من الساعات والايام والشبور لا يفي بذلك 
واذالم يحضر بعد انقضائها فالظاهر انه تركبا قالوا هذا كله ديانة 
فاما اذا احياها غيره قبل مضي ف ذه المدة ملكبا لتحقق الاحياء 


والاحتجار من احتجرت الأرض إذا ضربت عليها منارا أو عامت عاما في 
حدودها للخمار . 

) راك :ذا اق رون لين زاكر راف لياس اران رضم ف إن 
وطنه وزمار:. يهىء أموره فيه ثم زمان يرجع إلى ما يحجرء » فقدرتاه يثلاث سئين لأن 
ما دوتها من الساعات والايام والشبور لا يفى يذلك ) أى بم ذكرن من الرجوع إلى 
وطنه لتبمؤ أمره إلى الزراعة ورجوعه الى ما بحجره لأن دار الاسلام من أدتاها الى 
أقصاها يقطع في منة للملة نا حجر في أقصى طرق دار الاسلام ويلده في الطرف الآخر 
من دار الاملام . 

ولاصطلاحأموره فيبادهسنة وللرجوع الى ذلك الموضعسنة فلا ينبغي أن يشتغل باحياء 
ذلك الموضع غيره الى ثلاث سنين وينظره وبعد هذا المعثى الظادر أنه قد بدا له ولا بريد 
الرجوع إلبها فجاز إحياوٌه غيره . 

( واذا لل وحضر بعد انقضائها فالظامر أنه تركبا ) وقد ذكرتاه ( قالواهنا كله 
ديانة ) قالت المشائخ هذا الذى ذكرناه من اشتراط الترك ثلاث سنين لاحياء غيره ديانة 
يعني فيا بمنه وبين الله سبحانه وتعالى . 

وأما في الحم اذا أحماها إنسان قبل مضى هذه المدة فبى أشار إلمه بقوله (فأما اذا 
أحماها غيره ) أى غير الحتجر ( قبل مضى هذه المدة )أى ثلاث سنين ( ملكها لتحقق 
الاحباء منه دون الأول ) وهو الحجر ( فصار كالاستيام) في بإب البيع ( فاه يكره م( 
لورود النهي ٠‏ ش 


منه دون الاول فصار كالإستيام فإنه يكره ولو فعل يجوز العقد ' 

السو ند يكن ب اسل أن لخر وها: امقانايلةة ' 

أو نقى الأرض وأحرق ما فيبا من شوك أو خضد ما فييامن 

الحشيش أو الشوك وجعلبا حولها وجعل التراب عليبا من غير أن 

يتم السناة ليمتنع التباس من الدخول أو حفر من بير ذراعاً أو 
ذراعين وفي الأخير ورد الخبر 


(ولوفمل ) أى الاستيام ( يجوز العقد ) فكذا هنا وان كان نكره ولكنه 
اذا أحماها يملكها . 

( ثم التحجير قد يكون يغير الحجر بأن غرز حولا أغصانا يابسة ) أى بأن نصب 
حول الارض الموات اغصاناً بأبسة ( او نقى الارض ) مسن الحصى والشوك 
لأنهما بمنعان الزراعة . 

وأشار الى معنى قوله نقى الأرض بقوله ( وأحرق مافيها من الشوك ) حيث عطف 
أحرق على نقى للتفسير ( او خضد ) أى قطع بالخاء والضاد المعجمثين ومنه قوله سبحانه 
وتعالى ف في سدر مخضود » (مافيها) أي في أرض الموات (من الحشيش أو الشوك وجعلها 
خوهًا وجعل التراب فوقبا من غير ان يتم السناة ) وهى ما يبنى للسائل ليرد الماء( ليمتنع 
الناس من الدخول او حفر من بئر ذراعاً او ذراعين ) فكل ذلك ححر . 
" “لوق الأتفين )اراد الالعودما او لخن من يقر #رزاعا :أو تراعف ره الدين 
قالت الشراح اراد به قوله مِكِقمِ:ه من حفر من بثر ذراعا فهو متحجر » قال الزيلمى في 
تخريحه هذا الحديث ما رأيته ولا اعرفه ول ار من ذكره قلت لا يلزم من عدم معرفة 
الزيلمى ان لا يكون هذا حميثاً ولا يلزم ايضاً ان يكور ماذكره الشراح هو مراد 
المصنف من قوله وفي الاخير ورد الخبر بل يجوز ان يككرون مراده مارواه الشافعى عن 
عبد الرحمن بن خسن بن القاسم الأزرقي عن ابيه عن غلقمة بن صلة ان ابا سفيان بن حرب 
قام بفناء داره فضرب برجله وقال سيام الارض ان فاسياما ما زعم ابنفرقد الاسامى انى 


خض 


ولو كرببا وسقاها فعن محمد« رم » أنه احياء » ولو فعل أحدها 
يكون تمحجيراً » ولو حفر أنبارها ولم يسقبا يكون تحجيراً وإن كان 
مامكا 2 الأنبار كان احياء لوجود الفعلين ولو حوطبا 
أَوْ سنمبا حسف يعصم الماء يتكون إحياه لأنه من جملة البناء » وكذا 

إذا بذرها . قال : ولا يجوز إحياء ما قرب من العأمر , 


الاك 
لا اعرف حقى من حقه لييباض المردة وله سوادهاوليمابين كذا إلى كذافبلغ ذلك عمر رضى 
الله تعالى عنه فقال لمس لاحد الا ما احاطت عليه جدرانه ان احساء الموات مايككون 
زرعا او حفراً او يخلط بالجدارات ورواه البيبقى في سننه من طريق الشافعى . 

فهذا عمر رضىئ الله تعالى عنه جعل الحفر من جملة التحجير والحفر في الموات غالما لا 
يكون الا في البثر » واما قبد المصنف بذراع او ذراعين شبها على ان خروج الماء منالبثر 
لمس بشرط التحجير فإنه بالحفر يصير محجراً سواء خرج ماء او لا . وعند احمد «ر ح» : 
مالم يخرج الماء فهو متحجر > وان خرج لا يكون . فبذا مو التحقرى في هذا الموضع 
الذي عند الشراح كليم أبصارهم 

( ولو كرببا ) من كرب الارض اذا قلبها الحراثة ( وسقاها » فعن مد انه احياء 
ولو فعل احدهما ) بأن كربها وم يسقها ( يكون تحجيراً » ولو حفر انهارها وم يسقها 
يكون #جيراً» و ان كان سقاها مع حفر الانبار كان احماء لوجود الفعلين ) اى السقى 
والحفر ( ولو حوطبا ) اى عل ها حائطاً ( او سنمها ) او جعل لما السنام مأخوذ من 
ع يس اناد كوو اسان ٠‏ ىبط من فسطلاة اوريغ 

وفي بعض النسخ يحبث يعصم الماء اى الذى يمنع من الدخول فيها (لانهمن جملة 
المناء ) اى لان لكل واحد من التحويط والسئم من جملة البناء . 

( وكذا اذا بذرها ) اى الارض الموات ت » ألقى البذار فبها . وفي الحيط > عن ابى 
حضسفة » : ان حفر فمها بثراً او ساق إلبها ماء » ققد احياها : زرعها ومرعاها ٠‏ 

( قال : ولايجوز احماء ما قرب من العامر ) اى قال القدورى » ولا نعم فبه خلافاً 


قرفن 


ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحاً لحصائدهم لتحقق حاجتبم إليبا ‏ 
حقيقتها أو دليلبا على ما بيناه فلا يكون مواتاً لتعلق حقبم بيبا 
بمنذلة الطريق والنبر . وعلى هذا قالوا لا يجوز للإمام أن يقطع 
ما لا غنى لأمسسامين عنه كالملح والآبار التي يستقي الناس منها لما ذكرنا . 


لاهل العم ( ويترك مرعى لاهل القرية ) أى مرعى لمواشيهم » ( ومطرحا لحصاتدم ) 
وهو جمع حصيد > وحصيدة » وهرا الزرع الحصود ومطرح الحصائ د هو الموضع الذي 
يلقى فيه الزرع الحصود للدرس ( لتحقق حاجتهم إليبا ) » أي إلى ما قرب من العامر » 
والتأنبث إعتبار الأرض . 

( حقيقتها ) بالجر على أنه بدل من حاجتهم أي لتحقق حقيقة الحاجة عند عحمددرج». 

( أو دليلها ) عطف عليه أى أو لتحققى دليل الحاجة عند أبي يوسف «ر ح» ( على ما 
بيناه ) أراد به قوله : وحمد اعتبر الارتفاق إلى آخره . 

( فلا يتكون مواتا لتعلق حقهم بها ) أي إذا كان كذلك فيكولهماقرب من العامر 
مواتا لتعلق حى أهل القرية » فيكون ( بمنزلة الطريق والنهر ) تعلق بها حق أهل 
القرية » فلا يجوز احتجارها . 

( وعلى هذا ارا ) أي بوبنا كرا من تبان ست النانى »الت لكان 11 بور 
للامام أن يقطع ما لاغنى للسامين عنه كالملح والآبار التي يستقي الناس منها ) أي مالا 
يدلحم منه يقال : اقطع السلطان رجلا أيضاً » إذا أعطاء إياها وخصصه يها . 

( لما ذكرن ) أشار به إلى قوله فتعلق حقهم بها.» ولا نعم فيه خلافاً» وروى الترمذي 
وأبو داود درح» منحديث ثمامةين سراحيل سمى بن قبس » عن عمير بن عبد المازني عن 
ابيض بن جمال أنه وفد إلى الني عَكِقَوٍ فاستقطع الملح الذي بمأرب فقطعه له . 

فلما أن ولى قال رجل من المسلمين : أتدرى ما قطعت له » إِنما قطعت له الماء العد . 
قال فانتزع منه . 

وأخرجه البيرقي وغيرههما من حديث ابن المبارك » عن معمر عن يحيى بن قيس 
المازنى > عن رجل ابيض انه استقطع الني تَللِهٍ الملم الذي أرب فأراد ان يقطعه اياه» 
فقال رجل انه كالماء العد فأبى ان يقطعه . 


تغرينىا 


قال : ومن حفر بثراً في برية فله حريها ومعناه إذا حفر في أرض 
موات بإذن الإمام عنده أو بإذنه وبغير اذنه عندم| » لأن حفر 
البثر إحياء . قال فإن كانت للعطن فحريبا أربعون ذراعاً » 

ااا سسسسس كد مم 

وقال الأسممى درح» » الماء العد الدائم الذي لا انقطاع له هو كاءالمينوماءالبثر»وعن 
هذا قال مشائخنا من السحت » ما بأخذه المرعاة > فالولاة على الماء والكلاً والجيال 
والمردح والمعادن والملح وجميع ذلك ذكره في السمة والغنية والمجتبى وغيرها . 

واما الحى وهو ان يحمي السلطان أرضا من الموات يع الناس رعي ما فيها يخص 
بها نفسه رؤوسهم كالعربفي الجاهلية يفعلون ذلك » فعندنا لا يجوز . واما لو مى مرعى 
خمل المجاهدين ونعم الجزية وأهل الصدقة وحموات الناس التي يقوم الإمام يحفظبا 
وماشة الضعيف من الناس فيجوز به . وقال الشافمى في قول وفي آخر ليس لغير النبي 
عار ان يحمى لقوله ملا لا حمى إلا لل ورسوله ٠‏ قلنا ان عمر وعثانورض» حمياواشتهر 
ذلك في الصحابة ول ينكر عليهما احد فكان اجماعا . 

وقال مالك بلغني أن عمر درض» كان يحمى في كل عام أريعين ألفاً من الظبر » ولآن 
ما كان من مصالح المسلمين فالآئمة قائمة مقام الني عَلِقعٍ » وقد روي أنه تيد قال ما 
اطعم الله لني طعمة إلا جعلها طعمة لمن بعده . واما الخبر فمعناء انه مَللهه يختص بفعل 
الجى لا لكل احد والآئمة بعده تقوم مقامه » إذ الحى لنفسه مخصوص به . 

( قال «ورح» ومن حفر يرا في برية فله حريمها ) اى قال القدورى « رح » وخرمم 
البثر نواحيها ( ومعناه ) اى معنى كلام القدورى ( إذا حفر في ارض موات يإدن الامام 
عنده ) أى عند ابى حشيفة (أوبإذنه وبغير إذنه عندهها) أى عند ابى يوسف وخمد «درح» 
( لآن حفر البثر إحياء ) لأنه يصير منتفعا به » فإذا كان إحياء فقد ملكها » ومن ملك 
شئاً ملك ما هو من ضروراته والحريم من ضرورات الانتفاع بالبئر فيملكه . 

(قال فان كانت للعطن فحريمها اربعون ذراع] ) اى قال القدورى والعطن مناخ 
الايل ومبركبا حول الماء » والمراد من بر العطن العطن الذى يستلقي منهامالبدرمن بثر 
الناضح الذى تسقى منها البعير » كذا قالوا . وقال ابو يوسف « رح » في مصنفسه المسمى 


بشي 


لقوله عليه السلام من حفر برا فله ما حوها أربعون فراعاً 


بكتاب الخراج وتفسير الناضح الذى تسقى مثها البعير للزرع » وبر العطن وهسي بثر 
الماشية التي يستّقي الرجل منها لماشيته ولا تسقى منها الزرع » وكل يثر يستقي منهاالزرع 
والابلفهى بر الناضح (لقوله يِل من حفر بترا فله ما حولها اربعون ذراعا عطنا لماشيته) 
هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سنته عن عبد الوهاب بن عطاء حدثنا اسماعيل بن مس 
المككي عن الحسن عن عبد الله بن معقل ارن النبي مَلِقَعٍ قال من حفر يثراً فله حو لما 
اربءون ذراعاً عطناً ماشيته . و أخرجه ايضاً عن عمدين عبد الله بن المثنىعن |مماعيل بنمسم 
به. فإن قلت قال ابن الجوزي في التحقيق هذا ضعيف » لآن عبد الوهاب بن عطاء قال 
الرازي فيه كان يكذب . وقال النسائي متروك الحديث . قلت قال في التنقبح هذا الذي 
فعله ابن الجوزي في هذا الحديث من أقبح الأشباء » لآن ابن ماجة أخرجه من رواية اثنين 
عن اسماعيل بن مسلم نف كره وهو من رواية أحدها » ثم انه وهم فيه » فان عبد الوهاب 
هذا وهو القاف مع أن الخفاف لم ينفرد به عن اسماعيل فقد أخرجه ابن ماجة أيضا عن 
مد بن عمد الله بن المثنى عن اسماعمل » انتهى . قلت وقد صرح بنسبة الخقاف إسحاق بن 
راهوية في مسنده فقال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن اسماعيل بن مس به ©» 
ومن طريق إسحاق بن راهوية في مسنده فقال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخقاف عن 
اسماعيل بن مسلم به » ومن طريق إسحاق رواه الطبراني في معحمه . 

فان قلت قال صاحب التنقبح ويكفي في ضعف الحديث اسماعيل بن مس المكي . 
قلت قد تابعه أشعث »© كا أخرجه الطبراني في معجمه عن أشعث عن الحسن عن عبد الله 
.ابن معقل عن النبي عَلاتع نحوه . 

وروى أحمد في مسنده حدثنا هشم عن عون عن رجل عن أبي هريرة « رض » قال » 
قال رسول الله يَِلَِّوِ حرم البثر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لاعطان الإبل والغنم وان 
السببل أول شارب ولا تنم فضل ما يضْع الكلاً . وأخرجه البيبقي أيضا في سننه 
ومذهب الشافمي ومالك حرم البئر ما لا بد لها منه » وبه قال القاضي وأبو الخطاب 


انفيفن 


م قبل أر بعون من كل الجوانب . والصحيح انه من كل جانب » 
لأن في الاراضي رخوة ويتحول الماء إلى ما حفر دوتها . وإن 
كانت للناضح فحريمها ستون فراعاً وهذا عندها 


/الججلمان . وعن أحمد خمسة وعشرون ذراعا » واستدل له ابن الجوزي با رواه الدارقطني 
عن محمد بن بوسف المقري حدثنا إسحاق , بن ألى حمزة حدثنا محمى , ين أبي الخطاب حدشًا 
هاروة وعد لكوع اراهن يناري علن عن لتر تعن يعارن التبيت عن أبيه 
هريرة قال » قال رسول الله يللم حريم البئر العدي خمسة وعشرون ذراعا » وحرم البثر 
المادية حون ذراعا . 

قلت قال الدارقطنى قطني الصحيح مر سل عن ابن المسبب ومن أسند فقد وهثم. .وقالصاحب 
التق قال الدار قطني عن عمد بن بوسف المقري وضع نحو أمر ستين نسخة * ووضع من 
الأحاديث المستدة والنسخ ما لا يضبط ٠‏ وقد رواه أبو داود درحءفالمراسبل عن جمد بن 
كثير عن سفيان الثوري عن اماعيل بن أمبة عن الزهري عن سعيد مرسلا » وهو 
الصواب المراد من المد الذي أحدث في الإسلام » ولم يكن عاديا » والعادي بتشديد 
الاء ما كان قدعاً . 

( تم قبل أربعون من كل الجوانب ) يعني من كل جانب عشرة أذرع فظاهر قوله كاه 
من حفر يثراً فله مها حوها أريعون ذراعا عطفا لماشته » فإنه بظامره يحمع الجواتب 
الأربع ( والصحمح أنه من كل جاتب ) أي أربعون من كل جانب لما روى أبو يوسف من 

كتاب الخراج » وقال حدشا أسُعث بن قدس عن الشعي أنه قال حريم البثر أربعين 
دراعا » وهاهتا لا يدخل أحد فى حرعه ولا في مائه . 

في الأراقي لشكو » ويتحول الماء إلى ما حفر دوتها ) قبصير حمتئذحريم 
كل واحد أقل من الأريعين » قم فنضق العطن وتدخل الحفر ( وإن كانت للناضح ) أي 
وإن كانت البثر للناضح وهو البثر الذى تلن عليه ( هريما ستون ذراعاً ) هكذا هو 
في يعض النسخ ( وهذا عندها ) أي كون حريم بين الناضح ستون ذراعاعند أبي يوسف 
وسسمد هدو رح» . 


نايفن 


وعند أبي حشيفة "رح أرغون ذراعاً 3 لمما قوله عليه السلام 
بثر الناضح ستون ذراعاً . 


( وعند أبي حشيفة أربعون ذراعا ) لميذكر القدوري ولا الطحاوي في مختصرهها 
الخلاف ... وبين الناضح > بل ذ كرا مطلقاً أنه ستون ذراعاً . وذكر القدوري في كتاب 
التقريب و شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه والإمام الاسبيجابي في شرح الطحاوي 
أنه أربعون ذراعا . 

( لهما قوله َلثم حريم العين خمسمائة ذراع“وحريم بدر العطن أربعون ذراعاً»وحريم 
بئر الناضح ستون ذراعا ) هذا الحديث متصلا لم يصح » وإنما رواه أبو يوسف في كتاب 
الخراج عن الحسن بن عمارة عن الزهري قال » قال رسول الله مَل حريم العين خمسمائة 
ذراع » وحريم البئر المطن أربعون ذراعاً » وحريم بثر الناضح ستون ذراعا . 

وأخرج أبو داود من مراسيله عن الزهري عن سعد بن المسيب قال » قال رسول الله 
عه حريم البئر العادية خمسون ذراعا» وحريم البثر المدي خمسة وعشرون ذراعاً . 
قال سعيد من قبل نفسه وحريم قليب الزرع ثلائمائة ذراع . وزاد الزهري وحريم العين 
خسمائة ذراع من كل ناحية > ورواه ابن أبي شيبة في مصئفه حدثنا و كيع عن سفيان 
عن اسماعيل بن أمية عن الشعبي عن سعيد بن المسيب قال » قال رسول الله ملع فذكره 
بدون زيادة الزهري » رواء عبد الرزاق في مصنفه أخبرة جمد بن مس حدثنا يحبى بن 
سعيد عن ابن المسيب »© قال جعل رسول الله مِلِتْعْ حريم البئر االحدئنة خمسة وعشرون 
ذراعاً » وحريم البئر العادية خسون ذراعاً » قال ابن المسبب وأرى أن حريم بثر 
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فإن قلت أخرج الدارقطني في سننه عن الحسن بن جعفر عن معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضوان الله تعالى عنه عن الني مكنع قال » قال رسول 
الله يله حريم البئر العدي خمسة وعشرون ذراعا » وحريم البثر العادية خمسون ذراع » 
وحريم العين السائحة ثلائمائة ذراع » وحريم عين الزرع ثلائمائةذراع. قلت هذا معلول بابن 
أبي جعفر » لأنه ضعيف . 


يفن 


ولأنه قد يحتاج فيه إلى أن يسير دابته للاستقاء » وقد يطول الرشاء » 
وبئر العطر للاستقاء مك4 بيده فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت . 
وله ما رويناه من غير فصل » والعام المتفق على قبوله 


فإن قلت روى الدارقطني أيضا عن جمد بن يوسف المقري حدثنا إسحماق بن أبي 
حمزة حدثنا حمى بن أبي الخنطبب حدثنا هارون بن عبد الرحمن عن ابراهيم بن أبيعتبة 
عن الزهري عن سميد بن المسبب عن أبي هريرة مرفوع ) نحوه قلت قال الدار قطني 
الصحبح عن ابن المسيب مرسل »© ومن أسنده فقد وهم . 

( ولآنه قد يحتاج فيه ) أي في الناضح ( إلى أن يسير دابته للاستقاء » وقد يطول 
الرشاء ) وهو الحبل ( وبثر العطن للاستقاء منه بالمد» فقلت الحاجة فلا بد من التفاوت) 
بين يئر العطن وبر الناضح . وعن مد في النوادر إن كان الحبل سبعون ذراعا » يكون 
الحريم سبعون ذراعا » لأن في بعض البلاد الناضح لا يدور حول البثر يا في الطاحونة » 
بل يسد أحد طرفيه على البعير » والآخر عنى الدولاب فوق الماء © ثم يساق البعير 
فكل ما سار مقدار الحبل ارتفع الدلو إلى رأس البثر » فلو قدرتاه بالسبعين لا يمكته 

( وله ) أي ولأبي حضفة ( ما رويناه ) أشار إلى قوله لقع من حفر بثراً فله مما 
عوها أربنون ذراعا عطفا لحاشنة المطن ومن غير قصل) أ بين النطن والناشم»الخارر 
يأنه مقبد بقوله عطنا لما يشبه » فنكون قد فصل بين العطن والناضح . وأجيب بأنذكر 
ذلك اللفظ للتغلمب لا للتقسد » فإن الغالب في انتفاع الآبار في الفلوات م ذا الطريق 
لنكون ذكر العطن ذكراً لجيعالانتفاعات» كا في قوله تعالى طو وذروا البيع 4 4 المعة» 
قبد بالبيع لما أن الغالب في ذلك اليوم البيع » و كذلك قوله سبحاته وتعمالى الذين 
يأكلون أموال المتامى ظاما 4 ٠١‏ النساء » والوعيد لبس مخصوصا بال كل» ولك نالغالب 
أمره الأكل فأخرجه على ما عليه الغالب . 

( والعام المتفق على قبوله) وهو قوله من حفر بئواً فله مما حوله أربيعون ذراع] » 
وعمومه مستفاد من كامةمن » لأنها تفيد العموم » و كونه متفقاً على قبوله» لآن له موجبين» 


شيف 


والعمل به أولى عنده من الخاص الختلف في قبوله » والعمل به . 
ولأن القياس يأبى استحقاق الحريم لأن عمله في موضع الحفر 
والاستحقاق به ففيما اتفق عليه الحديثان تر كناه » وفيما تعارضا 


أحدها أن يكون الحريم أربعون ذراعاً » والثاني أن لا يكون زائداً علية » لأنهذكر 
بكامة من وهي التبعيض » والتبسين ممتنع عليه الزيادة“وهىقد عملا بأحدالموجبين . وإن 
لم يعملا بالموجب الآخر وهو ممتمم الزيادة » وفي الستين يكون أربعون وزيادة وهذا كا 
اعتبر في باب العشر قوله عَكْثَوٍ ما سقته السياء ففيه العشر للاتفاق على قبوله وترك العمل 
بقوله عِلِنَهْ لسس فها دون خمسة أوسقى صدقة للاختلاف في قبوله ( والعمل به ) أي العام 
ا متقى على قبوله ( أولى عنده ) أي عند أبي حنيفة « رح » ( من الخاص الحتلف في 
قبوله » والعمل بله) أراد بالخاص حديث الزهري »> وهو قوله عَلِثَوٍ حريم العين 
.... إلى آخره . 

فان قلت لا نسلم عموم الأول > لآن معناه من حفر يئر المطن فله مما حوها أريعون 
ذراعاً وهو خاص بالمطن كا ترى . قلت لمس عطنا صفة لمئر حق يكون مخصصا * وإنما 
هو ببان الحاجة إلى الأربعين » فيكون دافم لمقتضى القياس“فانه ينافي استحقاق الحريم» ١‏ 
لان عل الحافر في موضع الحفر استحقاقه العمل © ففي موضع الحفر استحقاقة. 
كا تر كناه به . ان 

فان قبل ما تركه في الناضح أيضا حديث الزهري لثلا يازم التحكم . قلنا حديثدقيه 
معارض بالعموم > قبجب المعين إلى ما بعده وهو القباس فحفظناه » وه فا كله حاصل 
معنى قوله ( ولآن القياس يأبى استحقاق الحريم » لأن عل في موضع الحفر والإستحقاق 
به ) أي الحفر ( ففيا اتفق عليه الجديئان ) وهم أربمون ذراعا ( تركناه ) أي القياس 
( وفها تعارضا ) أي الحديثان ( فبه ) أي فها زاد على الأريعين إلى الستين ( حفظناء) أي 
القماس تحقيقه أن الحديثين اتفقا على الأردمين . فترك القياس في هذا القدر وقما وراء 


مضنا 


ولانه قد يستقي من العطن بالناضم » ومن بر الناضح باليد 

فاستوت الحاجة فيبما . ويمكنه أن يدير البعير حول البثر » 

فلا يحتاج إلى ؤيادة مسافة . قال وإن كانت عيناً فحريمها خمسمائة 
فراع لما روينا ؛ 


الأربعين تعارضا » لان العام ينفيه » والخاص يثبته فتساقطا » فعملنا بالقياس . 

فان قلت كمف يتعارضان » وقد ذكر القبول في أحده]ء والإختلاف في الآتخر , 
قلت يعني بهصورة المعارضة كبا يقال إذا تعارضا المشهور مع خبر الواحد ترجح المشهور 
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( ولآنه قد يدتقي من العطن الناضح ومن بثر الناضح اليد فاستوت الحاجة فيها ) 
أي في العطن والناضح ٠‏ وهذا في الحقيقة حواب عنا قالا فلا بد من التفاوت لا يقال أن 
بثر الناضح الغالب قيها البعير لا اليد للحرج » لأ تقول بثر الناضح عندهم لا على حب 
ما يتكون في بلادة أناليعير يدور حول البثر كما في الطاحونة » ولكن عندهم بثر الناضح 
أن يشد الحبل في وسط البعير » ودشد دا في الطرف الآخر من الحبل ؛ ثم يساق فإذا 
ساقمقدارالحبل يفع الدلو في رأس البثر فيؤخذ الماء » فاذا كان بثر الناضح عندهم على 
همذ التفسير يمكته نزح الماء باليد 0 ن في المطن بالناضح أيضاً فاستويا » كشا 
في الممسوط والذخيرة . 

( ويمكنه أن يدير البعير ) أى يمكن أن يستقي إدارة البعير ( حول البثر » فلا 
يحتاج إلى زيادة مسافة ) لعدم الإمتداد » وهذ١‏ ظاهر ( قال وإن كانت عننا فحريميساآ 
خمؤائة ذراع ) أى قال القدورى وعند الآئّة الثلائة بقدر ما لا بد منهفيالإرتفاق تحسب 
العلاة ( لما روينا ) أشار به إلى فوله عِلكللة حريم العين خممائة ذراع . ولفظ القدورى 
مختلف في بعض النسخ خممائة ذراع ٠‏ وفي بمضبا ثلائمائة ذراع » وعلى الثاني اعتمد في 
شرح الأقطم فلأجل اختلاف النسخ قال صاحب النافع وإن كان عبنا فسريمها خحمائة في 
رواية » وفي رواية ثلامائة © ويسم الإسلام خواهر زاده م يدكر في مبسوطه سوى 


ياي 


ولان الحاجة فيه إلى زيادة مسافة » لأنْ العين تستخرج 
للزراعة » فلا بد من موضع يجري فيه المأء » ومن حوض 
يجمع فيه المأء » ومن موضع يجري فيه إلى الزراعة » فلبذا يقدر 
بالزيادة » والتقدير بنخمسمائة بالتوقيف . والاصم انه خمسمائة فراع 


خسمائة . قال الأترازي درح» والأصح عندى خمسمائة »لآنه يوافق لحديث الزهرى«رض» 
عن النبي علد قال حريم العين خمسمائة ذراع » وهذا التوفيق نص عليه الطحاوى «رح » 
قي مختصره فقال ومن حفر عيثاً في أرض موات وملكها با يملك ما ذكرة فله حريمبا 
وهو خمسائة دراع من كل جانب من جوانيها » انتهى . ممداانة 

والتقدير بثلاثمائة بالاجتهاد حق يأمن من الضر ر باثياتهذا القدر من الحريم إداحفر 
إنسان بعينه يرا أو عبنا كيلا يذهب ماءها ولا ينقص » انتهى كلام الأترازى . قلت قد 
روى البيبقي « رح » من حديث يحيى بن آدم حدثنا ابراهيم بن أبي يحبى عن داود بن 
حصين عن عكرمة عنابنعباسرضي الله تعالى عنبما قال حريم البئر خمسون ذراعا  »‏ 
وخرن الع هائة تراج :"دكات ينعي أن مكو هذا عو الابع + لآنه نول بين الاين 
عبد الله ين عباس «رض» . 

(ولآن الجاجة فيه إلى زيادة مسافة»لآن العين تستخرج لازراعة فلا بد من موضع يحري 
قيه الماء » ومن حوض مجمع فيه الماء ) كالغدير ( ومن موضع) أي ولا بد منموضع (يحري 
فيه إلى المزارع ”'' ) أى يجري الماء من ذلك الموضع إلى المزارع » وفي بعض النسخ إلى 
المزارعة ( فلهذا ) أى فلأجل ما ذكرة من المعاني ( يقدر بالزيادة » والتقدير #مسمائة 
بالتوقيف ) على حريم البئر » هذا كأنه جواب عن سوال مقدر تقديره أن يقال لما كان 
حريم العين محتاجاً إلى زيادة لا ذكر من المعاني » فلم قدرت بخمسمائة وعينت بها. فأجاب 
أن التقدير بها بالتوفيق أى بالآثر الوارد يها » وقد ذكراه . 

( والأصح أنه خمسمائة ذراع من كل جانب ) أثار بهذا إلى الاختلاف فيه أنهامن كل 


. الزراعة - هامش‎ )١( 


طق 


من كل جانب ”ا ذكرنا في العطن والذراع هو المكسرة ٠‏ وقد 

بيناه من قبل . وقبل إن التقدير في العين والبئر بما ذ كرناء 

في أراضيهم لصلابة بها ء وفي أراضينا رخاوة فيزداد كيلا يتحول 
٠‏ الماء إلى الثاني 


الجوانب ومن كل جانب كا اختلفوا في حريم:البئر » ونص على أن الصحيح أنها من كل 
جانب ( كا ذكرة في العطن ) أى كما ذكرنا الأصح من العطن أن الأربعين من كل جانب 
( والذراع هو المكسرة ) وهي ذراع العامة »2 وهي دراع الكرياس أقصر من ذراع 
المساحة التي هي ذراع الملك » لآن المساحة ببع فمضات بدون ارتفاع الايبام » وهذا هو . 
اختمار خواهر زاده . 

ويعضهم اختار ذراع المساحة » لآنها ألمق بالمسوحات » هكذا ذكر أصحاينا ذراع 
المساحة » ولكن فمه نظركلآن أصحاب المساحة ذكروا في كتبهم أن الذراع هيالهاشمية 
وهي ثمان قبضات » والقيضة أربع أصابع » والأصبع شعيرات بطون بعضها ملاصقة 
لظبور بعض الشعير يثبت شعرات من شعر البردون . 

فإن قلت ما معنى قول المكسرة وتوصيف الذراع بها لأنها نقضت عن ذراع الملكومم 
بعض الأكاسرة بقبضته » وكان ذراعه سبع قبضات ( وقد بمناه من قبل ) أشار به إلى 
ما ذكره في كناب الطهارة من قوله بذراع الكرياس وتوسعه للآمر على الناس فإنها هي 
المكسرة . قال السفناقي «رح» قى ببنا الوجه في أن المسمائة يعتبر من كل جانب » لآنه 
لم يذكر بيان الذراع المكسرة فيا تقدم » وتبعه الكا كي « رح » على ذلك وهي أو كلاهما 
في ذلك وهما فاحشاً . 

( وقبل إن التقدير في العين والبثر بما ذكرفه في أراضيبم) أي فيأراضي العرب»وقوله 
في أراضضهم هو خبران » وما ذكره في العين هو خمسمائة ؛ وفي البئر أربعون أو ستون 
( لصلابة بها ) أى لأجل الصلابة الكائنة بأراضيهم ( وفي أراضبنا رخارة فيزداد ) على 
الأزبعين والخسمائة ( كيلا يتحول الماء إلى الثاني ) أى إلى البثر الثاني أو العين الثاني على 


ان 


فيتعطل الاول. قال فمن أراد أن يحفر بثراً في حريمها منع منه كيلا 

يؤدي إلى تفويت حقه والإخلال بهء وهذا لأنه بالحفر 

ملك الحرهم سروزة' تمكيه امن الاتشاع ننه فليس لغيرة 

أن يتصرف في ملكه . فإن احتفر آخر بث رفي حدحريم الاول 

للأول أن يصلحه ويكبسه تبرع آ . ولو أراد أخذ الثاتي فيه قبل 

له أن يأخذه بكبسه » لان إزالة جناية حفره به كما في الكناسة 
بلقيبا في دار غيره» فإنه يؤخذ برفعبا , 


اعتبار حفر الآخر (فبتعطل الأول) وهو البئر الأول أر العين الأولى والتوصمف,التذ كبر 
في الموضمين على تأويل المكان أو الموضع . 

( قال فمن أرإد أن يحفر يرأ في حريمها منع منه ) أي قال القدورى « رح » أى في 
احرسم البشر الأول أو المين الأولى . قوله منع منه ؛ أى منع ذلك الحافر من الحفر ( كيلا 
يؤدى إلى تفويت حدقه والإخلال به ) أى وكيلا يؤدى إلى الإخلال بيحقه باعتار تقص ‏ 
بئره أو عينه (وهذا) أى عدم جواز حفر الثاني فيحريمالأولى(لانه بالحفر ملكالحريم) 
ويه قال أحمد درح» وقال الشافعي«رض» والقاضي الحتبلي لا تملك ؛يل هو أحق(ضرورة 
تمككنه من الانتفاع به فليس لغيره أن يتصرف في ملكه » فإن احتفر آخر يثراً في حد 
حريم الاولى ) أى البثر الاول ( قللأول أن يصلحه ويكيسه ) أى يصلحه بألكبس © 
وقوله ويكبسه عطف تفسير كما في قولنا أعجبني زيد و كرمه ٠‏ والتقدير أعجبني كرم 
زيد ( تبرعأ ) أى حال كونه متبرعا أراد به إصلاح ما أفسده من الارض من عنده ولا 
يأخذه الثاني شثاً لاجل ذلك . 

( ولو أراد أخذ الثاني فيه ) أي ولو أراد الآول من أخذه الثاني فيا فمل له ذلك » 
ولكن اختلف المشابخ فبه ( قبل له أن يأخذه بككبسه ) يعني بأمر الثاني يكيس البثرالتي 
حفر هأ وإزالة الجناية حفره ( لآن إزالة جناية -فره ) أي الكبس ( كا في الكناسة ) 
بضم الكاف و مي الزيادة ( يلقبها في دار غيره © فإنهيؤخذ برفمبا ) أي فان الملقى بؤاخذ 


نض 


ل » 
وفيل يضمله النقصان ثم ييكبسه بنفسه كا إذا هدم جدار غيره . 
وه ذا هو الصحيح ذكره في أدب القاضي للخصاف ٠»‏ وذ كر 
. طريق معرفة النقصان وما عطي في الاءلى فلا ضمان فيه 
لانه غير متعد إن كلن بإذن الامام فظاهر . وكذا إن كأن بغير 
إذنه عندهما » والعذر لابي حنيفة « وس» انه يجعل الحفر تجحيراً » 
وهو سبيل منه بغير إذن الإمام وإن كان لا يملكه بدوته . 


برفع الكناسة لإزالة الضرر . 

( وقمل يضمنه النقصار:_ ) أي يضمن الآول الثاني نقصان حرعه (ثم يكيسهينفسه) 
أي ثم يكبس الأول بنفسه ما حفر الثاني ( كبا إذا هدم جدار غيره ) حيث يازم نقصان 
الحدم ثم سببه ينفسه ( وهذا هو الصحيح ) أي القول الثاني هو الصحي مح ( ذكره في 
أدب القاضي الخصاف ) أراد أر. الخصاف ذكره في كتابه أدب القاضي «رح»(وذ كر 
طريق معرفة النقصان ) أي وذكر الخصاف كيقية معنى فيه النقصان > وهو أن يقوم ما 
قبل الحفر ويقوم ما بعد الحفر فيضمن نقصان ما بينها (وماعطب في الآولى قلا ذمانفيه) 
أي والذي هلك في المئر الأولى لا ضهان فيه (لآنه غير متمد إن كان باذن الإمام فظاهر ؛ 
وكذا إن كان يغير إذنه عندههم) ) أي عند أبي يوسف وجمد «رح» » لآن له أن محفر يغير 
إذن الإمام عندها » و لهذا ملك البئر في الحالتينءفاذا كان له ولاية الحفر لا كوت متعديا 
فلا يضمن ما تولد من حفره كما لو حفر في داره . 

( والعذر لأبي حضفة ورح»)أراد يذلك جواب الإشكال الذي برد على قول أبي خنيفة 
درح» إذا كان 'لأول حفرها يلا إذن الإمام » والإشكال لا يرد إلا على هذا الوجه » لأنه 
إذا كات باذت الإمام لا برد شيء (أنه حمل الحفر تحجيراً ) أي أن أيا حنيفة « رح » 
يحعل الحفر تحجيراً ( وهو يسبيل منه ) أي من التحجير ( يغير إذن الإمام » وإن كان لا 
يملكه بدونه ) أي يدون الإذن . الحاصل أن له ولاية التحجير يغير إذن الإمام وإن لم 
يكن له الإحماء بغير دنه » فبجعل حفره يغير إذ. الإمام تحجيرا لا إحباء » فإذا كان 


يخانا 


وما عطب في الثانية ففيه الضمان » لانه متعد فيه حيث حفر في ملك 

غيره . وإن حفر الثاني بئرأ وراء حريم الاولى فذهب ماء البئر 

الاولى لاشيء عليه » لانه غير متعد في حفرها » وللثأني الحريم 

من الجوانب الثلائة دون الجانب الاول لسبق ملك الحافر 
الاول فمه وااقناة 


كذلك فقد فمل ماله فمله فلا يكون متعديافلا يضمن ما تولد فه . 

( وما عطب في الثانية ) أي والذي هلك في البثر الثانبة ( ففيه الضان » لأنه متعد 
فبه حبث حفر في ملك غيره ) فصار كما إذا حفر على قارءة الطريق ( وإن حفر الثاني 
بئراً وراء حريم الأولى فذهب ماء البئر الاولى لا شيء عليه » لانه غير متعد في حفرها ) 
لان له أن يحفر برآ خارج حريم الاولى والحافر مسبب » فاذا م يكن متعديا في 
السبب لا ضمان عليه . 

والاصل فيه أن الماء تحت الارض غير مملوك لأحد فليس له أن يخاصه في تحويل ماء 
بثره إلى بثر الثاني كالتاجر إذا كان له حانوت وآخر أخذ يحنبه حانوت آخر مثل تلك 
الحانوت فكسد من تجارة الاول لم يكن له أن يخاصه . وكذالو حفر بئراً في ملكه 
أعمق من البثر التي في دار جاره فجرى إليها الماه . أما لو بنى في داره حماماً فضر الجار 
بدخانه » أو حفر بثراً مزيلة في جنب دار جاره يتضرر برائحته »أو جعل داره مخيزاً في 
وسط العطاوس ونحوه مما يؤذي جاره منه خلافا للشافمي وأحمد رحمها الله في رواية . 
وعنه في رواية كقولنا الشافمى «رح» أنه تصرف في ملكه فأشبه ينائه ونقضه . 

ولناقوله مك لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وهو إضرار يحاره فيمئع كمنع الدى 
الذي بيبز الحبطان ويخربها » وكالقاء السياد والرماد والتراب ونحوه في أصل حائطه 
على وجه يضر به . 

( وللثاني الحريم من الجوائب الثلاثة دون الجانب الاول لسبق ملكالحافر الاولفيه) 
لان ذلك القدر ملكه لسبى بده وحمازته باذن الإمام ( والقناة ) وهي مجرى الماء تحت 


يدان 


لماحريم بقدر مأ يصلحها . وعن مد « رح » انه بمنزلة البثر 

في استحقاق لحري . وقيل هو عندهما وعنده لاحريم لماءام 

. يظبر الماء على الأرض » لأنه نهر في التحقيق فيعتير بالتبر الظاهر 

فالواو عند ظبور الماء على الأرضهو جنزلة عين فوارة فيمدر 

حريمه بخمسماتة ذراع 

ااا شك712ش-هششمت 
الارض وارتفاعبا بالايتداء وخبرها الجلة » أعني قوله ( لحا حريم ) والضمير العائد » أي 
القناة باعتمار المجري ( بقدر ما يصلحبا ) أى يقدر ما يصلح القناة هذا من مسائل الاصل 
ذكره تفريعا » ذكر فيه إذا خرج قناة في أرض فرات فبيبمنزلة البئر قلبا من الحردم ماء 
للبئر ول يزد على هذا . وقال في الشامل القناة لها حريم مفوض إلى رأى الإمام » لانه 
لانص في الشرع . 

( وعن همد «رح» أنه بجنزلة البئر في استحقاق الحريم ) وبه قال الشافعي «رح» في 
وحه . وفي شرح الوجيز حريمه المقدار الذي لو حفر نقض.ماأءه أو حفت أتهاره 
والكناسة » ويختلف ذلك باختلاف صلابة الارض ورخاوتها . 

( وقيل هو عندهها ) أى الذى ذكره في الاصل هو قول أبي يوسف وجمد « رح » 
( وعنده ) أى وعند أبي حتيفة «درح» ( لا حريم لها مالم يظبر الماء على الارض > لانه 
نهر في التحقيقى ) أى لان القناة نهر في الحقيقة ولا حريم للنبر عنده » أشار إليه بقوله 
( فبعتبر بالنهر الظاهر ) حيث لا حريم له . 

( قالوا ) أى المشايخ ( وعند ظبور الماء على الارض قبو بمتزله عين فوارة فنقدر 
حريمه يخمسمائة ذراع )وقالأبو يوسف «رح» في كباب الخراج واجعل للقناة من الحردم 
مام يمسح على وجه الارض مثل ما أجعل للآبار » فاذا ظبر الماء على وجه الارض جملت 
عريمه كحريم النبر > وقال أيضا في كتاب الخراج . ولو أن رجلا له قناة فاحتقر 
رجل نحنبها قناة فأجر اهما من تحتها أو من فوقها كان لصاحب القناة أن يمنعه من ذلك 
وبأخذه لطمبا » فاذا كان أذن له في احتفارها فحفرها قله أن يمنعه بعد ذلك إن شاء » 
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والشجرة تغرس في أرض هوات لهم حريم أيضأ , حتى لم يحكن 
لغيره أن يغرس شجراً في حريباء لأنه يحتا اج إلى حريم له يحد 
فيه ثمره ويضعه فبه » وهو مقدر بخمسة أذرع من كل جانب » 


ا به ورد الحديث . 


و ل ف الاذن ما خلا خصة أن يكون أذن له ووقت وقتا ثم منعه من ذلك 
قبل أن بحيء الوقت »> فاذا كان على هذا خمن له قممة المناء ولم يضمن قممة الحفر . 

( والشجرة تغرس في أرض موات لما حريم أيضا » حقى لم يكن لغيره ) أى لغير 
الغارس ( أن يغرس شجراً في حريمها » لانه يحتاج إلى حريم له يحد فيه ثمره ويضعه 
فيه ) أى لان الغارس يحتاج إلى حريم يقطع فيه ثمرة الشجرة ويضعه فبه ( وهو مقدر 
مخمسة أذرع من كل جانب ) آى حريم الشجرة مقدريخمسةأذرع (يه ورد الحديث) أى 
بهذا المقدار ورد الحديث عن الني للم “وهو مارواء أو داود «رض» في سننه في آخر 
الاقضية عن عبد العزيز بن حمد عن أن طوالة وعمرو بن يحمى بن عمارة عن أبيه عن أبي 
سعيد الخدرى رضي الله تعالى عنهم قال اختصم إلى الني عَلَِمٍ رجلان في حريم نخلة في 
حديث أحدهما مر بها فزرعتفوجدت سبمة اذرع »> وفي حديث آآخر فقوجدت خمسة 
أذرع بقضى بذلك » فقال عبد المزيز فأمر يجريد فزرعت » اتنهى . سكت عليه أبوداود 
«رح» ثم المتذرى بعده . 

ورواء الطحاوي«رح» فيشرح الآ ونقن : قال اختصم رجلان إلى النبي 2 عل في نخلة 
فقطع منها جويدة ثمر فزرع بها النخلة فاذا فبها خمسة أذرع قجعلبا حريمها . ومن جهة 
الطحاوي «رح» ذكره عبد الحق «رض» قي أحكامه قال » وقال أبو داود «رض» خمسة 
أذرع أو سبعة . وروى الحام «رحم فق مستدر كه قي كتاب ب الأحكام عن موسى بن عقبة 
عن إسحاق بن يحبى عن عبسادة بن الصامت «رض» أت الني َيه قضى في النخلة أن 
حريمها تسع جريدها » وقال صصميح الاسناد وم يخرجاه . 

وأخرجه الطبراتي قي معجمه عن مد بن ثاي تالعبديعن حمرو بن دينار عن إبن مر 
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قال وماترك الفرات أو الدجلة وعدل عنه الماء ويجوز عوده إليه 

م يجز إحياؤه لحاجة العامة إلى كونه نهر . وإن كان لا يجوز أن 

يعود إليه فبو كالموات إذا لم يكن حرياً لعامر » لأنه لبس في ملك 
أحد » لأنقبر الماء يدفع قبرغيره » وهو اليوم في يد الإمام 


«رض» أن النبي ملل جعل حريم النخلة جريدها . وأخرجه أبو داود ورض:فيالمراسيل 
عن عروة بن الزبير قال » قضى رسول الله ملت في حريم النخلة طول جريدها . 

( قال وما ترك الفرات أو الدجلة ) أى قال القدورى درح» الفرات :هر أصلهمن شمالي 
أرض الروم من جبة الشرق يسير منها إلى أن يحاوز قلعة الروم منجبة شال حصنوا و شرقيها 
ثم يسير إلى البثر قبلها » ثم يشرق إلى بالس وقلعة حصنءثم الرقة > ثم الرحبة » ثم إلى 
عانة » ثم هيت »2 ثم إلى الكوفة » ثم يخرج إلى قضاء العراق ويصب في يطائح كبار . 
وأما دجله فبي بكسر الدال مخرجه من بلآد الروم»ثم يمر في آمن وحصن كيفا وجزيرة 
ابن عمر والموصل وتكريت وبغداد وواسط والبصرة » ثم يصب في حمر خراسان 
( وعدل عنه الماء ) أى ماترك الفرات أو دجلة » ومعنى عدل عنه اتكشف عنه 
وأخذ موضعا غيره . 

( ويحوز عوده إلمه ) أى والحال أنه يجوز عوده إليه » أي إلى ما ترك عنه » ومعنى 
يجوز يمكن ( ل جز إحباؤه لحاجة العامة إلى كونه نبرآ » وإن كان لا يحوز) أىلاينكن 
( أن يعود إلبه فهو كالموات إذا م يكن حريا لعامر » لأنه ليس في ملك أحد» لانقهر 
الماء يدفع قهر غيره ) لان شرط الأحماء أن تكون الارض في قبر آدمي ( وهو اليوم في 
يدى الامام ) أى متروك الفرات ودجلة اليوم فى يد الامام فبقف إحياوه على 
إذن الامام . 

وقال أبو بوسف فى كتاب الخراج إذا نضب الماء عن جزيرة فى دجلة فليس لاحد 
أن يحدث فبها شيئاً لا ولان رمال يسع مثل هذه الجزيرة إذا خصصت وزرعت كان 
ذلك ضررا على أهل المنازل » فلا يسم الامام أن يفعل شيا من هذه ولا يحدث فيه 


ان 


قال ومن كان له تمر في أرض غيره فليس له حريم عند أني حنيفة 
«رحء إلا أن يقي ببنة على ذلك . وقالا له مسناة النبر يمشي عليها 
ا نهراً في 
أزضهوات بإذن الإمام لا يستحق الحريم عنده . وعنده| يستحقه » 


حدث . فأما إن كان خارجا عن المدينة فهى بازلة الموات ينها الرجل ويؤدى عنبا 
حى السلطان . 

ولو أن رحلا أتى طائفة من البطبحة مما ليس فبه ملك لاحد قد غلب عله المام 
فضرب عليه المنيات واستخر جه وأحماه وقطع ما فبه من القصب فانبا بمنزلة الارضالميتة 
و كذا كل ما عالج في أجمة أو بحر أو بر يمد إن لا يكون فيه ملك لانسان فاستخرجه 
رجل وعمره فهو له وهو يمتزلة الموات . 

ولو ان رجلا أحيا من ذلك ما كان له مالك قبله رددت ذلك إلى الأول وم أجعمل 
للثاني فبه حقا » فان كان الثاني قد زرع فيه قمله نزعه وهو ضامن لما نقص من الارض.» 
ولبس عليه أجر وهو ضامن لما قطع من قصبها » فتكذلك ولو كانت هذه الأرض في البرية 
فيها قبات » لآنها بمنزلة القصب » إلى هنا لفظ كتاب الخراج . 

( قال ومن كان له نهر في ارض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفه ه رح ) أي قال 
القدوري «رح» فمن كشف الغوامض الخلاف في نهر كبير لا يحتاج إلى كريه في كلوقت. 
أما إذا كان صغيرا بحيث يحتاج إلى كر.ها في كل وقت فله حريم بالاتفاق اعتبارا بالبراء 
( إلااان يقيم يبنة على ذلك ) اي على ان له حريما . 

( وقالا ) أي أبو يوسف وعمد «رح» (له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينه) 
بال لحكل لجا لدو عرفا لي رجانه لكر الله ورا الا 
على أن من حفر نهرا في ارضموات باذن الامام لا د يستحق الحريم عنده »وعندهما يستحقه ) 
قال فخر الاسلام وغيره في شرح الجامع الصغير من اصحاينا من قال اصل هذه المسألة ان 
من أحما نهرا في ارض موات هل يستحق له حريمها » قال ابو حنيفة ورح» لا يستحقه . 


يذانا 


لأن النبر لا ينتفع به إلا بالحري لحاجته إلى المشي لتسييل الماء » ولا ظ 

يمكنه الشي عادة في بطن النبر وإلى إلقاء الطين » ولا يمكتنه 

النقل إلى مكان بعيد إلا يحرج فيكون له الحريم اعتباراً بالبثر . 

وله أن القياس يأباه على ما ذكرناه» وفي البثر عرفناه بالأثر والحاجة 

إلى الحريم فيه فوقها إليه في النبر » لان الإتتفاع بالماء في النبر ممسكن 
ا يم 


وقالا يستحقه . وقال عامتهم الصواب انه يستحتقى للنبر حريما بالاجماع استدلالاً 
بنص صاحب الشرع في حريم البئر » لان النبر لا يستغني عن الحريم » كالا 
يستغني المثر عثه . 

ونا اختلف ابو حنيفة وصاحباه في موضع الاشتباه وهو ان يكون الحريم موازنا 
للأرض لا فاصل يبنها » وان لا يكون الحريم مشغولا يحق أحدهما كالطين والغرس . 
وأما إذ كان مشغولا يحتى احدهما فهو أحى به بالإجماع » لانه ظبرت يده عليه بالشغل . 
وقال فخر الدين قاضي غان وكذلك إذا كانت المسناة ترتفع من الأرض فبي لصاحب 
النبر * لآن الظاهر ان ارتفاعه لالقاء طينه . 

( لآن النبر لا ينتفع به إلا بالحريم لحاجته إلى المشي لتسبيل الماء» ولايمكنه المشيعادة في 
بطنالنهر ) أي ولايمكنه المشي في ياطن النبر عادة » وهذا ظاهر ( وإلى إلقاء الطين ) أي 
وحاجته إلى إلقاء طين النهر ( ولا يمحكنه النقل إلى مكان يعيد إلا بحرج » فيكون له 
الحريم اعتباراً بالبثر ) أي قباس على حريم البثر . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة رحمه الله ( أن القناس يأباه لما ذكرناه ) أي يأتي » وهو 
قوله مَل من حفر ثرا فله مما حولها أربعون ذراعا ( وفي البثر عرفناء بالأثر والحاجة إلى 
الحريم فيه ) أي في البئر » والتذكير باعتبار القلبب او الجب ( فوقها إلبه في النبر ) أى 
فوق الحاجة الى الحريم في النبر » وهذا جواب عمن قاس النبر على البثر» تقريره ان الحاحة 
في النهر متحققة في الحال » وفي النهر موهومة باعتبار الكراء » وقد لايحتاج إليه » 
والانتفاع في البثر لا يأقي بدون الحريم>وفي النبر يتأتى ( لآن الانتفاع بلماء في النبر مكن 


ان 


بدون الحريم » ولا يمسكن ني البئر إلا بالاستقاء ولا استقاء إلا 

بالحريم فتعذر الإلحاق . ووجه البناء أن يإستحقاق الحريم 

تثبت اليد عليه اعتباراً تبعا للنبر » والقول لصاحب اليد 

وبعدم استحقاقه تنعدم اليد . والظاهر يشبد لصاحب الأرض 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى » 


بدون الحريم ) غير أنهيلحقه بعض الحرج في نقل الطين والمشي في وسطه . 

( ولا يمكن في البثر إلا بالإستقاء ) أي لا يمككن الانتفاع في البثر الا بنزح الماء ( ولا 
استقاء الا بالحريم) لآنه يحتاح إلى مد الحبل ودوران الحبوان ونحوها ( فتعذر الإلحاق ) 
إذا كان ذلك يتعذر إلحاق النهر بالبئر » لأن البئر منصوصة والنهر غير منصوص > فأخذة 
فيه بالقساس . ألاترى أن من بنى قصراً في مفازة لا بس يستحق بذلك حريما وإن كارن 
يحتاج الى ذلك لإلقاء الكناسة فيه لعدم ورود النص » “ إذ الحريم عندههما اعتبار » أي من 
حيث اعتبار الاستحقاق لا حقيقة » لأن حقيقة أن يكون طيئة ملقا فيه يحتاج الى 
التقدير » فينصب المقادير لا يكون بالرأي » كذا في الممسوط . 

( ووجه البناء ) أي وجه بناء مسألة المختصر على مسألة من أحيا نبهراً على المذهبين 
بالرأي » كذا في المبسوط (أن باستحقاق الحريم تثبت اليد عليه اعتبارا تبما للنبر ) أي 
لأجل التبعية للنهر الذي عليه المد حقيقة ( والقول لصاحب اليد ) في المنازعة »2 وقوله 
ووجه البناء الى هاهنا من جبة أبي بوسف وخحمد وقوله ( وبعدم استحقاقه ا 
. والظاهر يشهد لصاحب الأرض على ما نذ كه ان شاء الله تعالىمن جبة أبي حنيفة حشفة رحمه 
الله » أي وعدم استحقاق صاحب النهر الحريم تنعدم اليد ) أي بد صاحب النهر على 
الحريم » والظاهر يشبد لصاحب الأرض »يعني الحرم . وإن اتصل بالنهر أيضاً فالظاهر 
أنه لصاحب الأرض فالقول لمن يشهد له الظاهر . ٠‏ 
والتحقيق ني هذا الموضع ان عند أبي حنيفة اذا لم يكن له حريم فيما اذا أحما نهراً 
في أرض موات بإذن الإمام ولم يككن مدعي الحريم صاحب اليد في الحريم » فلا يكون 


م 


وإن كانت مسألة مبتدأة فلبها أنالحر يمني يد صاحب النهر باستمسا كه 

الماء به . ولهذا لا ملك صاحب الأرض تقضه ء وله أنه أشبه بالأرض 

صورة ومعنى إما صورة لاستوائهاء ومعنى حيث صلاحيته للغرس 

والزراعة . والظاهر شاهد لمن في يده ما هو أشبه به كاثنين تنازعا في 

مصراع باب ليس في يدها » والمصراع الآخر معلق على باب أحدها 
يقضي للذي في يده ما هو أشبه بالمتنازع فيه 


الحريم له » بل يكون لصاحب الآرض »> لآنه أشيه بالأرض » فنكون الظاهر يشهد له. 
وعندها كان له حريم تبعا للنبر » فإذا ثبتت يده يكون القول لصاحب اليد . 

( وإن كانت مسألة مبتدأة ) يمني وإن كان مسألة من له نهر في حويم غيره مسألة 
ابتدائية غير مبنية على مسألة م نأحيا نهراً في أرض موات ( فلها ) أي فلآبي يوسف وجمد 
دو رح > ( ان الحريم قي يد صاحب النبر باستمساكه الماء به ) أي الحريم » فيكون 
مستعملا لحريم النهر والاستعيال يد » فباعتبار أنه في يده جمل القول قوله ىا لو تنازعا في 
ثوب واحدها لابسه ( وهذا لا ملك صاحب الأرض نقضه ) أي ولآجل ذلك لا يملك 
صاحب الأرض نقض الحريم . 

(وله) أي ولأبي حشيفة (أنه)أيانالحريم ( أنه أشه بالأرضصورةومعتى ) أى من 
حمث الصورة ومن حيث المعنى ( اما صورة لاستوائها ) أي اما الصورة قلاستواء 
الأرض » وأشار يهذا إلى ان الخلاف فيا إذا لم يكن المسناة مرتفعة على الأرض »> فأما إذا 
كانت المسناة أرفع من الأرض فبي لصاحب النبر اذ الظاهر ان ارتفاعها لإلقاء طينه 
( ومعنى من حمث صلاحسته للفرس والزراعة ) أيواما معنىمن حيث صلاحية الحريم 
لغرس الأشجار وزراعة الزارع ٠‏ ا 

( والظاهر شاهد ان في يده ما هو أشبه به ) أي الحريم ( كاثنين قنازعا في مصراع 
اب لمس في يدها » والمصراع الآخر معلق على باب أحدهها يقضي للذي في يده ماهو 
أشه بالمتنازع فيه ) وهو المصراع الذي ليس في يد أحدها > فإنه أشبه بالمصراع الذي 


لان 


والقضاء في موضع الخلاف قضاء ترك ولانزاع فبها به استمساك لماء 
إنا التذاع فيها وراءه ما يصلح للغرس على أنه إن كان مستمسكا يه ماء 
نبره» فالآخر دافع بدالماء عن أرضدو المانع من نقضه تعلق به قصاحب 
النبر لا مذكه كالحائط لرجل ؛ وتأتحر عليه جذوع لابتمكن من نقضه 


في باب أحدها » فبقضى له » لآن الظاهر يشبد له » وهذا هو الذي وعده بقوله على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى ( والقضاء في موضع الخلاف قضاء ترك ) أي قضاء في مسألة 
من كان له نهر في أرض غيره قضاء ترك لاا قضاء ملك استحقاق . فلو أتمام صاحب النهر 
البيئة بعد هذا على المسناة ملكه يقبل بينته . ولو كان قضاء ملك ل قبلت بسنته » لأن 
المقضي عليه في حادثة قضاء ملك لا يصير مقضياً له فمها . 

وقأل تاج الشريعة ويعني بقضاء الترك ان يترك في يد صاحب الأرض . وعندههما في يد 
صاحب النهر » والفرق بين قضاء الترك وقضاء الإلزام ان في قضاء الإلزام من صار مقضي 
عليه في حادثة لا يصير مقضيا له بعد ذلك في تلك الحادثة أبداً . وفي قضاء الترك يجوز 
أه.مكوة ملق لد قزق اعت أنيا »ان احم ثالث لا يقبل بينته في قضاء الإلزام إلا 
بالتلقي من جبة صاحب اليد » وفي قضاء الترك تقبل . 

( ولا نزاع فهابه استمساك الماء ) هذا جواب عن قولما إن النبر لا ينتفع به إلا 
بالحريم لحاجته » كذا قال الاترازي . والصواب أنه جواب عن قولما أن الحردم فى يد 
صاحب النهر باستمسا كه الماء به » يا ذهب إليه الكاكي وغيره ( نما النذاع فا وراءه مما 
يصلح للغرس ) الشجر هل له ذلك أم لا (على أنه إن كان مستمسكا به ) 
أى على أن صاحب النبر إن كان مستمسكا بالحريم ( ماء نهره فالآخر ) 
وهو صاحب الأرض ( دافع به الماء عن أرضه ) فقد استويا في استءمال الحريم وترجح 
صاحب الأرض من الوجه الذي قدرة » ولكن لمس له ان يهدمه» لآن لصاحب النهر حق 
استمساك الماء في نهره » فلا يكون لصاحب الأرض أن يبطله ( والمانع من نقضه ) 
جواب عن قر لما و هذا لا يملك صاحب الأرض نقضه » يعني المانع من عدم تمكن صاحب 


الارض من نقض الحريم وهو المسناة ( تعلق به حتى صاحب النهر لا ملكه كالحائط لرجل 


أمم 


وإنكان ملكه . وفي الجامع الصغير نهر لرجل إلى جنبه مسناة ولآخر 
خلف المستاة أرض تلزقها وليست المسناة في يد أحد هما فبي 
لصاحب الأرض عند أبي حتيفة «رح» وقالا هي لصاحب النبر 
حريمأ لملقى طبنه وغير ذلك . وقوله وليست المسنأة في يد أحدهما 
معنا ليس لأحدهما عليه غرس ولا طين ملقى » فينتكشف بهذا 
اللفظ موضع الخلاف . أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك قصاحب 
الشغل أولى و لأنه صاحب يد » ولو كان عليه غرس لا يدري من 
غرسه فبو من مواضع الخلاف أيضاً » وثمرة الاختلاف أن ولاية 


لأجل تعلق صاحب الجذوع مع أن الحائط ملك لصاحبه أشار إليه بقوله ( وإن كان 
ملكه ) أي وإن كان الحائط ملك صاحب الحائط وان هذه واصلة . 

( وفي الجامع الصغير نهر لرجل إلى جنبه مسناة ولآخر خلف المسناة أرض تازقها 
ولسست المسناة في يد أحدها فبي لصاحب الأرضعند أبي حشسفة . وقالا مي لصاحب 
النبر حرعاً للقى طينه وغير ذلك ) إنما ذكر عبارة الجامع الصغير لببين موضع الخلاف . 
وضورتها فبه عمد عن يعقوب عن أبي حشيفة في نهر لرجل الى جنبه مستاة في 
بد أحدها . 

( وقوله ) أي وقول مد في الجامع ( ولبست المسناة في يد أحدهها معناه وليس 
لأحدهما عليه غرس ولا طين ملقى ) أى على المسناة » والتذكير باعتبار الحريم وملقى 
بضم المم وسكون اللام وفتّح القاف وهو مفعول من الإلقاء ( فيتكشف بيبذا اللفظ ) 
أي بقوله ولبسست المسناة في يد أحدهها ( موضم الخلاف ) بين أبي حشفة وصاحبيه . 

( أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك ) أي على المسناة يتأويل الحريم كا ذكرة ذلك » 
أي الفرس او الطين الملقى ( فصاحب الشغل أولى . لانه صاحب يد فبو أولى يلا خلاف. 
ولو كان عليه غرس ) أي على المسناة بتأويل الحريم ( لاايدري من غرعه قبو من 


عو 


الغرس لصاحب الأرض عنده » وعندهه| لصاحب التبر» وأما إلقاء 

الطين فقد قيل إنهعلى الخلاف . وقيل إن لصاحب النبر ذلك مالم 

يفحثر . وأما المرور فقد قبل يمنع صاحب النهر عنده ٠‏ وقيل لا يمنع 

للضرورة . قال الفقيه أبو جعفر أخذ بقوله في الغرس » و بقولما في 

إافاء الطين . ثم عن أبي يوسف درح» أن حر يمه مقدار نصف 

بطن النبر من كل جانب . وعن عمد « رح » مقدار بطن النبر منكل 
جانبٍ » وهذا أرفق بالناس . 


مواضع الخنلاف أيضاً ) يعني عند أبي حتيفة الغرس لصاحب الارض . وعندهما 
لصاجت النين : 

( وثمرة الاختلافالمذ كور ان ولاية الغرس ) والزرع على المسناة ( لصاحب الارض 
عنده ) أي عند أبي حشيفة ( وعندهما لصاحب النبهر وأما إلقاء الطين وقد قبل ,انه على 
الخلاف ) المذ كور ( وقبل إن لصاحب النبر ذلك مالم يفحش ) وفي الكافي هو 
الصحمح ( وأما المرور وقد قبل عنم صاحب النهر عنده ) أي عند أبي حشيفة 
غلافاً ليا . 

( وقيل لا بنع للضرورة ) لانه لا يجد بدأ من إلقاء الطين ونقله الى موضع بعبد حرج 
عظم ( وقال الفقيه ابو جعفر ) وهو جمد بن عبد الله بن جمد الهندواني تاذ أبي بكر 
الأعمش تلميذ أبي بكر الإسكاف تلميذ مد بن سلمة تلميذ ابن سليان الجرجاني تيذ 
جمد بن الحسن توفي سنة اثنين وستين وثلامائة ( أخذ بقوله ) أي بقول أبي حضفة ( في 
الغزس ويقولما في إلقاء الطين ) أراد ان لصاحب الأرض أن يفرس > ولصاحب النبر أن 

الطين على حافته » نها يفعل ما لا عنم الآخر عن حقه . 
2 1 ا قار نصف بطن النبر من كل 
جانب ) يعني عسح يطن النهر فبجعل مقدار ذلك نصفه من همذا الجانب ( وعن جمد 
مقدار بطن النبر من كل جانب ) يعني يجعل مقدار بطن النهر من هذا الجانب ( وهذا 
أرفق بالناس ) أي ماروى عن محمد أرفق بالناس الذي هم اهل النبر » و يذرحكر قدر 


ينان 


( فصول في مسائل الشرب) . 


( فصل في المياه ) 
وإذا كان لرجل نهر ا قنأة فليس له أن هنع شيثاً من الدفة .. 
ظ والشفة اشرب لبني آدم والببائم . 


٠‏ الحريم على قولهما في الاصل “ بل قال له من الحريم قدر ما يستغني عنه النهر» و كذلك 
م يقدر في الجامع الصغير فقال ذواهر زاده في مبسوطه قالوا قد اذكر في النوادر في 
تقدير الحريم خلافاً بينههاء فعلى قول محمد يمسح يطن النبر لإيجعل له من كل جائب نصف 
بطن أرض النهر . وقال ابو يوسف من كل جانب مقدار بطن النهر » وذكر ابو الليث 
خلافهذا وهذا الذى ذكره المصنف وعليه اعتمد في شرح الطحاوى والمختلف . 
وقال بعض المشايخ ينظر إلى مقدار مايحتاج إلمه بغير تقدير » كذا قال ابو اللث 


في سشرحه . 


( فصول في مسائل الشرب ) 

أى هذه فصول في بيان أحكام مسائل الشرب هذه الفصول كلها لمست بمذكورة 
في البداية » لانبا ليست في الجامع الصغير ومختصر القدورى » وإنما ذكرها سس 
الإسلام المعروف مخواهر زاده في شرح كتاب الشرب» وإما ذكر إحياء الموات 
عقيب مسائل الشرب الاحتياج الى الماء » وقد فصل المباه عن الكري » لان الماء هو 
الأقصود » والشرب يكسر الشين وهو الصب من الاء . 

( فصل في المياء ) 

أى هذا فصل في بيان احتكام المياه وهو جمع ماء » ويجمع على امواه ايضا » وهو 
جوهر سبال مروى للعطش منبت لازرع . 

( وإذا كان لرجل نهر او بثر او قناة فليس له ان ينم شيثاً من الشفة “والشفة الشرب 
لبني آدم والبهائم ) أصل الشفة شفبة ولهذا يقال في تصغيرها شفيهة » وفي جمعبا شفاه» 


عأمم 


اعلم أن المياه أنواع » منها ماء البحار ولكل واحد من الناس فيها 
حق الشفة وسقي الأرض». حت أن من أراد أن يكري نبراً منبا 
إلى أرضه لم يمنع من ذلك ء والإنتفاع بماء البحر كالإنتفاع بالشسمس 
والقمر والبواء فلا يمنع من الإنتفاع به عل أي وجه شاء . والثاني ماء 
الأودية العظام كجيحون وسيحون ودجلة والفرات للناس فيه حق 


وحذفت المهاء تخضمفاً » والمراد هنا الشرب بالشفاه » ويقال هم اهل الشفة أى لهم حق 
الشرب سقاءهم > وأن يسقوا دوابهم . 

( إعلم ان المياه أفواع منها ماء البحار ولكل واحد من الناس فيها حق الشفة وسقي 
الاراضي > حتى أن من أراد ان يكرى نهر ) أى يحفر ( متها إلى أرضه ل يمنع منن 
ذلك » والانتفاع اء البحر كالانتفاع بالشمس والقمر والحواء» فلا يمنع من الانتفاع به على 
أى وجه شاء ) يفبغي ان يكون المراد من البحار هاهنا الاثهار العظيمة دا كالتيل 
الذى بمصر »> ونبر الايل الذى ببلاد دمشق » ونهر تان بالتاء المثناة من فوق التي عرى 
الابل . ونبر طناء بضم الطاء المهملة وبالنون انذى بالبلاد الشمالية . نهر اشغله الذى 
بالاندلس > وأمثال ذلك بأن كل نهر منها يطلق عليه بحر » ولمس المراد بيبا البحار 
الملح فإنها لا ينتفع بها أصلاً لا في الشفة ولا في سقي الاراضي . 

( والئاني ) أي النوع الثاني » ( ماء الأودية العظام كجبحون وسبحون ودجلة 
والفرات ) قال تاج السريعة جمحون نهر خوارزم » وسمحون نبر الترك > ودجة بغير 
حرف التعريف نهر بغداد » والفرات نهر الكوفة» وتبعه الشراح على هذا وقال الكسائي 
في الملكوت سبحون نبر المصعصة » وجبحون نهر بلخ . قلت المت في هذا الذي ذكره 
الحدثون في تفسير قوله يله فجرت أربعة أنبار من الجنة النيل والفرات وسيحان 
وجمحان4رواه أحمد وغيرءأنجبحون يقال له جبحات > وتسميها العامة جاحان أصله 
من يلاد الروم ويسير من يلاد السين من الشمال إلى الجنوب » ثم جمع هو وسبحون عند 
أريرتصان في بحر الروم بين اياس وطر سوس . وأما دجلة والفزات وقد ذكرتام) نحن 
قريب عند قوله وما ترك الفرات او دجلة . 
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الشفة على الإطلاق وحق سقي الأراضي فإنأحيا واحد أرضاأ ميتة 
وكرى منه نهراً ليسقيها إن كان لا يضر بالعامة ولا يكون النبر في 
ملك أحد له ذلك + لأنها مباحة في الأصل إذ قبر الماء يدفع قبر غيره 
وإن كان يضر بالعامة فليس له ذلك , لأن دفع الضرر عنهم واجب » 
وذلك في أن يميل الماء إلى هذا الجانب إذا انتكسر تضفته فيغرق 
القرى والأراضي » وعلى هذا نصب الرحى عله « لأن شق النبر 
للرحى كشقه للسقي به . والثالث إذا دخل الماء في المقاسم فحق الشفة ‏ 


( للناس فيه حتق الشفة على الإطلاق ) يعني في جمسع الأحوال ١‏ وحق سقي الأراضي 
بأن أحما واحد أرضاً مبتة و كرى منه نهراً لبسقيها ) أي حفر منه نهراً لسقي الأرض 
التي أحماها » وإنما يحوز ذلك ( إن كان لا يضر بالعامة ولا يكون النبر في ملك أحد 
لأنها مباحة ) أي لأن ماء الأودية العظام مباحة ( في الأصل إذ قبر الماء يدفع قر غيره) 
أشار بذلك إلى أن أحداً لبس له قبر في هذا الموضع بقوة المباه فيها . 

( وإن كان ) أي كون النهر منها ( يضر بالعامة فلس له ذلك » لآأن دفسع الضرر 
عنهم واجب وذلك ) أشار إلى يبان الضرر ( بأن يمبل الماء إلى هذا الجانب إذا 
اتكسرت ضفته ) أي حافته » وهي بكسر الضاد وفتحها » كذا في المغرب . وذكر في 
الديوان بالكسر جانب النهر وبالفتح جماعة الناس . قلت هذا انتبى ( فبغرق القرى 
والاراضي » وعلى هذا نصب الرحى عليه ) أي وعلى التفصيل المذكور نصب الطاحون 
على النهر الذي يسيمل من ماء الاودية العظام إن كان لا يضر بالعامة جاز وإلا فلا ( لان 
شق النهر للرحى كشقه للسقى به ) أي لمسقي الاراضي . ش 

( والثالث ) أي النوع الثالث ( إذا دخل الماء في المقاسم ) أي إذا دغل في قسمة 
قوم فقسمه الإمام بينهم ( فحتى الشفة تابت ) في هذا القسم فالناس شركاء فيه في حق 
الشفة والسقي أنفسهم ودوابهم » وإن أتى في ذلك على المأكلة وليس لاهله ان يمنعوا أحداً 
من الشفة والسقى . 


كوم 


والكلة والتار. 


( والاصل فيه ) أى فيا ذكر من الانواع ( قوله عليه السلام الناس شركاء في ثلاث ال #اء 
والكلة والنار) هذا الحديثرواه ثلاثةمنالصحابة الاول عبد الله بن عباس «رض» آخر جج 
حديثه ابن ماجة في سننه عزعبدالله بنحر اشعنالعوام بن حوشب عن مجاهد عن ابنعباس 
قال » قال رسول ِنع المسامون شركاء في ثلاثة الماء والككلا والنار . قال عبد الحق في 
الاحكام قال البخارى عبد الله بن حراش عن العوام بن حوشب منكر الحديث وضعفه 
أيضاً ابو زرعة وفيه ابو حاتم ذاهب الحديث ٠‏ 

الثاني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهها أخرج حديثه الطبراني في معجمه حدثنا 
الحسن بن اسحاق التسترى )١(‏ حدثنا يحي الهامي حدثنا قمس بن الربسع عن زيد بن جبير 
عن ابن حمر قال » قال رسول الله يللتَعٍ المسامون شركاء في ثلاث الماء والكلاً والنار . 

الثالث رجل من الصحابة أخرج حديثه ابو داود فى سننه فى البيوع عن على بن 
الجعد عن جرير بن عثمان عن أبي خداش بن حبان بن يزيد عن رجل من الصحابة قال 
غزوت مع رسول الله مَِلِنّوِ ثلاثاً أسمعهيقول المسامون شركاء فى ثلاث الماء والكلاً والنار. 
ورواه أحمد فى مسنده وابن ابي شيبة فى مصنفه فى الاقضبة > وأسند ان عدى فى 
الكامل عن أحمد بن معين أنها قالا فى جرير ثقة » وذكره عبد التق فى أححكامه من 
جبة أبي داود وقال لا أعلم روى عن أبي خداش إلا عن حريز بن عثمان » وقد قمل فمه 
مجهول . وقال البيبقى فى المعرفة وأصحاب الني عِللفُعٍ كلهم ثقات » ورك أسمائهم فى 
الإسناد لا يضر إن لم يعارضه ما هو أصح منه . 

قلت حريز بن عثمان بفتح الحساء و كسير الراء المهملة وفى آآخره زاء معحمة . وأبو 
خداش بكسر الخاء المعجمة ودالدال المهملة وفى آخره شين معجمة واسمه حبان بن زيد 


. في الاصل:الدسري » وتصحيحه من نصب الراية لازيلمي > 1 ه مصححه‎ )١( 


بان 


السرعني الخصى . وحمان بكسر الحاء المبملة وتشديد الباء الموحدة . 
وروى ابو يوسف فى كتاب الخراج حدثتنا المعلى بن كثير عن مكحول قال » قال 

رسول الله مَل لا تمنعوا ماء ولا كلا ولا ةر » فإنه متاع] للمقوين وقوة المستضعفين . 
قوله ثلاث قال الشراح القياس ان يقول فى ثلاثة تغليسب) للمذكر » ولكن إذا لم يذكر 
المعدود يحوز ان يؤنث »> ونظيره قوله يم من صام رمضان وأقبعه ست من شوال ٠‏ 
وستة [نما يستعمل فى الليلة » ولكن لالم يذكر المعدود وهو الايام أنث © قلت فبه نظر » 
لان هاهنا معدود وهو قوله علمه السلام فى الماء والكلاً والنار . : 

وأما حديث صوم رمضان وأتبعه يستة من شوال فم يذكر المعدود قبه قلا يصح 
التنظير . قوله والكلاً بفتتح الكاف واللام» وفي آخره همزة على وزن فعل كشجر وشجر. 
وقال الإمام خواهر زاده الكلاً كل ما ينجم على وجه الآرض > أى يبسط وينشر » ولا 
يكون له ساق كالأذخر ونحوه » وما كان له ساق يكون شُجر الأكل » والدليل على 
صحة ذلك قوله سبحانه وتعالى #والنجم والشجر يسجدان 5 الرحمن » قالوا ماقام 
الساق والنجم ما انبسط واتتشر على وجه الأرض » فعلى هم ذا قالوا الشوك الأحمر من 
الشجر لا من الكلاً » وكذلك الشوك الأببض الذي يقال له العرقد من الشجر > لأنه يقوم 
بساقحتى لو نشأ في أرض مماوكة فجاء إنسان وأخد ذلك كان لصاحب الأرض أرن 
يسترد منه . 

وأما الشوك الأخضر الذي يأ كله الإبل ويقال له الخارج ففيه اختلاف المشايخ»حكي 
عن الشبخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل كان يقول من جل الككلاً والحشيش . والفقيه 
أبو جعفر الهندواني يقول من جملة الشجر قالوا روي عن محمد فيه في النوادر روايتان في 
رواية جعله من الكلاً » وفي رواية جعله من جملة الشجر . 

واختلف الجواب لاختلاف الموضوع» لأنه أراد برواية الكل ما ينبسط منه على وجه 
الارض > ولا يكون له ساق » وأراد بالرواية الأخرى ما قام على الساق ولا يتجم على 
وجه الارض » والسوين من الشجر لأنه يقوم على ساق » انتبى كلام شواهر زاده . 


لمهم 


وقال الجوهري الكلاً والمشبوقد أكلت الأرض كلئت الأرضوأكلات فهي أر ض مكلئة 
وواسية وكلثية » أي ذات كلا » سواء كانت رطبة او يابسة . 

وقال في المغرب والظاهر أنه يقع على ذي ساق وغيره » وفسر في العزيز الكك لا 
بالنبات » ثم ان قوله يلت الناس شركاء في ثلاث شركة إباحة لا شركة ملك ممن سبق 
إلى أخذ شيء من ذلك في وعاء أو غبره وأحرزه فهو أحتق به » وهو ملك له دون من 
سواه » ويحوز له تملكه يجميم وحدة التمليبك » وهو موروث عنه » وححوز قبه 
وصاياه يا يحوز في املاكه » فإن اخذه منه اخذ بغير إذنه خمنه ىا يضمن سائر املاكه » 
ومالم يسبق إليه أحمد فبو لماعة المسامين فهو مباح على ما كان إليه او لا » هكذا ذكره 
الكرخي في مختصره . 

ثم إنك قد عرفت الماء على اربعة انواع كا ذكره المصاف مستقصى . وأما الشركة في 
الكلا على أوجه بعضبا أعم من بعض » والأعم ان يكون الحشيش في أرض لا تكور:. 
مماوكة لأحمد يكون الناس شركاء في ذلك من الرعي والاحتشاش فليس لأحد ان يمنع 
انساناً من ذلك وهي كالشركة في ماء البحار وشركة اخرى أخص من هذه » وهو ان 
أن يكون الكلاً في أرض مماوكة بنفسه لا بإننات صاحب الارض يكون للناس فيه 
شر كة » حتى لو أخذه إنسان كان ما أخذه ملكا له » إلا ان لصاحب الارض أن تمئعةه 
من الدخول في أرضه لاجل الكلاً » ذكر جمد هذا القدر في الكتاب » ول يزد عليه » إلا 
ان مشايخنا زادوا على ذلك» قال إذا وفق المنازعة بين صاحب الارض والذي بريد الكلاً 
لا بد من اعتبار منازعتها » لان صاحب الارض يمنعه من الدخول في ملكه » وهذا 
الطلب حقه » لان له شركة في الكلاً . 

وإذا وجب اعتبار المنازعة يقول إن كان يحد المريد الكلاً في موضع آآخر غير مملوك 
لاد قريب من تلك الارض » يقال له خذ من ذلك . وإن ل يحد يقال لصاحب الارض 
إما ان تعطيه بيدك او ائذن له حتى يدخل فيأخذ حقه » كمن أتى كرم انسان وفي 


لمان 


وإنه ينتظم الششرب والشرب خص منه الاولء وبقي الثاني وهو الشفة 
ولانالبئر ونحوهاما وضع للإحراز ء ولا يملك المباح بدونه كالظبي 
إذا تكنس في أرضه » 


حوضه ماء وأراد الدخول في كرمه لبأخذ الماء فمنعه صابحبالكر مإن كانيحدهافيموضمع 
آخر غير مملوك لاحد قريب منه يقال له ات ذلك المكان خذ منه » وإن كان لايحد 
يقال لصاحب الارض إما أن تعطبه ببدك او ائذن له حتى يدخل ويأخذ منه » وشركة 
اخرى أخص من ذلك كله وهو ان يحشر الكل او ينبت الكلاً في ارضه» فإنه لايكون 
مملو كا له وينقطع حق غيره ولا نكون لأحد أخذ ذلك بوجه » إلا انه تبقى شببة 
الشركة لقوله عَلَِعِ الناس شركاء في ثلاثة » حتى لو سرقه لا تقطع يده . 

وأما الشركة في النارفعامة قال سخ الإسلام خواهر زادهفي كتاب الشييب وهو ان 
الرجل إذا أوقد ناراً في مفازة » فان هذه النار مشترحكة ببنه وبين الناس أجمع حتى لو 
جاء إنسان وأراد ان يستضيء بضوءهذه النار » او أراد ان يحبط ثوبا له حول النار او 
يصطلى يبا في زمن البرد » او يتخذ منه سراج] لا يكون لصاحب النار العرض منعه » 
إلا ان يكون أوقد النار في موضم مملوك له فان ل + ان يمنعه من الاتتفاع بملككه لا 
بالنار » فأما إذا أراد ان يأخذ من قسله سراجه او شيئاً من الجرة فان لصاحب النار ان 
عنعه من ذلك لانه ملكه » ولو اطلقناه للناس لم يب له نار يصطلى بها ويخير ببا » وهذا 
وجه له . 

( وأنه ) اي قوله شركاء ( يننظم الشرب والشرب ) اي يشمل الشرب بككسر الشين 
وهو النصيب من الماء » والشرب يضم الشين وهو فعل الشارب ( خص منه الآول ) 
بالإجماع وهو النصمب من الماء ( ويبقى الثاني ) وهو الشرب بضم الشين ( وهو الشفة ) 
اي والثاني هو الشفة وهو الشرب لبني آدم والبهائم 

( ولان البثر ونحوها ) كالحوض ( ما وضع للإحراز ) اى لإحمراز الماء ( ولا يملك 
المباح بدونه ) اي بدون الإحراز ( كالظي إذا تكنس في ارضه ) اي دخل في الكناس 


لضن 


0 ولان في إبقاء الشفة ضرورة » لان الإنسان لا يمكنه 
استصحاب الماء إلى كل متكان » وهو عحتاج إليه لنفسه وة 
فلو منع عنه أفضى إلى حرج عظيم » فإن أراد رجل أن يسقي 
بذلك أر 01101101108 أولم يضر 
لاله حق خاص بهم »ولا ضرورة . ولانا لو أيحنا ذلك لانقطعت 
منفعة الشرب . والرابع الماء الحرز في الاوانيء وأنه صار مملوكا له 
بالإحراز وانقطع حق غيره عنهكا في الصيد المأخوذ » إلا أنه بقيت 
فيه شببة الشركة نظراً إلى الدليل » وهو ما روينا حتى لو سرقه 


يكسر الكاف > وهو الموضع الذي تأوي إلبه » يقال كنس الظبي إذا تغسب واستمر 
في كناسه . 

( ولان في إبقاء الشفة ضرورة » لان الإنسان لا يمكنه استصحاب الماء إلى كل 
مكان وهو محتاج البه لنفسه وظبره ) اى مركبه ( فلو منع عنه أفضى الى حرج عظيم ) 
والحرج مدفوع شرعا . 

(وإنأراد رجل انسقييذلك ارضا احياها كان لاهل النهر انيمنعوهعنه اضر بوم أو 
م بضر * لانه حتى خاص بهم ولا ضرورة ) في ذلك ( ولانا لو أبحنا ذلك ) اى مقى 
أرضه ( لانقطعت منفعة الشرب ) بضم الشين وهو الشفة . 

( والرايع ) اى النوع الرايم من الانواع المذكورة ( الماء الحرز في الاواني ) 
كالحماب والدنان والجوار ونحوها ( وانه ) اى هذا النوع من الماء ( صار مملوكاً له 
بالإحراز وانقطع حق غيره عنه كنا في الصيد المأخوذ ) لافه يأخذه دغل في ملكه 
وانقطع حق الغير عنه كنا في الصيد المأخوذ لآنه يأخذه دخل في ملكه وانقطم حق عنه 


حتي لو أتلفه رجل يضمن قممته 5 
( إلا أنه بقيت فيه شببة الشركة ) لى لكن بقمت في هذا الماء سببة ة الشركة ( نظراً 


الى الدليل 2( وهو ما رويئاه ( أراد قوله عله الئاس شركاء 2 . الحديث ) حق لو سرقه 


ال 


إنسان في موضع يعز وجرده وهو يساوي نصاباً لم تقطع يده . 
ولوكان البثر أو العين أو ال حوض أو النبر فيملك رجل له أن يمنع من 
بريد الشفة من الدخول في ملكه إذا كان يحد ماه آخر يقرب من هذا 
الماه في غير ملك أحد ‏ وإن كان لايحد يقال لصاحب النبر إما أن 


إنسان في موضم يبعز وحوده وهو ما يساوى نصاباً ) اى نصاب السرقة » وهو عشرة 
دراهم ( م تقطم بده ) للشبهة . 
ش فان قلت فعلى هذا ينبغي ان لا يقطع في شيء ماء ‏ لانه سبحانه وتعالى قالؤوخلق 

لع ما في الارض جميعا #فيورث شببة بهذا الطريق . قلت لمس لها نظير ذلك » لان 
فيا نحن فبه شركة في الاشياء المخصوصة بعد ثبوت الشركة العامة » ولمدذا لم تورث 
الشركة العامة لشببة في سقوط حد الزن » لانه لو زنى بأمة الغير يجب الحد » ولو زنى 
بأمة مشتركة بمنه وبين غيره لم يجب الحد إذ لو عملنا بعموم قوله سبحانه وتعالى 8 خلق 
لع مافي الارص جميعا 544 البقرة » يازم انسداد باب الحدود كلها ويطل العموم 
الآيات الدالة عليها من نحو قوله سبحانه وتمالى 8 الزانية والزاني ٠4‏ النور » 
والسارق والسارقة 6م المائدة » وهذا لا يصح » لان العمل يخبر الواحد وهو قوله 
كت ادرأوا الحدود ما استطعتم » إنما يصح ان لو بقي الكتاب معمولاً عند العمل بخبر 
الواحد > فعم ان المراد بالشببة الخاصة لا العامة . 

وقال تاج الشريعة في جو اب هذا الاعتراض مقابلة الجع بالمع يقئضي انقسام الأخذ 
في قوله سبحانه وتعالى#8 حرمت عليم أمباتكم # د النساء » وقوله سبحانه وتعالى 
وأحل.لكم ما وراء ذلكم 4 ؛؟ النساء » ولا يحوز الزائه على الأربع > فكان معنى 
الشركة للناس عامة . 

( ولو كان المثر او العين او الحوض او النبر في ملك رجل له ان يمنع من يريد الشفة 
من الدخول في ملكه إذا كان يحد ماء آآخر يقرب من هذا الماء في غير ملك أحد . وإن 
كان لا يجد يقال لصاحب النبر إما ان تعطبه الشفة او تتركه حتى يأخذ بنفسه » بشرط 


بض 


تعطبه الشفة أو تتركه يأخذه بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته» 
وهذا مروي عن الطحاوي . وقيل ما قاله صحيح فيما إذا احتفر في 
أرض مملوكة له . أما إذا احتفرها في أرض موات ليس له أن يمئعه 
لان الموات كان مشتركاً ‏ و الحفر لإحياء حق مشترك , فلا تقطع 
الشركة في الشفة» ولو منعه عن ذلك وهو يخاف عل نفسه أو ظبره 
العطش له أن يقاتله بالسلاح ءلانه قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة 
والماء في البئر مباحغير مملوك ؛ بخلاف الماء المحرز في الإناء » 


ان لا يكسر ضفته ) اي جانبه ( وهمذا مروي .عن المحاوي ) اي هذا الذي 
ذكرناه منقول عن الإمام الحافظ الفقيه ابو جعفر أحمد بن حميد بن سلامة الطحاوي 
المصري . 

( وقبل ما قاله صحيح ) اي قبل ما قال ابو جعفر الطحاوي صحيح ( قبا إذا 
احتفر في أرض مماوكة له » اما إذا احتفرها في أرض موات لبس له ان عنعه » لأرن 
الموات كان مشتركا » والحفر لإحماء حتى مشترك فلا يقطع الشركة في الشفة) أي 
لأجل إحياء حتى مشترك * فإن العلة الحاصلة من هذا الشرب قكوت مشتركة بين المالك 
ومصرق العشر الخراج ان كان الماء خواجياً . 

( وأو منعه من ذلك وهو يخاف على نفسه او ظبره المطشش له ) اى ومئعه صاحب 
المئر او العين او الحوض او النبر في ملكه عن الدخول فنه » والحال أنه خاف على نفسه 
او مركبه العطش له ( أن يقاتله بالسلاح . لأنه قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة والماء في 
البئر مباح غير مملوك ) لآنه لم يوجد منه آخر » او كان مشتركا بين الناس » فإذا 
منعهمنع حقه » ومنع حقاً مستحقاً لغيره كان لصاحب الى ,ان يقاقل المانع بالسلاح 
' ليصل الى حقه » كنا نو صنع طعام) مشتركا يبنه وبين المانع كات له ان يقاتل 
الماقع بالسلاح . 

( بخلاف الماء الحرز في الناء » حيث يقاتله يغير السلاح » لأنه قد ملكه ) لآنه إذا 


يلض 


حيث يقاتله بغير السلا » لانه قد ملكه, وكذا الطعام عند إصابة 
الخمصة , وقيل في البئر ونحوها الاولى أن يقاتلة بغير سلاح بعصأ » 
لانه ارتكب معصية فقام ذلك مقام التعزير له » والشفة إذا كان يأتي 
على الماء بأن كان جدولا صغيراً فيما يرد من الإبل والمواشي كثيرة 
ينقطع الماء بشربباء قبل لا يمنع منه » لان الإبل لا يردها في 
كل وقت » فصار كالمأومة وهو سبيل في قسمة الشرب» وقيل له أن 


أخرزه في قربة أوجب » او كان شر كة الغير وكان المريد لاماء مضطرا الى ذلك » فإنه 
يقائله بلا سلاح تحو العصا ( وكذا الطعام عند إصابة المخمصة ) اي وكذا حكم الطعام 
إذا منعه عن المريد عند المخفصة »> فإنه بقاتله بدون سلاح . 

( وقمل في المئر ونحوها الأولى ان يقاته بغير سلاح بعصا » لأنه ارقكب معصية) 
حمث ترك إحماء نفس قدر على إحائها ( فقام ذلك ) اى القتال معه بنحو العصا 
( مقام انتعزير له ) لان مرتكب المعصبة يستحق التعزير تأديبا وزجراً عنه ( والشفة 
إذا كان يأقي على الماء كله ) اى شرب الناس والدواب إذا كان نفي الماء ويستأصله ( بأن 
كان جدولاً صغيراً ) اى بأن كان النهر جدولاً صغيراً . 

( وفبا برد من الإبل والمواشي كثيرة ينقطع الماء عنه بشسربها ) اي وكان في ورود 
الإيل والمواشي على هذا النبر كثيرة يحبث ينقطع الماء عنه يشرب هؤلاء » خص بذكر 
الإبل وإن كانت داخله في المواشي لاختصاصبا يكثرة شرب الماء عند الورود لأنها غالياً 
لا ترد الماء ل لتر اه 

( قبل لا يمنع منه » لان الإبل لا ترد الماء في كل وقت » فصار كلمياومة ) اى فصار 
الجدول بينه وبيتهم كالمياومة والمسابعة والمشاهرة ( وهو سميل في قسمة الشرب ) اى 
كونه كالمياومة طريق في قسمة الشرب يكسر الشين » قال سبحانه وتمالى 8 لها شرب 
ولكم شرب يوم معلوم 604 الشعراء . 

( وقيل له ان يمنع اعتباربسقي المزارع والمشاجر ) جمع المشجر وهو موضع الشجرة 


الف 


يمنع اعتباراً بسقي المزارع والمشاجر والجامع تفويت حقه » ولهم 

أن يأخذوا للاء منه للوضوء وغسل الثياب في الصحيح ء لان 

الامر بالوضوء والغسل فيهء كا قبل يؤدي إلى الحرج » وهو 

مد فرع وإن أراد أن يسفي شجراً أو خضراً في داره حملاً بجراره 
له ذلك في الاصصح 4 


في المبسوط > وعليه أكثر المشايخ ( والجامع تفويت حقه ) اى الجامع بين منع الشفة من 
الجدول عند الاستئصال وبين منع سقي المزارع والمشاجر تفويت الحق في كل منها » 
وذلك لان النهر والقناة إنما يشق لسقي الارض والشجر والزرع » فليس لغيره ان يسوي 
نفسه بالمستحق > ويضره فها هو المقصود > فكى) له ان يمنع غيره من سقي أرضه و كسر 
ضفته باعتبار ذلك » فكذلك يمنع فها نحن فيه » لانه يتضرر به صاحب الحق . وعن 
أحمد له سقي أرضه على وجه لا يكسر الضفة » وبقولنا قال اصحابنا والشافمي ومالك 
والقاضي الحنبل . 

( وهم ) اى ولاهل الشفة ( ان يأخذوا الماء منه ) اى عن النهر المملوك » او عن 
البئر المملوك ( للوضوء وغسل الثياب في الصحيح ) احقرز به عن ماء ... 2١‏ . قال 
بعض المشايخ يتوضاً في النهر وبغسل الشياب فيه من الحرج مالا يخفى ( لان الامر 
بالوضوء او بالفسل فيه ) أى في النهر والبثر ( كما قبل يؤدى الى الحرج » وهو مدفوع) 
اى الحرج مدفوع شرعا . واختلفوا في التوضؤ بماء السقاية فقال بعضهم يجوز » وقال 
بعضهم ان كان الماء كثيراً يجوز وإلا فلا وكذا كل ما أعد للشرب حت قالوا في الحياض 
التي أعدت للشرب لا يجوز منه التوضقٌ » ويمنم فبه وهو الصحبح . ويجوز ان يحمل 
من ماء السقاية الى ببته للشرب » كذا في الفتاوى . 

( وان أراد ان يسقي سجراً او خضرا في داره حملا يحراره ) اى حال كونه حاملا 
الماء خراره وهو جمع جرة ( له ذلك فى الاصح ) احترز يه عن قول بعض المنأغرين 


. هنا كامة ساقطة في الاصل » وريما هي . الحياض  اه مصححة‎ )١( 


هم 


لان الناس يتوسعون فبه ويعدون المنع من الدناءة » وليس 
له أن يسقي أرضه.ونخله وشجره من نهرهذا الرجل وبئره وقتاته إلا 
بإذنه نص . وله أن يمنعه من ذلك » لان الماء متى دخخل في المقاسم 
اتقطعت شركة الشرب بواحدة لان في إيقائه قطع شرب صاحبه 
ولانالمسيل حق ص احب النهر والضفة تعلق بباحقه , فلا يمكنه 
التسبيل فيه ولا شق الضفة ؛ فإن أَذن له صاحيه في ذلك أو أعاره 
فلا بأس به ءلانه حقه فتجري فيه الإباحة. طلماء الحرز في إنائه 


من أئمة بلخ. » فإنهم قالوا ليس له ذلك الا باذن صاحب النبر » لانه لمس من الشفة 
( لان الناس يتوسعون قيه ) اى فى حمل الماء بالجرار (.ويعدون المنع من الدناءة ) اى 
الخساسة ( ولمس له أن سفن أزقهوخةه وعهره من قير هذ! الرحل وبئره وقناته الا 
ياذنه نصاً ) اى صريحاً بأن يقول له خذوا ونحو ذلك ٠‏ 

( وله ان يمتع من ذلك ) اى لصاحب النهر والبثر او القناة ان يمنع غيره من سقى 
أرضه وتخبله ( لان الماء متى دخل فى المقاسم ) اى فى قسمة وجل بعينه ( انقطمت 
شركة الشرب بواحدة» لان فى إبقائه قطم شرب صاحبه ) اى فى إبقاء شركة الشرب» 
والتذ كير باعتبار الاشتراك . 

( ولأن المسيل حق صاحب النهر والضفة تعلق يها حقه ) اي حق صاحب النهر ( فلا 
يمكنه التسسلفيه ولا شى الضفة ) اى فلا يمكن صاحب النهر غضيره من تسيل ماءه في 
عبيق 4 (ى ولا ينكنه انق من شق عافة نهره ( فإن أذن له صاحمه في ذلك ) اي فإن 
أذن للغير صاحب النهر في مسمل الماء او في شق ضفة نبرء(أو أعارءفلا بأسبه »لأنهحقه) 
اي المنم كان لحقه > فإذا أن او أعار زال المانع ( فتجري فيه الإاحة ) اي يحري من 
ماء النهر او البثر او القناة للاباحة ( كالماء المرز في إنثه ) اي كا محري الإباحة في الاء 
الذي أحرزه في قربة او كوز ونحوها . 


كم 


فصل في كري الانبار 1 ظ 
. قال رضي الله عنه الانمار ثلاثة نهر غير مملوك لاحد » ولم يدخل 
ماؤه في المقاسم بعد كالفرات ونحوه ونير مملوك دخمل ماؤه. 


في |أقسم_ قسمة « 


فروع : :وق اللتيزة واأنية عرد وا أمة ومين إذا ملا الكوز من مننباء ا : 


0 0 وأراق بعض ذلك في الحوض لايحل ان يشرب الماء من ذلك الحوض » لآن :الماء الذى في : 


الكوز يصير ملكا للآخذ » فاذا اختلط بالمباح ولا يمكن التصيز لا يحل شربه . ولو أمر 
صمما أبوه او أمه باتبان الماء من الوادى او الحوض في الكوز فحاء به لا حل لأبويه ان 
يشربا من ذلك الماء إن لم يكون فقيرين » لآن الماه صار ملو كا له » ولا يحل ليا الأكل من 
ماله بغير -ماجة » فكذا الشرب . وعن جمد يحل لأبويه شربه وإن كنا غنيين اعتباراً 
للعرف والعادة. ببع الخخر اختلف فبه المشايخ » قال بعضهم لا يجوز » لأنه باع شيثاً 
لا يقدر على تسليم جميعه إلى المشتري » لأنه يذوب بعضه . 

وقال ابو نصر عمد بن سلام بأن البسع جائز . وقال ابو بكر الاسمكاف إذا سلم 
اخمرة إلى المشترى » أو ثم باعه منه فانه يجوز . وإن باع سامه إلبه في يومه ذلك فانه 
يجوز أيضاً . وإذا لم يسامه إلى المشترى حتى مضى عليه أيام فسد البيع » لأن في القليل 
لا ينتقض نقصان تبين له حصته من الثمن » وبه أخذ الفقيه ابو اللمث رحمه الله » كذا في 
شرح الطحاوى رحمه الله. 


( فصل في كري الأنهار ) 
أى هذا فصل في يبان أحكام كرى الأنبار وهو حفرها . 
( الآنهار ثلاثة ) اى ثلاثة أقسام ( نهر غير مملوك لأحد ) اى أحدها نبر غير مملوك 
لأحد ( ول يدخل ماؤه في المقاسم بعد ) يعني بعدما قَسموا ما بعد ( كالفرات ونحوه ) 
مل جبحون وسبحون والنيل والفرات ( ونبر ) اى الثاني ( مملوك يدخل ماؤه تحت 


ام 


والفاصل سسنبما استحقاق الشفعة به وعدمه . فالاول كريه 
على السلطان من ببست مال المسلمين لان منفعة الكري 
لم فتكون مؤنته عليبم» ويصرف إلبه من مؤنة الخراج والجزية 


القسمة » إلا أنه عام ) بين الناس ( ونبر ) اى الثالث (ونبرمملوكدخل ماؤه في القسمة 
وهو خاص ) اى والحال أنه خاص بين جماعة متعينين . 

( والفاضل ببنها ) اى بين النهر العام والنهر الخاص ( استحقاق الشفعة به)اى 
بالنبر ( وعدمه ) اى عدم استحقاق الشفعة به » وقد ذكرء ذلك في الشفعة إن كل بحر 
يجري فبه السفن لا يستحق به الشفعة » وما لا يجري يستحق عندهما . وعن أبي يوسف 
الخاص ما يسقى فنه قراحان او ثلاثة * وما زاد عام . وفي فتاوى قاضي خان تكاموا في 
الخاص قبل العشرة فيا دونها » او عليه قرية واحدة ؛ يعني ماوّه فبو نهر خاص يستحق 
به الشفعة ولما فوق العشرة عام . وقيل لما دون الأريمينفبوخاص . وإن كانفوق الأربعين 
فبو عام . وقبل الفاصل المائة وقبل الألف » والأصح ما قبل فبه إنه مفوض إلى رأي 
الجتبد حتى مختار اى الاقاويل شاء . 

وقال الإمام خواهر زاده في شرح كتاب الشرب وأحسن ما قبل فيه من التجديد ان 
الشركاء في النبر إن كان ما دون المائة فالشركة خاصة يستحى ببا الشفعة . وإن كان 
مائة فصاعداً فالشركة عامة لا تحب الشفعة الكل » وإِنمًا يكون للجار . وفي الاجناس 
حق الشرب في الارض يجرى مجرى الطريق في الارض > وفي استحقاق الشفعة لا من 
حقوق الارض . فان كانت بحيث يجرى في النهر السفن لا شفعة بحق الشرب »كا 
لا شفعة بطريق الاستطراف في الطريق فأخذ . وإذا كان النهر يجرىفبهالسماوياتدون 
السفن تعلق بحقى الشو ب الشفعة كا يتعلقى بطريق غير نافذة الشفعة . 

( فالاول ) اى القسم الاول هو النبر غير المملوك لاحف ( كريه على السلطان من بست 
مال المسامين » لان منفعة الكرى لهم » فتكون مونته عليهم ويصرف عليه ) اى على 


يلق 


دون العشمور والصدقات , لان الثاني للفقراء » والاول للنوائب . 
فإنلم يكن في ببت المال شيء فالامام يجير الناس على كريه إحياء 
لمصلحة العامة» إذ هم لا يقيمونها بأنفسبم » وفي مثله قال عمر رضي 
الله عنه لو تركتم لبعتم أولادكم » إلا أنه يخرج له م نكان يطيقه 
ويجعلمؤنته عل للياسير الذين لا يطيقونه بأتقسهم. وأما الثاني فكريه 


الكرى. ( من مثرنة الخراج وَالْجية دون المشور والصدقات » لان الثاني ) اى العمشور 
والصدقات ( للفقراء والاول ) وهو الخراج والجزية ( للنوائب ) وهو جمع نائنه » وهي 
التي تنوب المسامين من الخراج كبناء القناطر وسد الثغور ونحو ذلك . 

( فا م يككن في ببت المال شيء قالإمام يجبر الناس على كريم إحماء لمصلحة العامة 
إذاهم لا يقيمونها بأنفسهم ) أي إِذ الناس لا يقيموت مصلحة العامة بأنفسهم لآن العوام 
كل ما ينفقون من غير إحباء » والإمام نصب ناظراً في أحوال الناس فيجيرهم على ذلك 
( وفي مثله قال عمر رضي الله تعالى عنه لو تركتم لبعتم أولادم ) وقوله أي وفي مثل هذه 
الأخيار قال عمر رضي الله تعالى عنه فإنه أخبرني مثل هذا فكلموه في ذلك فقال او 
تر كتم لبعتم أولادم » وقوله لو تركتم على صيغة المخبول » يعني لو تركتم في مثل هذه 
النائبة التي تلحق المسلمين ول يجيروا على إقامة المصلحة العامة في مثل هذه الصورة 
لفسدت مياه المسلمين ول يحصل شيء من زارع الأرض ووقع الغلاء إلى أن يؤول الأمر 


إلى بسع أولادم . 
فان قلت ما حال هذا الاثر . قلت ل أقف عليه في الكتب المشهورة في كتب 


الحديث » وإنما ذكره أصحابنا في كتبهم ول أدر من أين اخنوة: 
٠‏ (إلا انديخرج لهمن كان يطيقه ) اى إلا أن الإمام يخرج للكرى اى لاجله من كان 
يطبق الكرى » اي عمله بنفسه ( ويجمل مؤنته على المباسير ) اى على الاغنياء ( الذين 
لا يطيقونه ) اى الكرى ( بأنفسهم ) كبا جعل في تجبيز الجيش » فان الإمام يخرج من 
أطاق القتال ويجمل مؤنتهم على الاغنياء . 

( وأما الثاني ) أى النوع الثاني وهو النهر المملوك الذى دخل ماه تحت القسمة » 


عض 


على أهله لا على بيت المال » لان الحق لهم » ولمنفعة تعود إليهم على 
| الخحصوص والخلوص . ومن أي منهم يجبر على كريه دفعاً للضرر العام 
وهو ضرر بقية الشركاء » وضرر الابي خاص ويقابله عرض فلا . 
بعارض به . ولو أرادوا أن يحصنوه خمفة الانبثاق وفيه ضرر 
ش م الاراضي وفساد الطرق يحبر الآبي إلا ف قلا» 
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إلا أنه عام ( فكريه على أهله لا على بت المال » لان التق لهم » والمنقعة تعود إلمهم على 
الخصوص ) دون الاشتراك بالعامة ( والخلوص ) دون ان يكون للامام شىء فمه ( ومن 
أى منهم ) أى امتنع من أهلهذا النبر عن الانفاق عن الكرى ( يجبر على كريه دفماً 
للضرر العام وهو ضرر نقية الشركاء ) لانهم يتضررون؟4ولو م يجبر الآبي لانبم يحتاحون 
إلى كرى تصييه ( وضرر الآبي خاص »© ويقايله عوض ) هذا هو جواب عمب ا يقال إن 
الآبي إذا أجبر عليه يتضرر أيضا » حيث يحتاج إلى إنفاق مال فقال ضرر الآبى خاص 
ويقابله عوض > أى يقابل الآبى عوض وهو حصتهمن الشرب ( فلا يعارض به ) الآبى 
فلا يعارض الضرر العام بالضرر الخاص » لان ضرر العامة أعلى الضرر فيحتمل أدنى 
الضرر بن لديفع الضرر الاعلى إن ضرر العامة لا عوض له فلا يستوى الضر ران فلا تعارض» 
بل جانب الضرر العام.غالب فيجب السعى فى إعدامه : 

( ولو أرادوا ) أي اهل هذا النهر ( أن يحصتوه ) أي النبر ( خمفة الإنبثئاق ) أي 
لأجل الخوف من الإنئاق وهو انتقاص نمسك الماء وهو انتقاله من المنبقق ؛ بقال بثتى الماء 
والسيل موضع كذا أي جريه وبثقه » ومادته الأصول » والمثتى بباء موحده وثاء مثلثئة 
وقاف و(فسرها الكاكي الفارسية ‏ دائران نباب - ( وفيه ضرر عام ) أي والحال 
أن في الإنبثاق ضرر عام ( كغرق الأراضي وفساد الطرق يجبر الآبي ) لأنه موهوم > أي 
الممتنع منهم ( و إلا فلا ) أي وإن ل يكن فيه ضرر عام لا يحبر الآبي ( لأنه مرهوم ) 
أي لأن الإننثاق موهوم غير معلوم الوقوع » فإذا لم يككن فيه ضرر عام لا يحبر الآبي . 


فق 


بخلاف. الكري لانه معلوم , وأما الثالك وهو الخاص من كل 
وجه فحكريه على أهله لما ببناء ثم قبل يجير الآبي كما في 
الثاني » وقيل لاجر لان كل اد من الضروين خاض : و يمحن 
دفعه عنهم بالرجوع على الآبي يما أنققوا فيه إذا كان بأمر القاضي 
فاستوت الحبتان يلاف ما تقدم »ولا يجبر بحق الشفعة 6 


( بخلاف الكري » لأنه مملوم ) لأن حاجة النهر إلى الكري في كل وقت معلوم. 
عادة » وقد التزموه عادة قبجير الآبي هنا لا محالة » لأنه يأباه يريد قطع متقعة الماء عن 
نفسه وشركائه فلس له ذلك > فكذلك حبر عليه . 

( وأما الثدلث ) أي النوع الثالث ( وهو الخاص من كل وجه فكريه على أهله لما 
بينا ) أشار به إلى قوله لآن الحق لهم والمنقعة تعود إليهم على الخلوص ( ثم قبل يحبر 
الآبي ) وهو قول أبي بكر الاسكاف ( كا في الثاني ) أي في النهر الثاني كا يبنا (وقيل 
لايحبر ) وهو قول أبي بكر بن سعيد البلخي . وقال الفقبه أَبو جمفر وبقول استاذي ابو 
بكر البلخي آخذ ( لأن كل واحد من الضررين خاص ) لانها مستويان فقرك ما كان على 
ما كان كا تعذر دقع أجدها بالاخرى لا يجبر كما في الحائط بين اثنين إذا انهدم أو انهدم 
علو وسفل © قأراد أحدهما ان يبي.قأبي الآخر لا يجبر الآبي » بل يقال للاخر إبن أنت. 
إن شئت > وأشار إلى استواء الضررين هذا بقوله ( ويمكن دقعه عنهم ) أي يمكن لدفع 
الضرر عن رقبة الآبي ( الرجوع على الآبي با انفقوا قب إذا كان بأمر القاضي)بأت 
يستزفوا .من نضيب الآبِي من الشرب قدر ما يلغ قيمته ما أنفقو! في نصببه في الكري 
( فاستوت الجبتان ) أي إذا كان الامر كذلك استوى جنسه الآبي وجتسه رفقته» أراد 
به استواء الضرران لكل واحد منها بعوض قامتنع التعارض . 

( بمجلاف ما تقدم ) وهو الإجمار في النهر الثاني » فإن من أبى من أهله تجير عليه 
لا ذكرظ أن هناك أحد الجبتين غام فبجير الآبي دقم] للضرر العام ( ولا يحبر بحق 
الشفعة) هذا هو جواب اشكال » وهو ان يقال إن كان لا يجير الآبي على كرائه بحق 


نفس 


ك5 اذا امتنعواجميغاًء ومن ةكريالنبر المشترك عليهم من أعلاه» فإذاجاوز 
لطر تدكا م وقالا هيعليهم جميعاً 
م نأوله إلى آخره بحصص الشرب والارضين؛ لان لصاحب الاعلى حقاً 
في الأسفل لاحتياجه إلى تسييل مضل إن الأفية. وله أن المقصد 


الشركاء»فم يجبر بح الشفغة كها قيل انه يجير بحق تى الشفعة » وهو قول بعض المتأخرين 
من أصحابنا » فقال لا يجبر بحتى الشفعة » لان الجيو بحق الشفعة لا يستقيم .. 

( كيا إذا امتنعوا جميعا ) عن الكرى فإم-م لا يجبرون طى الككرى بحق أصحاب 
الشفة ( ومؤنة كرى النبر المشترك عليهم ) اى على الشركاء ( من أعلاه ) 'ى من أعلى 
النبر ( فاذا جاوز ) اى الكري ( أرض رجل رفع عنه ) أى رفع الككرى عن الرجل 
وصورته ما ذكره في الكاني والتحفة ان النبر إذا كان بين عشرة لكل واحد منهم عليه 
أرض كان الكرى من أول النهر إلى أن يجاوز شرب أوهم بينهم على عشرة أسهم على 
كل واحد منهم العشر » فإذا تحاوز شرب الثاني خرج هو من الكرى »> ويكون الكري 
على الباقين تسعة أسهم » فاذا تجاوز شرب الثاني سقط عنه الشفمة » ويكون الكرى 
على الباقين على ثيانمة أسهم » وعلى هذا الترتيب قالا إن المؤنة ببنهم على عشرة .أسهم من 
أول النبر إلى آخمره ( وهذا عند أبي حشيفة ) أى دفع مؤنة الكرى عند أبي حنيفة » 
وبه قال الشافمي وأحمد » وفي فتاوى قاضى خان وبقوله » أخذوا في الفتوى . 

( وقالا هي عليهم جميعا من أوله إلى آخغره بحصص الشرب والارضين ) اي قال ابو 
'يوسف ومحمد مونة الككرى على الشركاء جميعاً من أول النهر إلى آخره ( لان لصاجحب 
٠‏ الاعلى حقا في الاسفل ) اى في أسفل النهر ( لاحتياجه إلى تسييل ما فضل من الماء فيه ) 
لانه إذا أسند ذلك فانجر الماء على أرضه فأفسد زرعه فعلم ان كل واحد ينتفع بالنبر من. 
أوله إلى آخره . ولهذا تستحق الشفعة مثل هذا النبر وحيق آهل الاعلى والاسفل في 
ذلك سواء » فاذا استووا في القسم يستوون في الغرم وهو مؤؤنة الكرى . 

( وله ) أى لابي حنيفة « رح » ( أن المقصد من اللكرى الانتفاع بالسقي » وقد 


نفس 


من الكري الاتتفاع بالباقي وقد حصل لصاحب الاعلى فلا يلزمه 
انفاع غيره » وليس عل صاحب المسيل عمارته » كا إذا كان 
له مسيل على سطح غيره كيف وأنه يمكنه زفع الماء عن أرضه 


فسده من أعلام 


صل لصاحب الاعلى فلا يلزمه اتفاع غيره ) قال السفناق الصواب نفع غيره » لان 
الانتفاع في معنى النفع غير مسموع » وقبعه على ذلكالكا كي .وقال صاح بالمناية ول برذ 
أشياء عليه فقال الاترازى استعمال الانتفاع في معنى النفع وهو ضد الضرر » وم يسمع 
ذلك من قوانين اللغة» وجاء ارجعته بمعنى رجعته في لغة هذيل» ويجوز على قياسه انفقه 
بمعنى نفقته . ولكن اللغة لا تصح بالقياس . ويجوز أن يككون ذلك سهواً . من الكاتب 

من ان يكون الاصل انتفاع غيره من باب الافتعال . 

قلت لا يلزم أن تكون الحمزة هنا للتعدية لكون النفع متعدياً ب دون الهمزة » بل 
يجوز ان يكون للتعريض من باب ابعتهفإن باع متعد . ولما قصدوا منه التعريض أدخلوا 
الحمزة عليه على قصد ان يككون المفعول معرضا لاصل الفعل » فإن معنى ابعته عرضتّه 
للع وجعلته منتسباً إلبه . و كذلك هنا يكون المصر فلا بلزمه ان يجمل غيره معرضاً 
للنفع ولا منتسب إليه » وقد جاء أنفع الرجل قاله ابو ؤيد ولكن بمعنى الجر فيالنفقات» 
وهو الوصي وهو تفع جمعته بالفتح وهو الوصي . 

( ولمس على صاحب المسيل عمارته. ) هذا جواب عن قولما لان لصاحب الإشفاء إلى 
آخره » نميلا بلزمه شيء باعتبار مسيل ما فضل ( "ا إذا كان له مسبل على طح غيره ) 
حجيث لا يلزمه عمارة سطح جاره ( كنيف وأثة د يمكته رقع المساة من أرضه فقسده من 
أغلاه ) أى كيف يلزم صاحب المسيل عمارته.والخال أنه يمكنه رفع الماء عن أرضه بأن 
يسدفوقه النبرمن أعلاهإذا استغنىعن الماء ( ثم إما يرفم عنه) أي ثم إنما يرفع مونة الككري 
عن الرجل الذي يقدم ذكره ( إذا جاوز أرضه كما ذكرته ) أمّار به إلى قوله فاذاجاوز 
أرض رجل رفع عله . 


انفضا 


ثم إنما يرفع عنه إذا جاوز أرضهكا ذكرناه » وقيل إذا جاوز فوهة نبره 
وهو مروي عن محمد رحمه الله والاول أصح »لان له رأياً في اتخاذ 
الفوهة من أعلاه وأسفله » فإذا جاوز اتكري أرضه حتى سقطت عنه 
مؤتته » قيل له أن يفتيم الماء يسقي قى أرضه لاتتهاء الكري في حقه . 

وقبل ليس له ذلك ما لم يفرغ شركاؤه تفي لاختصاصه + ولبس على 
أهل الشفة من الككري شيء ء لانهم لا يحصون » لانهم أتباع . 


( وقمل إذا جاوز فوهة نهره)أي يرفع إذا جاوز فوهة نبره وهو بضم الفاء وتشديد 
الواو » وهو أول النهر > وكذلك قوهة الطريق وفوهة الزقاق ( وهو مروي عن جمد ) 
أي هذا القول مروي عن جمد ذكره في النوادر ( والآول أصح ) كنا أشار إليه فيالآصل 
وإليه ذعب الكرخي ( لأن له رأيا في 'تخاذ الفوهة من أعلاء وأسفله ) أي من أعلى النهر 
وأسفله ( فاذا جاوز الكري أرضه حق سقطت عنه مؤؤنته ) اي مؤؤنة الكري ( قبل له 
أن يفتح الماء لمسقى أرضه لانتهاء التكري في حقه ) هذه المسألةم يذكرها مد فيالأصل. 
وقال المشايخ إذا جاوز الكري أرضه وأراد أن يفتح رأس النبر حى يسقي أرضه فلل 
ذلك على قول أبي حشيقة » لآنه سقط عنه مؤنة الكري » وعلى قوخما لا يكون له ذلك 
لأنه لم يسقط عنه مؤنة الكري > كذا ذكره شواهر زاده في شرحه . 

( وقيل ليس له ذلك مالم يفرغ شركلؤه نفياً لاختصاصه ) أي بالاتتفاع المأذون 
شركاءه وللتحرز عن هذا الخلاف اختار المتأخرون بالمداية بالكري من أسقل النبر أو 
ترك يعض النبر من أعلاه حق يفرغ من أسفله . 

( وليس على أهل الشفة من الككري شيء ٠‏ لأنهم ) أي لآن أهل الشغة ( لاا يحصون ) 
اد مر الود مرا :يمكتهم جعهم للكري » وليس البعض اولى منالبعض» 
لهذا لا يستحقون الشفعة حتى يازم الغرم بإزاء الغتم ( ولآنهم أتاع ) لأنهم لاملك 
هم في رقبة الأرض والمؤنة تجب على الأصول لا على الأتباع » ولهذا كانت مؤنة قتل 
ال حة على عاقلة اصحاب الحنطة دون المشترين لكات » كفقاف الميسوط © واله 
سبحانه وتعالى أعل . 


تمضنا 


( فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيسه) 
قال وتصمم دعوى الشرب بغير أرض استحساناً , لانه قديملك بدون 
الارض إرثأ » وقد يبيع الازض ويبقى الشرب له وهو مرغوب فيه 
١‏ فيصح فيه الدعوى 


( فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ) 

أى هذا فصل في بيان أحكام الدعوى والاختلاف والتصرف في الشرب . 

( وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحساناً ) وفيالقئاس لا يصح » لأن شرط صحة 
الدعوى إعلام المدعي في الدعوى والشهادة والشرب مجهول جهالة لا تقبل الإعلام ( لآنه 
قد يملك بدون الأرض إرثا ) هذا وجه الاستحسان > أى أن الشرب قد يملك بدورن 
الأرض من جبة الأرض والوصية ( وقد يبسع الأرض ويبقى الشرب له » وهو مرغوب 
قبه ) أي الشرب مرغوب فيه ينتفع به > فاذا استولى عليه غيره له دفع الظلم عن نفسه 
باثبات حقه ( فيصح فيه الدعوى ) أي إذا كارن كذلك قيصج فيه الدعوى . وفي ياب 
الشبادات في الشرب في الأصل وإذا كان نهر لرجل في أرضه فادعى رجل فيه الشرب في 
بوم في الشهر وأقام على ذلك شاهدين فانه تقبل هذه الشبادة ويقضى له بذلك استحسانا» 
لأنبم شهدوا له بشرب يوم من ثلاثين يوم » وهو معلوم . 

و كذا مسيل الماء ولو ادعى يومينفي الشهر فجاء بشاهدين فشهد أحدهها بيوم في رقبة 
النهر يريد بقوله في رقبة النهر لأن له شرب يوم من هذا النهر في شهر » وشهد الآخر على 
يومين ذكر أن في قياس قول أبى حنيفة لا يقضى به » وفى قياس قولما يقضى بالأقل 
وهو شربه يوما » فان شهد أحدها أن المدعى قبل أقر بشرب يومين وشبد الآخر أنه أقر 
بشرب يوم فالمسألة على الإختلاف . 

وإن ل يشهدا على الإقرار بل أشهد أحدهها أن له شرب يوم من الشهر من هذا الشهر 
وشهد الآخر يومين يحب أن يقبل على الأقل وإن شهدوا أن له شرب يوم ول يسموا عدد 


نض 


وإذاكان نبر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الارض أن 

لايجري النبر في أرضه ترك على حاله ء لانه مستعمل له بإجراء مائه 

فعتد الاختلاف يكون القول قوله . فإن لم يكن في يده جارياً 

فعليه البيتة أن هذا النبر له » أو انه قدكان مجراه له في هذا النبر 

يسوقه إلى أرضه ليسقب ا فيقضي له لإثباته بالحجة ملكا له أو حقاً 

مستحقاًفهء 
ااا كسمم 
الايام ول يشبدوا أن له في رقبة النبر شىء ولا يقبل » لانهم شهدوا يشرب مجبول » 
لانه لا يدري أن له شرب يوم من الشبر أو من الأسبوع أو من السنة . ولو شهدوا له 
بعشر النبر تقبل الشبادة كأ لو شهدوا بعشر هذه الارض . 
قال ولو ادعى رجل عشر عين أو قناة فشبد له شاهدان أحدها بالمشر وشبد 

الاخر يأقل من ذلك يحزء من أحد عشر جزءاً » قان شبدوا على الاقرار لا يقبل في قياس 
قول أبي حنيقة رح » . وعندحما يقبل استحساتاً على الاقل . وإن ل يشبدوا على الإقرار 
يقبل بالاتفاق على الاقل ‏ لأنهم شهدوا بإلعين . 

( وإذا كان نهر لرجل نحري ف ارض غيره فأراد صاحب الآرض أن لا يحري النبر 
في أرضه ترك على حاله ) أى لم يكن له ذلك ؛ بل يترك على ح اله ( لآنه مستعمل له 
بإجراء مائه ) أى لأن صاحب النبر مستعمل للنهر باجراء مائه » وهو في يده ( فعتد 
الاختلاف يكون القول قوله) أنه ملكه ( فإن م يكن في يده جاريا فعليه البينة أن هذا 
النبر له أو أنه قد كات مجراء له ) يأن لم يكن له أشجار على طرف النبر ولم يعرف 
جريان مائه فبه من قبل » وهو معنى قوله مجراه » أى موضع الإجراء ( في هذا النهر 
يسوقه إلى أرضه ليسقيها ) هذه الجلة حال من مجراه » واللام في ليسقيبا للتمليل 
( فمقضى له لاثماته بالحجة الكاملة ملكا له ) أى حال كونه ملكا للمدعي فبا إذا أقام 
البمئة أن التبر له ( أو عقا مستحق] ) أى أو حال كونه جميما مستحقاً ( فيه ) أى في 
النهر فما إذا أقام البينة أن له مسراه في هذا النهر . 


فضا 


وعلى هذا المصب في نهر أو غلى سطح أو الميزاب أو الممشى 

في دار غيره فحتكم الاختلاف فيا نظيره في الشرب . وإذا 

كان نبر بين قوم واختصموا في الشرب كانالشرب ببنهم على قدر 
أراضيهم» لأن المقصود الانتفاع بسقيها فبتقدر يقدره ٠‏ 


( وعلى هذا )أى وعلى هذا الحم المذكور ( المصب في نهر ) هو موضع صب 
الماء » أى جريه . ومراده ما اجتمع من فضلات الماء في سقائه وغيره ( أو على سطح ) 
أى او انصب على سطح وهو مجرى الميزاب على سطح ( أو الميزاب أو الممشى ) بالرفع 
عطفا على المرفوع بأن ادعى أن ممشاه ( في دار قوم فس الاختلاف فيا ) أي فس 
اختلاف المدعيين أو المتخاصمين من هذه الاشياء المذكورة . وفي بعض النسخ فيه » أى في 
كل واحد من هذه الاشياء فى المصب والميزاب والممشى ( نظيره فى الشرب ) أى نظير 
الاختلاف فى الشرب . والحاصل فى هذا الباب أن هذه الاشياء إذا كانت موجودة وقت 
الدعوى فالقول قول المدعي وإلا فمليه البيارن . 

( وإذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم » 
لأن المقصود الانتفاع يسقيها » فمتقدر بقدره ) أى يقدر الانتفاع » لآن الحاجة في ذلك 
تختلف بقلة الاراضي ويكثرتبا » فالظاهر أن حق كل واحد من الشرب بقدر أرضه 
وقدر حاجته » فالبناء على الظاهر واجب حت تبين خلافه . 

فإن قلت إنهم قد استووا في اثبات اليد على الماء الذى في النبر والمساواة في اليد 
توجب المساواة في الاستحقاق . قلت اثبات اليد على الماء إنما هو بالانتفاع بالماء » وانتفاع 
من له عشرة قطع لا يككون مثل انتفاع من له قطعة واحدة » فلا يتحقق التساوي في 
اثبات اليد . وفي الاجناس وحنكي عن عل بن الدقاتى صاحب كتاب الحيض أنه يكون 
بهم على قدر حاجتبم > وفائدته أنه إذا كان لأحدم عشرة أجر به » وللآخر عشرة إلا 
أن أرضه لا تكتفى في الزراعة بقدر الماء يأخذه فعلى ما قال محمد في الاصل الماء ببنهها 
نصفان » وعلى ما قال الدقاق له أخذ الماء زيادة . 


يفخا 


بخغلاف الطريق », لأن المقصود التطرق وهوفي الدار الواسعة 

والضيقة على نيط واحد» فإن كان الأعلى منهم لا بشرب حتى يسكر 

النبرم يكن له ذلك ل#ا فيه من إيطال حق الباقين» ولكنه يشرب 

بحصته , فإن تراضوا على أن يسكر الا على النبر حتى يشرب بحصته 
امم 

وقال شيخ الإسلام خواهر زاده ومن الناس من قال يقسم بينهم على عدد الخراج » 
والصحمح ما قاله عاماؤتا وهذا إذا لم يعم كيف كان الشرب بينهم » فأما إذا علم على ما 
كان يقسم كا في الطريق يقسم على عدد الرؤوس إذا لم يعم حقهم » أما إذا علم يقسم على 
ماكان في الاصل . 

( بخلاف الطريق ) يعني إذا اختصم فيه الشركاء فإنهم يستوون في ملك رقبة 
الارض » ولا يعتبر سعة باب الدار وضمقبا ( لآن المقصود التطرق وهو في الدار الواسعة 
والضبقة على نمط واحد) أى عل نهج واحد . وفي بعض النسخ على صفة واحدة ( قفارنف 
كان الاعلى منبم لا يشرب حت يسكر النبر ) يعني لا يمكنه حتى يسقى أرضه بتامها إلا 
بالسكر > وهو من سكرت النبر سكرا إذا سددته من باب نصر ينصر »> والسكر 
بالكسر القوم وهو المسناة ( لم يكن له ذلك ) أى لم يكن للأعلى أن يسكر النبر على 
الاسفل ( لما فبه ) أى في سكره ( من إبطال حق الباقين » ولكنه يشرب بحصته ) أى 
من غير سكر . 

وفي الاجناس قال عمر والطبراني وهو تاسذ محمد بن شجاع زاد محمد « رح » بهذا 
إذا كان نصب صاحب اعلى النهر لا يكفيه لجع أرضه > حق يسكر النبر فساق كل 
الماء البه ليس له ذلك إلا أن يكون ارض صاحب الاعلى من بقعة لا يصل الماء اليه » إلا 
أن يتخذ في الماء سكر وارباب الارضين مقرون أن شريها من هذا النبر » فلهذا لا بد أن 
يتخذ في النبر سكر حت يرتفع الماء اليها . وإن رضوا على أن يحملوا ذلك مقاومة على أن 
يسكر كل واحد منهم يوما يسوق الماء كله إلى أرضه جاز . 

(فان تراضوا على أن يسكر الاعلى النهر حتي يشرب بحصته أو اصطلحوا علىان 


لضا 


أو اصطلحوا على أن يسكر كل رجل منهم في نوبته جاز , لأن الحق 
له » إلا أنه إذا تمتكن من ذلك بلوح لا يسكر ما ينتكيس به النبر من 
غير تراض لكونه إضراراً بهم » وليس لأحدم أن يكري منه نهراً 
أو ينصب عليه رحى ماء إلا يرضاء أصحابه , لأن فيه كسر ضفة النهر 
وشغل موضع مشترك بالبناء » إلا أن يكون رحولايضر بالنبرولا 


يسكر كل رجل منهم في نوبته جاز » لأن الحتى لحم إلا انه ) أى الاعلى ( إذا تكن من 
ذلك ) أى من السكر ( بلوح لا يسكر بما ينكبس به النهر ) نحو الطين او التراب» لأنه 
ينكبس التهر به عادة» وفيه اضرار ( من غير تراض ) من الشركاء (لكونه اضرارا بهم) 
أى بالشركاء . ٠‏ 

وفي فتاوى قاضي خان ولو كان الماء فى النهر بحيث لا يجري إلى أرض كل واحد إلا 
بالسكر فانه قبد بأهل الأسفل ثم بعد ذلك لأمل الاعلى أن يسكر ويرجع الماء إلى 
عراضهم . وفى المبسوط عن ابن مسعود اهل الأسفل امراء على أهل الأعلى حتى بردوا 
وقبه دليل على أن لبس لأهل الأعلى أن يسكروا النهر ويحبسوا الماء على اهل الاسقل . 
وفى المغني لابن قدامة ولو كان نبراً صغيراً أو سيلا » فيشاء اهل الارضين الشاربة فيه » 
انه يبدأ يأهل الاعلى ودسقى حتى يبلغ الكعب ثم برسل للذى يله » كذلك الى انتهاء 
الاراضي » فان لم يفضل عن الاول شيء أو الثاني أو الثالث لا شيء للباقين » لانه لمس 
لحم الاما فضل 2 ففنهم كالعصبة فى الميراث » وهو قول فقهاء المدينة ومالك والشاقمي © 
ولا نعم فيه مخالفا .. والاصل قبه ما روى ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أن رجلا من 
الانصار خاصم الزبير في شراح الحرة التي يسقونه بها الى النبي مَكقَوٍ > فقال كت اس يا 
زبير ثم يسبل الماء » متفق عليه . 

( وليس لاحدهم ان يكري منه ) اى من النهر ( نهراً أو ينصب عليه رحى ماء الا 
برضاء اصحابه » لان فمه كسر ضفة النبر » وشغل موضمع مشترك بالبناء » الا ان يكون 
رحى لا يضر بالنهر ولا بالماء » ويكون موضعها فى ارض صاحبها ) بأن يكور:. يطن 


4م 


ولاضرر في حق غيره » ومعنى الضرر بالنبر ما ببئاهمن كسر صفته ظ 

وبالماء أن بتغير عن سننه الذي كان يجري عليه والدالية 

والساقنة نظير الرحى »ولا يتخذ علمه جسرا ولا قنطرة بمنزلة 

طريق خاص بين قوم » بخلاف ما إذا كان لواحد نهر خاص 

يأخذ من نبر خاص بين قوم فأراد أن يقنطر عليه ويستوثق منه له 
الخ خم كشك 
الثهر وحخصاء مماوكا له وللآخر حتق السبل » كذا في الحبط والممسوط ( لانه تصرف 
في ملك نفسه ولااضرر فى حق غيره » ومعنى الضرر بالنبر ما بيناه من كسر ضفته ) 
لانه شىء على حافة النهر فتكسر به ( وبالماء) أي ومعنى الضرر بالماء ( أن يتغير عن 
ستنه الذي كان يحري عليه ) لان فبه تفريخ الماء عن موضمه حتى يصل الى الرحى 
( والدالبة والساقية نظير الرحى ) فى الحم والجواب » الدالية جذع طويل مر كب 
تركبب مدق الارز » وفى رأسه مغرفة كبيرة يسقى بها » والساقية البعير الذي يسقى 
علمه » أى كسقى . وفى المثل سير السواقي بيض ولا ينقطع . 

( ولا يتخذ علبه جسراً ولا قنطرة ) أي على النبر » والجبسر ما يرضع ويرفع عن 
الألواح والأخشاب . والقنطرة ما يذ من الآجر والحجر لا يرفع . وفي المغرب القنطرة 
ما يبنى على الماء ا حصور والجسر العام » فإن الجسر ما يعبر به النهر مني كان أو غير 
بر بين قوم يسقون منها اراضيهم » و كذلك البرحكة بين قوم لبس لأحدم أن يكري 
منهم نبرا وأن يحدث حدثا إلا بإذن اضر بهم أو لا مال 4لا نأهل اللغةقالوا البركة المحوض 
( بمنزلة طريق خاص بين قوم ) أى لا يحوز أن يتصرف أحد فيه . 
( يخلاف ما إذا كان لواحد نبر خاص يِأخذ من نهر خاص بين قوم) وهو الذي يكون 

بحال تحري فيه الشفعة ( فأراد أن يقنطر عليه ) أى يتخذ عليه قنطرة ( ويستوثق 
منه ) أي يشد جاني القنطرة من النبر ( له ذلك » أو كان مقنطرا مستوثقاً ) أى أو 


ا 


ذلك , أوكان مقنطرأ مستوثقاً فأراد أن ينقض ذلك ولا يزيد ذلك 
في أخذ المىاءحيث يكونله ذلك لأنه يتصرف في خالص ملكه 
وضعا ورف مآ » ولاضرر بالشركاء بأخذ زيادة الماء ؛ ويمنع من أن 
يوسع فم النبر لأنه يكس ضفة النبر ويزيد على مقدار حقه في أذ 
لماه . وكذا إذا كانت القسمة بالكوى» وكذا إذا أراد أن يؤخرها 


كان النبر عليه قنطرة وهو مستوثق ( فأراد أن ينقض ذلك ولا يزيد ذلك في أخذ الاء ) 
أى أو كان النبر عليه قنطرة » أى لا يزبد نقض القنطرة في دخول الماء في نهره ولا ضرر 
بالشركاه بأخذ زيادة الماء هذا اللفظ يحتمل وحبين »> احدها أنه لأضرو بالشركاء يأخذ 
القنطرة زيادة إلا لعدم زيادة الماء كقوله » ولا يرى الصب بها متحجراً » أى يتخذ لنفسه 
حجراً » وهذا عبارة عن عدم الصب ثمة إلا إذا كان صيا لا يتححر » كذا ها هنا لااضرر 
بأخذ زيادة الماء . والثاني لا ضرر بالشركاء بأخذم زيادة الماء » لأنه إذا رفعت القنطرة 
يتصور حصول زيادة الماء لهم ( حبث يكون له ذلك ) يتعلق بقوله يخلاف ما إذا كارن 
( لأنه يتصرف في خالص ملكه وضعاً ورفعا ) أى من حيث الوضع في صورة البناء 
ومن حبث الرفع في صورة النقض . 

( ولا ضرر بالشركاء بأخذ زيادة الماء ) والواو للحال » لأن الكلام فيه حتي إذا أضر . 
بهم ينع » وإن كان تصرف في خالص ملكه » لأنه أضر بغيده ( ويمنع من أن يوسع فم 
النهر لآنه يتكسر ضفة النهر وبزيد على مقدار حقه في أخذ الماء ) لأنه حمنئذ .يكون 
غاصي شيئاً من مال اصحابه فيمتنع . ا 

( وكذا إذا كانت القسمة بالكوى ) كذا ليس له أن يوسع الكوة إذا كانت القسمة 
بالكوى ٠‏ والكوى بفتح الكاف وتشديد الواو وهو ثقب البيت » والممم كوى يكسر 
الكاف كبدرة وبدر » وقد يضم الكاف في المفرد » ثم استعير الكوى لمفاتيم الماء إلى 
المزارع والجداول » فبقال كوى النهر بالكسر والضم . 

( وكذا إذا أراد أن يؤخرها ) أى كذا ليس له ذلك » أي أن يؤخر الكوى (عن 


مين 


عن فم النبر فيجعل | في أربعة أذْرع منه لاحتياس الماء فيه ودذاد 

دخو لال ماءفنه, بغلاف ماإذا أراد أنيسفل كواه أو يرفعباحيث يكون 

له ذلك في الصحيح , ؛ لأن قسمة الماء في الأصل باعتبار سعة الكوة 

وضيقها من غير اعتبار النسفل والترفع » وهو العادة فل يكن فيه 

بير مو ضع القسمة . ولو كانت القسمة وقعت بالكوى فأراد أحدمم 
أن يقسم بالأيام ليس له ذلك ء 


قم النبر فبجعلبا في اربعة اذرع منه ) أي من فم النبر إلى أسفل . وقال تاج الشريعة 
هذا التقدير وقع اتفاقا ىا إذا كان اللوح الذى منه الكوى على فم النهر » فأراد أن يجمله 
في ومطه ويزيح فوهة النبر بغير الوح (لاحتباس الماء فيه » فيزداد دخول الماء فيه ) أي 
لاحتباس الماء في وأس النهر واعتاقه » فيجتمع الماء ويزداد دخوله في الكوى أكثر مما 
كان يدخل . 

( مخلاف ما إذا أراد أن يسفل كواه ) أي تصفها اعمق كان ( او يرقعها ) ما كارنف 
إلى فوق ( حمث يكون له ذلك في الصحمح » لآن قسمة الماء في الأصل باعتبار سمة 
الكوة وضقها من غير اعتبار التسفل والترفع وهو العادة ©» فلم يكن قبه تغبير موضم 
القسمة ) وفسر الكوى في الآأجناس بقوله يعني السواقي . 

فإن قبل وإنه وإن تصرف في خالص ملكه مضر بأصحابه وليس له ذلك » لآأنه 
يأخذ الماء اكثر من حقه » والمتصرف في ملكه إذا اضر بغيره هنع كعبد بين شريكين 
كاتب احدهها نصببه » فالجواب عنه أن يقال لا يخاو إما أن يكون مقدار عمق نبره 
وقت القسمة معلوما أو لا » فإن كان معلوما فله أن يسفل حتى يمود إلى الحمالة الأولى » 
ولا يمكن من الزيادة على ما كان في القديم كيلا يضر بغيره بأخذ الماء اكثر من حقه . 
وإن لم يعم مقدار عقه في القديم قالوا سفل مقدار مايكري مثل هذا النهر في العمرف » 
والعادة وإن اراد الزيادة منه منع منه » هكذا قال الفقبه أبو جعفر . 

( ولو كانت القسمة وقمت بالكوى فأراد احدهم أن يقسم بالآيام ليس له ذلك ) 


نان 


لأننتف القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه . ولو كان لكل منهم 
كوى مسماة في نهر خاص ليس لواحد أن يزيد كوة» وإن كان 
لايضر بأهله » لأن الشركة نخاصة . بخلاف ما إذا كانت الكوى 
.> 7 ق التيو الأعظم » لأن لكل منبم أن يشق تبر منه ابتداء » فكان 
030الهأنيزيد في الكوى بالطريق الأولى . وليس لأحد الشركاء في ' 
٠‏ التهر أن يسوق شري إلى أرض ل أخرى ليس ها في ذلك شرب» . 


يعني إذا لم برص الشركاء بذلك » فإذا رضوا كان له ذلك ( لأن القديم يقرك على قدمه 
لظبور الحق فيه ) أي في القديم » واللحدث لا يثبت إلا بحجة . وفي كقاية البيهقي نهر 
بين قوم يأخذ من النهر العظم لكل واحد منهم كوى على التفاوت » فقال أصحاب 
السفل تأخذون أكثر من نصبيع » لأرن كثرة الماء في أول النهر فبنقصك بقدر ذلك » 
فبجعل لنا ولكم ايام معلومة ويسد كوام في ايامنا لبس لهم ذلك » لأنه حتى ثبت 
وضعاً لذلك » فلا يعبر . 

( ولو كان لكل منهم كوى مسراة ) أي معدودة ( في نهر خاص ليس لواحد أرن 
يزيد كوة » وان كان لا يضر بأهل » لأن الشركة خاصة ) لأن احداث التصرف فيا هو 
مشترك الا بإذن الشركاء . 0 

( يخلاف ما اذا كانت الككوى في النبر الأعظم ) كالفرات ودجلة والنيل » حيث لا 
ينع أن يزيد في الكوى اذا لم يضر بغيره ( لأن لحكل منهم أن يشق نهراً منه ) اي من 
النبر الأعظم ( ابتداء ) أى في ابتداء الأمر ( فكان له أن يزيد في الكوى بالطريق 
الاولى ) واستشبد حمد رحمه الله هذا بطريق خاص بين قوم ليس لاحد منهم أن يبني ولا 
يفتح فيه يابا من دار أخرى ‏ ولا يسبل فبه ماء ولا بشرع فيه ميزابا ولا كنيف اضربهم 
أو لم يضر » فكذا في النبر الخاص . 

( وليس لاحد من الشركاء في النهر أن يسوق شربه الى رض له أخرى لبس لها في 


يناك 


ْ لأنه إذا تقادم العبد يستدل به على أنه حقه . وكذا إذا أراد أن يسوق 

1 شربه في أرضه الأولى حتى ينتبي إلى هذه الأرض الأخرى » 

لأنه يستوفي زبادة على حقه » إذ الأرض الأولى تنشف بعض الماء 

قبل أنتسقي الارض الاخرى » وهو نظير طريق مشترك إذا أراد 

أحدهم أن يفتح فيه باب إل دار أخرى ساكنبا غير ساكن هذه 
الدار التي يفتحبا في هذا الطريق . 


ااام 22س ساسسسسامااامما م 
ذلك شرب » لانه اذا تقاد م العبد ) أي الزمان ( يستدل به على أنه حقه ) اي يسوى الما 
آلبه 00 حقه » وبه قال الشاقمي ومالك والقاضي الحنيلي . وعن أحمد في رواية جاز 
له ذلك اذاكان على وجه لا يتصرف في حافة النبر » وكذا يجوز أن بهدية أو هبه . 

( وكذا اذا اراد ان يسوق شريه الى ارضه الأول )أي الورقا خرب 1 حت بي 
الى هذه الأرض » لأنه يستوفي زيادة على حقه اذ الارض الاولى تنشف بعض الماء ) أي 
تشربه ( قبل ان يسقي الاخرى ) هذا الذى ذكره فبا اذا ملأ صاحب الارضين ارضه 
الى لبا حتى الشر ب وسقاها بالاء الذى ملا ارضه الاولى. أما اذ1 اجرى الماء من الارض 
الاولى حتى بلغ الى الاخرى بمنع ايضا لا باعتبار كثرة الماء وقلته » بل باعشار أن حقه 
لبسقي أرضه » وبهنط يصير حقه يسقي أرضين إليه أشار في المبسوط . 

( وهو نظير طريق مشقرك ) أى المذكور من الحم نظير طريى مشترك بين قوم من 
حمث أنه يزيد في الشرب ما ليس له في حتى المرور ( إذا أراد احدهم أن يفتح فيه بايا 
إلى دار أخرى ساكنها غير ساكن هذه الدار التي مفتحها في هذا الطريق ) يعني إذا كان 
له داران وهو ساكن فيأحدهما وق الأخرى ساكن آخر ومرور الدار التي هو يسكتباقي ‏ 
طريتق مشترك فأراد أن يفتح بابا للدار الآخرى فمن هذا الطريق ليس له ذلك » وقيد 
بقوله ساكتها غير ساكن هذه الدار » لأنه إذا كان ساكن الداران واحد كأن له أن يفتح 
نابا إلى دار أخرى » لآن الماء لا يزداد متى كان ساكن الدارين واحداً ويفتح باب] من 
جداره لأنه يتصرف في خالص ملكه . 


انا 


ولو أراد الأعلى من الشريكين في النبر الخاص وفسه كوى 

بينبها أن يسد بعضبا دفآ لفيض الماء عن أرضه كي لا نز 

لبس له ذلك لما فيه من الضرر بالآخر . وكذا إذا أراد أن 

يقسم الشرب مناصفة ببنبما ء لأسن القسمة بالكوى تقدمت » 

إلا أن يتراضيا » لان الحق لهما » وبعد التراضي لصاحب 
الأسفل أن ينقض ذلك . 


( ولو أراد الأعلى من الشريكين في النهر الخاص وفيبه كوى ) أي وفي النهبر كوى 
( بمنها أن يسد بعضها ) أى بعض الكوى ( دفعا لفيض الماء عن ارضه ) أي لأجل 
دفع فيض الماء عن ارضه ( كيلا تنز ) النز بالذون وتشديد الزاي المعجمة ما يحلب الأرض 
من الماء » وقد نزت الأرض إذا جاءت ذات نزو تجلت بها الماء ( لمس له ذلك لما فبه من 
الضرر بالأخرى ) صورته ما ذكر في الأصل » وهو أن نهراً بين رجلين له خخس كوى من 
هذا النبر الأعظم ولأحد الرجلين ارضه في اعلى النهر > وللآخر ازضه في اسفل النهر فقال 
صاحب الأعلى اريد أن اسد من هذه الككوة واحدة أو اثنين » لآن ماء النبر يكثر في 
ارض فبفيض وينز منه » قال لمس له ذلك » إلا إن سد الكوى أو احدث تصرفاً في 
مكان مشترك فلا يككون له إلا برضاء صاحبه » كا لو اراد أن يوسع الكوى . 

( وكذا إذا اراد أن يقسم الشرب مناصفة بينها ) أي ليس ذلك قوله مناصفة “أي 
بالأيام أو بالشهور » وصورته أن يقول صاحب الأعلى لصاحب الأسفل اجمل لي نصف 
النبر ولك نصفه » فإذا كان في حصتي سددت منبها ما يدا لىي. وإذا كان في حصتك 
فتحبسها كلها ليس له ذلك إلا برضى صاحبه ( لأن القسمة بالكوى تقدمت » إلا أن 
يتراضيا » لأن الح لما ) كالمبايأة في الدار إذ أن صاحبه لا يحبر ما إذا تراضيا جاز 
( وبعد التراضي لصاحب الأسف ل أنينقضذلك ) أي ما قسماه»“لآن المهايأة غير لازمة» 
لأنها عادية » لآن تجويزها بطريق الإجازة متعذر » لأنه تكون مادلة منفعة بمنفمة 


مكنا 


وكذا اورقه من بده 3 لأنه إعارة الشرب 0 فإن مبادلة 
الشرب بالشرب باطلة » والشرب مما يورث ويوصي بالانتفاع 
بعينه . بخلاف البيسع والهبة والصدقة والوصية بذلك؛ 


من جنسها وهو باطل »© فمحوز بطريق الإعارة » وللمعير أ برجع في عاريته متى 
بدا له ذلك . 

( وكذا لورثته من بعده ) اي وكذا لهم ان ينقضوا ذلك » لأنهم خلفاؤء في ذانك 
( لأنه اعارة الشرب ) اي لآن هذا الفعل اعارة » يعني كل واحد منها يصير لصاحبه 
نصيبه من الشرب (فإن مبادلة الشرب بالشرب باطل) الحاء فيه للتقليل » لأنه بيع الجنس 
بالجنس وقد ذكرناه ( والشرب مما يورث) هذا يحتمل وجبين » احدهما أن يكون تعليا 
لقوله و كذا لورثنه من بعده > وإلبه مال تاج الشريعة في شرحه حبث قال لان الورئة 
يقومون مقام الوارث ف املاكه وحقوقه » وقد ملك بالإرث ما لا يملك بغيره من اسباب 
الملك كالقصاص والدين والغخر > فإنا تملك بالإرث وإن ل يمل لك بالبيع . والآخر ان 
تكون مسألة مبتدأة برأسها » واليه مال الاترازي في شرحه حيث نقل عن الاصل . قال 
جمد سألت ابا يوسف عن رجل مات ممن له هذا الشرب فقال يصير شريه ميراثاً » وإن 
كان بغير ارض وذلك لان الملك بالارض يقع حكماً لا قصداً » ويحوز ان يثبت الشيء 
حكماً وإن كان لايثيت قصداً كالخمر ملك بالميراث حككما » وإن كان لا ملك قصداً كسائر 
اسباب الملك . 

( ويوصي بالإنتفاع بعبنه ) اي بعين الشرب » يعني إذا اوصى ان يسقي ارض فلان 
يوم او شهراً او سنة اخذت من الثلث » لان الوصية بالشرب كالوصمة بالعلة المجبولة » 
وذلك ينفذ من الثلث . وإن مات يطلت الوصية في الشرب بنزلة ما إذا اوصى بخدمة 
عبده لإنسان فيات الموصى له بطلت الوصية . وإنما قبد بالوصة بعين الشرب احترازاً 
عن الوصية يبيع الشرب وهبته » فإن ذلك وصية بالماطل والوصمة بالباطل باطل . 

( بخلاف البيع والصدقة والببة ) اي لايحوز » وقال همد سألت ابا بوسف عن 


كم 


حيث لا تجوز العقود إما الجبالة أو الغرر »أو لأنه لبس 

بمال هتقوم » حتى لا يضمن إذا سقى من شرب غيره » وإذا بطلت 

العقود فالوصية بالباطل باطلة . وكذا لا يصلح مسمى في التكاح 
حتى يحب مبر المثل ولا في الخلع 


الببة والصدقة والعمرى والرقبى قال لا » اي لا يجوز » لان الشرب لا يلك بالبيع بدون 
الارض » فكذا لااعلك ارض الصدقة والببة والوصة يذلك » اي وبخشلاف الوصية يبسع 
الشرب وصدقته وهبّه ( حمث لا تجوز الغقود ) اي الببع والصدقة والبمة وتحوها ( إما 
الجبالة) اي كات الماء مجيولاً ولا يصير معلوما إلا بالإشارة او الكيل او الوزن ولم يوجد 
شيء منها فكان مجبولاً جبالة يفضي إلى اللازعة ( او الغرر) فاته على خطر الوجود » 
لان الماء يميء ويتقطع . 

(اولانه ليس عال متقوم ) لان الشرب عمارة عن النصمب من الماء والماء لا يملك 
قبل الاحتراز ( حتى لا يضمن إذا سقى من شرب غيره ) يعني من لا شرب.له من مذا 
النهر إدا سقى ارضه يشرب غيره لا يضمن. ولو كان مملو كا ضمن »2 وإذا لم يكن مملو كا 
قمل الإحراز لا حور بمعه ‏ 

وذكر شخ الإملام شواهر زاده رحمه الله عليه من مشابخ بلخ كأبىي بكر الإسكاف 
وحمد بن سلة وغبرهها محوز . وق يسم الشرب يوم أو يومين » لآن اهل بلخ تعاملوا 
ذلك والقباس ترك التعامل كا في الإستغناء . وكات الفقمه أبو جعفر واستاذه أبو يكر 
اللخي لا يحوزان دلك » وقالا هذا تعامل أهل بلدة وإحدة “» والقماس بترك بتعامل 
اللاد كليا كا في الاستصتاع » ولا بترك يتعامل اهل بلدة واحدة . 

( وإذا بطلت العقود فالوصية بالباطل باطة ) أي الوصية بهذه العقود بأن يوصي أن 
يسيع شريه من هذا الرجل أو يوهب له أو يتصدق عليه باطل . وفي بعض النسخ باطل 
باعتبار الإيصاء ( و كسا لا يصلح ) اي الشرب . ( مسمى في التكاح ) أي تزوج امرأة 
على شرب بغير لرض ( حتى يجب مهر المثل ) لمدم صحة التسمدة ( ولافي الخلع ) أي 


مذكنا 


حتى يجب رد ما قبضت من الصداق لتفاحش الجبالة »ولا يصلح 
بدل الصلح عن الدعوىء لانه لا يملك بشيء من العقود ولا بباع 
الدرب ر حو شاع شور بدو أرس: 6 بارس 


و كذا لا يصح مسمى في الخلع بأن خالع امرأته على شرب لبا بغير ارض كانت التسمية 
باطلة » حتى لا يككون له من الشرب شيء . واما الطلاق فواقع ( حى يجب رد ما 
قبضت من الصداق ) لأنها اطعمت الزوج بهذه التسمية فتصير عادة له . وفي الغرور في 
الخلع يازمها رد ما قبضت . 5 لو اختلعت على ما في يدها من الال او على ما في ببتها 
من المتاع وليس في يدها وبيتها شيء . بخلاف ما لو خالعها على خمر أو خنزير فانه بقع 
الخلم ٠جانا‏ » لآن المسمى لبس بمال متقوم ( لتفاحش- الجبالة ) يعني في الشرب »© وهذا 
يرجمم إلى الككل . ش 

( ولا يصلح بدل الصلح عن الدعوى) بأن ادعى شيئا ثم سالح على شرب يدون ارض 
فالصلح باطل وصاحب الدعوى على دعواء . وإن كان الصلح عن دم العمد على شرب 
بدون ارض فان القصاص بسقط إذا قتل القاتل » لان سقوط القصاص بعتمد وحود 
القبول لا وجود المقبول . ألا ترى أنه لو صالح عن دم العمد على خمر أو خنزير يسقط 
القصاص لوجود القبول وإن لم يحب القبول فككذا هذا » ولا يكون له الشرب من الشرب 
شيء لعدم صحة التسمية » إلا انه لا بيقع الصلح محانا » بل يجب على القاتل رد الدية 
( لانه لا يملك بشيء من العقود ) أي لان الشرب لا يملك بشيء من العقود » أي لآأرن 
الشرب لا يملك بشيء من الصلح متى وقع على خلاف الجنس كان فيه معنى البيع > وبيع 
الشرب بلا ارض لا يجوز . وكذا الصلح عليه يدون ارض » فإن كان المدعي قد شرب 
من ذلك الشرب سنة أوسنتين فلا ضان عليه . 

( ولا يباع الشرب في دين صاحبه ) أي صاحب الشرب ( بعد موته بدون ارض ك في 
مال حصاقه ) أي كا لا يجوز بدمه بدون ارض فى حياة صاحبه (و كيف يصنم الإمام » 


84 


الاصح أن يضمه إلى أرض لاشرب لا ء فيبيعبأ بإذن صاحيباثم ينظر 

إلى قيمة الارض مع الشرب وبدونه » فيصرف التفاوت إلى قضاء 

الدين » وإن لم يجد ذلك اشترى على تركه اميت أرضا بغير شرب 

ثم ضم الشرب إليب.| وباعبما فيصرف من الثمن إلى من الارض » 

ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين . وإذا سقى الرجل أرضه أو مخرها 
57 أ ملذها » 


الأصح أن يضمه إلى ارض لا شرب ا فببيعها بإذن صاحبها » ثم ينظر إلى قيمة الأرض 
مع الشرب وبدونه ) أي وبدون الشرب ( فيصرف التفاوت إلى قضاء الدين ) هذا قول 
أكثر المشايخ في معرفة قيمة الشرب » كذا قال خواهر زاده في شرحه » وهو ان يضم 
هذا الشرب إلى جريب من الأزض اقرب ما يكون من هذا الشرب فبباع بإذن صاحبها » 
ثم ينظر بكم يشترى مع الشرب وبدون الشرب بم يشترى فيكون فرق ما بينهما قيممسة 
الشرب *؛ فان كان يشتري مع الشرب بمائة وخمسين ويدون الشرب يشتري بمائة يعرف أن 
قيمة الشرب خمسون درهماً فيصر ف الخسون إلى الدين»و إنماقال الاصحلانفيه اختلاف المشايخ 
فقال بعظهم ان الإ مام يتخذ حوضاً ويجمع ذلك الماء د ثم يبيع الماء الذي جمعه 
في الحوض و وقضي بهالدين . 

وقان آخرون يقال للمقومين ان العاماء لو اتفقوا على جواز ببع الشرب بلا ارض بم 
كان يشتري هذا الشرب وهو نظير ما قاله بعض أئمة بلخ انه إذا وطىء امرأة بشببة 
فعليه عقرها فنظر بم كانت تستأجر على الزنا لو كان الإستنجار على الزنا جائزاً فبجمل 
ذلك عقرها (وإن لم يحد ذلك) أى وإن لم يجد الإمام ببسعتلكالآأرضبأن/ برض صاحبها 
( اشترى على تركة المت أرضا بغير شرب 4 ثم ضم الشرب الببا واعها ) أي الأرض 
والشرب جميعاً ( فيصر ف الثمن إلى ثمنالأرض ويصر فالفاضلإلىقضاء الدين) أي يصرفٍ 
الفاضل من ثمن الارض إلى اراب الديون . 

( وإذا سقى الرجل ارضه أو مخر هاء أي ملأها ماء) وفي الصحاح مخرت الأرض إذا 
ارسلت فيبها الماء وفي ديوان الأدب مخرت السفينة الماء » أى سفينة بحريا ( قسال من 


4 


فسال من مائها في أرض رجل فغرقبا أو نزت أرض جاره من هذا 
الماء لم يكن عليه ضمانها » لانه غير متعد فيه والله أعلم . 


مائها في ارض رجل فغرقها أو نزت ارض جاره من هذا الماء لم يكن عليه ضياتها لأنه غير 
متعد قبه ) أي في السقي والمخر. قال الفقئه أو جعفر تأويل ما قال عمد إذا سقى ارضه 
سقياً مثله في العرف والعادة . وأما إذا سقى سقنماً غير مثله في العرف والعادة» فاته يضمن 
وهكذا كا قالوا فممن أوقد ناراً في داره يوقد مثلها في الدور في العرف والمادة لا يضمن 
إذا احترق دار جاره » لأنه سبب غير متعد » وإن اوقد ناراً لا وقد متلهي ا في العرف 
والعادة » فانه يضمن > لآنه متمد قي السبب ‏ 

واما إذا كانت في إرضه حجحر قار فتعدى إلى ارض جاره ققرقت ارض حاره فان 
كان لا يعم يجحر الفار لا يضمن وإن عم يضمن » وعلى هذا قالوا إذا قتح رأس تهره 
فسال من النهر شيء إلى ارض جاره قغقرقت قالوا إن قتح من لثاء مقدار مايقتحمنالاء في 
مثل ذلك النهر في العرف والعادة لا يضمن . وإت كان فتح مقدار ما لا يفتح مثل ذلك 
القدار في مثل ذلك النهر فانه يضمن . 

وحكي عن الشيخ الإمام امعاعبل الزاهد بأنه كان يقول إذا مقى مثل إنما لا يضمن 
إذا كان محقاً في السقي بأن سقاء في فوبته مقدار حقه > فأما إذا سقى من غير قويته أكثر 
من حقه يضمن > لأنه مسبب ومتعد » وفي الأصل ولو أن رجلا اوقد ناراً أو احرق كلاء 
في ارضه فذهيت النار يمينا وثمالا لغيره ل يضمن رب الأرض وقال شواهر زاده تأويلة 
إذا اوقد ناراً توقد مثلهافي العرف والعادة » قأما إذا اوقد آراً لا يوقد مثلباقاته يضمن 

وف فتاوى البقالي ولو تعدى الماء إلى ارض جاره وهو برى ول دخير يضمن وقي 
الحمط لو انبثى نهر فجرى في ارض قوم وخرب أراضيهم قلبس هم أن يآختوا أصحاب 
التهر بعيارة الأرضين ولحم أن يأخدوهم بعيارة النهر . ولو كان له مجرى ماء على سطح 
غيره فخرب السطح فاصلاح المجرى على صاحب المجرى . وذكر الحتدواني لو ألقى رجل 
شاة في أرض طاحونة فسار الماء بها إلى الطاحونة إن كان التبر لا يحتاج إلى الكري قلا 
ضبان عليه وإن كان يحتاج ضمن إن عل أنها خربت من ذلك»والله سبحانهوتمالى أعلم . 


باأحكنا 


كناب الرش ب 
سمى بها وهي جمع شراب لما فيه من بيان حتكمبا . 


( كتاب الاشربة ) 


أي هذا كتاب في ببان أحكام الاشربة . وجه المناسية بين الكتابين أن إحماء الموات 
فيه الشرب بالكسر » وهذا الكتاب فبه الشرب بالضم » و كلاه سقيا عرق واحد لفظاً 
ومعنى » غير انه قدم الأول لكونه فيه حلالاً » وهذا فيه حرام » كذا أورد في عامة 
الككتب من المبسوط والذخيرة والمفني والتحفة والقدوري » وهي جمع شراب كالأطعمة 
جمع طعام وهو اسم لما يشرب كالطعام اسم لما يطعم » أي يكل ثم محاسن حرمة 
الأشربة المحرمة ظاهرة » لأنها مزيلة للعقفل الذي هو أشرف الأشياء وأغريها بتعلق 
خطابات الشرع به » إلا أن الخمر أببحت للأمم الماضية لطول أعمارهم وجسامة أبدانهم 
فيتحملون آفة الشراب » ولا يتسارع إلبهم السكر » ففي إباحتها صلاح لهم لكثرة 
نفعها » أما هذه الأمة فقصيرة الأعمار ضعيفة الأبدان» فيسارع الهم السككر بشرب قليل 
منها » فصلاحهم في حرمة قليلها و كثيرها . وإنما أببحت فيابتداء الإسلام لبعايتوا الفساد 
في الخمر » حتى إذا حرمت علدم عرفوا منه الحى لدينهم » وليس الخبر كالميان . وقيل 
لتدريج النصارى لثلا ينفروا عن الإسلام. وفي شرح الأقطع والأشرية كلها مباحة بالعقل 
إلااما ورد الشرع بتحريمه » لان الاشياء كلها على الإباحة في الاصل عندة . 

( سمي بها ) أي ممي الكتاب بالاشربة ( وهي ) أي الاشربة ( جمع شراب اا فيه ) 
أي لما في هذا الكتاب ( من ببان حكمها ) أى حم الاشربة من الحرام والمباح كا سمي 
كتاب البيوع لما فيه من بان أحكامبا وكتاب الحدود لما فيه من يبان أحمكام الحدود ونحو 
ذلك من الكتب المذكورة . 


لضن 


وقذف بالزيد . 


( قال الاشرية المحرمة أريعة) أيقالالقدوريفيمختصره وفي المحمط الاعبان التي 
يتخذ منها الاشربة المنب والزببب والتمر والحبوب كالحنطة والشعير والذرة والدغن 
والفواكه >الإحاص والبرصاء » وكالشهد والفاتيد والالبان . أما العنب فالمتخذ منه خمسة 
الخر والباذق والمنصف والمثلث والملحح والمتخذ من الزبيب شيل ان نقيم ونبيذ . 
والمتخذ من التمر ثلاثة السكر والنضج والنبيذ . والمتخذ من الحبوب والفواكه وغيرهها 
شيء واحد . وإن اختلف أساء النقيع كنبيذ العسل » والحقة كتبيذ الشعير » والمبذر 
كنبيذ الذرة » كذا ذكره قاضي خان والتمرتاشي»فينتبي إلى أحد عشر إسما أو أكثر يا 
يحيء في الكتابة . 

ثم المنب إذا عصر ممي ماؤه عصيرا ما دام حلوا » فإذا اشتد صار مر وسمي خمرأ» 
وإذا مال إلى الموضة سمي خلا » فإذا طبخ أدنى طبخة وصار شديداً سمي باذقا » وإذا 
طبخ على النصف يسمى منصفا » وإذا طبخ حق ذهب ثلثاه يسمى مثلثا » وإذا رقق بالماء 
ثم طبخ يسمى يعقوبياً أو يوسفياً » لأنهرحمة الله قد رقبس» للرشيد فما يقال . وقد سمى 
جمبوريا » لآأن جمبور الناس وجماعتهم يشربونه . ويسمى حمنديا » لآنه حمود عندهم » أو 
لأن حميداً رجل داوم على شربه أو عامهم ذلك » والذي يتخذ من الزييب زبيباً . 

والرطب إذا عصر فذلك المصير يسمى ديسا © فإذا تغير عن حجباله أو اشتد يسمى 
سكرا > والتمر إذا نبذ في الماء » أى ألقي فيه يسمى نبيذاً » وإذا أخذ من رأسه 
واستخرجت حلاوته بعد ذلك يسمى فضرخ] . وما يتخذ من العسل يسمي بقعا . وما 
يتخذ من القمح يسمى مزراً. وما يتخذ من الشعير يسمى حقة . وما يتخذ من الذرة يسمى 
سكر بضم الكاف وسكون الراء . 

( اخمر ) أى أحدها اخمر ( وهي عصير المنب إذ! غلى واشتد ) أى صار قويا و كثر 
غلمانه وحصل فيه قوة الإسكار . وقيل صار يحال يمنع حواس شاريه من الفيم والدرك . 
وقبل صلاحمته للاسكار ( وقذف بالزبد ) أى رمى به » وهذا قد للمعني الشرعي» لآن 


دف 


والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه .وهو الطلاء المذكور في 
الجامع الصغير ونقيعالتمر وهو السكر ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلا 
أما الخمر فالكلام فيبا في عشرة مواضع» أحدها في ببان مائيتها وهي 
التي من ماء العنب اذا صار مسكراً , وهذا عندنا » وهو المعروف 
عند أهل اللغة و أهل الع . وقال بعض النأس :هو اسم لكل مسكر » 


معنى الخمر وحمده في اللغة شراب مسكر معصور من العنب . وفي الشرع ششيء من الماء 
والعنب إذا غلى واشتد وقذف بالزيد . 

( والعصير ) أى الثاني من الاشربة المحرمة العصير » عصير العنب ( إذا طبخ حتى 
ذهب أقل من ثلثمه » وهو الطلاء المذكور في الججامع الصغير ) الطلاء كل ما يطلى به من 
قطران أو نحوه » ويقال لكل ما أخذ من الاشربة طلاء على التشبيه حتى يسمى به المثلث 
كذا في المغرب وني تاج الاسامي الطلا شراب ذهب بالطبخ ثلثاء » وفي ديوان الادب : 
الطلاء ممدود » وني الصحاح ما يطبخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه » وتسميه العجم 
المنجد وفسره الفقبه أبو الليث الطلاء في شرح الجامع الصغير بالمصنف . 

( ونقمع التمر ) أى الثالث من الاشربة المحرمة نقبع التمر ( وهو السكر ) السكر 
بفتح السين والكاف . ( ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلا ) أى الرابع من الاشربة المحرمة 
نقبع الزييب بشرط الشدة والغليان . ( أما الخمر فالكلام فيها في عشرة مواضع أحدها 
في ببان مائيتها ) أي ماهيتها في اصطلاح الفقهاء : المائية مكان الماهبة » وهو مائية الشيء 
كاهية الإنسان وهو حيوان ناطق ( وهي التي من ماء العنب ) خاصة ( إذا صار مسكراً) 
أي ماهية الخمر هذا » وأشار بقوله ه خاصة » إلى أن هذه الماهية مخصوصة بالخمر وأن 
غير الخمر يسمى باسم آخر ( وهذا عندن ) أي هذا الاطلاق عند عامائنا الحنفية ( وهو 
المعروف عند أهل اللغة وأهل العلل ) أراد بأهل العم الفقباء وبأهل اللفة أهل اللسان 
( وقال بعض الناس ) أي من عاماء الفقه وأراد بهم الآثمة الثلاثة وأصحاب الظاهر ( هو 


اسم لكل مسكر ) . أي الخمر اسم لكل مسكر في أي شيء كان ( لقوله مَل كل 


وم 


لقوله عليه السلام : ه كل مسكر خمر» وقوله عليه السلام : «الخر 
من هاتين الشجرتين » وأشار الى الكرمة والنخلة » ولانه مشتق 
من عخامرة العقل وهو موجود في كل مسكر ء ولنا أنه اسم خاص 


' مسكر خمر ) . هذا الحديث أخرجه مسم عن أيوب السختياني عن رافع عن ابن حمر 
قال : قال رسول الله يَلَعْ : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام . وعند أحمد في مسنده 
وكل خمر حرام وكذلك عند ابن حبان في صحنحه . وكذلك رواه عبد الرزاق في 
مصنفه »أخبرنا ابن جريج عن أيوب السختياني ومن طريقه رواه الدارقطني في سننه وهو 
عند مسلم أيضاً لكن على الظن . ولفظه عن نافع عن ابن عمر قال : ولا أعامه إلا عن 
الني ملم » قال : كل مسكر خمر » وكل خمسر حرام ( وقوله مَلِثهٍ : الخمر من هاتين 
الشحرتين . وأشار إلى النخلة والكرمة ) . هذا الحديث أخرجه الماعه الا البخاري عن 
يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلكُِ: الخمر من هاتين الشجرتين» 
النخلة والعنية ..وفي لفظ لمسلمالكرمة والنخلة وهم أحاديث آخر فيهذا البابمنهاما أخرجه 
البخاري ومسلم عن ثابت عن أنس بن مالك قال : كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في 
بيت ألي طلحة وما أشربهم إلا فضبح البسرة التمر فاذا مناد ينادي فقال أخرج فانظر 
فخرجت فنظرت فاذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت . قال نحرت في سكك 
المديئة فقال أبو طلحة : اخرج فأهرقها . فخرجت فاهرقتها . 

ومنها ما رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهها مرفوعاً نزل. تحرم 
الخمر وهي خمسة : من العنب » والتمر » والعسل » والحنطة » والشعير . 

ومنبا قول عمر رضي الله تعالى عنه : الخمر ما خامر العقل :رواء التقازي ريده 
الل ( لأنه مشت من مخامرة العقل ) أى ولآن الخمر مشتق من محامرة العقل . يقال : 
خامره إذا خالطه. والكلام في اشتقاق الخمر الذى هو ثلائي من المغامرة الذى هو 
مزيد فيه كالكلام في اشتقاق الوجه من المواجبة » وقد مر الكلام فيه في أول الكتاب 
مستقصى ( وهو موجود في كل مسكر ) أى هذا المعنى موجود في كل ما كان مسكر 
( ولنا أنه ) أى لفظ الخمر (اسم خاص باطباق أهل اللغة فيا ذكرناه ) أى اسم مخصوص 


لفن 


بإطباق أهل اللغة فيا ذكرناه وببذا اشتبر استعماله فيه وفي غيره» 

ولآن تحوفة لخر قطعية وهي في غيرها ظنية» وانما معي خمراً لتخمره 

لا لخامرته العقل على ان ما ذكرتم لاينافي كون الإسم خاصاً فيه. 
فإن النجم مشتق من النجوم وهو الظبور . 


للتىي من ماء العنب إذا صار مسكراً حقيقة باتفاق أهل الآغة قوله فما ذكرناه في التي من 
ماء العنب ( وهذا ) أى » ولأجل استعمال الخمر في التى من ماء المنب إذا صار مسكراً 
( اشتهر استعاله فيه ) . أى في استعمال لفظ الخمر في التي من ماء العنب المسكر ( وفي 
غيره ) أى واشتهر في غير التي من ماء العنب غير اسم الخمر حيث يسمى مثلناً 
وباذناً ونحوها فكان استعمال هذا الاسم لغيره مجازا لأن الترادف خلاف الاصل ٠‏ وقد 
أريدت الحقيقة » فبطل المجاز . وقال أبو عبد وأبو زيد وابن السكيت ما اتخذ من غير 
العنب ليس يخمر ( ولآن حرمة الخمر قطعبة ) يمني لا يصح أن يصرف في تحريمها إلا إلى 
حين تبت الحرمة في تلك العين قطعاً وغير التي لبس يبذه المثابة لمكان الاجتباد فيه 
أشار إليه بقوله ( وهي في غيرها ظنية ) أى وفي غير التي من ماء العنب إذا أسكر 
الحرمة ظنية لما قلنا ( وإنيا سمي خمراً لتخمره) هذا جواب عن قوهم لأنه مشتقى من 
عامرة العقليعني لا نسلمأنه مشتق من المخامرة بلهومشتق من التخمر »وهو الشدةوالقوة 
فان بها شدةقوة ليست بغيرها حتى سميت أم الخبائث ما تسميته بهذا المعنى ( لالمخامرته 
العقل) يعني لست تسميته التي من ماء العنب إذا أسكر لمخالطته العقل»وهذا هو تحقيق 
كلام المصنف . وقال صاحب العناية قوله وإنما سمي يعني غير التي خمراً لتخمره أي 
لصيرورتهماء كالخمر لالمخامرته وهذا كلام نه ما فبه تأمل وتدير.وأما التوابع قائما غضا 
بصرهما في هذا الموضع (على أن ما ذ كرتم لا ينافي كون الاسم خاصا فبه). هذا جواب 
بطريق التسلم يعني ولئن سانا أن يكون من مخامرة العقل ولكن قد يكون موضع 
الاشتقاق عام والمثتق منه خاصاً وهو معنى قوله لا ينافي كون الاسم أى اسم الخمر 
خاصا فيه أى في التي من ماء العنب إذا أسكر ( فان النجم مشت من النجوم » وهو 


لض 


ثم هو اسم خاص النجم المعروف لا لكل ما ظبر . وهذا كثير 
به بيان الم اذ هو اللائق بمنصب الرسالة . 


الظبور ) يعني مشتق من جم إذا ظبر ( ثم هو اسم خاص للنجم المعروف ) وهو الثريا 
( لا لكل ما ظبر ) أى ليس هو باسم لكل ما ظهر ( وهذا كثير النظير ) نحو القارورة 
فانها مشتقة من القرار ولمست ,امما لكل ما يقر فيه شيء والجرجر فانه مشتق من 
الجرجرة وهو التحرك ولا يسمى كل مايتحركجرجراً وهو الفرس الذى أحد شقيه أبيض 
والآخر أسود ويسمى أيلق . ولا يسمى الثوب الذى فيه سواد ويياص يبذا الاسم فعلم 
أن القباس لامدخ لله في اللغة ( والحديث الأول طعن فيه يحيى بن معين ) أراد به قوله 
علخ : كل مسكر حمر وذكر علاء الدين العالم طريقة الخلاف . وروي عن يحيى بن معين 
أنه قال : الاحاديث الثلاثة لبس بثابتة عن رسول الله عَلَِعٍ أحدها قوله لتم : لا تكاح 
إلا بولي وشاهدىعد ل والثانيمن مس ذ كرهفلمتوضأوالثالث : كلمسكر خمر »وكل خم رحرام. 
ويحبى بن معين هو الحافظ المستقر الذي قال فيه أحمد بن حنبل كل حديث لا يعرفه 
يحمى بن.معين فهو لبس بحديث ولد سنة ثهان وخمسين ومائة وتوفي منة ثلاث وثلاثين 
ومائتين في ذي العقدة بالمدينة قلت الاحسن أن يقال منها هذا الحديث . رواه سائر 
أصحاب مالك عنه موقوفاً غير روحفانه رفعه وذكر أبو عهر في التمهيد هذا موقوفاً في 
الموطأ لم يختلف فيه الرواية عن مالك الا الماجشون فانه رواه عن مالك»عن نافع “عن أبن 
عمر » عنه يَِظِتَ فرقعه. ولهذا رواه مسلم بالظن فقال لا أعامه إلا مرفوعا ولئن سامنا أنه 
مرفوع » وأنه ثآبت والمراد منه بيان حك لا اللغة لأنه يَِلتَوٍ يعلم الاحمكام لا اللغة فكأنه 
قال : كل ما يسكر كثيره فحكمه كحك الخمر في الحرمة ( والثانفي ) أي والحديث 
الثاني وهو قوله مكلت : الخمر من هاتين الشجرتين ( أريد به بيان الحم ) والحرمة لا بيان 
الحقيقة وفبه نزاع ( إذ هو اللائق بمنصب الرسالة) أي لآن بيان الحم هو اللائق يمال 
اننبي مِلته لآنه بعث لبان الأحكام > لا لبيان الحقائق وقال الطحاوي رحه الله : يحوز 


!م 


والثاني في حد ثبوت لهذا الإسم وهذا الذي ذكره في الكتاب 

قول أبي حنيفة وعندهما اذا اشتد صار خمراً ولا يشترط القذف 

بالزبد , لان الاسم يثبت به. وكذا المعنى الحرم بالاشتداد, 
وهو المؤثر في الفساد » 


أن براد بقوله الخمر من هاتين الشجرتين أحدها فعمبما الخطاب» وأراد أحدها كا في قوله 
سبحانه وتعالى : يخرج منهما الولو والمرجان وإنما يخرج من أحدها وقد اخترق ابن حزم 
وشفع على الطحاوي منهاوقال صدق الله عز وجل و كذب الطحاوي قال: كليها يخرجان 
من البحرين وهذا سفاهة منه وقلة فهم فإن الطحاوي قال هكذا قالت أعّةالتفسير ويحوز 
ذلك بطريق التغليب فكان الحديث تحتملاً والمحتمل لا يصلح حجةو كذا الجوابعنقوله 
نزل تحر الخمر وهي من خمسة وأشباه ذلك انها حمولة على الحالة التي يتولد منها السكر 
لأ:هاتعمل عمل الخمر فيتوليد السكر واستحقاق الحد وعليه أيضاً يحمل قول عمر رضي الله 
تعالى عنه ما خامر العقل لأن المخامرة التغطبة والقلمل من الانبذه لا حامر العقل وقد 
نفى أبو الأسود الديلمي اسم الخمر على الطلا بقوله : دع الخمر يشوبها الغواة فإنني رأيت 
أخاهامشا لمكانها فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلمائها جعل الطلا أخا 
لمن وأحوة التي غيره أراد أنهما معاً من الكرم (والثاني) . أي موضع الثاني من العشرة 
( في حد ثبوت هذا الاسم ) أى ثبوت اسم الخمر » ( وهذا الذى ذكره في الكتاب ) 
أى في مختصر القدوري » وهو قوله : وهو عصير العنب إذا غلا » وإذا اشتد 
وقذف بالزيد . 

( قول أبي حشفة رحمه الله ) أى هذا المذكور » وهو قول أبي حثيفة رحمه الله في 
حد الخمر . ( وعندهما إذا اشتد ) أى وعند أبي يوسف وحمد الخمر هي التي من العنب . 

( صار خمراً » ولا يشترط القذف بالزبد » لآن الاسم يثبت به )» أى لآن اسم الخمر 
يشت بالاشتداد والغليان » لأنه حمنئذ يكون مسكراً خمراً . 

( وك ذا المعنى المحرم بالاشتداد ) وهو الإسكار . ( وهو المؤثر في الفساد ) أى 


لض 


ولاني حنيفة « وض» أن القليان بداية الشدة وكلها بقذف الزيد 

وسكونه » اذ به يتميز الصافي من الكدر واحكام الشرع قطعية » 

قتناط بالنباية » كالحد , وا كفار المستحل , وحرمة البيع. وقيل 

يؤخذ في حرمة الشرب بجرد الاشتداد احتياطاً . والثالك أن عينبا 
حرام غير معلول 


المعنى المحرم المؤثر في الفساد » وهو يكون بالاشتداد ويتعلق التحريم . 

( ولأبي -نيفة رضي الله عنه أن الغلبان بداية الشدة وكا لها ) أى كال الشدة » وفي 
يعض النسخ : وكاله . ( بقذف الزبد وسكونه ) أى وسكون الغليان . والتحقيق فيه 
أن مطلق اسم الغليان ينصرف إلى الكامل » والقليان لا يتكامل مام يقذف «الزبد » 
فسكون الغليان موجوداً من وجه دون وجه » قلا بد من قذف الزيد . 

( إذيه يتميز الصافي من الكدر ) لأن أسفله يصير أعلاه فيتميز رائقه من كدره . 

( وأحكام الشرع قطعية ) أى أمبات أحكام الشرع قطعية لا يمال للظن والاحمال 
فيها . ( فتناط بالنباية ) أى يتعلق بالنهاية . 

وحم الإباحة كان انبا للعصير يبقين » فلا يزل ذلك إلا ببقين آخر مثله م يبت يسبب 
الحرمة » فبكاله لا ترتفع الإباحة » ولأن بعض السبب لاعبرة . ( كالحد ) أى كحد 
الخمر » حمث يتعلق بالنهاية والغاية » و كذا حد الزن والسرقة لا تحب إلا يكال الففل 
اسم وصورة ومعنى من كل وجه » لأن في التقصان شيبة العدم » والحدود تندرىء 
بالشبهات . ( واكفار المستحل ) أى مستحل الخمر . ( وحرمة البيع ) أى وحرمة 
ببع الخمر . 

وبهذا إن احكام الخمر مقطوع يها كالحد وتكفير المستحل وحرمة الببع والنجاسة 
قتناط بالتباية »لما في النقصان من شببة العمل » فلا يصح اثباتها بالشببة . 

( وقمل يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الإشتداد احتباطا ) أى لأجل الاحتباط » 
ويعني بالحد لقذف الزن احتياطا لا للدرء . 

( والثالث ) أى الموضع الثالث » ( ار عبنها ) أى عين الخخمر (حرام غير معاول 


لف 


بالسكر ولا موقوف عليه . ومن الناس من أنكر حرمة عينها » 

وقال إن السكر منبا حرام لأن بهيحصل الفسادء وهو الصد 

عن ذكر الله تعالى » وهذا كفر لأنه جحود الكتاب . فإنه سماه 

نهنا وارجين مأ هو محرم العين » وقد جاءت السنة متواترة أن 
الني عليه السلام حرم الْخر . 


بالسكر ولا موقوف عليه ) أي على السككر ( ومن الناس من أتكر حرمة عينها وقال 
إن السكر منه حرام ) قبل هو مروي عن بعض أهل الشام وقدامه بن مطمون ( لآن 
به ) أي بالسكر ( يحصل الفساد وهو الصد عن ذكر الله ) سبحانه وتعالى الصد المنم . 

يقال صد عنه إذا منعه (وهذا كفر ) أي هذا القول كفر ( لأنه جحود الكتاب فإنه 
سماه رجسا ) وهو قوله سبحانه وتعالى: 8 إِنما اخمر والميسر والانصاب والازلامرجس» 
( والرجس ما هر حرم العين ) يعني الرجس اسم للحرام النجس عيناً بلا شببة ودليله 
قوله سبحانه وتعالى أو لحم خنزير فإنه رجس »2 ولمه حرام نجس عيناً بلا شببه فكذا 
وهي التأكيد باتما واجة الاسمية»والمقارنة بعبادة الأوثان» وهي الأصنام » لآن الاتصاب 
جمع نصب » وهي ما نصب . فأعبد من دون الله » وجعلها رجسا وهو اسم للحرام 
النحس عمناً كالمتة * والدم وجعلها من عمل الشيطان . 

ولا يأتي منه إلا الشر البحت والأمر بالاجتئاب نص على التحريم » وجعل الاجتناب 
من الفلاح . فاذا كان الإجتناب فلاحاً » كان الارتكاب خيبة وذكر ما ينتج منها من 
وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر فيا يؤدي القول للصد عن ذكر الله وعن 
مراعاة اوقات الصلاة والأمر بالانتباء لأن معنى قوله :8 فبلأنتم منتبون»انتهوا وهذه 
الصيغة من أبلغ ما ينهى عنه . 

(وقد جاءت للسنة متواترة) أي متكائرة ومتتابعة .ولمس معناه التواتر الاصطلاحي 
أو بقول معناه جاء عن الني يَكمع أحاديث كلها تدل على حرمة الخمر . وكل واحد منبا 


لمكن 


إذا ل يلغ حد التواتر » فالقدر المشترك منها متواترة بشجاعة على رضي الله عنه » 
وجود حاتم . 

وسمي هذا التواتر بالمعنى . ( إن الي ملق حرم الخمر ) منها ما أخرجه البخاري 
ومسم عن ثابت عن أنس قال : 

كنت ساق القوم يوم حرمت الخمر . وقد ذكرتاه . 

ومنها ما أخرجه أحمد في مسندمعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنبما: 
سمعت رسول الله مَلِتَوٍ يقول : 

إن الله تعالى حرم الخمر والممسر والكرمة والعنب . 

ومنها ما أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب : دم المسكر > عن مد بن عبد الله 
ابن مربع» عن المفصل بن سليان التمري » عن عمرو بن سعيد » عن الزهري : حدثني أبو 
بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام ان أبان قال : سممت عؤان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه يقول : | 

سمعت رسول الله ِنع يقول : اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل من خلا 
قبلك يتعبد ويعتزلالناس » فطمعت به امرأة غوية فأرسلت إلسه جاريتها فقالت : إنما 
أدعوك لشبادة . فدخل مسا يطفق كلا دخل بابا أغلقته دونه » حقى أفضى إلى امرأة 
م خمر فقالت : والله إني ما دعوتك إلا لتقع علي »أو لتقتل هذا 

»أو تشرب الخر . 

ل 

فلم يبرح <تى وقع عليها وقتل النفس » فاجتنوا الخر > فإنها لا تجتمع هي والإيمان 
أبداً إلا أوشك احدها أن يخرج صاحبته . 

ورواء السبقي في سننه موقوفاً على عمان » وهو أصلح : 

ومنها ما أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا جعفر بن حميد الكوني » حدثنا 
يعقوب العمي عن عبسى بن حارثة بن عبد الله قال: جاء رج ل يحمل ا مر من خبير إلى المدينة 


5٠ 


فيبيعها من المسامين فقال : يا فلان الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على كل وسجاها 
باكبسة ثم أتى الني عَِظِتَمٍ فقال يا رسول الله بلغني أن الخر قد حرمت فقال أجل : 
قال : هل ليأن أردها على من ابتعتها منه... قال : لا ... قال : فاؤديا إلى من يكافئني 
منها ... قال : لا . قال : فإن فيها ليتامى في حجري » قال إذا أتاني مال البحرين » 
فاني أعوض ايتامك عن ماهم . 

ثم نادى بالمدينة فقال رجل : يا رسول الله : الأوعبة ينتفع بها » قال فحلوا أو كبتها » 
فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي . 

ومنها ما أخرجه ابن ماجة في سننه عن سهيل بن ألي صالح عن أببه عن أبى هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ملك : « مدمن خمر كعابد وثن » . 

وفقي صحيح ابن حبان عن ابن عباس نحوه . 

وأخرج البراء في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : « شارب الجر 
كعايد وثن » . له 

ومنها ما أخرجه ابن ماجة ايض عن أبي الدرة : « أوصاني خليل عله لا تشرب 
الخخر فإنها مفتاح كل شر » . ١‏ 

وأخرج أيضا عن خباب بن الآرت قال : قال رسول الل عله : 

« إناك والخمر فان خطيتها أرفع الخطايا يا أن شجرتها أسرع الشجرة » . 

ومنها ما أخرجه القرمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : 

قال رسول الل َي : 

« من شرب الخر » لم تقبل له صلاة أربعين صباحا » فان تاب » تاب الله علمه » فان 
عاد » لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فان تاب 4 تاب الله عليه فان عاد لم تقبل له صلاة 
أربعين صباح) فان تاب » تاب الله عليه فان عاد الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً 
فان تاب ل يتب الله عليه وسقى من نهر الخبال.. 

قيل : يا أبا عبد الرحمن > بوما نهر الخبال .. 


حرق 


وعليه انعقد الاجماع , ولآن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من 
خواص الخر . لهذا تزداد لشاربه اللذة بالإستكثار منه بخلاف 
سائر المطعومات . 


قال :تبر من صديد اهل الثنار . 

وقال حديث حسن . وعند أبي داود ونحوه عن ابن عباس وعن ابن ماجة نحوه عن 
عمد الله بن عمرو بن العاص» وعند أحمد نحوه عن اسماء بنت زيد » ومتها ما رواه 
البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يَأ قال : 

« من شرب الخر في الدنيا » ثم م يتب منها » حرمها في الآخرة » 

ومنها ما أخرجه النسائي من حديث وهب » اخبرنا عمرو بن جمد » عن عبد الله بن 
يسار » سمع سام بن عبد الله يقول : قال ابن عمر » قال رسول الله عتم : 

د ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة > العاق والديه » والمدمن الخر واللارت 

والأحاديث من الصحاح والحسنة كثيرة جداً (وعليه انعقد الاجماع) أي على تحرم الخخر 
انعقد اجماع الأمة» فكل مسلَ يعتقد حرمتها قطعاء إلا من خلع ربقة الإسلام من الدهرية 
والفلاسفة خذهم الله عز وجل . 

( ولآن قله يدعو إلى كثيره ) أي قليل الخر يدعو إلى كثيره»ولهذا قبلمامنشراب 
وطعام إلا ولذته في الابتداء تزيد على لذته في الانتهاء» إلا الخمر » فان اللذة لشاربها تزداد 
بالاكثار. ولهذا يزداده حرمته إذا أصاب منها شيئا فكان القليل داعماً إلى الكثير فسكون 
حرما ألا ترى إن الزن لما حرم » حرم دواعيه » وان المشي على قصد المعصيةمعصية (وهذا 
من خواص الخر ) . 

أي دعاء قليه إلى كثيره . ( ولهذا ) : أي ولأجل ذلك » ( تزداد لشاربه اللسذة 
بالاستكثار منه خلاف سائر المطعومات ) . حمث تشمئز النفس منها عند الاستكثار . 
وهذا كل ظاهر المغاهدة , 

وقال الاترازي : ولو قال بخلاف سائر المسكرات » أو قال بخلاف سائر المشروبات 


دف 


ثم هو غير معلول عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات 
والشافعي يعديه إليبا. وه ذا بعيد لأنه خلاف السنة المشبورة ؛ 
وتعليل لتعدية الاسم . 


كات أولى > لأنه بريد الفرق بين المر وسائر المسكرات » لا إلى سائر المطعومات . 

قلت الذي قاله المصنف هو. الأولى : لأن.مراده يبان الفرق بين الخمر وغيره مما له 
طعم » سواء كان مطعوما أو مشروياً في كون دعاء قليل إلى كثيره حيث وجد هذا 
المعني في الخمر دون غيره مطلقاً . على ان الطعم يذ كر » ويراد به الشرب كا في قوله 
سبحانه وتعالى . 

ومن لم يطعمه فانه منى . 

واما الدي يتعلق بالنزاع.مع الشافعي » فانه ذكر فيه لفظ المسكرات حمث قال لا. 
يتعدى حكمه إلى المسكرات . ( ثم هو غير معلول عندة ) . أي القليل غير 
معلول عندة . 

ويقال إن هذا اللفظ » أعني الخمر » غير معاول ( حتى لا يتعدى حتكمه ) وهو 
الحرمة ( إلى سائر المسكرات ) أي إلى قلبله سائر المسكرات حتى لا حب الحد.بشراب 
قطرة من غير الخمر من لسككرات ( قال الشافمي يعديه إليها ) أي تعدى هذا اللفظ إلى 
المسكرات » لآن الخمر اسم لما يخامر العقل وخذا لا يسمى العصير خمراً قبل التخمر ولا 
يعد التخلل . وكل مسكر مخامر فيكون خمراً ( وهذا يعيد ) أي قول الشافعمي يعبد 
( لآنه خلاف السنة المشهورة وتمليل لتعدية الاسم ) أى لآن تعليل الشافعي يخامره 
العقل أويالسنة المضطربة خلاف السنة المشهورة وهي ما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما موقوفاً عليه ومرفوعا حرمة الخمر لعينها والسكر من كل شراب . 

ولما كانت حرمتها لعينها لا يصح التعليل بمعنى التحامرة لتعدية اسمها إلى غيرها . 

ثم إن هذا الحديث أخرجه النسائي في سننهموقوفا على ابن عباس من طرق فأخرجه 
عن ابن سُبرمة عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 


حرمت الخمر لعنها قلملبا و كثيرها والمسكر من كل شراب . 
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وفي لفظ قال النسائي وابن شبرمة م يسمعه عن شداد ثم أخرجه عن هشم عن ابن 
شبرمة . حدثني الثقة عن ابن شداد »عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : . 

حرمت الخمر لعينها قلملهاو كثيرها . والمسكر كل شراب. وفيلفظ وما اسكرمن كل 
شراب وقال: هذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة . ورواه البزار في مسنده : 

حدثنا جمد بن حرب > حدثنا أبو سفبان الجيري »> حدثد_ا هشام عن ابن شبرمة عن 
عمار الذهبي » عن عبد الله بن شا اد ورواه عن ابن عون مشعر والثوري وشريك »؛ ولا 
بعلم رواه عن ابن شبرمة » عن عمار الذهبي » عن ابن شداد عن ابن عباس الا هشيمولا 
عن هشيم الا أبو سفيان . وم يكن هذا الحديث إلاعند جمد بن حرب » وكان واسطياً 
ثقة » حدثنا زيد بن اجرم أبو طالب الطائي > حدثنا أبو داود » حدثنا شعبة عن مشعر 
عن أبي عون > عن عبد الله بن شداد فذكره . حدثنا أحمد بن منصور > حدثنا يزيد 
ابن أبي كم »حدثنا سفيانعن أب سامة عن أبي عون» عن ابن شداد عن ابن عباس قال 
وشعبة يقول : والمسكر . وقد رواه جماعة عن أبي عون فاقتصرء على رواية مشعر ولا 
نعلم روى الثوري عن مشعر » حديثا مسنداً إلا هذا الحديث » وأخرجه الطبراني في 
معجمه عن أبي عون > عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس موقوفا حرمت الخمر لغبنها 
القليل منها واللكثير والمسكر من كل شراب . وأخرجه :عن سعيد بن المسيب » عن ابن 
عباس مرفوءعا نحوه واخرجه أبو نسم في الحلية في ترجمة مشعر عن قلاد بن يحيى عن 
مشعر ٠‏ عن أبي عون به » وقد رواه عن مشعر سفبان الثوري وشعبة بن الحجاج »> 
وسقبان > وابراهيم : 

أخبرن عبينه » ورفعه سفيان بن عيبنة » عن مشمر فقال عن الني مُه » وتفرد 
شعبة عن مشعر فا ال : 

والسكر من كل شراب . 

وأخرجه الدارقطني فيسننه من طريق احمد بن حنبل » حدثنا حمد بن جعفر » 
حدثنا شعبة عن مشعر » عن أبي يعون عن ابن شداد . عن ابن عباس موقوفاً : 
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إنما حرمت اغخر لعينها » والسكر من كل شراب . قال : وهذا هو الصواب عن ابن 
عباس لأنهقد روى عن الني مَِلِقْوٍ : كل مسكر حرام . 

ورواه طاوس وعطاء ومجاهد » عن ابن عباس : 

قليل ما اسكرو كثيرهحرام . 

وأخرج قاسم بن اصبع > حدثنا أحمد بن زهير » حدثنا أبو نعم الفضل ابن دكين 
عن مشعر > عن ابن عون »> عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس قال : 

حرمت الخر لعمنها » القليل منها و الكثير » والمسكر من كل شراب . 

قال ابن حزم صحيح وتابع أبا نعيم جعفر بن عون > فرواه عن مشعر كذلك ونافع 
مشعر الثوري رحمه الله فرواه عن ابن عون كذلك . وأخرجه الطبراني رحمه الله 
في التبذيب 

حدثنا مد بن ممن الجرسي * حدثنا عبد الله بن عيسى » حدثنا داود بن هند عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : 

حرم الله الخخر لعينها » والسكر من كل شراب . 

وروى هذا عن على رضي الله تعالى عنه أيضا » أخرجه العقملى في كتاب الضعفاء 
ترجمة جمد بن الفرات » حدثنا عمرو بن أحمد بن عمر بن شرح » حدثنا يوسف بن عدي 
حدثنا همد بن الفرات الكوفي » عن أبي اسح السمعي » عن الحارث » عن على رضي | 
تعالى عنه قال : 

طاف الي عِلاثرٍ بين الصفا والمروة٠سبوعام‏ استند إلى حائط من حبطان مكه قال : 

هل شربة » فأتي بقعبة من نبيذ فذاقه » فقطب » ورده . فقام إليه رجسل من آل 
خطب فقال : 

- يا رسول الله يلع ... هذا شراب أهل مكة ... 

قال ... فصب عليه الماء ثم شرب » ثم قال : 

حرمت الخر يعينها » والسكر من كل شراب . 


٠ 


م لها 


- 


والتعليل في الأحكام لا في الاسفاء . و الرابع انها نجسة نجاسة غليظة 
كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية على ما ببناه . والخامس انه يكفر 
مستحلبا لإنكاره الدليل القطعي . والسادس بسقوط تقومها في حق 


وأعله جمد بن الفرات » ونقل عن يحيى بن معين انه قال فبه لبس بشي". 

ونقل عن البخاري أنه قال منكر الحديث . وقال العقرلي لا يتابع عليه . 

وأخرجه العقيلي أيضا عن عبد الرحمن بن يشر العطفاني عن أبي أسحق عن الحارث > 
عن على رضي الله تعالى عنه قال : 0 

سألت رسول الله ملع عن الأشربة عام ححجة الوداع قال : حرم الله لخر يعيئبا 
والسكر من كل شراب . 1 

وقال عبد الرحمن : هذا مجبول في الرواية والسبب ... وحديئه غير محفوظ إنما 
بروى هذا عن ابن عباس في قوله أى ولآنه تعليل للتعدية الاسم يعني ما ذهب إليه 
الشافمي رحمه الله تعليل لتعدية الاسم » فلا يصح > لآن التعليل لا يكون إلا في الاحكام. 
أثار إلمه بقوله : 

( والتعليل في الأحكام لا في الاسماء ) . 

أي يكون التعليل التعدية في الأحكام » لا يكون في الامماء » لآن الاسماء الموضوعة 
للأعمان والأشخاص يكون العقود منها تعريف المسمى واحضاره بذلك الاسم » لا 
تحقرق ذلك الوصف من الشيء » فلا يمكن التعدية . 

وهب أن الخر سمي يه تحامرقه العقل »2 ولكن لا يدل على ان كل مخأمرة مسمى 
خمراً ا مر من قبل . ولآنه تعدية مع التفاوت في المعنى ( والرابع ) أي الموضع الرابع 
( أنها ) أى الخمر (نجسة نجاسة-غليظة كالبول لثبوتها بالدلائل القطعية على ما يبناه ) . 
أثار به إلرقوله سياهرجسا فكان كالبول والدم المسفوح (والخامس) أى الموضع الخامس 
( أنه يكفر مستحلها ) أي مستحل الخر ( لانكازه الدليل القطعي ) وهو الكتاب » 
وكذلك الأحاديث المشبورة وكذلك الاجماع ( والسادس ) أي الموضوع السادس 
(بسقوط تقومها في حت المسم حتى لا يضمن متلفها ) بالإجماع . قالوا عدم الضمان في 
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تعالى لما تسا فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها . وقال عليه السلام : 
إن الذي حرم شربها حرم بيعبا وا كل ثمنها 


اتلافها لا يدل على اباحة اتلافباء فتكذلك اختلفوا : هل يباح اتلافها ... قال مجد الأئمة 
السرخسي رضي الله تعالى عنه » وقمل يباح » والاصح أنه لا يباج الاتلاف إلا لفرض 
صحبح بأن كانت الشرب يشربها غالماً لو تركت عنده حتى لو كانت عند صالح لا يباح 
فإنها مملوكة وفي بقائها فائدة وهو التخليل . 

كسذا ذكره المحبوبي ( وغاصبها ) أي ولا يضمن غاصيها أيضا من مسلم ( ولا يجوز 
ببعها لآن الله سبحانه وتعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعربعزتها ) لأن معنى قوئنا 
أن الشيء متقوم أي إنه مما يحب ابقائؤه يميه أوبمادته( وقال يِلِع إن الذى حرم شربها 
حرم ببعها وأكل ُنها ) هذا الحديث أخرجه مسم عن عبد ال رحمن بن وعلة قال : سمالت 
ابن عباس ما يعمل من العنب فقال ابن عباس رضي الله عنهما : إن رجة أهدى إلى الني 
َلثم راوبة خمر فقال رسول الله يللم : 

هل عامت أن الله حرم شربها ... 

قال : لا ... قال فساره انسان . 

فقال له رسول الله عَلُِمِ : بم ساررته . فقال : أمرته بببعها ... فقال : إن الله حرم 
شريها وحرم بيعها ... قال : ففّح المزادة حتى ذهب ما فبها . 

وأخرج البخاري ومسلم عن عطاء » عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
عِلِْهٍ : عام الفتح وهو يقول بمككة إن الله ورسوله حرم بسع الخر والميتة والخنزير 
والأصنام فقيل : 

يا رسول الله ييقَِهِ .. أرأيت شحوم الممتة فإنه يطلى يها السفن > ويدهن بها الجاود » 
ويستصيح بها الناس . فقال : 0 


لا. هو حرام 500 
ثم قال : قاتل الله اليهود » وحرمت عليهم الشحوم فحماوها فباعوها وأكلوا مُنها . 


يدف 


واختلفوا في سقوط ماليتها والأصح أنه مال لأن الطباع تميل إليبا 
وتضن بها 0 فأوفاه ثمن خمر لا يحل له أزنف 
بأخذه ولا لامديون أن يؤديه لأنه ثْن ب بيع باطل . وهو غصب 


ف 0 


وأخرج أحمد في مسنده عن نافع بن كيسان ان أباه أخبره أنه كان ينحل في الخر في 
زمن رسول الله عِلِدُعٍ » وانه أقبل في الشام ومغعه زقاق شمر بريد بها التجارة » فأتى 
رسول الله مَلَِوِ فقال : با رسول الله ملق » إني أتيتك بشراب جبد فقال رسول كلع : 

يا كيسان انها حرمت يعدك 

قال : أفسعبا يا رسول الله ... 

قال : إنها حرمت وحرم ثُنها .. 

فاتطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها فأهرقها . وأخرج أيضاً عن عبد الحيد بن 
جعفر عن بشر بن حوشب عن كم الداري أنه كان يهدى كل عام راوية خمر » فاما أنزل 
الله تحريم الخر » جاء بها ... فلما رآه رسول الله يَلِك ضحك . 

قال : اشعر تأنها قد حرمت .. 

قال : يا رسول مظع ... أفلا أببعها وأنتفم يثمنها .. 

قال : إن الله حرم الخر وتمنها . 

( واختلفوا في سقوط ماليتها ) 

أي اختلف العلماء في سقوط مالبة الخر ( والأصح أنه مال) غير متقوم ( لأن الطباع 
يل إليها وتضن بها ) . أي تبخل بها وهذا هو حقيقة المال ( ومن كان له على مسلم دين 
فأوفاهمن ثمن خمر ) . 

وفي بعض النسخ : فأوفاه من ثمن خمر ( لا يحل له أن يأخذه ولا لامديون أن يؤديه 
لأنه ثمن ببع باطل ) . عنده انيا كان باطلآ » ولآن الخمر مبيع » فكان باطلا . ( وهو 
غصب في يده وأمانة ) أي هذا الثمن غصب في يده وعلى قول أبي سعيد البردعي لآنه 
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على حسب ما اختلفوا فيه كا في ببع الميتة. ولو كان الدين 

على ذمي » فإنه يؤديه من يمن ار . والمسل الطالب يستوفيه لآن 

بيعبا فيا بينهم جائز والسابع حرمة الاتتفاع بهاء لأت الانتفاع 
بالنجس حرام . 


أخذه بغير إذنالشرع وأمنتهمعلى مذهب أبي نصر أحمد الطواويسي لآنه أخذه برضى 
صاحبه ( على حسب ما اختلفوا فيه ) أي في ثمن الببع الماطل على ما ذكرناه ( كا في 
بع المبتة ) يرجع إلى قوله لآنه ثمن بيع مع باطل ( ولو كان الدين على ذمي فإنه يؤديه من 
ثمن الخ والمسم الطالب يستوقيه لآن ببعها فيا بينهم جائز ) لأنها مسال متقوم قي حتى 
الكافر وبيعها جائز عنده ( والسايع ) أي الموضع السابع ( حرمة الانتفاع يها لأرنف 
الانتفاع بالنجس حرام ) . 

قال صاحب العناية : بريد محرمة الاقا #«التذار الاستقان ».رسفن الوا 
والإقطار في الاحليل . قلت : أخذ هذا من كلام الكاكي . والكا كي من تاج الشريمة . 
ولكن قوله : حرمة الانتفاع أعم من هذه الثلاثة » والتخصيص بها تحم » بل لا يجوز 
استعمالها في دهن أو طيب ونحوهما ع ولايجحوز الاسقاط بها » و كذا التداوي بحقيقة 
وغيرها » ولا يجوز سقيها للدواب » فإنسقى شاه فذيحت من ساعته أكل لهها لآنه لم يؤثر 
في لمها » فإن اعتادت شرب الخر وصارت يال يوجد ريح افر من حلقها » فإن كارن 
إدقاء نتن خيرا ف يؤل د إن #اديدر )> نين غمرن برسينا وان #افاحاة 
يحمس عشرة أيام ... والدجاجة تحبس ثلاثة أيام . فان صب في حنطة > ل يق كل ... كا 
لو صب فيها بول » فان غسلت قطبخت حل أكلها إذا لم يرجد ريح الخر وطعمبها 
لزوال النحاسة . 

قالوا هذا إذا م تنتفخ م » فان انتفخت هل تطبر بالغسل . 

على قول أبي يوسف تطهر إذا غسلت ثلاث مرات وجففت في كل مرة .. 

وعلى قول عمد لم تطبر أبدا . . ظ 


يحد شارها وإن لم يسكر منها لقوله عليه السلام : من شرب الخ 
فاجلدوه . فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فاقتلوه . 


وعلى قول أبي بوسف : تغلى ثلاث مرات بماء طاهر وتبرد في كل مرة . 

كذا ذكره قاضيخان في شرح الجامم الصغير ( ولآنه واجب الاجتناب ) . 

أي ولآن المر واجب الاجتناب بالنص لكونه حراماً ( وي الانتفاع به اقتراب ) . 
وهو خلاف النص . ( والثامن ) أي الموضع الثامن ( أن يحد شاريها وإن لم يسكر منها ) 
أي من الخر » لأن حرمتها لعينها » فلا يشقرط فيه السكر ( لقوله ملِنَمٍ : من شرب 
الخمر فاجلدوه > فان عاد فاحلروه » فان عاد فاجلدوه » فان عاد فاقتلوه ) . 

هذا الحديث رواه أبوداودعنعاصم»عن أبي صالح » عن معاوية : قال رسول الله 
ِنَم : إذا شربوا الخمر فاجلدوهم » ثم ان شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتاوهم . 

حدثنا موسى »> حدشا حماد عن حمند بن بزيد » عن نافع » عن ابن حمر أن رسول الله 
علد قال بهذا المعنى قال واحبسه قال في الخامسة : إن شريبا فاقتاوه . 

وروى أبو داود والنسائي أيضا » عن ابن أبي ذيب » عن الحارث بن عبد الرحمن » 
عن أبي سامة رضي الله عنه » عن أبي هريرة رضي الله عنه > أن رسول الله كته قال : 

إن سكر فاجادوه » ثم إن سكر فاجلدوه » ثم إن سكر فاجلدوه » فان عاد 
الرابعة » فاضربوا عنقه . 

وقال أبو داود : وكذا حديث عمر بن أبي سامة عن أبيه : وقال :.فان عاد الرابغة 
فاضربوا عنقه . 

و كذا حديث سبل عن أبي صالح > عن أبي هريرة » عن الني يلق : إن شربوا 
الرابعة فاقتاوهم . 

و كذا حديث ابن أبي نعيم عن ابن عمر » عن الني مَل . و كذا حديث عبد الله بن 
عمر والمريد عن الني وَلِمهْ . 


إلا أن حكم القتل قد انتسخ فبقي الجلد مشروعاً , 


وف حديث الجديعن معاوية مرفوعا : وإن عاد في الثالثة والرابعة فاقتاوه ( إلا أن 


حم القتل قد اتتسخ ) بقوله كله : 
لايحل دم امرىء مسل إلا باحدى معان ثلاث . الحديث . 


ورواه البيبقي من حديث أين عمينة عن الزهري » عن قسصة بن دَويبٍ قال : قال 
رسول الله َكنع : 

من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه » ثم إذا شرب قي الرابعة فاقتاوه . 

فأتى برجل قد شرب الخمر فجاده » ثم أتى به فجلده ثم أتى به في الرابعة فجلده 
فرفم القتل عن الناس » وكانت رخصة . 

ورواه الشافعي عن سفيان وقيه : فان شرب فاقتلوه لا يدرى الزهري بعد الثالثة 
أو الرابعة . . 

وقال في آخره ... ووضع القتل وصارت رخصة وروى أيض] من حديث جمد بن 
اسحاق عن الزهري عن قبيصة قال : قال رسول الله مك : إذا شرب الخر فاجلدوه » 
قان عاد قاجلدوه وإن عاد فاجلدوه فان عاد فاقتلوه . 

فأتى رسول الله مَك برجل من الأنصار يقال له نعمان فضريه أربع مرات فرأى 
المساموت أن القتل قد أخر أن الضرب قد وجب . 

وروى الحام وقال : 

أخيرة ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة > حدثنا المنذر بن جمد القابوسي > حدثنا أبي 
حدثنا الحسن بن صالح عن جمد بن إسحاق رضي الله عنه »عن عبد الله بن أبي بكر»عن ابن 
المتكدر » عن جابر رضي الله تعالى عنه » قال 

جلد رسول الله مكدو نعيان أربع مرات في الخمر فرأى المسامون حرجا عظيماً انف 
الحد قد وقم وأن القتل أخر ( فبقي الجلد مشروعا ) بالأحاديث المذكورة وقد مر بمانه 
مستوفى في كتاب الحدود فان شربها إنسان لوف العطش لا بأس به كا لو شرب البول . 

وقال الشافمي : يكره . فان شرب بهذه الضرورة م يحد » لأن الضرورة ا أثرت في 
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وعليه انعقاد اجماع الصحابة رضي الله عنهم . 


الشرب أثرت في سقوط الحد . فان زاد طى قدر الحاجة فسكر حد لانعدام الضرورة 
وكذا إذا أكره على شرب الخمر فسكر ل يحد فأما إذا خلط الماء بالخمر » فان كان الماء 
أقل » أو كان الماء سواء يحد شاربه إذا دخل إلى جوفه ٠‏ وإن كان الغلبة للماء فلا يحد 
شاريه إلا إذا سكر . 

كذا في شرح الطحاوي (وعليهانعقد الاجماع من الصحابه رضي الله تعالى عنهم ) أي 
على أنها حرام » ويحد بشرب قليلها ٠‏ 

كذا قال الكا يي .. 

والصواب أن يقال أي وعلى الجلد انعقد الاجماع من الصحابة»لآن بين انعقاد الاجماع 
على تحريبها فها قضي من قريب وهو قوله : 

وقد جاءت السنه المثواترة أن النى عَظِفعْ ثم حرم الخر وعلمه انعقد الاجماع قال الكاكي ' 
وما حكي عن قدامة بن مطعون وعمر بن معد يكرب وابن حدل بن سهم بانهم قالوا يحلها 

فقد روى الجوزجاني باسناده إلى ابن عباس أن قدامة بن مطعون وحمرو بن مطعمون 
شرب الخمر وقال له عمر : ما حملك على ذلك ... فقال : إن الله سمحانه وتعالى يقول : 

« ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا ©# 

وأتى بالمباجرين الأولين من أهل بدر فقال عمر : اجيبوا الرجل . 

فسكتوا ... فقال لابن عباس : اجمه ... فقال : 

إنا أنزل الله عذراً للماضين لمن شربها قبل ان تحرم . 

ثم سأل عمر رضي الله تعالى عنه : عن الجلد فيها 000000 
شرب هذى وإذا هذى افترى فعغليه حد المفترين ثانين جلدة . فجلده عمر رضي الله 
تعالى عنه ثانين . فقال : أخطأت التأويل .. 

وروي أن أناسا شربوا الخمر بالشام فقال لهم يزيد بن أبي سفيان : شربيتم الخمر ... 
قالوا : نعم .. بقوله سبحانه وتعالى : ليس على الذين آمنوا ... الآيه . 

فكتب فيهم إلى عمر وضي الله تعالى عنه » فكتب عمر : أن ابعثهم إلي سريما لشلا 
يفتثوا عاد الله ... 


يلف 


فبعث بهم [لىعمر رضي الله تعالى عنه فقال لعلى رضي الله تعالى عنه : ما ترى 

فقال : أرى إن زعموا أنها حسلال » شرعوا في دين الله فاقتلهم » وإن زعموا أنها 
حرام فاجلدوهم ثانين . فجلدهم عمر رضي الله تعالى عنه ثهانين . ورجعوا إلى تحريمها 
فانعقد الاجماع . انتبى .. قلت : انعقد الاجباع على تحريم الخمر كان قبل ذلك بالكتاب 
والسان المشبورة. وهؤلاء الذين ذكرهم إفا يشربون الخر متأولين بالآبة المذكورة مع كونهم 
مخطئين في هذا التأويل .. 

فلبذا قال عمر رضي 5956 لقدامه : أخطأت التأويل .. 

وم يكونوا مخالفين للصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى يكون الاجماع وقت اقامة 
الحد عليهم . 

على أن هذا الخبر لم ينته إلى الصحة . وقد ر واه لسري ةن واه 
عفير حدثنا يحبى بن فلبح . أخذ مد عن ثور بن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما : أن الشراب كانوا يضربون على عبد رسول الله مَك . 

يعني بالأيدي والنعال والعصي . 

وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى غنه » أ كثر منهم في عبد رسول الله 
كلخ فقال : 

لو فرضنا لهم حمد افتراضي نحو ما كان يضربون على عبد رسول الله يكت فكان أبو 
بككر رضي الله تعالى عنه يجلدهم أربعين حتى توفي .. 

ثم كان عمر رضي الله تعالى عنه من بعدهم حلدهم أربعين حتى أتى برجسل من 
المباجرين الأولين قد شرب » فأمر يه ان يحلد فقال لم تجلدوني بيني وبينك كتاب 
الل قال : 

وفي أي كتاب الله تجد أني لا إجلدك . . فقالظ لبس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيا طعموا ٠‏ #الآية سشيدت مع رسول الله مَل تدرا واعف 
والختندق والمشاهد .. 


يرحت 


وتقديره ما ذكرناه في الحد والتاسع ان الطبخ لا يؤثر فبالانه 
للمنع من ثيوت الحرمة لا لرفعبا بعد ثبوتها إلا انه لا يجد فيه مالم 


فقال عمر رضي الله تعالى عنه : 

ألا تردوت علمه ما يقول ٠..‏ 

فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهها : 

إن هؤلاء الآيات أنزلت عذراً للماضين > وحجة على الباقين لآنه يقول : 

جاأيا الذين آمنوا إنيا الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس# فإن كان من الذين 

آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا » فإن الله قد نبى أن يشرب الخمر . 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه : 

فياذا ترون ... 

فقال على رضي الله تعالى عنه : 

نرى أنه إذا شرب سكر » وإذا ستكر هذى وإذا هذى افترى » وعلى المفتقدي 
عُانون خلدة . 

فأمر عمر رضي الله تعالى عنه » فجلد تمانون . 

وقال الذهي في مختصره : لا أعرف ابن فليح 

( وتقديره ماذكرتء في الحدود ) . 

أي وتقدير الجلد ذكرتاه في كتاب الحدود . 

( والتاسع ) أي الموضع التاسم . 

( إن الطبخ لا يؤثر فنها ) أي في الخمر بعد أن صار خمراً . يعني أن الخمر إذا 
طبخت حتى ذهب ثلثاه لا يحل . ( لآنه للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها ) . 
أي لرفع الحرمة بعد ثموتها لآأن أثر الطبخ في إزالة صفة الإسكار والخمر حرام وموجب 
الحد بعيتها لا لإسكارها . 

وفي القنية قيل لو زالت حرارتها بالطبخ » يحل شربها لأنها مابقيت خمراً . ( إلا أنه 
لايحد فيها مال يسكر منه ) أي إلا أن الشان لا يحد في المطبوخ من الخمر ما لم يسكر . 
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بسكر منه على ما قألوا , لأن الحدبالقليل في النيء خاصة لما ذكرناه . 

وهذا قد طبخ والعاشر جواز تخليلها . وفبه خلافاً الشافعي رحه 

وسنذكره من بعد إن شاء الله تعالى . هذا هو الكلام في لخر . 

وأما العصير إذا طبخ حتى يذهب اقل من ثلثيه وهو المطبوح ادنى 
طبخه ويسمى البازق 


(علىماقالوا ) أي المشائخ . وإنما قال هككذا لآن مدا رحمه الله لم يذكر انه إذا شرب 
بعد الطبخ ولم يسكر . 

ثم قالوا : قبل يحب الحد . ثم قالوا : لا يحب » لأنه لمس يخمر لغفة » فان الخمر 
لغة النيء من ماء العنب وهذا مطبوخ وليس بنيء أشار إلمه بقوله ( لأن الحد 
بالقليل فيالنيء خاصة لما ذ كرناه وهذا قد طبخ ) . 

أي صار مطبوخاً . 

وقال شمس الآئمة السرخسي بحد من شرب منه قليم2؟ كان أو كثيراً بالنص لأنه 
يوجب الحد في قليل الخمر . ! 

( والماشر في جواز تخليلها ) أي الموضع العاشرفيجواز تخليل الخمر (وفيه) أي وفي 
هذا الموضم ( خلافا الشافعي رحمه الله وسنذكره من بعد إن شاء الل تعالى ) . 

يعني في آخر هذا الماب . 

( هذا هو الكلام في الخمر ) يعني الذي ذكراه إلى هذا الموضع هو الكلام في 
أحكام الخمر . ( وأما العصير ) هذا عطف على قوله أما الخمر .. وقد فصل بها قوله 
الأشربة امحرمة أربعة » لأن التفصيل يكون بعد الاجمال . 

( إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو المطبوخ أدنى طبخه ويسمى البازق ) . 
قبل إنها كلمة معربة تعريب باده بالفارسي . 

وكا سئّل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المازق فقال : 

سبق مد البازق . وما أسكر فهو حرام . كذا في الفائق إن لم يكن البازق في عبد 
رسول الله يلاع . 1 


َلك 


والمنصف . وهو ما ذهب نصفه بالطبخ . فكل ذلك حرام عندنا 
إذا غلا واشتد وقذف بالزبد أو إذا اشتد على الاختلاف . 


ويحوز أن يكون معناه سيق قوله في المازق وغيره في المغرب . هذا ضعيف . 

بل البازق » عصير عنب طبخ أدنى طبخه فصار شُديدا . 

(والمنصف ) يجوز بالنصب عطفا على قوله البازق أي يسمى الذاهب أقل من الثلثين. 
البازق والمنصف وأيضا أنه قد حصر الأشرية المحرمة على أربعة وهي : ش 

الخمر » والعصيرالذاهب أقل من الثلثين » ونقيع التمر » ونقيع الزبيب . 

ولو كان المنصف غير البازق » يازم أن تككون الأشربة المحرمة خمسة ويحوز المنصف 
بالرقع لأنه نوع من الذاهب أقل من الثلثين لآنه أعم أن يكون منصفا أو غيره . 

ولهذا جعل * و ل ا 

أما الذي يتخذ من العنب والرطب .. 

قالوا : ستة : الخمر » والبازق » والمنصف » والمثلث والتجيج والجبوري والحيدي 
و>مي أبا يوسفي . 

فان قلت أيهما أوجه .. 

قلت : الأول أوجه معنى . وهذا أوجه لفظاأ لأنه لو كان منصوبا يقال أيضاً ( وهو 
ما ذهب نصفه بالطبخ ) . 

أي المنصف هو الذي ذهب نصفه بالطبخ . 

( وكل ذلك حرام عندنا ) : يعني القلمل والكثير . 

ور د د ع الح ل ا 
يعني من غير قذف بالزيد على مذهبهما أشار إلى ذلك بقوله (على الاختلاف)المذ كوربين 
أبي حشيفة وصاحبيه في اشتراط القذف بالزبد . 

ثم تبين ما ذكره خواهر زاده من أنواع ما يممل من العنب الأول الخمر وقد 
مر يمانه . 

والثاني : المازى 


كاءع 


فحكمه انه حلال شربه ما دام حلوا » فاذا غلا واشتد وقذف بالزيد » فانه يحرم 
قليله و كثيره في قول عامائنا وعامة العاماء. وعند بشر واصحاب الظواهر كذا والاصفهاني 
وغيرهم يحل شربه » ولا يفسى شاريه » ولا يكفر مستحله » ولا يحد شاربه . 

وعندتا مام يسكر منه . 

وعند الشافعي : بحد إذا شرب قطرة ونجاسته غليظة . 

وقال شبخ الاسلام : 

ينبغي أن تكون خفيفة على مذهبيهما لتعارض الاخبار في إباحته وحرمته . 

والثالث : المنصف 

وهو الذي طبخمن فيء العنب حتى بقي نصفه . فما دام حلو؟ يحل شريه » وإذا غلا 
واشتد » وقذف بالزيد » لا يحل شربه . 

عندة خلافاً لبشر وأهل الظاهر . 

والرابع : المثلث 

وصيجيء حكمه . 

والخامس : المتبجح : 

واختلفوا في تفسيره ... فقال الامام أبو حنيفة الكمبي : 

هو العصير الذدى صب قمه الماء » وطبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فيكون الذاهب 
بن المصي اقل بن لكين . وانه لما دام حاواً يحل شربه » وإذا غلا واشتد لايحل شريه 
قليه و كثيره 

وهو الذى سمي جمهورياً أيضا . 

وقال بعضهم : 

التبجبج الجبدي وهو أن يصب الماء على امثلث ويقرك حتى يشتد فانه يحل شربه . 

قال شيخ الإسلام خواهر زادة : 

وهو الأصح . ويسمى أبا يوسف رحمه الله كان كثيراً يستعمله وهل يشترط لاباحته 
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وقال الأوزاعي إنه مباح. وهو قول بعض المعتزلة لأنه مشروب 
طيب ليس يخمر 


عند أبي حشفة رحمه الله وأبي يوسف بعدماصب الماء فيه أو في طبخه اختلف 
المشائخ فيه . 

قال شيخ الإسلام : 

كان الشمخ الإمام أبو بكر حمد بن الفضل يقول : 

يشترط أدنى طبخه لاباحته عتدهما . 

وكان الشيخ الإمام الجواهري والإمام الحام أبو مد الكفتٍ يقولان : 

لا يشترط . 

ومن حكمه انه يحل شريه ما دام حلواً . وكذا إذا غلا واسّتد ما دون السكر عند 
أبي حشفة وأبي يوسف رحمها الله . 

ولا بحل السكر منه ويحد على ذلك ولا يحد إذا شرب قطرة خلافاً للشافمي رحمه 
الل . ( وقال الأوزاعي ).00 

وهو عبد الرحمن بن عمرو » إمام أهل الشام الأوزاعي نسبة إلى أوزاع : وهي من 
قبائل شتى . وقال ابن أبي حيثمة الأوزاعي بطن من «مدان . 

وقيل : بطن من ذي الكلاع . 

وقبل : امه مريد بن زيد بطن من حمير ... وقبل غير ذلك ...٠‏ 

( أنه مباح ) : أى العصير الذى طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه يباح شربه . 

( وهوقول بعض اللمعتزلة ) . وهو بشر المريسي > وهو قول أصحاب الظاهر أيض] 
كداود الأصفهاني وغيره . 

( لأنه مشروب طيب ) : إذ الطيب ما يستطيبه الطبع . ( وليس خمر ) صورة 
لأنهنيء ولا معنى لآن المر مشتتى من الخامرة . ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه . 

الخمر ما يخامر العقل يلاف القدح المسكر » فانه يمخامر العقل فيكون خمراً من 
حمث المعنى . 
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ولناانهرقيق ملذ ومطرب . ولهمذا يجتمع عليه الفساق 
فبحرم شربه دفعاً للفساد المتعلق به .وأما تقيع التمر » وهو 


( ولنا أنه رقيق ) أى أن العصير المذكور رقمق واحترز به عن المثلث والدبس » 


فبدعو قليله إلى كثيره . 
( ولهذا ) أى ولكونه ملذآ مطرباً ( يجتمع عليه الفساق فبحرم عليه شريه دقما 
للفساد المتعلق به ) . 


وقد اجتمع الفساق عليه ودعا قليل إلى كثيره يخلاف المثلث لآنه ليس بخمر حقبقة 
ولا معنى لآنه لا يؤدي إلى المخامرة غالبا » فان شرب القليل منه لأ يدعو إلى الكثير 
لغلاظته و كثافته ولا يفسى ثاريه للاختلاف فيه . 

ول يثبت الحرغة فيه بدليل قاطع بخلاف ما لو أكل متروك التسمية عمداً حيث 
يفسى مع الاختلاف في الحرمة لثبوتها بهليل قطعي . والحرمة متى يثبت ول يئبت متى 
م يئبت يدليل قطعي لا يعتبر الاختلاف بعد ذلك . 

( وأما نقيع التمر ) عطف على قوله : وأما العصير ( وهو السكر ) يفتّح السين 
والكاف جممعاً »> وما يتخذ من التمر أنواعه ثلاثة : 

السكر والنبيق والفضيح : وهو المراد بالثقبع » وإنه حرام كالبازق . 

والنقيع من أنقع التمر والزييب في الخابية إذا ابقاه فيها لببتل ويخرج منه الحلاوة قي 


الماء وأهمه الشراب النقيع . 
( وهو النيء من ماء التمر ) أى النقبع الذى هو السكر وهو النيء من ماء العنب 
( أى الرطب ) . 


قال الأترازي « رح » تفسير صاحب الحداية : 
التمر بالرطب فيه نظر لآن التمر إذا نقع في الماء يسمى نقيما » ولا حاجة إلى أن 
ينقع الرطب لا حاله يعني يسمى نقيعاً . 


حل 


بوضراء متكزوم و اله قريلة بن ايد اه سياف شرل عار 
تتخذون »نه سكرأ ورؤقاً حستا 


وقياس كلامه هنا أن يقول في نقيع الزبيب أى نقيع العنب وليس بقوي . 

قلت : هذا التفسير لا بد منه » لأن الشراب المتخذ من التمر أسمه نبيذ التمر » لا 
السكر » وهو حلال على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله على ما يحيء إن شاء 
الله تعالى . 

وفائدة تفسير التمر بالرطب أن في نقبع اليايس ينبفي أن يكون خلاف الاوزاعي 
كا في المطبوخ قليلاً من عصير العنب » والجامع أن في الأول ذهب البعض بالنار وفي الثاني 
بالشمس والحاصل أنه ذكر خلاف الأوزاعي في الزبيب لآنه ذهب بعضه بالشمس . 

وهذا المعنى ثابت في النمر . ولم يذكر الخلاف فيه عل أن المراد من التمر الرطب 
لآنه لا يخالفون في الرطب » وإنما يخالفنا في اليايس من التمر ( فهو حرام مكروه ) 
أردف الحرام بالمككروه ليعم أن درجة حرمته أدنى من الخمر » لأن حرمة السكر 
احتبادية » وحرمة الخمر بالإجاع قطعية . وله ذا لا يكفر مستحل السكر ويكفر 
مستحل الخمر . 

( وقال شريك بن عبد الله ) ابن أبي شرك ساب بن عبد الله النخمي الكوفي من 
أصحاب أبي حنيفة « رح » وممن أخذ منه ببخارى ومات بالكوفة يوم السبت في ذي 
العقدة سنة سبع وسبعين ومائة . 

وروى له مسلم متابعة تولى القضاء بواسطةستة و خمسينومائةثمتولىالكوفة بمد ذلك . 

(إنه مهيام ) 

أى السكر مباح ( لقوله سبحانه وتعالى تتخذون منه سكراً ورزقاً حسنا ) أول 
الآية ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزف) حسناً أىيسقيم من 
ثمرات النخيل والاعناب أى من عصيرها . وحذف الدلاله يسقكم قليلة عليه . 

وقوله : تتخذون منه سحكراً ببان و كشف عن كدفية الاسقاء . والسكر : النسذ : 


حرف 


امتن علينا به وهو بانحرم لا يتحقق . ولنأ اجماع الصحابة 
رضي الله عنبم 


وهو خمر التمر والرزق الحسن الدبس والخل والتمر والزيسب وغير ذلك . 

والرزق الحسن شرعاً ما هو حلال . وحم المعطوف والمعطوف عليه واحد » لأرن 
الآية لبيان الامتناع . ويجوز أن يجعل السكر رزقاً حسنا كأنه قيل : 

تتخذون ما هو سكر ورزق حسن . 

( امتن علينا به ) أى بااسكر ( وهو بحرم لاا يتحقق ) أىالامتنان بالحرام لا 
يتحقق من الحم . 

( ونا اجباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ) يعني على تحريم السكر . 

وروى عبد الرزاق في مصنفه » أخبرء الثوري عن منصور » عن أبي وائل قال. : 

اشتكى رجلمنا بطنه فوصف له السكر . فقال عبد الله بن مسعود : إن الله لم يكن 
ليجعل شفاء م فيا حرم عليم . 

أخبرنا معمر عن منصور به وزاد قال معمر : 

والسكر يكون منالتمر والطريق عبد الرزاق . 

روى الطبراني في معجمه بالسند الأولى. . ورواءاينأبيشيبة في مصنفه » حدثنا جرير 
ابن عبد اميد عن منصور به حدثنا جرير عن مغيرة » عن ابراهيم قال : قال عبد الله : 

السكر خمر . 

حدثنا عفص بن غباث » عن ليث » عن حرب » عن سعيد بن جبير » قال ابن عمر 
رضي الله تعالى عنبما أنه سثل عن السكر فقال : الخمر . 

وفي السان للدارقطنى > عن عبد الله بن أبى المهذيل قال : كان عبد الله يحلف بالله 
أن التي أمر بها الني مَكِتَوٍ أن يكسر دنانه حين حرمت الخمر سكر التمر » والزبيب . 

وروى البيبقي من حديث سفيان عن الآسود بن قيس »© عن حمر بن سفيان » عن ابن 
عباس أنه سثل عن قول الله سبحانه وتعالى . 

تتخدون عنه سكرأ ورزقا سنا . 


افد 


ويدل عليه مأ رويناه من قبل . والآية مولة على الابتداء . وكانت 
الاشرية مباحة كلها .. 


قال :السكر ما حرم من ثمرتها .. والرزق الحسن من ثمرتها . 
وروي عن علي بن أبى طلحة »عن ابن عباس في قوله سبحانه وتِعالى . 
تتخذون منه سكراً © . 
فحرم الله السكر بعد ذلك السكر مع تحريم الخمر لأنها متها . 
قال رزقاً حسناً فبو حلال منالخل والرب والنسذ > وأشاه ذلك ... 
فأقرهالله » وجمل حلالاً لنا. 
( وبدل عليه ما رويناه من قبل ) : أي يدل على إجماع الصحابة «رض» ما رويتاهمن 
قبل» وهو قوله عَِلِةعٍ الخخر من هاتين الشجرتين . وأشار إلى الكرمة والنخلة وم يبروا يه 
ببان الآثم فإنه ما بعث لذلك فيكون المراد يبان حم الحرمة أن ما يكون من هاتين 
الشجرتين مواء في الحرمة . ثم التي من ماء المنب إذا غلا واشتد خمراً . فكذا 
التي من ماء التمر . 
إلا أنه لا يحد بنفس الشسرب » لآن اختلاق العاماء أورثت فمها شببة . ( والآبة 
الشريفة جحمولة على الإرتداء وكانت الآسرية مباحة كلها ) . 
أشار بهذا إلى أن الآية منسوخة . قال مقاتل : 
نزلت الآية قبل تحريم الخر لآن السورة مكية » وتحريم الخر بالمدينة وروى البمهبقي 
من حديث شعبة > عن المفيرة » عن ايراهيم الشعبي وأبي رزين : 
8 تتخذونمنه سكرا ورزقاحسناً © هي منسوخة . . فإذا كانت منسوخة فلا يحوز 
الاحتجاج به . ٠‏ 
وفي الكشاف وقمل : السكر»النبيذ »وهو عصير العنب والزييب والتمر إذا طيخ 
حتى ذهب ثلثاه ثم يترك حتى يشتد » وهو حلال عند أبي حشيفة إلى حد السكر .. 
وحتج ببذه الآبة . 


يفف 


وقيل : أراد به التوبيخ .. معناه : والله أعلم تتخذون منه سكر 
وتدعون رزقاً حسئا . 


( وقيل أراد به التوببخ ) أي أراد بالآبة الشريفة التوبيخ » أي أراد بالآية المذكورة 
التوبيخ لا الإمتنان ( معناء : والله سبحانه وتعالى أعم » تتخذون منه سكراً وتدعون 
رزقا حسناً ) 

يعني بسفاهتم تتخذون منه سكراً حراماً وتدعور:_ رزقا حسنا: أي تقركون 
والله سبحانه وتعالى أعل ١١‏ . 

وفي الذخيرة > ما يتخذون من الشراب » من الخمر ثلاثة للسككر والعصير وهو الذي 
يح فضيصا ؟ :والسكد 

أما السككر فبوالت من,ابالرطب؛ فإنه حلال ما دام حلواً . وإذا اشتد وقذفبالزيد 
فبو حرام عندنا وهو الصحيح خلافاً للبعض وأما الفضرح » فهو التي من ماء البسر المذنب» 
والإسم مشتق من الفضح وهو الكسر . 

فالبسر المذنب بكسر ويحمل في جب » ويصب عليه الماء فبخرج حلاوته . 
وسيجيء فضيحا ولكونه مستخرجا من المسرالمفضوح فإنه حلال ما دام حلواً» فإذا اشتد 
وقذف بالزيد فبو حرام عند وأكثر أهل العم . 

ولككن حرمته عندةا دون حرمة الخر» فإن عند أبي حنيفة«رح» يجوز بيع السكر » 
ولايحب الحد بشرب قليله » ولا نع جواز الصلاة بإصابة الثوب أكثر من قدر الدرهم . 

وأما نببذ التمر وهو نقيعه » إذا طبخ أدنى طبخة وغلا واشتد وقذف بالزبد فإنه 
حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف » لاستمرار الطعام والتداوي » والسكر منه حرام . 
وهو قول مد أولاً » ثم رجع وقال : لا يحل شربه . وهو قول الشافعي «رح» . 


)١(‏ إذا قرأن الآية التي قبلبا «وإن لك فيالأنعام لعبرة نسقيك مما في بطونه من بين 
فرث ودم لبن خالصاً سائغا للشاربين . ومن مُرات النخمل والأعناب تنخذون منه سكراً 
ورزقا حسنا» فانظر إلىالمقابلة بينفرث ودم - سكراً وبين لبنا خالص) - ورزقا حسنا. 
فقد يكون هذا هو المراد والله تعالى أعل . أله مصححه . 


يفف 


واما نقبع الزبيب» وهو الني من ماء الزبيب » فبو حرام إذا اشتد 
وغلا . ويتأتى فيه خلاف الاوزاعي . وقد ببنا المعنى من قبل » 
إلا أن حرمة هذه الاشربة » دوت حرمة الخمر » حتى لا يكفر 
مستحلبا . ويتكفر مستحل الخمر » لأن حرهتها اجتبادية » 
وحرمة الْمّر قطعية . ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر . ويجب 
بشرب قطرة من الخمر ونجاستها خفيفة في 20 


( وأما نقبع الزبيب ) عطف على قوله . وأما نقيع التمر » وهو النوع الرابع من 
الأشربة امحرمة » وقيد نقيع الزبيب لأنه نبيذ الزييب » وهو الذي طبخ أدنى طبخة 
يحل شربه إلى السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف «رح» » كاائلث العبني عندهما . ( وهو 
النيء منماء الزيبب فبو حرام إذا اشتد وغلا ) . 

أي غلا بنفسه » لا بالنار . 

( ويتأتى فيه خلاف الأوزاعي ) أي يجيء خلافه على تقليه انه مشروب طيب 
ولمس يخمر » وهو قول شريك والظاهرية أيضا » ( وقد بينا المعنى من قبل ) أشار 
به إلى قوله : 

إنه رقيق ملذ » مطرب .. إلى آخره . 

( إلا أن حرمة هذه الاشربة ) يعني البازق والمنصف ونقبع التمر ونقيع الزبيب 
( دون حرمة المر حتى لا يكفر مستحلها ويكفر مستحل الخمر لان حرمتها ) أى 
حرمة هذه الاشرية ( اجتهادية وحرمة الخر قطعدة ) لعدم الاختلاف فيها . 

( ولاحب الحد بشسربها ) أي بشرب هذه الاشربة ( <تى يسكر ) بخلاف اث » 
فإن بشرب قطرة منها يجب الحد وهو معنى قوله : 

( ويحب بشرب قطرة من الخمر ) . 

لان الحرمة لعينها كما بمنا . (ونحاستها) أي نجاسة هذه الاشربة ( خفيفة في رواية) 
لقصور دلمل الحرمة عن القطع » واختلاف العاماء . 


نففت 


وغليظة في أخرى . ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة . ويجوز 
ببعبا » ويضمن متلفبا عند أبي حنيفة ؛ خلافاً لما فيبما لأنه مال 


قال الفضلى : وهو قباس قول أبي حنيفة « رح » وأبي يوسف « رح » ( وغليظة في 
أخرى ) أي في رواية أخرى رواها هشام عن أبي حنيفة وأبي يوسف « رح » لانه 
لا ألحق بالخخر في حتى الحرمة » ألى في حق النجاسة . 

( ونجاسة الخمر غلبظة رواية واحدة ) : لقطع حرمتها . ومنه بقوله رواية واحدة 
على أن تغليظ نجاسة الخخر لمس فمه إلا قول واحد يتغلظ بنجاستها . 

فإن قلت نصب رواية بماذا قلت على المصدرية تقديره . روى ذلك رواية واحدة . 

( ويجوز ببعها) أي ببعالاشربة المذكورة سوى الخمر ( ويضمن متلفها ) أي متلف 
هذه الاشربة ( عند أبي حنيفة «رح» ) يرجع الى المسألتين . 

( خلافا هما فبها ) أى خلافا لابي يوسف ومحمد «رح » في الميع والاتلاف وبقولما : 

ولا منفعة بهذا المشروب سوى الشرب » فإذاخرم شربه شرعا كان بيه فاسداً 
قياسا على الخمر ( لانه مال متقوم ) 

هذا دليل أبى حنيفة «رح» : 

أي لآن هذه الأشربة مال متقوم . وتذكير الضمير باعتبار الحال أو باعتبار المذ كور 
أو باعتبار كل واحد أما كونه مالاً فلجريان الصيغة فبه “وأما كونه متقوما» فلعدمالقطع 

( وما شهدت دلالته قطعبة بسقوط تقومها ) . 

لأن الناس اختلفوا في إباحة شربه » فيجوز بيعه كالمثلث . 


نيك 


بغلاف الخمر » غير أن عنده تحب قيمتبا لا مثلبا على ما عرف ولا 
ينتفع بها بوجه من الوجوه لأنبا محرمة وعن أبي يوسف انه يجوز 
ببعها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثر من النصف دون الثلثين 


وهذا لأنه لبس من ضرورة حرمة التناول حرمة الببع © فإن الدهن النجس لا يحل 
تناوله ويحوز بيعه » وكذا ببع السرقين يحوز . 

وان حرم تناوله .' ( يخلاف الخمر ) حيث لا يجوز يبعها ولا يضمن متلفها إذا كانت 
لمسلم » لقيام الدليل لسقوط تقومها ( غير أن عنده ( أي عند أبي حنيفة «درح» 
( تجب قيمتها ) 

أي قيمة هذه الأشربة عند الإتلاف (لا مثلبا ) أي لا يجب مثلبا كبا إذا أتلف المسلٍ 

خمر الذمي حيث يجب القيمة لا المثل وإن كانت ار من ذوات الامثال لآن المسلم 
منوع من تملكها . 

( كماعرف ) أي كما عرف أن امس منوع من التصرف في الحرام فلا يكون 
مأموراً بإعطاء المثل . 

حتنى لو أعطى » يخرج عن العهدة إلا أنه مكروه ( ولا ينتفع بها ) أي بالاشربة 
المذكورة ( بوجه من الوجوه لانها حرمة ) » فلا يجوز الإنتفاع بالحرام . 

ألاترى أن شيخ الإسلام ذكر في شرح كتاب الاشربة أن رجلا أتى عبد الله 
ان مسعود فقال : في بطني صفرة .. 

فوصف إل السككر .. 

فقال عبد الله : إن الله م يجعل شفامم فيا حرم علي . 

وقد ذكرنا نحو هذا عن قريب في رواية السسبقي وفي ديران الادب الصفرة حية 
تكون في البطن . 

( وعن أبي بوسف أنه يجوز ببعها إذا كان الذاهببالطبخ! كثر من النصفدونالثلثين) 
. قال الكرخىفي مختصره مارواه الحسن عن أبييرسف جوازالبيع »لاف المشهورعنه . 

والمشبور عنه أن ببعه لا يجوز . 


فى 


وقال في الجامع الصغير وما سوى ذلك من الاشر بة » ولا بأس به. قالوا 

هذا الجواب على هذا العموم والبيان لا يوجد في غيره وهو نص على 

أن ما يتخذ من الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبي حنيفة 

ولا يحد شاريه عنده وإن سكر منه ... ولا يقع طلاق السكران 
منه » بمنزلة النائم ومنذهب عقله بالبنج . 


( وقال في الجامع الصغير : وما سوى ذلك من الاشرية فلا بأس به ) . 

نا أورد هذا لبيان ان العموم المذكور فيه لا يوجد في غيره أي : 

فها سوى الاشرية المحرمة وهي : 

الخر » والسكر > ونقيع الزيبب » والعصير الذي ذهب بالطبخ أقفل من ثلئيه 

( قالوا ) أي قال شراح الجامع الصغير مثل فشر الإسلام وغيره ( هذا الجواب على 
هذا العموم ) يعني في جميع الأشربة غير المستثناة . 

( والبيان ) والتصريح . ( لا يوجد في غيرء ) أي في غير الجامع الصغير ( وهو نص ) 
أي الذي ذكره في الجامع الصغير نص ( على أن ما يتخذ من الحمنطة والشعير والمسل 
والذرة حلال عند أبي حنيفة درح» ولا يحد شاربه عنده وإن سكر منه . ولايهام 
طلاق السكران منه بمنزلة النائم ) أي النائم إذا طلق امرأته لا يقعم فكذا اطلاق السكر 
أن من المتخذ من هذه الأشباء . 

( ومن ذهب عقله بالبنج ) أي وبنزلة من ذهب عقله بالبنج فإنه لا بقع طلاقه ولا 
يصح ببعه ولا اقراره . وقال تاج الشريعة «رح» : إنما لا يقع الطلاق البنجي إذا لل يعلأنه 
بنج . أما إذا عل وأقدم على أكله يقع طلاقه . 

ذكر صاحب الحبط أن هذا التفصيل منقول عن أي حنيفة « رح » . وذكر أيضاً أن 
السكر من البنج حرام » وان طلاق البّنجي واقع . وقيل : 

أكل البنج حرام وإن لم يسكر لما روي أنه كته نهى عن المبسر » والخفر» والكوية» 


مف 


ولبن الرماك . وعن مد « رح» أنه حرام . ونحد شار به إذا 


والمنبر . قبل هو البنج » والكوية : الطيل . وقال شيخ الإسلام خواهر زاده في شرحه 
أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي . وما زاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب 
العقل حرام . فإن قلت : ما المنج ؟.. قلت : قال في المبان : المنج بالفتح نبت له حب 
يسب ويخلط العقل » وهو فارسي معرب . وهو بالفارسية بنك . 

وذكر القاضي في كتاب النبات : 

أن البنج حشيش له قضبان غلاظ » وورى عراض * صافحة الطول» مشققةالأطراف 
عليها زغب »2 وعلى القضبان مر يشبه الجلبان في شكله متفرق في طول القضبان بواحد 
بعد واحد . كل واحد منها مطبق بشيء يشبه بالمطرس وهنا التمر فلأنه من بزر يشبه 
بزر الخشخاش . وهو ثلاثة أصناف : 

منها ما له بزر أسود : فبو حدث جنوناً وصرعاً . 

ومنها يزر أحمر حمرة معتدلة » وهو قريب من هذا في القوة » ولذلك ينبغي أنيتوقامم 
الإنسان جممما لأنها يقتلان . 

ومنها ما له بزر أبيض وزهر أببضوهو من أنفع علاج فيالطب تنبت إلقربمن الشجر 
والخرابات . انتهى فعم من هذا : أن الذي يدعي أن البنج هو النبات الذي يستعمله القبلة 
التي يسمى بين الناس بالحشيش بلغة المرب خطأ » وان البنج غير هذا لآن الحشيش غير 
قال لكن مخدر ومفتر ومكسل . وفيه أوصاف ذميمة فكذلك وقع إجماع المتأخرين 
« رح » على تحريم أكله وهو نبات أخضر يشبه القرط > وبه بزر يشبه السدائق ممه بري 
ومنه ما يزرع .وأكثره بزرع وله رائحة ذكبة جداً . 

ومنهم من يقول إنه صنف من القنب . قال العانقي : 

القنب الشهد إلى آخره ... بالفارسبة > وهو نبات يعمل منه حبال قوية » وله ورق 
منتن الرائحة » وقضبان طوال » وبزر مستدير يؤكل. فعلى كل تقدير البنج غير الحشيشة . 

( ولين الرماك ) . 

أي وبْنزلة من ذهب عقله بلنن الرماك > وهو جام رمكة » وهي الأنثى من 
الخيل . وفي الإغتيار قبل ه يحب الايحل لبن الرماك عند أبي حشيفة اعتبارا بلحمها إذ 


ليف 


سكر منه » ويقع طلاقه إذا سكر منه » كا في سائر الاشربة الحرمة . 
وقال فيه أيضأ . وكان أبو يوسف يقول : ما كان من الاشر بة يبقى. 
بعد مأ يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فاني أكرهه . ثم رجع إلى قول 
أبي حنيفة وقوله الاول مثل قول عمد إن كل ممسكر حرام . إلا 
إنهتنفرد بهذا الشرط . ومعنى قوله يبلغ : يغلي ويشتد. 
ومعنى قوله : ولا يفسد : لايحمض ووجبه ان بقاء هذه المدة 
منغير أن يحمض»ء دلالة قوته وشدته. فكان ابة حرمته. 
ومثل ذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنبما » وأبو حنيفة 
يعتبر حقيقة الشدة على الحد الذي ذكرناه فيما يحرم أصل شربه » 
وفيما يحرم السكر منه على ما نذكره انشاء الله تعالى . وأبو يوسف 
رجع الى قول أفي حنيفة ٠‏ رح »فلم يحرم كل مسكر . ورجع 
عن هذا الشرط أيضا . وقال في الختصر : ونبيذ التممر والزبيب 
إذا طبخ كل واد منهم أدنى طبخة » حلال . وإن اشتد ء إذا 
شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير لهو ولا طرب . 
وهذا عند أبي حنيفة » وأبي يوسف وعند عمد « رح » والشافعي 
حرام . والكلام فيه كالكلام في المثلث العنبي ونذكره إنت شاء 
الله تعالى . 


هو متولد منه . وجوايه ان كراهته اللحم لاحترامه » أو لما في إباحته من تعليل آل 
الجباد » فلا يتعدى إلى لبنه. وسيجيء في متن الكتاب هو منقولا عن أبي حنيفة المتخذ 
5 لبن الرماك لا يحل اعتبارً للجهاد » إذ هو متولد منه . والأصح أنه يحل عنده . 

ة 1 


وذ كر في بعض شروح الكنز لين الرمكة حلال بالإجماع. قلت :الذي يفمله ترك مصر 
من لبن الرماك ينبغني أن يكون حرا م) ع لأنهم يأخذون اللين الخالص من الرمكة » 
ويتركونه أيام حتى يشتد جداً » ويخلطون به السكر > ويشربونه البو والطرب » 
ويسكرون منه كا يسكر أحدة من غيره من المسكرات . وربا يضيفون إليه أشياء 
أخرى ويسمونه قمزا ويسكرون منه كالخمر . وهذا لا شك حرام . 


وقد روى أبو داود «رح» . 


وفي هذا امحل سقط من نسخة المؤلف « رح » ورقة 
كاملة فقدت سنة من دخول سلطان الاعظم سلبان خان بن عتان 
سقى الله ثراه جنوب الرحمة . هكذا أ برني بذلك الشمس 
العلامة عمد بن الإمام الجليل الشيخ شهاب الدين الشهير بابن سامى 


رحهه الله تعالى 2١١‏ . 


وأا كني قله احثلات الها أى جاتنا فيو نديد التدر إذا طبع أخذى ليش م 
شتد . فإن اشتد قبل الطبخ » فهو نسبذ التمر» وهو السكر . أما إذا طبخ أدنى طبخة» 
ثم اسشتد 6 فإن في قول أبي حنيفة وأبى يوسف « رح » الآخر لايأس بالقلمل 
لاستمراء الطعام 
وفي قول أبي يوسف الأول ©» وعمد الآخر فيه » ويه يأخذ . واتفقوا أنه لو 
شرب البو > لايجحوز . 
وهكذا روي عن أبي يوسف «رحء في الأمالي . وقال : 
ولو أراد أن يشرب السكر » فقلمله و كثيره حرام . والقعود إلبه حرام “ومشيه إلبه 
حرام . وإنا يحوز إذا قصد به استمراء الطعام . 


)١(‏ هككذا ورد في النص في طبعة لكنيو ‏ الحند ١١7‏ ه والمأخوة عن مخطوطة 
مولا فريد الدين الو كيل الت أخذء عنها هذه الطبعة إلا أن متن الهداية كامل وصحيح 
ونرجو الله أن ببيء لنا نسخة خطمة أخرى لاستدراك هذه الورقة ( الناشر ) . 


خرف 


قال : ولا بأس بالخليطين لمأ روي عن ابن زياد أنه قال سقاني اين عمر 
رضي الله عنه شربة» ما كدت اهتدي إلى أهلي فغدوت اليه من 
الغد , فأخبرته بذلك فقال : ما زدتاك على عجوة وزبيب . 


( قال ولا بأس بالخليطين ) . 

أي قال القدوري في مختصره : 

والخليطان عبارة عن نقيع التمر » ونقبع الزيبب » يخلطان فيطبخ بمد ذلك أدنى 
طبخة ويترك إلى أن يغلى ويشتد . ( لما روي عن ابن زياد أنه قال : سقاني اين مر 
«رض» شربة ما كدت اهتدي إلى أهلي > فغدوت إلبه من الغد فأخبرته بذلك فقال : 

ما زدناك على عجوة وزبسب ) . 1 

وهذا ما رواه جمد بن أياس في كتابه الآثر : 

أخبرة أبو حنيفة «رح» عن أبي اسحاق سلبان الشيباني ٠‏ عن ابن زياد أنه أفطر 
عند عبد الله بن عمر ور اض » »© قسقاء شراباً » فكأنه أخ ل منه > فلما أصبح 
غدا إلمه فقال له : 

ما هذا الشراب ؟ . ما كدت أهتدي الى منزلي . 

فقال ان عمر : ما زذناك على عحوة وزبمب » انتهى . 

وابن زياد وهو عدد الله بن زياد » والعجوة : التمر الذي يصب فيه الفرس لجودته . 

وروى أبو داود عن عبد الله الحزمي » عن مسعر»عن موسى بن عبد الله » عن امرأة 
من بني أسد » عن عائشة «رض» : أن رمول الله بِقَع كان ينبذ له نبيذ فتلقىفيهتمراً وتمر 

وروي أيضاً عن زياد الحسناتي: حدثنا أبو بكر » أخضبرن عتاب بن عبد العزيزعن 
صفية يعني صفية بنت عطية قالت : 

دخلت مع نسوة من عبد القبس على عائشة فسألنا عن التمر والزيسب فقالت : 

كنت آخذ قبضة من تمر > وقبضة من زبيب فألقيه ني اناء » فأمرمه ثم أسقيه الني 
جَلَِّوٍ . وفي هذا كله دليل على أن شرب الخليطين لا بأس به يدل على ذلك قول ابن عمر 


فق 


وهذا من الخليطين وكان مطبوخاً لأن المروي عنه حرمة نقيع 


«رض» : ما زدناك على عجوة وزبيب . وقول عائشة « رض » فتلقي فيه ترا وتمر 
"]ز كذلك اعوله اقل فس ةدو عن قتف من بيت الخدت + 

وقال تاج الشريعة والمتقشفة يقولون : 

لايحل شربه وان كان حلواً لما روي أن الني يَرِنَهِ نبى عن شراب الخليطين وعن 
القران بين التمر » وعن امع بين اللقمتين وروي أنه نبى عن امع بين التمر والزبيب 
والرطب والبسر . وتأويل ذلك أنه كان في زمن الجدب . و كره الأغنباء المع بين اللقمتين. 
والدليل على أنه لا بأس به في غير زمن القحط ما روي عن عائشة «رض» : 

كنت أنبذ لرسولالله يَلَِعٍ ترالبسرةفأمرني فألقيت فيه زبيبا . يريد ماذكرة بماروي 
من حديث ابن زياد المذ كور وابن حمر «رض» كان معروفاً بالزهد والعفة بين الصحابة 
«رض» فلا نظن به أنه كان يسقي غيره ما لا يشربه . ولا انه يشرب ما كان يتناوله«نص 
التحريم وقد ذكرناه. انماسقاه كانمشتدا حتى أثر فبهعلى وجهما كان يهتدي إلى أهله وانما 
كان هذا على سبيل المالغة في بيان التأثير فيه لا حقيقه السكر فإن ذلك لا يحل . 

وفي قوله ما زدناك على عجوة وزيب دليل على أنه لا بأس بشرب القليل من المطبوخ 
بهاء الزبيب والتمر ان كان مشتد]ً ولأنه لما جاز اتخاذ الشراب من كل واحد بانفراده جاز 
الم بمنزلة السكر والعانيد . انتهى كلامه . وفيه روى أيضاً لقول أصحاب الظواهر 
وبعض الروافض. وأحمد في رواية أنهم لا يحلون شرب الخليطينوان كان حلواً وان كانوا 
لا يحلون المع بين اللقمتين بخلاف المرقة والادام. و امع بين التمرتين يعد الطعام والمستقم 
على التعاقب فإنه لا يكره بالإجماع . 

ولنا حديث عائشة «رض» » وقوله سبحانه وتعالى : 8 كلوا مما في الأرض حلالاً 
طيبا © . بلا تفصيل بين حالة وحالة . والحديث مول على الشدة والقحط . وكذا روي 
عن ابراهيم النخعي « رح » وكان في ابتداء الإسلام . 

( وهذا من الخليطين وكان مطبوخاً ) أي وهذا الذي سقاه ابنعمر ابن زياد كان من 


ضدة 


التمر والزبيب . والزبيب والرطب والبسر مول على حالة الشدة 


الخليطين والحال أنه كان مطبوخاً لانئا(لأن المرويعنه حرمة نقسع الزيبب وهوالنيءمنه) 

أي لآن المروي عن اين حمر « رض » حرمة تقبع الزبيب والمراد منه هو النيء منه 
وأشار بذلك الى ما روي أنهفي نقبع الزبيب خمر احسها فكذلك يحمل ما روي عن ابن 
زياد على المطبوخ حتى لايناقض قول ابن عمر فعله .وهذا تأويلصاحب الهداية غير مستقم 
لآن حديث عائشة «رضءالذي ذكراء الآنصريج على انما كان من الخليطين كانتيئا وما ' 
روي عن ابن حمر من حرمة تقبع الزيبب ل يثبت وم يذكره أهل النقل فكيف يجعل 
هذا دليلاً على أن المراد ما ذكر من حديث ابن زياد كان مطبوخا لا نيئا (وما روي أنه 
ِكَْهْ نهى عن المع بين التمر والزبيب والرطب والبسر مول على حالة الشدة وكان 
ذلك في الإبتداء ) . ش 

هذا جواب هما استدرك به الحرمون المعبين التمر والزيسب والرطب والبسرمن نبيه 
يَكْنَوِ عن امع بين هذه الأشياء وهو ما روي عن البخاري ومسل وبقية الستة » عن عطاء 
ابن أبي رباح » عن جابر «رض» عن الني مكلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر ججبعا 
ونهى أن يخلط بين البسر والرطب ججميعا . 

واخرج الماعة الا التدمذي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أيبه أن الني مكنم نبى عن 
خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خلبط الزيبب والتمر وقال : 

انتبذوا كل واحدة عل حدة . 

وفي لفظ فيه لمسلم أن الني مَككتع قال لا قتتبذوا الزهر والرطب والزيبب جميعا ولكن 
انتبذوا كل واحد على حدته . 

ول يذكر البخاري فيه الرطب والبسر . 

وأخرج مس عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : 

نجى رسول الله عِللَوٍ أن يخلط التمر والزبيب جميسا وأن يخلط التمر والرطب جميعاً. 


إرفرة 


قاأل: ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال 
وإن لم يطببخ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحبا الله إذا 
كان من غير لحو وطرب لقوله عليهالسلام الخخر من هاتين الشجرتين » 
وأشار إلى الكرمة والنخلة خص التحريم بهم . والمراد بيان الحم . 


وأخرج أيضاً عن افع عن ابن عمر قال : 

نهى أن ينبذ البر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا . 

وأخرج أيضا عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال : نباء رسول الله وُه أن 
نخلط بسراً بتمر وزييماً يسسر . 

وقال : من شرب من النبيذ فليشرب زبيبا فردا أو تمراً فرداً أو بسراً فرداً . 

قوله مول على حال الشدة أي القحط و إن كان ذلك في الإبتداء أي في ابتداء الإسلام 
ويؤيده ما رواه أحمد بن الحسن في كتاب الآر الحسانعن أبي حنيفة . 

أخبرة أبو حشيفة عن حماد بن أبي سليان عن ابراهم النخعي « رح ©» قال : لابأس 
بنسذخليط التمر والزبيب وإنما كرهها لشدة العبش في زمن الأول كنا كرهالسمن واللحم 
وما حكره الاقران . فأما إذا وسم الله سبحانه وتعالى من المسامين فلا بأس به . 

وأخرج ان عدى في الكامل عن تمر بن دريد حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أم 
سليم وأبي طلحة أنها كانا يشربان نبيذ الزبيب » والبسر يخلطانه ؛ فقمل له يا أبا طلحة 
إن رسول الله مَِلَِع نبى عن هذا . قال نبانا عن العوز في ذلك الزمان » كما نبى عن 
الأقران » وأعله بعمر بن ذريح . 

( قال ورح» ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وان م يطبخ ) 
اي قال القدوري في مختصره ( وهذا ) اي قوله حلال ( عند ابي حنيفة وابي يرسفدرح» 
اذا كان من غير لحو وطرب ) قيد بهذا القبد لأنه إذا شرب لأجل اللبو والطرب يحرم 
بالاتفاق ( لقوله عَإلم اخخر من هأتين الشجرتين » واشار إلى الكرمة والنخلة؛خصالتحريم 
بها » والمراد يبان الحكم ) قد تقدم في اول الاب ان هذا الحديث اخرحه الماعة إلا 


5*5 


ثم قيل يشترط الطبسخ فيه لإباحته. وقيل لا يشترط » وهو المذكور 


البخاري عن يزيد بن عبد لعن ع ابي هريرة «رض» قال » قال ل الله يِه المر 
من هاتين الشحرتين النخلة والعنبة وفي لفظ سم الكرمة والنخلة ٠‏ 

قوله خص التحريم » اي بالكرمة والنخلة فبقي م! وراءهما على اصل الاباحة وفي 
شرح الأقطع ولأر:_ هذه الأطعمة مقتات فلا يعتبر بما بحدث فبمها من الشدة والسكر » 
كلا شبد فتك للدي بيد فق الوذ في نض فبلاد > رسك الذي ويد ل الب 

وقال شيخ الاسلام خواهر زاده في شرح كتاب الأشرية الذى يتخذ من العسل والشهد 
والفرصاه والقاتية والسكر والاجاص ومن الحروب كالمنطة والشعير والدرة » فانه يحل 
شربه قبل ان دشتد يشتد بلا خلاف ؛ فأما إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وطبخ ادنى طبخغة 
يحل عند ابي حنيقة وابي يوسف «رح» » وقالوا لارواية هذا على قول محمد . وقد 
اختلف المثايخ المتأخرون على قوله » منهم من قال بحل سربه على قوله ما دون السكر 
ومتهم من قال لا بحل . ْ 

وحككي عن القاضى الامام ابي جعفر انه كان يقول وجدت رواية عن محمد انه قال 
اكره هذا إذا طبخ ادنى طبخة . . واما إذا لم يطبخ وقد على واشتد هل يحل شربه على 
قول ابي حنيفة , و أبي يرسف ؟ قالوا فيه روايتان في رواية بشترط ادنى طبخة للالاعة » 
لآن الأشرية المنخذة من هذه الأشاء يمتزله نقبع التمر والزبيب والطبخ يشترط فيبا 
للاباحة ؛ فكذا هذا وني رواية لا يشترط »لان حال هذه الاشربة دون تقيع الزبيب 
والتمر » لان نقسم التمر اتخذهماهو اصل للخمر شرعاًءفان اصل الخر سْرعا التمر والمنب 
على ما قال البي ين لخر من هاتين الشجرتين » وقد شرط ادنى طبخة في تقيع الزييب 
والنمر فيجب ان يشقرط ادنى طبخة في هذه الاشرية ثم ظبر نقصان هذه الاشربة عن 
نقيع الزببيب والتمر » هذا إذا لم يسكر من هذه الاشرية . اما السكر منه 
فحرام بالاجماع . 

( ثم قبل يشترط الطبخ فيه ) اى في فسيذ كل واحد من الاشماء الم كورة ( لاباحته) 
اى لاجل إباحته » يعني يكون مباحا ( وقبل لا يشترط ) اي الطدخ ( وهو المذكور في 


ارة 


في الكتاب , لأن قليله لا يدعو إلى كثيره كيفها كان . وهل يحد 

في المتخذ من الحبوب إذا سككر منه. قيل لا يحد, وقد ذكرنا 

الوجه من قبل . قالوا والأصح أنه يحد فإنه روي عن عمد فيمن 

سكر من الأشربة أنه يحد من غير تفصيل » وهذا لأرن 

الفساق يحتمعون عليه في زماننا إجِتّاعبم على سائر الأشربة » 
بل فوق ذلك » 


الكتاب ) اى في مختصر القدورى (لان قلي لا يدعو إلى كثيره كيفها كان) يعني مطبوخاً 
كان او غير مطبوخ » اما إذا طبخ ادنى طبخة فلآن المتخذ من ماء الزييب إذا طبخ ادنى 
طبخة بحل ما دون السكر مع انه متخذ من اصل الخر > فهذا اولى . . واما اذام يطبخ 
ادنى طبخة فكذلك الجواب إظبار التفاوت بين المتخذ من اصل أخمر وغيره . 
( وهل يحد في المتخذ من الحبوب إذا سكر منه » قبل لا يحد ) وهو قول الفقهأبي 
حعفر » لآنه متخذ مما لمس بأصل الخمر » فكان بمنزلة المنج ولين الرماك والسكر منهما 
حرام » فلا يحد » فكذا هنا ( وقد ذكرة الوجه من قبل ) أثار به إلى وله لأن قلي 
يدعو إلى كثيره . وقمل يحوز أن يكون هذا إشارة إلى قوله بمنزلة النائم وهو من ذهب 
عقله بالبنج ولين الرماك . وقمل يجوز أن يكون إشا إشارة إلى المعنى المستفاد من قوله مََم 
الخر من هاتين الشجر تين » يعني أن هذه الأنبذة ليست بمتخذة مما هو أصل اخمرا. 
( وقالوا والأصح أنه يحد ) أي قأل المشايخ الاصح أنه يحد » وهو قول الحسن بنزناد 
( فإنه روي عن تحمد فيمن سكر من 0 بين شراب 
وشراب »© كذا في مبسوط شيخ الإسلام ( وهذا ) يعني كون وجوب ! لمد صحيحا ( لأن 
لفساق ) بضم القاف جمع فاسى ( يجتمعون عليه في زماننا إجتاعهم ) بنصب المين موقزع 
الخاقض »> أي كاجتاعهم ( على سائر الأشربة » بل فوق ذلك ) أي بل يجتمون على 
المتهذ من هذه الآشاء فوق اجتاعهم على غيره من الأشربة » وهذا المشاهدة ظاهر في كل 
البلاد » وذلك إما لسبولة حصوله » وإما لكثرته » وإما لاعتقاده إباحثه. 


فق 


وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتد فهو على هذا . وقبل إن 

المتخذ من لبن الرماك لا يحل عند أبي حنيفة اعتباراً بلحمه , . 

إذ هو متولد منه . قالوا والأصح أنه يحل , لأن كراهة له لما في 

إباحته من قطع مادة الجباد أو لاحترامه فلا يتعدى إلى لبنه . 

اشتد » وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف .وقالحمدومالكوالشافعي 

حرام , وهذا الخلاف فبها إذا قصد بهالتقوي ظ 

سل ل سس يس 

( وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتد فبو على هذا ) أي على اختلاف الروابتين» قبل 
يحد > وقيل لا يحد . يعني إذا سكر قوله من الألبان عام يتناول سائر الألبان التي 
شرب ( وقيل إن المتخذ من لبنالرماك لا يحل عند أبي حنيفة « رح » اعتباراً بلحمه ) 
لأنه لا يؤكل عنده » واللبن هو اللحم » أشار إليه بقوله ( إذ مو متولد منه ) أي لأن 
اللبن متولد من اللحم . 

( قالوا ) أي المشايخ ( والأصح أنه يحل » لآن كراهة مه لما في إباحته من قطع مادة 
الجباد أو لاحترامه » فلا يتعدى إلى لبنه ) أي لا يتعدى هذا التعليل إلى لمنه » لأن 5 
كراهة التحريم » إلا أنه لايحد شاربه . 

( قال درح» وعصير العنب إذا طبخ حق ذهب ثلثاه » وبقي ثلثه حلال وإن اشتد ) 
أي قال القدوري وهذا هو المدعو بالمثلث العنبي ( وهذا ) أي كونه حالاً ( عند أبي 
حنيفة وأبي يرسف «رح» . وقال محمد ومالك والشافعى «رح» أنه حرام ) وب قال 
احمد وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاتى وعمر بن عبد المزبز وعطاء ومجاهد وقتادة وطاووس 
وأصحاب الظواهر . وفي النوازل وبقول محمد تأخذ . ش 

( وهذا الخلاف فيا إذا قصد به ) أي بشرب المثلث ( التقوي ) في البدن واستمر 


يضف 


أما إذا قصد به التلبي لا يحل بالإتفاق . وعن جمد مثل 

قولما . وعته أنه كره ذلك . وعنه أنه توقف فيه لحم في اثبات الحرمة 

قوله عليه السلام كل مسكر خمرء وقوله عليه السلام ما اسكر 

كثيره فقليله حرام : 

اماك 
٠‏ الطعام ( أما إذا قصد به البو لايحل بالإتقاق ) لأنه يكو للفعصية . وسئل أب حفص 
الكير عنه فقال لا يحل شريه فقيل له ما خالفت أبا حشفة وأيا يوسف فقال لانها يحلان 
للاستمرار » والناس في زماتنا يشربون للقجور والتلبي » فم أن الخلاف فيا إذا قصد 
التقوي © وإذا قصد التلبي لا يحل بالاتفات .وعن أبي يبوسف في أماليه لو أراد أن يشرب 
ها للسكر فقليله وكثيره حرام » وقعوده لذلك حرام ومشيه إليه حرام . 

( وعن ححمد مثل قولما ) أي روي عن حمد مثل قول أبي حنيفة وأبييرسف «رح» 
أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد » كذا في الاجناس » وهذا القول أخ ذ محمد في الآ نار 
والمشبور من مذهبه أنه كرهه > أثار إلبه يقوله ( وعنه أنه كره ذلك ) أي روي عن 
محمد أنة حكره المثلث العثبي ( وعته أنه توقف قمه ) أي روي عن محمد أنه يوقف في 

( لهم ) اي لحمد ومالك والشافمي ( في اثيات الحرمة قوله علق كل مسكر خميى ) 
فقدم في أول الياب ان هذا الحديث اهرجه مسل عن ايرب السختياني عن نافع عن ابن تمر 
قال » قال رسول الله عَكته لما بعث ابا موسى ومعاذ الى اليمن قال لابي موسي ان شراباً 
يصنع بأرضنا من المسل يقال له النقيع ومن الشعير يقال له المزر ‏ فقال رسول لل عَيت 
كل مسكر خمر . 

( وقوله يكت ما اسكر كثيره فقليله حرام ) هذا الحديث رواه مانية من الصحام..- 
رضي الل تعالى عنهم الاول : عبد الله بن جمر بن العاص اخرج حديئه النسائي وابنماجة 


عن عبيد الله بن عمر بن شعيب عن اببه عن جده ان النبي عع قال ما اسكر كثير«فقايله 


لكو 


الا 01301 
حرام » ورواه عبد الرزاق في مصنفه اخبرة عبد الله بن عمرو به . 

والئاني : جابر بن عبد الله ه رض ٠‏ اخرج حديثه ابو داود والترمذي وابن ماجه عن 
داود بن بككير عن مد بن المنتكدر عن جابر مرفوعا تحوه سواء . وقال الترمذي حديث 
حسن غريب من حديث جابر . واخرجه ابن حبان في صحبحه عن موسى بن عقبة عن 
جمد بن المنككدر به » وداود بن بككير بن ابي الفرات الاشجعي قال ابن معين ثقة . وقال 
ابو حاتم لا بأس به » ليس باللين » وقد تابعه موسى بن عقبة كما اخرجه ابن حقان . 

الثالث : سعد بن ابي وقاص « رض » اخرج حديثه النسائي عن مد بن عبداله بن 
حمار الموصلي عن الولبد بن كثير. عن الضحاك بن عؤان عن بككير بن عبد الله بن الاصجعن 
عامر بن سعدينابي وقاص عن سعد أن النبي مَلِنمِ نهى عن قليل ما اسكر كثيره. ورواه 
ابن حبان في صحبحه » وقال المنذري أجود احاديث هذا الباب حديث سعد »© فإنه من 
رواية محمد بن عبد الله الموصلي وهو احد الثقاة عن الولبد بن كثير » وقد احتج به 
الشيخان عن انضحاك » وقد احتج به مس عن بكير بن عبد الله بن الاصح عن عامر بن 
سعد > وقد احتج بهها الشبخان . 

الرابع : علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه أخرجحديثه الدارقطني في سنئه عن 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي حدثنى ابي عن اببه عن جده عن على بن ايسى 
طالب «رض» قال > قال رسول الله ينه كل مسكر حرام » ومااسكر كثيره فقليله 
عجرا بوعيدق بن عبه العن أله بستزو إل 

الخخامس : عائشة رضى الله تعالى عنها اخرج حديثها ابو داود والترمذي عن ابى 
عثمان عن سر بن سام الانصاري عن القاسم عن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها انبا 
سمعت النبى وَوّعِ قول كل مسكر حرام © وما اسكر الفرق فملاً الكف منة حرام . 
وفي لفظ الترمذي فالحشوة منه قال الترمذي حديث حسن » رواه ابن حيان في صححه 
وأحمد في مسنده . وقال المنذري وحال كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا مر وابن سال 
الأنصاري » وهو مشهور لم أجد لأحد فيه كلام . قلت قال إن القطان في كتابه وأبو 


أغية 


ويبروى عنه عليه السلام م أسكر الجرة منه فالجرعة منه حرام 
ولأن اللمسكر يفسد العقل » فيكون حراماً قليله وكثيره كالخمر . 


عتاب هذا لا يعرف حاله » وتعقبه صاحب التنقبح فقال وثقه أبو داود وذكره ابن حبان» 
في الثقات وانتهى . وأخرجه الدارقطني في سننه من طرق أخرى عديدة كلها ضعيفة . 

السادس : عبد الله بن عمر « رض » أخرج حديئه إسخاق بن راهوية في مسنده أخيرة 
أبو عامر العقدي حدثنا أبو معمر عن موسى بن عقبة عن سال بن عبد الله بن مد عن أبيه 
مرفوعاً ما أسكر كثيره وقليله حرام » ورواهء الطبراني في معجمه حدثنا على بن سعيد 
الرازي حدثنا مصعب حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عتبة به » ورواه في 
الوسمط من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر من طريق . ٠".‏ عن نافع به . 
السابع :وات بن جبير أخرج حديثه الحام في المستدرك في كتاب الفضائل عن عبد الله 
اين إسحاق بن صالح بن خوات بن جبير حدثني أبي عن أبيه عن جسده خوات بن جبير 
مرفوعا تحوه سواء وسكت عنه . ورواه الطبراني في معجمه والدارقطني في سننهوالعقبلي 
في ضعفائه وأعله يعبد الله بن إسحاق هذا وقال لا تتابع عليه بهذا الإسناد » والحديث 
معروف يقير هذا الإستناد . 

الثامن : زيد بن ثايت «رض» أخرج حديثه الطبراني في معجمه حدثنا جمد بن عبد الله 
ابن عوس المروي * حدئنا يحبى بن سليان المدني حدئنا امماعيل بن قيس عن أبيه عن 
خارجة بن زيد عن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت مرفوعاً نحوه سواء . قلت وت بفتح 
الخاء الممحمة وتشديد الواو في آخره تاء مثناة من فوق . وجبير يضم الجيم وفتح الباء 
الموحدة وسكون الماء آخر الحروف وفي آخره راء مهملة . 

( ويروى عنه علق ما أسكر الجرة منه فالجرعة منه حرام ) هذه رواية غريبة بهدء 
اللفظة » ولكن معناها في حديث عائشة «رض» الذي تقدم آنقاً . 

( ولآت المسكر يفسد العقل » فنكون حراما قليله و كثيره كاخمر ) بيانه أن مايؤدي 


. ريما هذا كلام ناقص من الأصل‎ )١( 


حاف 


ولحما قوله عليه السلام حرمت الخمر لعينبا » وبروى بعينها قليلبا 

وكثيرها » والسكر من كل شراب خص السكر بالتحريم في غير 

الخمر ؛ إذ العطف للنغايرة » ولان المفسد هو القدح المسكر وهو 
للا 
إلى الحرام يكون حراماً » ألا ترى أن القليل وإن لم يكن مسكراً فهو مؤد إلبهومايؤدي 
إلى الحرام يككون حراما . ألا ترى أن القليل من البازن المشتد والمتصف المشتد حرام . 
وإن كان القليل منه لا يسكر لأنه يؤدي إلى السكر » فكذا هذا . 

( وما ) أي ولأبي حنيفة ولأبي يرسف «رح » > وفي بعض النسخ ولنا ( قوله ع 
حرمت ار لعينها » ويروى بعينها قليلبا و كثيرها والسكر من كل شراب ) تقدم الكلام 
علمه في هذا الباب أنه روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً»والوقف أصح (خ ص السكر 
بالتحريم في غير ار > إذ العطف للمغايرة ) تقريره أنه َم أطلق الحرمة في الخمر حيث 
قال حرمت اتخر لعبنها فاقتضى أن يكون قليلها و كثيرها حرام » يخلاف غيرهما من 
الأشربة » فإنه خص بالتحريم فيها حيث قال والسكر من كل شراب بواو العطف » ولا 
شك أن المعطوف غير المعطوف عليه » فيكون ما نحن فيه من الشراب غير الخر لا يكون 
حراما إلا بالسكر . 

(ولآأن المفسد هو القدح المسكر وهو حرام عند ) أي المفسد للمقل هو القدح» وهو 
حرام عند فها سوى الأشربة المحرمة لا ما قبله . 

فإن قلت القدح الأخير ليس بمسكر على انفراد » بل مها تقدم ينبغي أن يحرم ماتقدم 
أيضا . قلت أجيب بأن الحم يضاف إلى العلة معنى وحكما » وفيه نظر » لأن الإضافة 
إلى العلة سما ومعنى حكما أولى»والمجموع يبذه الصفة » والأولى أن يقال الحرام هو 
المسكر > وإطلاقه على ما تقدم از » وعلى القدح الأخير حقيقة وهو مراد » فلا نكون 
الجاز مراداً . وقد قال تاج الشريعة السكر ما يتصل به السكر بمنزلة المتخم من الطعام > 
وهو ما يتصل به من التخمة » فإن تناول الطعام بقدر ما يغذيه » وهو به حلال » وهو 
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وإنما يحرم القليل منه لأنه يدعو لرقته ولطافته إلى الكثير » فأعطى 
كمه » والمثلث لغلظه لا يدعو , وهو في نفسه ف _ذاء فبقي على 
الإباحة . والحديث الأول غير ثابت على ما ببناه 


ما يتخم » وهو الأكل فوق الشبع حرام © ثم ال حرم منهها وهو المنخم وإن كان لا يكون 
ذلك متخما إلا بإعتمار ما تقدمه من الأكلات . و كذلك في الشراب . 

وقد قال أبو يوسف مثل ذلك كنثل دم في ثوب ما دام قليلاً فلا بأس بالصلاة فيه »فإذا 
كثر م يحل » ومثل رجل ينفق على نفسه وأهله من كسبه فلا بأس بذلك * فإذا أمرف 
في النفقة لم يصلح له ذلك ولا ينبغي . و كذللك النبيذ لا بأس أن يشربه على طعامه ولا 
خير في السكر منه » لأنه إسراف » وأظبر من ذلك أن ااضيان يضاف إلى واضع امن 
الأخير في السفينة وإن لم يحصل الفرق بدون ما تقدم من الأمناء » وهذا لأنه لم يوجد التلف 
حكما بما تقدم من كلامنا » وإنما وجد ذلك » بفعل فاعل مختسار » فأضف الفرق لولي 
المن الأخير » فكذا هنا أضيف السكر إلى القدح الأخير الذي يحصل به السكر حقيقة 
لاما تقدم من الأقداح . 
٠‏ ( وإننايحرم القليل منه ) أي من الخمر » هذا جواب سؤال مقدر يمكن تقديره على 
هذا الوجه » وهو أن يقال لما كان المفسد هو الأخير دون ما تقدم وجب أن يكون في 
الخر كذلك » ويحوز أن يكون جوابا عن قولهم ولآن المسكر يفسد العقل © فيكون 
حراماً قلمله و كثيره . ووجه الجواب عن الأول أن القماس ذلك » ولكن تر كاه ( لأنه 
بدعو لرقته ولطافته إلى الكثير ) أي لآن الخر لرقتها ولطافتها تدعو إلى الكثير (فأعطى 
حكمه ) أي فأعطى القليل حك الكثير » والمثلث ليس كذلك لغلظه » وهو معنى قوله 
( والمثلث لغلظه لا يدعو ) أي قليله لكثيره ( وهو في نفسه غذاء ) أي وامثلث في 
نفسه غذاء ( فبقي على الإباحة ) لأرنف الحاصل الإباحة وجه الجواب عن الثاني بطريق 
الفرى وهو واضح . 

( والحديث الأول ) يعني قوله كل مسكر خمر ( غير ثابت على ما بيناه ) أي فيأول 
الكتاب من طمن يحبى بن معين » وقد تقدم الكلام فيه مستوفى» فما المراد تشبيه المسكر 
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باحر في حتى الحم وهو الحد» لأنه َه يبعث مببنا للأحكام لا واضعا للأسامي والمسكر 
وهو المسكر » وهو القدح الأخير كالخمر في أنه يحب الحد بشربه . وعسن ابراهيم النخعي 
قالوا ما يرويه الناس عنه يَرِيَهٍ كل مسككر حرام خطأ » وزادوا فيه المبم:» والصحيح من 
الرواية كل سككر حرام » و كذا ما يرويه الناس عنه ينو ما أسكر كثيره فقلمله فقليله حرام 
م يثبت عن الني َكل . 

ولآن الخلاف في ذلك مشهور بينالصحابة ول يحتج بها أحد»ولآن الأخبار لماتعارضت 
يتمسك بالقنماس » وهو شاهد » لآن في قوله سبحانه وتعالى #8 إنها اخمر والممسر #© .. 
الآية » بين الحكمة في تحريم الخمر وهو الصد عن ذكر الله تعالى وإبراث لجار لتنا 
وهذه المعاني لا تحصل بشرب القليل . ولو خلمنا ظاهر الآية لقلنا بأن القلمل من الخر لا 
يحرم أيض) 6 لككن ركناء في قليل الخر بالإجاع فيا غداء * قيعي على ظامر الآية > لانة 
قاما لا يورث العداوة والبغضاء ولا الصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة . 

وقال جمد في كتاب ب الآثار أخبرة أبو حنيفة قال حدثنا أبو إسحاق الشعمي عن عمر بن 
ميمون الأودي عن حمر بن الخطاب «رض» قال إن للمسامين جزور لطعامهم » وإن العتق 
منها » لان عمر قال وإنه لا يقطع لحوم هذه الإبل في بطونا إلا النسذ الشديد. وروى 
الطجاوي في شرح الآثار بإستاده إلى حمر «, ض» فيه أنه كان في سفر فأتى ينببذ الطائف 
له عزا م » فذكر شده لا أحفظها » ثم دعى باء فصب علبه ثم شرب . 

وروى الطحاو ي أيضاً حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن عبد الملك 
ابن أخي القعقاع بن ثور عن, ابن عمر قال شهدت رمول الله َه أتى يراب فأوما إلى فيه 
فقطب فرده » فقال يا رسول الله يِه هو فرد الشراب »ثم دعى يماء قصبه عليه مرتين 
أو ثلانا » ثم قال إذا عامت منه الاشربة علمك فأ كثروا متوتها بالماء . 

وض جه النسائي أيضاعن عبد الملكبن نافع تمقال وعبدالملك بن نافع غير مشهور لايحتج 
يحديثه > والمشهور عن ابن عمر خلاف هذا . ثم أخرج عن ابن عمر حديث المسكر من غير 
وجه . وقال البخاري لا يتابع عليه .وقال أبو حاتم هذا حديث منكر » وعبد الملك بن 


روحت 


نافم وهو مجهول » وقال البيبقي همذا حديث يعرف لعبد الملك بن نافم وهو بجبول : 
واختلفوا في إسمه وإسم أببه فقيل هكذا » وقبل عبد الملك بن القعقاع وقبل ابن أبي 
القعقاع , وقيل مالك بن أبي القعقاع . 

قلت عبد الملك بن تافع هذا ما ذكره ابن حبان في الثقات من التابمين وروى ابن أبي 
شببة في مصنفه حدثنا أبو الاحوص عن إسحاق عن مر بن ميمون قال» قال عم ر'«رض» 
إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا ان يؤذينا فمن رأى من 
كرانة شوية فلممزجه بالماء . وقال أيض) حدثنا وكببع حدثنا اسماعيل بن أبي خالد عسن 
قبس بن أبي حازم حدثني عتبة بن فرقد قال قدمت على عمر فدعى بشراب نبيذ قد كاد 
يصير خلا > فقال اشرب فأخذته فشريته » فما كنت أن أسبغه ثم أخذه فشربه 6 ثم قال 
باعتمة 6 نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن يؤذينا . 

وقال عبدالرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كتب لنوحمن 
كل شيء زوجان » وفيه إن الملك قال له ويطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث » قال 
سيرين فوافق ذلك كتاب عمر «رض» . 

وروي عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال كتاب عمر « رض » إلى عمار أما بعد » 
فإ جاءنا أشربة من الشام كأتها طلاء الإبل قد طبخ حت ذهب ثلثاه الذي فيه خبث 
الشيطان وريح جنوبه » وبقي ثلثه فأومر من قبلك أن يصطنعوه ما خرج أيضاً عن ابن 
الليمي عن منصور عن ابراهيم عن سويد بن غفلة قال » كتب عمر درض» إلى عماله أن 
يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه » وبقى ثلثه . 

وفي مصنف ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليان عن داود بن أبي هند سألت 
سعمد بن المسبب عن الششراب الذي كان عمر «ورض» أجازه للناس»قال هو الطلاء الذيقد 
طبخ حت ذهب ثلثاه وبقي ثلا » حدثنا علي بن مسبر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن أنس أرى أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ماه ذهب 
ثلثاه وبقي ثلثه ٠,‏ ْ 

حدثنا أبو فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن » قال كان علي « ر ض » 
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يرزقنا الطلاء » فقلنا له ما هيئته » قال أسود » ويأخذه أحدة باصبعه . ٠‏ 

حدثنا و كبع عن سعيد بن أوس عن أنس بن سيرين قال كان أنس بن مالك عقيم 
البطن فأمرني أن أطبخ له طلاء حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ؛ فكان يشرب منه الشرية 
على أثر الطعام . 

حدثنا ابن مير حدثنا اسماعيل عن مغيرة عن شريح بن خالد بن الولسد «رض» كان 
يشرب الطلاء بالشام » فهذا كله يقتضي جواز شرب المطبوخ» وقد قال صاحب الاستذكار 
لا أعلم خلافاً بين الفقهاء في جواز شرب العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه » فعلمنا 
بدلالة هذه الآ5ر أن المراد من الحديث الذي رووه القدر المسكر لا للقليل منه توفيقاً بين 
الآثآر حتى لا يقع التضاد فيها » فب ذا كا رأيت أن الأكابر من أصحاب رسول الله للع 
وأهل بدر كعمر وعلي وغيرهما ممن ذكر فيا ذكر كانوا يحللون شرب النبيذ » و كذا من 
بعدهم جماعة من التابمين الكبار كالشعبي وأمثاله . وحكذا ابراهيم النخعي وأمثاله»و كذا 
علقمة والأسود وابن ابى لبلى وعبيد بن عبد الله بن مسعود وسفيان الثوري مع ورعه 
وتقواه كان يشرب من النبيذ الصلب حتى تحمر وجنتاه . 

وعن وكبسع أنه كان يشرب في لبالي رمضان تقويا على العبادة . وقال في شرحالأقطع 
وقد سلك بعض الجهال في هذه المسألة طريقة قصد بها التذنيع والفروق عند العوام لما 
ضاقت عليه الححة » فقال رسول الله مَِِعِ إنه قال لبشر ناس من أمتي يسموتها بأسماء 
طريق » قال هذا القائل وهم أصحاب أبي حشيفة » وهذا كلام جاهل الأحكام والنقل 
والآثار أو متعصب قليل الورع لا يبال بها قال . 

ثم يقال لهذا القائل ما رميت بهذا القول أصحاب أبى حنيفة «رح» » وإنسما رمت 
السلف الصالح » أردت بذلك ول يمكنك التصريح بذلك » لآن أصحاب أبى حتبفة ( 
يبدعوا فيذلك قولاً » بل قالوا ما قال أئمة أصحاب رسول الله يلتم ووج وده التابعين 
وزهادهم . و كيف يظن بان حمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعمار بن ياسر « رض » 
وعلقمة والأسود وابراهيم أنهم شربوا خمراً غليظ) في إسمها حتى استدرك عليهم مذا 


يدث 


ثم هو مول على القدح الأخير إذا هو المسكر حقيقة والذي 
يصب عليه الماء بعدما ذهب ثلثاه بالطبخ حتى يرق ثم يطبخ طبخة 


القائل حقيقة الإسم والظن بنفسه » ونسى الظن بسلفه ان هذا الجرأة في الدين . 

وذكر الإمام الزاهد نحم الدين مر النسفى أن إباحة نبيذ التمر والزيسبيحب اعتقادها 
كملا يؤدي إلى تفسيق الصحابة والتابعين . وروي عن أبى حنيفة أنه قال من إحدى ٠‏ 
شرائط مذهب أهل السنة والجاغة أنه لا يحرم نبيذ التمر. وروي عنه أنه قال لا أحرمها 
ديانة ولا أشرءها مروءة . 

( ثم هو مول على القدح الآخير إذ هو المسكر حقيقة ) هذا جواب يطريق التسليم * 
يعقي سامنا أن هذا الحديث صحبح » ولكنه حمول على القدح الأخير » لآن المسكر همو 
القدح الاخير حقيقةوارادة مما قبله من الاقداح مجاز » وإذا أمكن العمل بالحقيقة لا يصار 
إلى الجاز » وقد مضى تحقيق الكلام فيه . .وما يدل على أن المراد وهو القدح المسكر لا 
القلدل ما ذكره ابن قتيبة في كتابه في الاشربة عن زيد بن علي بن الحسين بن علي « رض » 
أنه شرب هو وأصحابه نببذا شدي دا في ولبمة فقيل لهيا ابن رسول الله عَللع حدثنا 
يحديث ممعه من أبا بكر عن ر سول الله يِل في النبيذ قال تحدثني أبي عن جدي علي بن 
أبى طالب «درض» عن رسول الل عِلَِعٍ أنه قال ينزل أمتي على منازل بنى اسراثيل حذو 
القزة بالقزة » والنمل بالنمل » إن الله سبحانه وتعالى ابتلى بنى اسرائيل بنهر طالوت 
أحل م منه الغرفة وحترم منه الشرب وإن الله سمحانه وتعالى ابلا م بهذا النبيذ وأحل 
منه القليل وحبرم مله السكر . 

ومن ذلك ماذكره فيالحمط أنه رويعنابنعياس در ضء أنه َليِق قال كلمسكر حرام » 

فقيل بارسول الله إن هذا الشراب إذ! أكثرة منه سكرنا » قال علتع ليس ك ذلك إذا 
شرب تسعة فلم يسكر فلا بأس به » وإذا شرب العاشر فسكر فذلك حرام » و لهذا قال 
أبو بوسف او شرب تسعة أقداح من النبيذ فم يسكر فأوجر العاشر وسكر فلا حد عليه» 
ولو أوجر التاسعة وشرب القدح العاشير بالإختبارز وسكر يحد . 

( والذي يصب عليه الماء بعدما ذهب ثلثاء بالطبخ حتى يرق ثم طسخ طبخة فحتكمه 
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حكمد حم المثلث؛: لأن صب ال م#اء لا يزيده إلا ضعفاً . بغلاف 

مأ إذا صب الماء على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل لأن 

لماه يذهب أو لأ الطافته » أو يذهب منهما فلا يكون الذاهب 

ثلثي ماء العنب ولو طبخ العنب كا هو ثم يعصر يكتفى بأدنى 
طبخة في رواية عن أبي حنيفة «رح», 


حم المثلث ) إنا لم يذكر اسم هذا النوع من الأشربة لاختلاف وقع فيه » قال منهم من 
سماه يا يوسفي ويعقوبي »2 لأن أبا يوسف كان كثيراً ما يستعمله . ومنهم من سماء نجبح] 
وحميديا » لآنه منسوب إلى رجسل أسمه حميد بن هانىء . ومنهم من يقول جمبوري 
منسوب إلى جمهور الناس فصارت له خمسة اسامي . 

وهل يشترط لإباحته عند أي حنيفة وأبي يوسف بمدما صب الماء فيه أدنى طبخة 
اختلف المشايخ فيه » كان الشبخ الإمام أبو بكر جمد بن الفضل بشترط » وعند البعض 
لايشترط » واختار المصنف الأول . 

( لآن صب الماء لا يزيده إلا ضعفاً ) لأنه برقق بالماء فتضعف قوته ( بخلاف ما إذا 
صب الماء على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل ) حيث لايحل ( لأن الماء 
يذهب أولا للطافته او يذهب منهما ) أي من الماء والعصير معا » وفاعل يذهب محذوف 
لسس هو الماء لفساد المعنى » و إنما التقدير او يذهب شيء > او ذاهب ويحوز ذلك » وفيه 
ضعف لا يخفى ( فلا يككون الذاهب ثلثي ماء المنب ) يعني إذا كان كذلك فلا كوت 
الذي يذهب ثلثي ماء العنب فلا يحل . ئ 

فان قلت إذا ذهبا معأ كان ينبغي ان يحل شربه كا يحل شرب المثلث.. قلت نعم » 
لآأنهما لما ذهيا معا كان الذاهب من العصير ثلثين كالماء » لكن لى يتيقن بذهابهما معا واحتمل 
ذهاب الماء أولآ للطافته > قلنا يحرمة شربه احتياطا لأنه إذا ذهب-الماء أولآ كان الذاهب 
لل اخ لع روعي مكو ا ا ا آية عن أبي حنيفة 

( ولو طبخ العنب كما هو ثم يعصر يكتفى بأدنى طبخة في رواية عن أبي حنم 
رحمه الله ) رواها الحسن عنه . وقد روي عنه إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه إذا غلا 


لا 


وفي رواية عنه أنه لا يحل مالم يذهب ثلثاه بالطبخ وهو الأصم » 

لأن العصير قائم فيه من غير تغير » فصار "كا بعد العصر . ولو جمع 

في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر والزييب لا يمحل حق 

يذهب ثلثاه كتفي فيه بأدنى طبخة » فعصير العنب لا بد أن يذهب 
ثلثاه » فيعتير جانب العنب احتياطاً » 


واشتد كما في نقيع الزبيب والتمر 

( وفي رواية عنه ) أي وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة » رواها الحسن بن مالكعن 
أبي حتيفة ( أنه لا يحل مام يذهب ثلثاه بالطبخ » وهو الأصح » لان العصير قائم فيه 
من غير تغير » فصار كما يغد العصر ) يعني إذا طبخ ماء العنب بعد عصر العتب لا يحل 
مالم يذهب ثلثاه » فكذا إذا طبخ العنب أولاً ثم عصر ماؤه لا بحل بالطبخ بعد ذلك 
إلا إذا ذهب ثلثاء . 

( ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمر » وبين التمر والزييب لا بحل حتى يذهب 
ثلثاء » لان التمر إن كان يكتفى فنه بأدنى طبخة فعصير العنب لابد ان يذهب ثلثاء » . 
فمعتبر جانب العنب احتياط] ) قال الاترازي ولنا في قوله او بين التمر والزبيب نظر » 
لان ماء الزببب كماء التمر مكتفى فيهما بأدنى طبخة . وقد صرح القدوري بذلك قبل 
هذا » وهو قوله ونسذ التمر والزيبب إذا طبخ كل واحد مئهما أدنى طبخة حسلال 
وإن اشتد . 

قلت إن هذا على ما رواه مثام في النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه 
لا يحل مام يذهب ثلثاه بالطبخ . وقال الفقه أبو جعفر يحتمل أن يكون في المسألة 
روايتان » ويحتمل أن يكون في المألة رواية واحهة . واختلف الجواب لاختلاف 
الموضوع » فيكون موضوع ما ذكر في ظاهر الرواية ما إذا كان ماء الزييب قبل الطبسخ 
غلط. فبه المصنف » فبلحقه أدنى طبخة المثلث موضوع ما ذكر في النوادر ما إذا كان 
ماء الرطب قبل النضج في رقه العصير فلا يلحتى بالمثلث بأدنى طبخة . 


5:4 


وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر لم قلنا » ولو طبخ نقيع 


وإن كان في المسألة روايتان فوجه ما ذكر في ظاهر الرواية أن التي من ماء الزبيب 
دون التي من ماء العنب » لأن ماء العنب لا يخالط ماء آخر » وإنما مخرج ماه بالأقدام . 
وماء الزييب إنما يستخرج بماء آخر فيختلط به . ولهذا قال عمر زضي الله تعالى عنه كل 
شراب استخرج ماه بمائه فبو حرام لا تشربوه . وكل شراب استخرج ماؤه بغير مائه 
فبو حلال فاشربوه . و لهذا لا يفسى شارب النقبع من ماء الزيسب . وإذا كان دوت التي 
من ماء العنب لا يشترط لحله ما مشترط لحل ماء العنب من الطبخ . 

( وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقمع التمر لما قلنا ) أشار به إلى قوله فعصير 
العنب لا بد أن يذهب ثلثاه . قال في الأصل رأيت الثمر المطبوخ يمزج العنب فيه فيغلبان 
جميعا والعنب غير مطبوخ » قال أكره ذلك وأنهى عنه . قال شيخ الإسلام في شرحه 
وذلك لأنه اختاط الحرام بالحلال والتمييز غير مكن » فبحرم الكل . وإنما قلنا ذلك لآن 
نبيذ التمر بعدما طبخ بأن كان حلالاً وإن غلا واشتد » والتي من ماء العنب إذا غلا 
واشتد وقذف بالزيد لا يحل » وقد اختلط أحدها بالآخر وتعذر تسيز الحلال من الحرام» 
قبحرم الكل » قال أيحد من يشرب منه » قال لا » إلا أن يسكر منه . قال شيخ 
الإسلام وهذا إذا كان التمر المطبوخ غالبا والعنب مغلوباً به » فأما إذا كان العنب غالبا 
على التمر فإنه يحب الحد » كا لو خلط الخمر ,الماء اعتّبر الغالب والمقلوب » فكذا هذا » 
قال أرأيت الرجل يخلط الخمر يعيثها مع النبيذ ثم يشرب منه جميماً ولا يسكر 
أيحب الحد . 

والجواب فيا لو خلط بلماء إن كان الخمر غالبا وجب الحد » وإن كان النبيذ غالبا م 
يحب مالم يسكر . قال أرأيت التمر والعنب يخلطان جميعا في قدر ثم يطبخان جميعا 
حتى يذهب ثلثا العنب فيمرسان. وينسذان » قالا لا بأس بذلك إذا كان قد ذهب من 
ماء العنب يحل إذا طبخ حتى ذهب ثلداه وبقي ثلثه ٠‏ 


( ولو طمخ نقسع التمر ونقيع الزيبب أدنى طبخة ثم انقع. فبه تمرأ وزيببا إن كان 


ا 


التمر والزييب أدنى طبخة ثم اتقع فيه تمر وذبيباً إن كات 
ما أنقع فيه شيئاً يسيرا لا يتخذ النبيذ من مثله لا بأس بهء وإن 
كان يتخذ النبيذ من مثله لم يحل كما إذا صب في المطبوخ قدح 
من النقيسع » والمعنى تغليب جبة الحرمة ولا حد في شربه » لآن 
التحريم للإحتياط , وهو في الحد في درئه . ولو طبخ الخمر 
أو غيره بعد الإشتداد حتى يذهب ثلثاه لم يحل » لأن الحرمة 
قد تقررت فلا ترتفع بالطبخ » قال ولا بأس بالاتثياذ في الدباء 
والحنتم والمزفت والنقير » 


ما أنقع فيه شيئاً يسيراً لا يتخذ النبيد من مثله لا بأس به ) هذء الممائل كلها ذدكرت 
تفريماً على مسألة الختصر من قوله كما هو ( وإن كات يتخذ النبيذ من مثله م يحل ) لآنه 
في معنى نقسع ومطبوخ . 

( كا إذا صب في المطبوخ قدح من النقيم ) لأنه أفسده كله ( والمعنى تغليب جبة 
الحرمة ) يعني الوجه في تحريمه تغليب جبة الحرمة على جبة الحل احتياطا ( ولا حد في 
شربه » لآن التحريم للاحتياط » وهو في الحد في درئه ) أي رقعه © لآن مبناء على الدرء 
والسقوط (ولو طبخ ام رأو غيره) أي غير الخمر من الأشربة الحرمة ( بمد الاشتداد حتى 
يذهب ثلثاه م يحل » لأن الحرمة قد تقررت » فلا برتفع بالطبخ ) لآن النار أثرها في 
دفع الحرمة لا في رفعها » ولكن مع هذا لا يجب الحد في شربه قبل السكر » لآن 
الخمر هى الت من ماء العنب » وهذا مطبوخ لا نبىء » فلا يكون شاريه شارب خمر . 

( قال ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت ) أى قال القدورى في مختصره » 
والدباء القرع جمع دياه » والحنتم بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من 
فوق وهو جرار حمر . وقال أبو عبيد خضر . وقد يحوز أن يكونا ججيما» وهو جمع 
حنتمة والمزفت المطلي بالزفت » وهمذا الذي ذكره القدوري » وهو قؤل أكثر 
أهل العم . 


5-3 


لقوله عليه السلام في حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية 
فاشربوا في كل ظرف » فإن الظرف لا يحل شتا ولا تحرمه » 
ولا تشريوا المسكر . 


وعن أحمد في رواية كره الانتباذ قبها لنببه يك . وقال مالك أكره أن ينتبذ في 
الدباء والمزفت »> وأباح الحر كله غير المزقت والحنتم والنقير . 

( لقوله عكِدّوٍ ي حديث فيه طول بعد ذكر هذه الأوعية فاشربوا في كل ظرف 4قان 
الظرف لا بحل شيئا ولا يحرمه » ولا تشريوا المسكر) أراد .هذا الحديث الذى قبه طول 
وفبه النهي » عن الانتباذ في الظرف المذ كور » ثم الأشرية فمها هو ماروامتحدين اساس في 
كتاب الآكر أخبرة أبو حنيفة رحمه الله قال حدثنا علقمة بن مزيد عن أبي بريدة عن 
أيه عن الني عله أنه قال نبمتم عن زيارة القبور فزوروها » وهؤلاء يقولوا هحراً وقد 
أذن محمد في زارة قبر أمه» وعن لوم الأضاحي أن عسكوها قوق ثلاثة أيام فأمسكوها 
ما يدا ل » وتزودوا فإنا نسم لبوسع موسعكم على ققيرم » وعن النسف في النساء 
والحنتم والمزفت فاشربوا في كل ظرف » فإن الظرف لا يحل شيا ولا محرمه » ولا 
تشربوا المسكر . وفي يعض الروايات جاء النقير بعد المزقت . ١‏ 

وأخرج الجاعة إلا البخاري-عن بريدة قال » قال رسول الله عقيو كنت تهتكم عن 
الأشربة إلا في ظروف الأدم » فاشربوا في كل وعناء » غير أن لا تشربوا مسكراً . 
وق لفظ للم نبيتكم عن الظروف » وإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرمه »و كسل 
مسككر حرام . 

وأخرج ابن حبان في صحمحه عن مسروق عن ابن مسمود قال »> قال 
رسول الله ع إني نيكم عن تبيذ الأوعبة ألا وإت الوعاء لا يحرم شيئاً وكل 
مستكر حرام . 

وأخرج البخاري ومسل عن ابن عببتة عن سليانالأحول عن مجاهد عن ابن عباض عن 
عبد اله بن مر فقال لما نهى رسول الله مَك عن الأوعمة قالوا ليس كل الثاس يح 
سفانا قارخص في الحر غير المزفت في لفظ فاذن بدل قار تخص . 


ليف 


وقال ذلك بعدما أخبر عن النبي عنه ؛ فكان تأاسخاً له . 


وأخرج أبو داود عن شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله 
ابن حمرو قال ذكر الني مَكلمْ الدباء والحنتم والمزفت والنقير فقال أعرابي أنه 
لامظروف» قال اشربوا ما حط » وفي لفظ ليحيى بن آدم عن شريك فقال اجتنبوا 
ها أسكر. 

وأخرج البخاري من حديث جابر قال » نهى رسول الله يَكِقَعٍ عن الظروف فقالت 
الأنصار إنه لابه لنا منها . وقال فلا. وأخرج السبهقي من حديث يحبى بن مد بن حبان 
ابن واسع بن حسان حدثه أن أبا سعبد الخدري حدثه أن رسول الله مكل قال نبمتكم 
. عن النبيذ آلا فانتيذوا » ولا أحل مسكراً . قوله ولا تقولوا هجراً بضم الهاء وسكون 
الجبم وهو الإفحاش في النطتى والختاء . 

( وقال ذلك يعدما أخبر عن النبي عنه فكانة سخا له ) أي قال البي ملع انتبذوا 
واشربوا في كل ظرف » يعدما أخبر عن الانتباذ في الظروف > فكان أمره يذلك ناسخاً 
لنهيه المتقدم » قفيه دليل على جواز نستخ السنة بالسئة » والمراد من النهي هو ما رواه 
البخاري ومس عن الأحمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي « رض » 
عنه قال نهى رسول الله يده عن الدباء والمزفت . 

وروى مسم من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباض رضي الله تعالى عنهم 
أنها شهدا أن الني نه نهى عن الدياء والحنتم والنقير والمزفت . وروى أيضاً من حديث 
الزهري أخبرني أنس « ر ض » أن رسول الله مَقّ قال لا تنتبذوا في الدباء والمزفت . 
وروى أيضاً عن حديث الزهري عن أبي سامة عن أبي هريرة أن رسول الل يِكعع قال 
لا تنتبذوا في الدباء ولا المزفت . وروى أيضا ثم يقول أبو هريرة اجتنبوا الحناتم والنقير. 
وروى أيضا من حديث شعبة أخبرني عمرو بن مرة ممت زادان يقول » قلت لابن جمر 
أخبرة بما نهى عنه رسول الله مَلَِ من الأوعمة أخبرة بلغتكم » وفسيره . لنا بلفتنا » قال 
نهى عن اهنتم وهي اطرة » ونهى عن المزفت وهو النقير » ونهى عن الدباء وهو القرع » 
ونهى عن النقير وهي أصل النخةة ينقر نقراً ويمسح مسحا > وأمر أن ينتبذ في الأسقية 
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ونا يتتبذ فيه بعد تطبيره ٠‏ فإن كان الوعاء عتيقاً يغسل ثلاافاً 
فيطبر » وإ نكان جديداً لايطبر عند مد لتشرب الخمرفيه » بخلاف 
سألة ما لا ينعصر بالعصر . 


قالوا إنما نبى عن هذه الأوعمة على الخصوص لأن الأنبذة تشتد في هذه الظروف أكثر ما 
تشتد في غيرها » وفيهدليل واضح لأبي حنيفة وأبي يوسف على إباحة شرب النببذ الديد 
دون المسكر » وعلى حرمة ما يقع به السككر . 

فإن قلت ما كان المعنى في النبي في زيارة القبور . قلت كانوا في ابتتداء الإسلام إذا 
زاروا المقابر يقربون عنه ويقولون هجرا على رسمهم في الجاهلية ؛ ويصفون موتاهم بالبطالة 
وسفهبك الدماء وشرب الخر » فنهاهم النبي عَلِنّهِ عن زيارة القبور فطاما لهم عن الهجر » 
فلما انتبو! على ذلك أباح لهم زيارة القبور بعد ذلك . 

( وإِنًا يمتبد فيه بعد تطبيره ) إن كان فمه حمر ( فإن كان الوعاء عتيقاً يفسل ثلاثاً 
فيطبر ) لأنها تشرب كا لو ينجس الظرف بالدم أو ابول » فإنه يطبر. الغسل ثلاث (.وإن 
كان جديدا لا بطبر عند جمد التشرب الخمر فيه » مخلاف المتيق ) - / 

( وعند أبي يوسف يغسل ثلاث ويحفف في كل مرة > وهي مسألة مالا يتعصر 
بالعصر ) والخلاف فيه مشبور » فان عند جمد إذا تنجس مالا يتعضر بالغصر لا تطور 
أبداً . وعند أبي يرسف « رح » يظهر بالغسل ثلاث مرات مع تجفيفه في كل مرة “وقد 
مر مستوفى في كتاب الطبارة . 

وفال شبخ الإسلام هذا مثل ظرف الخمر بعدما صب منه الخمر» أمنا إذا مم يصب منه 
الخمر حتى صار الخمر خلا ما حال الظرف ل يذ كر محمد هذا في الاصل . وقد حكي عن 
الحاكم أبي نصر محمد بن مبرويه انه كان يقول ما يوارى الإناه من الخل لاشك أنه يطبر» 

لان ما يرارى الإناء من الخل فمه أجزاء الخل > وإنه طاهر . فاما على الجب الذي انتقض 
من الخمر . وقبل صيرورته خلا فانه بكره » لان ما تداخل أجزاء الجب من الخمر م 


ويف 


وقيل عند أبي يوسف علا ماء مرة بعد أخرى » حت إذا خرج 

الماه صافاً غير متغير يحم بطبارته . قال وإذا تخلت الخمر 

حلت سواء صارت خلاً بنفسها أو بشيء يطرح فيها , ولا يكره 

تخليلها . وقال الشافعي يكره التخليل ولا يحل الخل . الحاصل به 

ان كان التخليل بإلقاء شيء فيه قولاً واحدآً . وان كان بغير القاء 
شيء فيه فله في الخل الحاصل به 


يصر خلا » بل يلبث فيه كذلك جزءآ » فيكون نجسا » فبجب أن يغسل أعلاه بالخل 
حق يطبر الكل » لان غسل النجامة الحقيقية عا سوى الخمر من المائعات التي تزيل 
النجاسةجائزعتدة قاذاغسل الجب,الخل صار ما حل فبه من أسبزاء الخمر خلا من ساعته » 
قبطبر الجب بهذا الطريق. قاذا لم يقمل كذا حق ملا يه من العصر بعد ذلك فانه يتنجس 
المصير ولا يحل شريه » لانه عصير خالطه الخمر » إلا أن يصير خلا » فكذا قاله خواهر 
زاده رحمة الله عليه . 

( وقبل عند أبي يوسف علا ماء مرة بعد أخرى » حت إذا. خرج اللاء صافياً غير 
متغير يحكم بطبارته ) أار بهذا القول أنه إذا لم يحفف في كل مرة من الغفسل » ولكنٍ 
ملآ ماء مرة يعد أخرى إلى آخره ما ذكره » قانه يطهر ولا يحتاج إلى التجفيف في كل 
مرة من الفسل . 

( وقال إذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء يطرح فنها » ولا 
يكره تخلملها ) أي قال القدوري في مختصره أراد أن التخلمل حوز مطلقا » سواء 
صارت خلا بنفسيا أو بعلاج » كإلقاء الملح أو بير الملح كالنقل من الظل إلى الشمس أو 
بالمكس أو بإيقاد النار يالقرب منه . ولا يكره هذا الغسل عندظ. وقال الشافمي يكره 
التخليل ( ولا بحل الخل الحاصل يه إن كان التخليل بإلقاء شيء فيه قولاً واحداً ) وبه 
قال مالك وأحد «١‏ رح ». 

( وإن كان بغير إلقاء شيء فيه فله ) أي فللشافمي « رح » ( في الخل الحاصل به ) 
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قولان . له أن في التخليل اقتراباً من الخمر على وجه التمول » 


أي بإلقاء شيء ( قولان ) في قول يحل كقؤلنا » وفي قول لا يحل » وبه قال مالك وأحمد 
أما إذا صار خلا يطول المدة يدون علاج يحل بلا خلاف لهم . 

( له ) أي للشافعى « رح » ( أن في التخليل اقتراباً من الخمر على وجه التمول 
والأمر بالاجتئاب ينافيه ) ببانه أن سبحانه وتعالى أمر بالاجتناب على الخمر بقوله 
سبحانه وتعالى « فاجتنوه » والامر للوجوب » وفي التخلمل اقتراب منه » ويمنها منافاة 
فلا يحوز . ش 

( ولنا قوله علِن نعم الإدام الخل ) هذا الحديث رواه الجاعة من الصحاية الاول جابر 
«و رض » أخرج حديثه المماعة إلا البخاري ومسل والنسائى عن طلحة بن ناقم والباقون 
عن حارب بن دثر ''' هد رض » قال » قال رسول الله عل نعم الإدام الكل #أجرسةه 
النسائى في الوليمة والباقون في الاطعمة . 

الثاني : عائشة ور ض » قال » قال رسول الله عاو نعم الإدام الخل »قال حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه لا يعرف من حديث هشام بن عروة إلا عن سليان 
ابن يلال . 

الثالث : أم هانيء « ر ض » أخرج حديثها الحاكم في المستدرك في الفضائل عن عطاء 
عن ابن عباس عن أم هافيء بنت أبى طالب« ر ض » قالت » قال لي رسول الل يلثم هل 
عندك طعام آ كله وكان جائعاً » فقلت إن عندى لكسرة يابسة » وإني أستحى أن 
أقريها إليك » فقال هلميها فكسرتها ونثرت عليها الملح » فقال هل من إدام » فقلت يا 
رسول الله مي ما عندى إلا شىء من خل * فقال هلمبه » فاما جنته به صبه على 
طعامه فأكل منه ثم حمد الله ثم قال نعم الإدام الخل يا أم هانىء > لا يفتقر ببت 
فيه خل . 


. هكذا بالدال في نصب الراية و وثار بالواو في الاصل > اه مصححة‎ )١( 
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ولان بالتخليل يزول الوصف المفسد وتشبت صف ة الصلاح من 


الرابع : أن « ر ض »© أخرج حديثه البيبقي في سعب الإيمان عن عبد الواحد بن 
أيمن عن أبيه قال نزل حابر ضيوف فجاءهم بخبز وخل » فقال كلوا فإني سمعت رسول 
لله يلقم يقول نعم الإدام الخل »> هلك القوم أن يحتقروا ما قدم إليهم ؛ وهلاك بالرجل 
أن يحتقر ما في ببته أن يقدمه لأصحابه . 

الخامس : أم سلمة « ر ض » أخرج حديثها الدار قطني في سننه عن فرح بن فضالةعن 
يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة « رض » أخرج حديثها الدار قطني أنها كانت لحاشاة 
تحتلبها ففقدها النبي مِلَِعٍ فقال ما فملت الشاة » قالوا ماتت » قال أفلا انتفعتم بإهايها » 
فقلنا إنها ميته » فقال يلتم إن دباغها يحل كا يمل خل الخر . وقال الدار قطني 
تفرد نه فرحبن فضالة وهو ضعيف روى عن يمحبى بن سعيد الأنصاري أحاديث 
لا بتايع عليها . 

حديث آخر : خير خلكم خل خمركم » قال البيهقي في المعرفة رواه المغيرة بن زياد 
عن أبي الزبير عن النبي مكْْهٍ أنه قال خير خلكم خل خمر كم » تفرد به المغيرة بن زياد 
وليس بالقوي ٠‏ وجه الاستدلال بهذا الحديث انه عام يتناول جميع ما ينطلق عليه اسم 
الخل لآنه لم يفصل بين خل وخل . ظ 

( ولآن بالتخليل بزول الوصف المفسد ) وهو الخمرية » لأن التخليل إصلاح لجوهر 
فاسد » فمجوز » لآن الجوهر خمر فاسد » فإصلاحه بإزالة صفة الخمرية عنه » والتخليل 
إزالة لتلك الصفة » فنكون إصلاحا ( وتثبت صفة الصلاح من حبث قسكين الصفراء 
وكسر الشبوة والتغذي به ) ذحكر في ثبوت' صفة الصلاح ثلاثة أشياء » الأول تسكين 
الصفراء » لان الجوهر المارد فبه أكثر من الجوهر الحار » لأنه مر كب من جوهرين 
ختلفين » أعني من جوهر حار وجوهر بارد » وكلاهما لطيف » وهذا فيه تخفيف يليغ » 
حق أنه من التخفيف في الدرجة الثالثة عند منتهاها إذا كان خلا ثقفاً . 

الثاني : فبه كسر الشهوة لما قلنا أن فبه تخفيقا بليغا » ذكر أصحاب الطبائع أنه 
يفيق الشهوة . 


وبالدباغ والإقتراب » لإعدامالفساد فأشبه الإراقة والتخليل أولى 
ل فبه من احراز مال بصير حلالا في الثاني » فمختاره من ابتلى به 


الثالث : فيه التغذي » لأنه صالح للمعدة » والجوع يصلح من هيجان الحرارة في 
المعدة » وهو أسرع إلى إطفاء الحرارة وحدته » قالوا إنه يضعف البصر ( والإصلاح 
مباح ) أي إصلاح المفسد يباح كالدياغ » وهذا بالإجماع . 

(وهكذا الصالح للمصالح) و كذا مباح الصالحللءصالحوهو مع مصلحة والمصالح هي 
الآشاء المذكورة وتحوها ( اعتباراً بالتخلل بنفسه ) أي قباس على التخلل بنفسه » فانه 
يباح بالإجباع لأجل المصالح المذكورة وغيرها. و كنذا الذي تحل بالعلاج ونحوه 
( وبالدباغ ) أي واعتباراً بالدياغ أيضا » فان عين الجد نجس > ولح ذا لايحوز ببعه 
كالثوب النجس » والدبغ إصلاح له من حيث انه يعصمه من النتن والفساد » وقد حاز 
الدباغ فبجوز التخليل قباساً عليه ( والإقتراب لإعدام الفساد ) وهذا جواب عن قول 
الشافمي أن في التخلمل اقتراباً من الخمر على وجه التمول . ووجهه لا نسلم أنه على جبة 
التمول » بل المنظور إلبه إعدام الفساد (فأشْبه الإراقة) فان فمها اقتراباً أيضا (والتخليل 
أولى ) أي من الإراقة مع وجود الاقتراب في كل منهما ( لما فيه ) أي في التخليل ( من 
احراز مال يصير حلالاً في الثاني ) أي في الزمن الثاني ( فيختاره من ابتلي يه )أى 
فبختار "تخليل على الإراقة من ابتلي بالخمر » كما إذا درت خمراً مثلا . 

فان قلت هي لنجس العين فمحرم التصرف فيها قباس على الميتة والبول والدم قلت 
لسى كذلك فذاتها ذات العصير وهو طاهر قبل التخمر والنجاسة باعتبار الشدة وما هي 
عمنها بل وصفها وهو يقبل الزوال كالصبي في الصبي » ولهذا لو تخللت بنفسها يحل . 

فإن قلت ما تقول فيا رواه مسلم عن أنس « رض » قال سئل النبي يلقع عن الخمر 
أيتخذ خلا » قال لا . وروى أيضا عن أنس أن أبا طلحة سأل النسي ملع عن أيتام 
ورثوا خمراً » قال أهرقبا » قال أفلا نجغلبا خلا » قال لا . 

وروى المزني أيضا في كتاب العلل أن أيا طلحة كان في حجره يتامى فاشترى لهم 
خمراً فنزل تحريم الخمر فسأل رسول الله مَللِْمٍ عن ذلك وقال افتحلها » قال لا » ولكن 
أهرقها » قال المزني فلو كان التخليل جائزاً لما أمره النبي مَظِتعٍ بالإراقة » لأن فيها يضع 


/اهع 


مال اليتم » بل كان يأمره بالتخليل خصوصا كان الخمر ليتامى . قالوا أو لآن الصحابة 
أراقوها حين نزلت آية التحريم كما ورد في الصحبح » فلو جاز التخليل لبينه يله كا 
بين لأهل الشاة الميتة على دباغها . 

قلت أما الجواب عن الحديث الأول أن المعنى لا يستعماوها استعيال الخل بأن تؤدم 
ويوضع على المائدة كا يوضم الخل » وهو نظير ما روي عنه مَنَهِ أنه نبى عن تحليل الحرام 
وتريم الحلال » وأن يتتخذ الدواب كراس » المراد الاستعمال . ولما نزل قوله سبحانه 
وتعان ا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أراباً من دون الله © ”١‏ التوبة . قال عدي بنحاتم . 
ما عبدناهم قط » فقال يَلللَمٍ أليس كانوا يأمرون وينبون وتطيعونهم > قال نعم > فقال 
هو ذاك فقد فسر الإلحاد بالاستعمال . 

وأما عن الثاني فقد أجناب الطحاوي « رح » بأنه جمول على التغليظ والتشديد > لأنه 
كان في ابتداء الإسلام كا ورد ذلك في سؤر الككلب » بدليل أنه ورد في بعض طرقه 
الأمر بككسر الديار وتقطيع الزقاق . ورواه الطبراني في معجمه حدثنا معاذ بن المثنى 
حدثنا مشدد حدثنا معتمر حدثنا ليث عن يحبى بن عباد عن أنس « رض » عن أبي طلحة 
قال » قلت.يا رسول الله يكِدهِ إني اشتريت خراً لأيتام في حجري » فقال أهرق الخمر 
واكسر الدتان . 

وروى أحمد في مسنده حدثنا الحاكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن حمزة بن 
حبيب عن ابن عمر أن النبي يِلَِعٍ شق زقاق الخمر ببده في أسواق المدينة » وهذا صريح 
في تغلمظ الأمر » لأن فنه إتلاف مال الغير » وقد كان يمكنه الإراقة بدون كسر الدنان 
وشق الزقاق وتطبيرها» ولكن قصد بإتلافها التشديد ليكون أبلغ في الردع » وقد ورد 
عن خمر « رض» أنه أحرق ببت خمار » كها رواه ابن سعد في الطبقات أخيرة يزيد بن 
هارون أخيرة ابن أبي دريب عن سعد بن أبراهم عن عبد ال رحمن بن عوف عن أيبه 
أن عمر « رض » حرق ببت رويشد السعفي وكان حاويا للشراب » قال فلقد رأيته 


ملتبيا نار . 
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واذا صار الخمر خلا يطبر ما يوازيها من الإناء » فأما أعلاه وهو 
الذي تقص منه الخمر قبل يطبر تيعاً » وقيل لا يطبر » لأنه خمر 
بابس الا اذا غسل بالخل فمتخلل من ساعته » فبظبر . و كذا اذا 
صبت منه الخمر ثم ملىء خلا يطبر في الحال على ما قالوا . قال 
ويكره شرب دردي الخمر والامتشاط به لان فيه أجزاء الخمر 


وقد ورد في حديث عن جابر أن النبي عفد عوض الأيتام عن خمرهم مالا كما رواه 
أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا جعفر بن حميد الكوفي حدثنا يعقوب القمي عن عيسىين 
حارثة عن حاير » قذكر . وقمه قالإذا أمنا مال البحرين فإ تعوض أيتاماً قي ماهم » وقد 
تقدم فيا مضى من هذا الياب . 

( وإذا صار الخمر خلا يطبر ما يرازيا من الإناء ) يحوز قبا يوارجا بإلراء الميمة من 
المواراة » وهي الستر > ويحوز الزاء المعجمة من الموازاة » وهي المساواة أي يطهر ما 
يسقر الخمر من الاناء أو ما يساويا من الإناء بمعنى قدر ارتقاعبا في الإناء ( قأما أعلاه ) 
أي أعلى الإناء ( وهو الذي نقص منه الخمر ) مثلا إذا كانت الخمر في قصف الإتاء 
لا يكون المشغول منه بالخمر إلا النصف التحتاني»فإذا صارت خلا يطهر النصف التحتاني 
لصيرورة الخمرة خلا . وأما النصف القوقاني هل بالخل يطبر ( قبل يطهر تبعا ) أي من 
إرادة الخل » ويه أخذ الحندواني وأبو عبيد والصدر الشهيد . 

( وقيل لا يطهر لأنه خخر يايس ) فيكون نجسا ( إلا إذا غسل بالفل فيتخال من 

ساعته فبطبر ) يعني بدار فبه الخل حتى يصبب جمبع الظرف » فاذا قعل ذلك فقد طهر 
وإن ل يشرب فيه الخمر كذا في الذخيرة » وقد مر الكلام قبه عن قريب . ( و كذا إذا 
صب منه الخمر ثم مل ءخلا يطبر في الحال على ما قالوا ) أي المشايخ > لآن آظر الخمر التي 
فيه تستحمل خلا في ساعته فبطهر . 

( قال ويكره شرب دردي الخمر ) أي قال في الجامع الصغير ودردي الخمرما 
برسب في أسقله » و كذا درديالزيبب وتحوه (والامتشاط يه) أى يدردى الخمر نا خص 
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والانتفاع. بحرم حرام , ولهذا لا يجوز أن يداوى به جرحاً 

أو دبرة دابة » ولا أن يسقى ذمياً ولا أن يسقى صباً التداوي , 

والوبال على من سقاه . وكذا لا يسقيبا الدواب . وقيل لا تحمل 

الخمر إليها . أما إذا قيدت إلى الخمر فلا بأس به ء كفي الكلب 

والميتة . ولوألقى الدردي في الخل لا بأسن به, لأنه يصير خلا » 
لكن يباح حمل الخل اليه 


الامتشاط لآن له تأثير في تحسين الشعر » وقد صح عن عائشة انها كانت تنهى النساء عن 
ذلك أشد النبي ( لآن فيه ) أى في الدردى ( أجزاء الخمر والانتفاع بالمحرم حرام » 
وهذا لا يحوز أن يداوى به ) أى بالخمر ( جرحا ) لحديث ابن مسعود و رض » أن الله 
م حعل شفاء كم بها حرم عليكم ( أو دبرة دابة ) أى أو يداوى دير دابة » د الدبر 
بفتحتين جرح الدابة أو عقرها من دبرت الدابة تدبر دبراً من بإب عل يعم » والدير بفتح 
الدال و كسر الباء هو الحسوان الذى فنه دير بفتحتين . 

( ولا أن يسقي ذمباً ) أي ولا يحوز » لآن فيه اقتراباً للخمر» وهو مأمور بالاجتنئاب 
عنه وإعانة على المعصية ( ولا أن يسقي صببا للتداوي ) أي ولا يح#وز أن يسقي صبياً 
لآجل التداوي لما ذكرنا من حديث ابن مسعود ( والوبال ) أى الإثم والخطيئة ( على من 
سقاه ) لأن الصي غير مخاطب » فالإثم يبنى على الخطاب . 

( وكذا لا يسقيها الدواب ) لآنه فوع انتفاع بالخمر وأقرب منه ( وقيل لا تحمل 
الخر إليها) أي إلى الدواب ( أما إذا قيدت ) أي الدواب (إلى الخمر فلا بأس به) لعدم 
المعنى الذي ذكرناه ( كما في الكلب والميتة ) أى لا تحمل الميتة إلى الكلب . وأو قبد 
الكلب إليها لا بأس به » وكذا الفأرة لا تحمل إلى الحرة » ولككن الحرة تحمل إلى 
الفآرة كيلا يصير حام2؟ النجاسة بلا ضرورة . وفي الذخيرة ويكره أرن يبل 
الطين بالخخمر . 

( ولو ألقى الدردى في الخل لا بأس به » لآنه يصير خلا » لككن يباح حمل الخل إليه) 


بالف 


لا عكسه لما قلنا. قال ولا يحد شاربه » أي شارب الدردي 
إن لم يسكر . وقال الشافعي يحد , لأنه شرب جزءاً من 
الخمر . ولنا أن قليله لا يدعو إلى كثيره لما في الطباع 
من النبوة عنه » فكان ناقضاً , فأشبه غير الخمر من الأشربة ولا حد 
فييا إلا بالسكر , ولأنت الغالب عليه الثقل » فصار ‏ إذا 
غلب عليه الماء بالإمتزاج . ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها 
في الإحليل » لأنه انتفاع با حرم » ولايجبٍ المد لعدم الشرب 
وهو السبب . 


أى إلى الدردى ( دون '١'‏ عكسه ) وهو حمل الدردى إلى الخل ( لما قلنا ) أشار به إلى 
التعلمل المستفاد من قوله كما في الكلب والبتة . 

( قال ولايحد شاربه » أى شارب الدردى إن لم يسكر . وقال الشافمي يحد ) وبه 
قال مالك وأحمد وأكثر أهل العم ( لأنه شرب جزءاً من الخمر) أى الدردى لا يخاو منه » 
وفي الخمر يحب الحد في القليل والكثير . 
( ولنا أن قلي لا يدعو إلى كثيره لما في الطباع من النفرة (؟؟ عنه ) أى من النفرة > 
لآن الطباع لا تميل إلى شرب الدردى »2 بل من يعتاد شرب الخمر يعاف الدردى ( فككان 
ناقصا ‏ فأشبه غير الخمر من الأشربة » ولاحد فبها إلا بالسكر » لآن الغالب عليه 
الثفل » فصار كا إذا غلب عليه الماء بالامتزاج ) حبث لا يحد إذا كان الماء هو الغالب 
كبا ذكرنا . ٠‏ 

( ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحلدل ) وهو ثقب الذكر ( لآنه انتفاع 
بالحرم ولاحب الحد ) وفي بعض النسخ ولا يبحده ( لعدم الشرب وهو السبب ) أى 
الشرب > وهو السبب في وجوب الحد ول يوجد ؛ وبه قال الشافمي ومالك . وعن أحمد 


. هامش. (")السوة  هامش‎  هسكعال‎ )١( 


لك 


وأوجعل الخمر في مرفة لا توكل لتنجمما ببا » ولاحدٍ 
مالم يسكر منه لأنه أصابه الطبخ . ويكرء أكل خبز عجن عجينه 
بالخمر لقيام أجزاء الخمر فيه . 
( فصل في طبخ العصير ) 
الأصل أن ما ذهب بغلياته بالنار وقذفه بالزبد يجعل كأن لم يكن , 


يحب الحد بالإحتقان » لآنه أدهل إلى جوفه » قال ابن قدامة والأصح أنه لا يجب 
لعدم الشربي ‏ 

( ولو جعل الخمر في مرقة لا تؤكل لتنجسها بها ) أى لتنجس المرقة بالخمر ( ولا حد 
مالم يسكر مته » لآنه أصايه الطبخ ) لأنه مطبوخ » والخمر هو الذى من ماء العنب . 
وعتد أحمد يحد » لأن عين الخمر موجود قمهأ . ولو لم يطمخ يعتير القالب والمغالوب » 
كا لو مزج الخمر يالماء . وقال شيخ الإسلام في شرحه » وهذه المسألة تدل على أن الخمر 
إذا طبخ حتى ذهب ثلثاء أته لا يجب الخد بشربه مالم يسكر » لآنه بعد الطبخ 
لم يمى هناء . 

( ويكوه أكل خبز عجن عجيته بالخر لقيام أجزاء الخمر فبه ) أى في العجين »وأما 
الحم إذا طبخ بالخر » فمند محمد لا يطبر أبدا»وعتد أبي يوسف يغلى بالماء الطاهر ثلاث 
مرات وييرد في كل مرة . 

( فصل في طبخ العصير ) 

أى هذا فصل قي بان أحكام العصير و كبفيته . ولما ذكر فيها معتى أن العصير 
لا يحل مالم يذهب ثلثاه » شرع يبين كيفية طبخ العصير إلى أن يذهب ثلثاه » وما في 
هذا الفصل لس بذ كور فى الجامع الصغير » ولا في القدورى 4 وإنما هو مذكور في 
الباسط » ذ كره تقريماً على ما ذكر قبل هذا 

( الآصل أن ما ذهب يقلياته بالنار وقذقه بالزيد يجعل كأن لم يكن ) يعني ما ذهب 


فى 


ويعتبر ذهاب ثلثي ما بقي ليحل الثلشالباقيءفي بيانه عشرة دوارق 
من عصير طبخ فذهب دورق بالزبد يطبخ الباقي حتى يذهب ستة 
دوارق » ويبقى اثلاث فيحل » لان الذي يذهب زبداً هو العصير 
أو ما مازجه , وأيآ ما كان جعل كأن العصير تسعة دوارق » فيتكون 
ثلثها ثلاثة . وأصل آخر أن العصير إذا صب عليه ماء قبل الطبخ ثم 
طبخ بمائه إن كان الماء أسرع ذهاباً لرقته ولطافته يطبخ الباقي بعدما 


ذهب مقدار ما صب فيه من الماء حتى يذهب ثلثاه » لأن الذاهي 


من القدر من غاية الغليان وقذفه بالزبد .لا يعتبر ( ويعتبر ذهاب ثلثي ما بقي ليحل 
الثلث الباق ) لآن نصمب الشيطان في الثلثين فما م يذهب الثلثان لا يحل (في بيانه )أى 
ببان ما ذكر ( عشرة دوارق ) وهو جمع دورق بفتح الدال المبملة وسكون الواو وفتح 
الراء وفي آخره قاف » وهو مكيال الشراب أعجمي معرب . قل تسعة عشر أمناء . 
وقال تاج الشريعة تسعة أربعة أمناء ( من عصير طبخ فذهب دورق بالزيد يطبخ الباقي) 
وهو تسعة دوارق ( حتى يذهب تسعة '١'‏ دوارق ويبقى الثلث ) وهو ثلائنة دوارف 
( فمحل » لأن الذي يذهب زبداً ) أى حال كونه زائدا ( هو العصير ) يعني من نفس 
العصير ( أو مايمازجه ) اى والذى ذهب زائداً هو مايا زج العصير من الثفل 
والشراب والدردى . 

( وأيا ما كان ) أى النوعين كان ( جعل كأرن العصير تسمة دوارق ©» فيكون 
ثلثها ثلاثة ) أى فمكون ثلث التنسعة ثلاثة دوارق » فيكون الذاهب ستة والباقي 
ثلاثة فبحل ؛ ظ 

( واصل آخر أن العصير إذا صب عليه ماء قبل الطبخ ثم طبخ بمائه إن كان الماء 
أسرع ذهاباً لرقته ولطافته يطبخ الباق بعدما ذهب مقدار ما صب فيه من الماء حتى 


)١(‏ سئة ‏ هامش.. 


بلق 


الاول هو الماء والثاني العصير »فلا بدمن ذهاب ثلثي العصير . 
وإنكانا يذهبان معاً تغلى الجلة حتى يذه ب لثاها ويبقى ثلثبا فيحل » 
لانه ذهب الثلثان ماء وعصيراً والثلث الباق ماء وعصيرء فصار 
كنا إذا صن اللاناقيي يسنا هبنن الضنين بالن| قاذ + 


يذهب ثلثاء » لان الذاهب الاول هو الماء والثاني العصير » فلا بد من ذهاب ثلثي العصير) 
بيان ذلك ما قاله شيخ الإسلام خواهر زاده في شرحه » وهو أن يجعل كل عشرة من 
الماء والعصير على ثلاثة أسهم يحاجتك إلى الثلث والثلثين » فيكون الماء ستة من تسعة وما 
ذهب يجعل كأن ل يكن » لان ما بقي العصير لاغير “ وهو ثلائة أسهم فبيطبخ حتى 
يذهب ثلناء“فقد ذهب مرة ستة ومرة اثنان» فذهب انية وبقي واحد وهو تسع الكل» 
وهو الحاصل ثلاثة دوارق وهو ثلث . 

( وإن كنا يذهبان معاً ) أي وإن كان الماء والعصير يذهيان معا ( تغلى الجلة حق 
يذهب ثلثاها » ويبقى ثلثها فبحل ) قال شبخ الإسلام كأن محمد « رح » عم أن العصير 
على نوعين منه مالو صب فيه الماء وطبخ بذهبالماء أولاً منهما إذا صب فيهالماه يذهبان 
معا » وكذلك فصل الجواب فيه مفصلاً ( لآنه ذهب الثلثان ماء وعصيراً ) أي حال 
كون الثلثين ماء وعصيراً » وهذا مثل قولك جاء القوم ركباناً ومشاة » يعني حال كوتهم 
بعضهم را كبين ويعضهم ماشين ر والثلث الباق ماء وعصير ) وقد ذهب الحرام من العصير 
وهو الثلئان » وبيانه فها قال شيخ الإسلام » وهو أن يطبخ حتى يذهب ثلثاه وهو 
عشرون ويبقى ثلاثة وهو عشرة * لأنه متى بقي عشرة كان يليه ماء ويلبه عصير إذا كاتا 
يذهبان مع » فنكون ثلث العصير ثلاثة » وقد كان العصير عشرة وقد رد العصير إلى 
الثلث فبخل . 

( فصار كما إذا صب الماء فيه بعدما ذهب من العصير بالغ ثلثاه ) يعني صار 
حك هذا كحك ماء لو صب في العصير بعدما صار مثلثا حيث يحل فكذا هذا . 

( بيانه ) أي ببان ما ذكر ( عشرة دوارق من عصير وعشرون دورة-) من ماء ففي 
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ببانه عشرة دوارق من عصير وعشروت دورقا من ماه . 
ففي الوجه الاول يطخ حتى يبقى تسع الخملة » لانه ثلث 
العصير » وفي الوجه الثاني حتى يذهب ثلثا الجملة ال ا قلنا . 
والغل بدفعة ودفعات سواء إذا حصل قبل أن يصير محرما . ولو 
قطع عنه النار فغلى حتى ذهب الثلثان يحل »لانه أثر النار . 


الوجه الأول ) أي فبا إذا ذهب الماء أولاً ( يطبخ حتى يبقى تسم الجة » لأنه ثلث 
العصير ) تسع المة وهي ثلاثة » وذلك بممد ذهاب الدورق بالزبد والثلاثئة ثلث 
المصير » لآرن العصير عشرة »> ولكن ذهب منبا دورق بالزيد فبقي تسعة 

( وفي الوجه الثاني ) أي فما إذا كان الماء والعصير يذهبان مع ( حتى يذهب ثلثا 
الجلة ) أي يطبخ حتى يذهب ثلثا اجملة وهو عشرون وبقي عشرة ثلاثة »> فمتى بقي 
عشرة كان ثلثاه ماء وثلثه عصير » أو كان الباق ثلث العصير وثلث الماء ( خا قلنا ) أشار 

به إل قوله لأن الماق ثلث الماء وثلث العصير . 

( والغلي بدفعة ودفعات سواء إذا حصل ) أي الغلى ( قبل أن يصير رما ) قال في 
الأصل إذا طبخ الرجل عصيراً حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثاه ثم تولك حين. يبرد» ثم أعاد 
عليه الطيخ حتى يذهب نصف ما بقي فإن كان أعاد عليه قبل أن يغلى ويتغير عن حال 
العصير فلا بأس به » لأن الطبخ وجد في حالة الحلاوة وإن كان يغير عن حالة. العصير 
وإلا فلا خير فبه لآن الطبخ وجد يعد ثبوت الحرمة . 

( ولو قطع عنهالذار فغلى حتى ذهب الثلثان يحل » لآنه أثر النار ) صورقه إذا طبخ 
ش العصير حتى ثلاثة أخاسه مثلا وبقي خساه ثم قطع عنه الناز فل يبرد حتى نقص عليه 
تام الثلاثين وبقي الثلث حل > لآن ما ذهب بعد قطع الثار ذهب تحرارة الثار قصار كما 
إذا ثمس العصير وذهب ثلثاه بحرارة الشمس » فنصير مثلثا» لآن المقصود ذهاب الثلثين» 
وصار كبا لو صار مثلثا والنار تحته . بخلاف ما لو برد مشتدآ محرما ثم طبخ حتى ذهب 
ثلئاه حمث لا يحل »> كذا في الذخيرة والمبسوط 


.تك 


وأصل آآخر أن العصير إذا طبخ فذهب بعضه ثم أهريق بعضه ثم تطبخ 
البقية حتى يذهب الثلثان فالسبيل فيه أن تأخذ ثلث الجيع فتضربه 
قبل أن ينصب منه شيء فما يخرج بالقسمة فبوحلال بيانه عشرة أرطال 
عصير طبخ حتى ذهب رطل ثم اهرق منه ثلاثة أرطالتأخذ ثلث العصير 
كلدوهو ثلاث وثلث تضربه فيا بقي بعد المنصب وهو ستة» فيكون 
عشرين ثم تقسم العشرين على ما بقي بعدما ذهب بالطبخ منه قبل أن 
ينصب منه شيء وذلك تسعة فيخرسج لكل جزء من ذلك اثنان و تسعان 
( وأصل آخر أن العصير إذا طبخ فذهب بعضاثم أهريق بعضه ثم يطبخ البقية حتى 
يذهب الثلثان ) ذكر أولاً الأصل الذى فيه أن ما ذهب بالزبد لا يعتبر . ثم ثانيا الأصل 
ثم ثالثاً يذكر معرفة قدر طبخ للبقبة بعد إراقة البعض فقال ( فالسبيل فيه أن تأخذ 
ثلث الجيع فتضربه في الباق بعد المنصب ) أى المسكوب ( ثم تقسمه على ما بقي بعد 
ذهاب ما ذهب بالطبخ قبل أن ينصب منه شيء . فا يخرج بالقسمة فهو حلال . بيانه 
عشرة أرطال عصير طبخ حتى ذهب رطل ثم أهرق منه ثلاثة أرطال تأخذ ثلث العصير 
كله وهو ثلائة وثلث ) لآن كل العصير عشرة » وثلثها ثلاثة وثلث . 
( وتضربه فيا بقي بعد المنصب وهو ستة » فيكون عشرين ) لآن الستة ثلاث.مرات 
ثانئة عشر » والثلاث مرات اثنان » فايّمة عشرون ( ثم تقسم العشرين على ما بقي بعدما 
اثنانت وتسعان ) وهذا لأن الرطل الذاهب بالطبخ في المعنى داخل فيا بقي » وكان الباقي 
إن م ينصب منه شيء تسعة أرطال» فعر فنا أن كل رطل من ذلك فسر معنى رطل وتسع 
رطل » لأن الرطل الذاهب بالغليان يقسم على ما بقي أتساعا » فإذا انصب فيه ثلائة 
أرطال فبذا في المعنى ثلاثة أرطال وثلاثة اتساع رطل > فيكون الباق منه ستة أرطال 
وستة اتساع رطل فيطبخه حتى يذهب الثلثان » ويبقى منه الثلث وهو رطلان وتسعا 
ككع 


فعرفت أن الحلال ما بقي منه رطلان وتسعان . وعلى هذا تخرج 
المسائل . ولا طريق آخر» 


رطل » وهو معنى قوله : 

( فعرقت أن الخلال ما بقي منه رطلان وتسعان ) بضم التاء » أى تسعا رطل كا 
ذكرء ) وعلى هذا تخرج المسائل ) أى وعلى المسائل المذكورة تخرج مسائل كثيرة » منها 
إذا كان الذاهب بالغلان رطلين وبقي ثانبة أرظال ثم أهرد بق منه رطلان ثم وطبخ حتى 
بزول الثلئان ينبغي أن يطبخ حتى تزول الثلاثة أرطال ونصف رطل > لكن تأخذ ثلث 
الجيع > وذلك ثلاثة وثلث » فتضربه في الباق بعد الغليان والإراقة وهو ذلك ستة » 
فبصير عشرون » ثم يقسم العشرون على الباقي بعد الغليان قبل الإراقة » وذلك ثانيبية 
. يخرج رطلات ونصف. رطلل » وهذا المقدار هو الذي يحب أن ينتهي الطبخ إلبه بعد 
الغلسان والإراقة » وهو الثلث . 

ومنها إذا كان الذاهب بالغليات خمسة أرطال وبقي خمسة » ثم جاء رجل وأخذ 
منه رطل وبقي أربعة م يطبخ حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ينبغي أن يطبخه حتى 
سقى رطلان وثلثا رطل » لأنك تضرب ثلثا الملة وهي ثلاثة وثلث في الباق بعد الإراقة 
وهي أربعة > فيكون ثلاثة عشر وثلثالآن الثلاثة في الأربعة أثني عشر وثلث في الأربعة 
منهم وثلث سهم » فيقسم ثلاثة عشر وثلث على الباقي بعد الغليان قبل الإراقة » وذلك 
خمسة يخرج من القسمة رطلان وثلاثة أخياس رطل وثلث خمس رطل » وقال إن 
العشرة إذا قسمت على الخمسة فبخرج سهان > والثلاثة إذا قسمت على الخمسة بخرج ثلاثة 
أخياس ‏ والثلث إذا قسم على الخمسة يخرج ثلث خمس رطل » لأنك تضرب الصحيح 
وهي الخمسة في مخرج الكسر وهي ثلاثة تصير خمسة عشر »2 ثم يقسم عليه الككسر وهو 
الثلث يخرج ثلث الخمس » ثم ثلاثة أخياس الشيء وثلث خمسه مساو مع ثلث الشيء . 
ألا ترى أن عشرة من خمسة عشر ثلثاه وهي ثلاثة أخماسه وثلث خمة » لأن ثلاثة 
|خماسه تسعة وثلث خمسه واجد 

( ونا طريق آخر ) أى للمسألة المذكورة طريق آخر في استخراجها . قبل هو أن 
يجعل الذاهب بالغليان من الحرام » لأنه إنما يطبخ ليذف. الحر', ويبقى الحلال فتاه 


ا 


وفيما اكتفينا به كفاية وهداية إلى تخريج غيرها من المسائل ؛ 
والله أعلم بالصواب . 


عشرة أرطال حرام وهو ستة أرطال وثلثا رطل »> وثلثه لال وهو ثلاثة أرطال وثلث 
رطل » والذاهب بالطبخ ذاهب من الحرام » والباقي تسعة أرطال الحلال منبا ثلائنة 
أرطال وثلث رطل » والحرام خمسة أرطال وثلثا رطل»فإذا أهريق ثلاثة فهو من الحلال 
والحرام جميماً > وكان الذاهب منبما على السواء » فذهب من الحلال ثلاثة وهو رطل وتسع 
رطل »> فسقى ثلثاه رطلان وتسعا رطل . ولو رمت زيادة الاتكشاف فأجمل كل رطل 
تسعة لاحتماجه إلى -مساب له ثلث ولثلنه ثلث وهو تسعة فصارت أرطال الخحلال ثلاثين 
سبما » وقد أريق ثلاثئة وهو عشرة > فيبقى عشرون وهو رطلان وتسعا رطل » وهذا 
معنى قول الشيخ * و هذا طريق آآخر . ظ 

(.وفيما اكتفينا به كقاية ) للذي الفطن ( وهداية ) أي طريق موصل ( إلى تخريسج 
. غيرها ) أي غير المسائل التي ذكرةها ( من المسائل ) لمن يستهدي بذلك ويحفظه > وهو 
ماذكرة من الأصول . 

واعلم أن القدر الذي يطبخ فيها العصير ينبغي أن يكون قدراً قاعدتها مسطحة غير 
مقعرة » وجدارها الحبط مستدبراً في ارتفاعه على الاستقامة » وارتفاعه مقسوم بثلائة 
أقسام متساوية » فتملاً ويطبخ إلى أن يذهب ثلثاه ويرجع الباقي في المقدار إلى العلامة 
السفلى على قدر الثلث > كذا قال بعد الحساب في كتابه » والله سبحانه وتمالى أعم . 


ل 0 ها 


ليك 


كتاب الصير 


الصيد الاصطياد » ويطلق على ما يصاد . والفعل مباح لغير الحرم 
في غير الحرم , 


( كتاب الصيد ) 

أى هذا كتاب في ببان أحكام الصيد . وجه المناسية بين الكتابين . هو اشتّاهما على 
نوع من السرور والنشاط » إلا أن الأول أقوى » لأنه باطني » فتكذلك قدمه . وقبل لآن 
منهما قد يصير من أسباب التلبي » إلا أن التلهي بالأشربة حرام » وبالصيد مكروه قفد 
حرم الحرام لقوته على المكروه ومحاسن الصيد محاسن المكاسب. وسبيه مختلف باختلاف 
حال الصائد » فقد تككون الحاجبة إلبه » وقد لا يكون لإظهاره حلاوة . وقد يكون 
التنفرج والتنزه . 

( الصيد لغة '؟ هو الاصطناد ) أراد أن الصيد في اللغة مضدر بمعنى الاصطياد» وقد 
سمى الصيد صيد التسمية بالمصدر » ويقال صاد يصبد صيداً فبو صائد » وذاك مصيد » 
وأصله مصيود » كا أن مبيعا أصله مببوع فاعل بالنقل والقلب والصيد اسم لحيوان متنع 
متوحش لا يؤخذ إلا بالحملة » قال الشاعر : 

وإذا ركبت قصيدي الأبطال 

أطلق اسم الصيد على البطل وهو الشجاع » وإن كان آدمياً لكونه ممتنعاً لا يمكن 
أخذه إلا بالحيلة . وشرعيته بالكتاب والسنة والإجماع . 

( ويطلق ) أي لفظ الصيد الذى هو بالمصدر ( على ما يصاد ) من الحيوان مجازاً 
إطلاقاً لاسم المصدر على المفعول ( والقعل مباح ) أراد بالفعل الاصطياد وهو مباح (لغير 
المحرم في غير الحرم ) المحرم حرم عليه الصيد بالآبة » وكذلك صيد الحرم حرام بالنص» 


. الصد الاصطياد  هامش‎ )١( 


456 


لقوله تعالى طواذا حلت فاصطادوا ؟ المائدة » وقوله عزوجل 

(إوحرم عليك صيد لبر ما دمتم حرما 164 المائدة . ولقوله 

عليه السلام لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنهاذا أرسلت كلبك 

المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل » وان أكل منه فلا تأكل »لانه 

انها أمسك عل ققسه , وان شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل» 

فإنك إنها سمت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك . وعلى إياحته 
انعقد الإجماع . 


وهو قوله عله لا ينفر صمدها » فإذا كان ببعه حرام قصيده بالطريق الاولى » لآن قمه 
تفوبت الأمن المستحق . 

( لقوله سمحائه وتعالى « و! إذا حللتم فاصطادوا # المائدة ) هذا دلمل لمشروعية 
الصيد » ويفهم منه أيضاً عدم مشروعيته لغير الحلال» وهو الحرم > » والأمر هاهنا للاياحة 
( وقوله صبحاته وتعالى ل#إوحرم علي صيد البر ما دمتم حرماً#”1المائدة) هذا التحريم 
إلى غاية » فاقتضى الإياحة فبماوراء ذلك . 

( وقوله مَِلِثَمٍ لعدي بن حاتم الطائي رضي الله تعمالى عنه إذا أرسلت كليك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل » وإن أكل منه قلا تأكل » لآنه إنما أمسكه على نقسه » 
فإن شارك كلبك كلب تر فلا تأكل » فإنك إنما ميت على كلبك ولم تسم على كلب 
غيرك ) هذا الحديث أخرجه الآئمة الستة عن عدي بن حاتم قلت يا رسول الله عِكَ إني 
أرسل كلب واسمي » فقال إذا أرسلت كلبك وسممت فأخذ » وقيل فكل » فإن أكل 
منه فلا تأكل » فانما أمسك على نفسه . قلت إني أرسل كلي فأجد معه كلب آخر ولا 
أدري أهما أخذه » فقال لا تأ كل » فانما سمبت على كلبك ول تسم على كلب آخر . 

( وعلى إباحته ) أي إباحة الصيد ( انعقد الإجماع ) أي إجماع الآمة 2 وهو من 
أقوى الحجج » لقوله مج لا تجتمع أمتي على الضلالة . 


ع2 


ولأنه نوع | كتساب وانتفاع ماهو مخاوق لذلك » وفيه استبقاء 

المكلف وتمكينه من إقامة التكاليف , فكان مباحاً عنذلة 

الإحتطاب . ثم جملة ما يحويه الكتاب فصلان , أحدها في 
الصيد بالجوارح ظ والثاني في الاصطياد بالرمي : 


( فصل في الجوارح ) 


( ولأنه ) أى الصيد ( نوع اكتساب وانتفاع با هو ماوق لذلك) أى لأجل الانتفاع» 
لان ما سوى الآدمي خلق لمصالح الآدهمي (وفيه) أى ف الانتفاع بالشيء المخلوق الانتفاع 1 
(استيقاء المكلف وتمكمنه من إقامة التكاليف) لانه لو م ينتفع بما فبه نفعه .هلك ولايتمكن 
من إقامة التكاليف ( فكان مباحا ) اى إذا كان الامر كذلك كان الاصطماد مباحاً 
( بمنزله الاحتطاب ) والاحتشاش في كونه مباحا . 

فان قلت كان ينبغي ان يكون واجبا لما فبه من التمكن من [قامة التكاليف . قلت 
هو غير متعين لإقامتها فكان مباحاً » وهذا قالوا يباح إذا كان مقصوده إقامة التكاليف 
وإن كان مقصوده التلبي يكره . 

( ثم جملة ما يحويه الكتاب ) اى ما حمعه كتاب الصيد ( فصلان» احدهما في الصبد 
بالجوارح ) وهو جمع جارحة > وأراد بها هاهنا الجوارح من الحموان كالكلب والفبد 
والبازي والصقر ونحوها ( والثاني ) أى الفصل الثاني ( في الاصطياد بالرمي ) بالسهام 
والمعراض ونحوهما من الآلة التي تجرح نحو السيف والرمح ٠‏ 

(فصل في الجوارح ) 

اى هذا فصل في ببان الجوارح » وقدم فعلها على الرمي لان آلة الصد هنا حيوان » 
وفي الرمي جماد » للحيوان فضل على الجاد مع أن الحبوان هاهنا متصف بلعم » فككان 
افضل من الرمي الذى لا صلاحبة له في العلم . 

( قال يحوز الاصطياد بالكلب المع والفبد والبازي وسائر الجوارح المعامة ) اى 


غ3 


المعابة . وفي الجامع الصغير وكل شيء عامته من ذي ناب من 

السباع وذي مخلب من الطيور فلا بأس بصيده ولاخير فبما سوى 

ذلك » إلا أن تدرك ذكاته . والأصل فبه قوله تعالى «( وما عامتم 
من الجوارح مكلبين 4 “ المائدة » 


قالالقدوري في مختصره واراد سائر الجوارح العامة من الحدوان الذي له ثاب نحو النمر 
والثعلب والضبع على ما يحيء » ومن الحيوان الذى له مخلب كالصقر والعتقاب 
والباشق ونحوها . 

( وفي الجامع الصغير وكل شيء عامته من ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور 
فلا بأس يصيده ) وإنما أورد رواية الجامع الصغير لآن روابة القدوري تدل على الاثيات 
لاغير » ورواية الجامع تدل على الاثبات والنفى جميع] > واراد يذي تاب الذى يصيد 
ينابه » وبذي مخلب الذى يصيد بمخلبه » لا ماله ناب ومخلب . شْ 

فإن قلت لم ذكر كلة لا بأس مع ثيوت الاباحة بالكتاب . قلت لآن قوله سبحانه 
وتعالى «اوما علهتم من الموارح#تخصرص في الختذير والذئب > فصار شببة في تماول الآية 
كل معنى» لأن العام إذا خص منه البعض يصير ظني] » وعند البعض لا يبقى حجة » 
فلبذا قال لا بأس . 

( ولاخير ) أى لا يجوز ( فيا سوى ذلك ) أى فيا سوى ا معلى من ذي ناب > والمعلم 
من ذي مخلب يعني إذا أخذ كلب غير معلل صيداً فلا خير فيه ( إلا أن تدرك ذكاته ) 
وكذا البازي وغيره ٠‏ وقيل ارادما لا تاب له ولا مخلب لأنه لا يجرح » وإنما يقتل مما 
وخنقا > والله سبحانه وتعالى شرط الجرح إلا أن يدرك ذكاته»أى ذيحه» فحينئذ يكون 
مضافاً إلى ذنحه . 

( والاصل فيه ) أى في اشتراط كون الجارح من ذوات الناب والمخلب التي يصيد بها 
( قوله سبحانه وتعالى ) لا إله إلا هو (#8وما عاتم من الجوارح مكلبين»المائدة ) كلمة ما 
يمعنى الذى » وهو عطف على الطيبات » أى أحل لم الطمبات وصيد ما عاءتم » فحذف 


يفف 


والجوارح الكواسب في تأويل المكلبين المسلطين » فيتناول 
الكل تعحمومهة 6 


المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » ويحوز أن تكون ما شرطبه وجزاءها فكوا . 

( والجوارح الكواسب في تأويل ) أى الكواسب من سباع البهائم » والطير كالكلب 
والفبد والنمر والعقاب والصقر والبازي والشاهين » سمبت بذلك لأنها كواسب يتفسها » 
يقال جرح واجرح إذا كسب » ومنه قوله سبحاته وتعالى 8 ويعلم ما جرحم بالنهار © .> 
الاتمام » أى كسيتم في الايام. وقال سبحانه وتعالى ف أم,حسب الذيناجترحوا السيئات © 
١‏ الجائية » اى اكتسبوها . وقبد بقوله في تأويل بعض العماء » لأنه في تأويل آخرين 
من الجوارح . 

( والمكلبين المسلطين ) اى المسلطين الجوارح على الصيد . وفي الكشاف الكلب المؤدب 
الجوارح ومضريها بالصيد قصائدها ورايصها كد لك با علم من الحبل » وطرف 
التأديب والتنضيف واشتقاقه من الكلب » لان التأديب أكثر ما يكون في الكلاب » 
فاشتق من لفظه لكثرته في جنسه . ولان السبع يسمى كليا » ومنه قوله يكت اللم 
سلط عليه كلب من كلابك » فافترسه الاسد . ومن الكلب الذى هو بمعنى القرارة يقال 
هو كلب يكذا إذا كان ضاربا به . 

قان قلت مكلبين منصوب باذا . قلت على الحال من عاتم . 

فان قلت ما فائدة الحال وقد استغنى عنها بعامتم . قلت فائدتها ان يكون من يعلم 
الجوإرح تحريراً في علمه قدرن فيه موصوفا بالتكلمب 4ويعامونهن حال ثانبة» أو استئناق» 
وفبه فائدة جلية وهي كل من أخذ علا لا يأخذه إلا من أقيبل اهله عامئا » وأوسعهم 
دراية » وأغوصهم على ألطاقه وحقائقفه » فم أخذ من غير متقن قد ضيع زمانه » 
وغفل عن التقاط التجاريم بنابه بما علمكم الله من علم التكليب » إنه لهام من الله أو 
مما عرفك أن تعلموه من اتباع الصيد بارسال صاحبه » وانزحاره يزجره » وانصرافه 
بدعائه » وامساكه الصيد عليه » وأن لا تأكل منه . 

( فيتناول الكل بعمومه ) اى إذا كان المعنى ما ذكرة يتناول قوله سبحافه وتمالى 


ريف 


دل عليه ما روينا من حديث عدي رضي الله عنه » واسم الكلب 
في اللغة على كل سبع حتى الأسد . وعن أبي يوسف انه استثنى 
من ذلك الأسد والدب » لأنهما لابعملان لغيره| , الأسد لعلو 
همته » والدب لخساسته » وألحق بها بعضهم الحدأة لخساسته » 
شاك 
« وما علمتم من الجوارح مكلبين :#كل ذي تاب جارح » ول ذي مخلب جارح بعدهوم 
اللفظ » وفيه إشارة إلى نفي ما ذهب إلبه ابن عمر ومجاهد انه لا يحوز الاصطياد إلا 
بالكلب » مستدلين بلفظ مكلبين . 
( دل علمه ) أى العموم ( ما روينا من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ) 
فانه قال فبه إذا أرسلت كلبك ( واسم الكلب في اللغة يقم على كل سبع حت الاسد ) 
ألا ترى ان الني عَظِته قال في عتبة ن الي لحب اللهم سلط عليه كلباً من كلابك » فسلط 
الله عليه الاسد فقتله » ومعنى حقيقة هذا الاسم موجود في الكل فكان عاماً 
بطريق الحقيقة . 
( وعن أبي يوسف انه استثنى من ذلك الاسد والدب» لانها لا يعلمان لغيرهما»الاسد 
لعلو همته » والدب لخساسته) هذا يتعلق بقوله فيتناول العموم بعمومه . وفي الإيضاح ولا 
يحوز الآصطماد بالاسد والدب والختزير وإن كان عموم الآية يتناولها » لآن التعليم منما لا 
يتصور » فإنا نستدل على التحريم للتعليم بترك الا كل» ومن عادة الاسد والدب أن يسكا 
صمدهما فلا يأكلانه في الحال » حتى لو تصور التعلم منهما جاز . وأما الختزير فانه نجس 
العين » وكان الانتفاع به حرم . وعن أحمد والحسن البصري والنخعي وقتادة وإسحاق 
وأصحاب الظاهر لا يؤكل ما صيد بالكلب الاسود إذا كان هنما » والبهيم الذى لا يخالطه 
لوت سواه » لأنه ملع قال هو شطان وأمر بقتله » وما وجب قتله حرام افساده 
: وتعليمه فم يبح صيده كقير الممم . ولنا ععموم الآة والخير والقياس على غيره 
من الكلاب . 
( وألحق بها ) أى بالاسد والدب ( بعضبم الحدأة لخساسته ) يكسر الحاء وفتح الدال 


قو 


والختزير مستئنى لأنه نحس العين فلا يحوز الانتفاع به . ثم لا بد 

من التعليم » لأن ما تلونامن النص بنط باشتراط التعليم والحديث به 

وبالإرسالولأنه [فايصير آلة بالتعليم ليكو نعاملاً له فسترسل بإرساله 

ويمسكه عليه . قال وتعليم الككلب أن يترك الأكل ثلاث مرات » 

وتعليم البازي أن يرجع ويجيب إذا دعوته » وهو مأثور عن ابن 
عباس رضي الله عنه ,' 


والهمزة » وجمعها حدأ على وزن فعل بتكسر القاء وفتح العين ( والخنزير مستثنى ) أى 
من عموم الآبة ( لآنه نجس العين ولا يجوز الإنتفاع به ) لقوله سبحانه وتمالى8 فانه 
رجس ١46.‏ الانعام » والرجس النجس » والإنتفاع بالنحس حرام . 

( تم لا بد من التعليم » لأن ما تلونا من النص ينطلق باشتر اط التعلم ) وهوقولهسبحانه 
وتعالى ظ وما عامتم من الجوارح 4 ؛ المائدة ( والحديث به ) بالجر عطفا على قوله النص 
باشتراط التعليم » أى وما ذكرنا من الاحاديث وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى 
عنه » أى بالتعليم » أى من اشتراط الحديث بالتعليم ( وبالإرسال ) أى وباشتراط 
الحديث أيضاً بالإرسال » وهو قوله عَِكِنَوٍ لمدي إذا أرسلت كلببك المعلم » لآنه مَكِنَّوٍ ذكر 
الإرسال والتغليم جميعا . ٠‏ 

( ولانه ) ى ولان الحيوان ( إفا يصير آلة بالتعليم لنكون عامة له ) أى آلة 
الاصطياد يتعليمه إياه ليتكون عامل للصيد ‏ أو عامل للصائد بمايريد منالصيد ( فيسقرسل 
بارساله ) يالنصب عطفا على ليكوت ( ويمسكه عليه ) أى ويمسك الصيد على صاحبه 
لا لنفسه . 

( قال وتعلمم الكلب أن يترك الاكل ثلاث مرات» وتعليم البازي أن برجم ويجبب 
إذا دعوته ) أى قال القدوري ( وهو مأثور عن ابن عباس رضي الله تمان عنها ) أى 
لفظ الروابة مأثور عنه » وما رواه حمد في كتاب الآثر وقال أخبرتة أبو حشيغة عن حماد 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما امسك عليك كلبك فان 


يفف 


ولأن بدن البازي لا يحتمل الضرب » وبدن الكلب يحتمله 
فيضرب ليتركه . ولأن آية التعليم ما هو مألوف عادة » والبازي 
متوحش متنفر» فكانت الإجابة آية تعليمه . أما الكلب فهو ألوف 
بعتاد الاتتباب فسكان آية تعليمه ترك «ألوفه وهو الأ كل والاستلاب . 


كان عالما فكل » فان أكل فلا تأ كل منه » فانه أمسك على نفسه . وأما الصقر والبازي 
فكل وإن أكل * فان تعليمه إذا دعوته أنيجيبك فلا يستطيع ضريه حت تفرغ الا كل » 
قال مد وبه نأخذ > وهو قول أبي حنيفة » انتهى . 

وفي صحيح البخاري وقال ابن عماس إن أكل الكلب فقد أفسده ‏ إنما امسك على 
نفسه > والله سبحافه وتعالىيقول ظ تعلموتهن مما عامك الله © آية ؛ المائدة »فبيضر ب ويعم 
حتى يترك الاكل . وروى ابن جرير الطبري في تفسيره في سورة المائدة حدثنا أبو كرب 
اسباط بن مد حدثنا أبو اسحاق| الشامي عن حماد عن ابراهيم عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال في الطير إذا ارسلته فقتل فكلفانالكلب إذا ضربته لم يعد' ''»وإن 
يعللهم الطير ان يرجع إلى صاحبه وليس يضرب >فان أكل من الصيد ونتف 
الريش فكل . بيط إل 

( ولان بدن البازي لا يحتمل الضرب » وبدن التكلب يحتمله فيضرب ليتركه ) أى 
يترك الاكل وتعذر ترك الاكل في البازي » لانه لا يحتمل الضرب حتى يترك » فأقيم 
مقامه ما يدل عليه > وهو الإجابة عند الدعى . 

( ولان آية التعليم ترك ما هو مألوف عادة » والبازي متوحش متنفر > فكانت 
الاحابة ) عند الدعي ( آية ) لانه آية التعليم ( تعليمه » أما الككلب فهو ألوف يعتاد 
الانتباب » فكان آية تعليمه ترك مألوفه وهو الاكل والاستلاب ) لان حقيقة التعليم 
والجهل في الحموان أمر مستبطن » فأقيم تبدل العادة الألوقة مقام العم » والجرى على 
العادة الاصلية مقام الجبل » وذلك في الكلب بترك الاكل والمسك على صاحبه لا بالالف 


. ربما في هذا الموضع كلام ساقط من النسخة التي بين أيدينا » اه مصححه‎ )١( 


لحف 


ثم شرط ترك الأكل ثلاثآً » وهذا عندهما » وهو رواية عن أبي 

حنيفه رحه الله , لأنت فيما دونه مزيد الإحتال » فلعلهتركهمرة 

أو مرتين شبعاً » فإذا تركه ثلاناً دل عل انه صار عادة له » وهذا لأن 

الثلاث مدة ضربت للاختيار وابلاء الإعذار ما في مدة الخبار . 
وفي بعض قصص الأخيار 


والاجابة لصاحبه داعباً ومرسلا » لان اللكلب في الاصل ألوف بحبث إذا دعي أجاب . 
والبازى متنفر يطبعه » فالاجابة علامة عله لانه خلاف طبعه . ش 
وقيل وفيه نظر » لان هذا العرف لا يتأتى في الفبد والنمر » فانه متوحش كالبازى» 
ثم الحم فيه وفي الكلب سواء » فالمعتمد هو الاول . أجيب بأنه غير واره » لانه إنما 
ذكره فرق بين الكلب والبازى لاغير» وذلك صحيح > وإذا أريد الفرق عموما فالعمدة 
هو الاول » ثم ترك الاكل لبس بشرط في الطير عند العامة » وبه قال ابن عباس © ونص 
الشافمي أنه يشترط كالكلب في تحريم ما أكل من صيدء» لان مجالداً روى عن السيفي 
عن عدى عن رسول الله مَلَِهِ أنه قال إن أكل الكلب والبازى فلا تأكل . ولنا إجماع 
الصحابة على ما ذ كرتا . وقال أحمد روايات مجالد غير صحمحة . 

( ثم شرط ترك الاكل ثلاثا ) أى ثم شرط القدورى ترك أكل الكلب ثلاث مرات 
( وهذا ) أى هذا الشرط ( عندهما ) أى عند أبى يوسف وعمد ( وهو رواية عن أبي 
حنيفة ) أى قولنا رواية عن أبي حشيفة ( لان فيما دونه ) أى فيما دون ثلاث مرات 
( مزيد الاحوال ) أى زيادة الاحوال» وبين ذلك بقوله ( فلعله تركه مرة أو مرتين شبعا) 
أى فلمل الكلب ترك الاكل مرة أو مرتين لأجل الشبع فلا يدل على ترك عامه ( وإذا 
تر كه ثلاثاً دل ذلك على أنه صار عادة لة ) لعلة الاحوال في الثلاث جداً . 

( وهذا ) بمعنى دلالة الثلاث على كونه عادة له ( لان الثلاث مدة ضربت للاختبار ) 
أى الامتحان ( وابلاء الاعذار يا في مدة الخبار ) لانها ثلاثئة أيام ( وفي بعض قصص 
الاخبار ) اراد به موسى والخخضر علبهما الصلاة والسلام حيث قال موسى للخضر في المرة 


يفف 


ولأن الكثير هو الذي يقع أمارة على العم دون القليل » والجمع 
هو الكثير وأدناه الثلاث فقدر بها . وعند أبي حنيفة « رح» على ما. 
ذكر في الأصل لا يثبت التعليم ما لم يغلب على ظن الصائد أنه معلم 
ولا يقدر بالثلاث » لأن المقادير لا تعرف اجتباداً بل نصا وسماعا 
ولاسمع »فيفوض إلى رأي المبتلى به يا هو أصله في جنسبا . 


الثالثة © إن مألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني» وامثال ذلك كثيرة » قال سبحانه 
وتعالى8 تمتعوا في دارك ثلاثة أيام # وقال سبحانه وتعالى في قصة زكريا بإمتئد: 9 ألا تكل 
الناس ثلاثة أيام 4 . وروى أبو داود باسناده إلى الني عَلِتَم قال إذا استأذن أحدك ثلاثاً 
فلم يؤدنله فليرجم . 
' وروى القدورى في شرحه عن عمر رضي الله تعالى عنه عن الني عَكلَه إنه قال من 

اتحر في شيء ثلاث مرات فلم يربح فلبشغل إلى غيره > وتقدير مدة المسافر وإمهال المرقد 
ومدة أقل الحمض ونحو ذلك . 

( ولان الكثير هو الذى بقع أمارة على التعليم ) وفي بعض النسخ على العم ( دون 
القليل ) أى لا بقع القليل عالة على ذلك ( والمع هو الكثير وأدناه الثلاث فقدر ها ) 
يمني أدنى المع هو الثلاث » لان ما فوقه من اقراد المع لمس بعضه أولى من يعض ©» 
فقدرنا الادنى لآنه متيقن . 

( وعند أبي حنفة على ماذكر في الأصل ) اى المبسوط ( لا يثبت التعليم مالم يغلب 
على ظن الصائد أنه معلم » ولا يقدر بالثلاث » لأن المقادير لا تعرف اجتباداً بل نصاً 
وسماعا ) أى بل يعرف من حيث النص من الشارع ومئ حيث السماع منه ( ولا سماع ) 
أى ولا سباع موجود هاهنا » وفي يعض النسخ ولا سمع ( فبفوض إلى رأي المبتلى به) أى 
إذا كان ذلك فمفوض أمر التعليم إلى رأي الصياد » لأنه هو الذى ابتلى به ( كا هو أصله 
في جنسها ) أى كا هو أصل أي خنيفة في جنس المقادير نحو حبس الغريم وحد التقادم 
وتقدير ما غلب في نزح البثر المين ولم يقدر أصحاب الشافمي « رح » عده المرات > لآن 


يمف 


وعلى الرواية الأول عنده يحل ما اصطاده ثالثا وعندهما لا يحل » 
لأنه فا يصير معاما بعد تمام الثلاث . وقيل التعليم غير معلفكىان 
الثلاث صيد كلب جاهل, وصار كالتصرف المباشر في سكوت 
المولى . وله أنه آأية تعليمه:نده» فتكان هذا صبديجارحةمعاءة 


التقدير بالتوقيف ولا توقيف » بل قدروه ا بصير به معلدا في العرف » وبه قال أحد » 
إلا انه قال أقل ذلك ثلاث > وحمكي عن مالك وربيعة لا يمتبر الأكل . وقال بعض 
أصحاب أحمد لا يشترط التككرار في المعلم » لأنبه خدقه فلا يعتبر فبه التكرار كسائر 
الصنائع . ولنا أن ترك الأكل ثلاث مرات دلمل علمه . 

( وعلى الرواية الأولى ) وهي التي قدر بالثلاث وهي رواية القدوري ( عنده ) أى 
عند أبي حشيفة ( يحل ما اصطاده ثالثأ ) يعني إذا أخذ صيداً فلم يأكل ثم أخذ ثانيا فلم 
بأكل ثم أخذ النا فلم يأ كل يحل أ كل الثالثعند أبي حنيفة (وعندهها لا يحل) أ كلالثالك 
ويحل أكل مابعده.وقال في الجرد عن أبي حنيفة رحمه اللا يأ كل أول مايصيد ولاالثاني »ثم 
يحل الثالث وما بعده » وهو رواية جمد بن جاع عن الحسن عن أبي حنيفة ( لأنه إِنما 
يصير معلما بمد تام الثلاث) أى لأن الكلب إنما يصير معل] بعد تام ثلاث مرات عن 
ترك الاكل . 

( وقبل التعليم غير معلم » فككان الثلاث صيد كلب جاهل ) لانه إِنا حم يتعليمه 
عين ترك الا كلمن الثلاث وما صاده قبل الثلاث ليس بصيد كلب معلم (وصار كالتصرف 
المباشر في سكوت المولى ) يعني إذا رأى المولى العبد يتصرف فسككت يكون اذ له فبما 
بعد » والتصرف الذى يباشره غير صحمح بالاتفاق . 

( وله ) أى ولابي حنيفة ( أنه آبة تعلممه عنده ) أى تراك الاكل علامة تعليمه عند 
الثلاث ' لانه إِنما يحم بكونه معلما بطريق تعبين إمساكه . الثالث على صاحبه 2 وإذا 
حكمنا أنه أمسكه على صاجبه وقد اخذ. بمد إرسال صاحبه فبحل ( فكان هذا صيد 
جارحة معلمة ) فبخل اكل . 


لحف 


بخلاف تلك المسألة » لأن الإذن إعلام فلا يتحقق دون العلم العبد 
وذلك بعد المباشرة . قال وإذا أرسل كلبه المعم أو بازيه وذكر 
اسم الله تعالى عند إرسساله فأخذ الصيد وجرحه ومات حل أكله لما 
روينا من حديث عدي رضي لله عنه . ولأن الكلب أو البازي 
آلة والذيم لايحصل بجرد الآلة إلا بالإستعمال» وذلك فيها 
بالإستععال وذلك فبهما بالإرسال» فنزل منزلة الرمي وامرار السكين 


( يخلاف تلك المسألة) اراد بها مسألة ما إذا رآه المولى يتصرف فسكت ( لان الإذن 
إعلام ) بفك الحجر ( فلا يتحقق دون علم العبد » وذلك يعد المباشرة ) اى علم العبد لا 
كون إلا بعد المماشرة » وما باشره قبل العلم يكون تصرف محجور فلا ينفذ . 

( قال رحمة الله عليه وإذا ارسل كلبه المعلم او بازيه وذكر اسم الله سبحاته وتعالى 
عند ارماله فأخذ الصصد وجرحهومات حل أكله) أى قال القدوري في مختصره ( لما 
روينا من حديث عدي رضي الله تعالى عنه ) حمث قال فيه اذا ارسلت كليك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فقكل > وقد ذكر شرط الإرسال والتسمية جميعا . 

( ولان الكلب او البازي آلة » والذيبح لا يحصل بمجرد الآلةوالديح الا الاستعيال) 
اى باستعيالهما للذيح » ولمذا قال لو اتقلب الصصد او الشاة على سكين وأصاب مذيحها لا 
يحل » لان الاستعيال م يوجد ( وذلك فمها بالإرسال منها) اي الاستعيال يكون يارسال 
في الكلب والبازى فلا بد من الإرمال ؛ وبه قالت الثلائة واكثر اهل العلم . وعن عطاء 
والاوزاعي يو كل اذا اخرجه للصصد > لان الإخراج له كالإرسال . 

وقال اسحاق رحمه الله اذا سمى عند اتتقاله بباح صيده» ولو اسعرسل وسمى صاحبه 
وزاجره وزاد قي عدوه أيبح» وبه قال أحمد . وقال الشاقعي لا يباح لعدم الإنزجار. 
وعن مالك كالمذهيين. قلنا لما زجره صار كأنه ار سل » و كذا لو ارسله ثم سمى ورجرة. 
قزاد في عدوه أيبح صيده 

( فنزل منزلة الرمسي وإمرار السكين ) أى:ترك الإرسال منزلة رمي الطير بالسهم 


الك 


فلا بد من التسمية عنده » وأو تركه ناسيا حل أيضا على ما بسناه » 

وحرمة متروك النسمية عامدا في الذبائم . ولا بد من الجرح في ظاهر 

الرواية ليتحةق الذكاة الإضطراري وهو الجرح في أي موضع كان 
من البدن بانتساب ما وجد من الآ إليه بالإستعمال » 


وإمرار السكين على حلق الشاة » فكذلك يشترط التسممة عند الإرسال وهو معنى قوله 
( فلا بد من التسمية عنده ) أى عند الإرسال (واو تركه تاسياً حل ايضاً ) أى ولو ترك 
ذكر التسمية حال كونه ناسيا حل كا في وجود التسمية » وهو معنى قوله أيضا ( على ما 
بمناه ) أى على ما يمنا أن ترك التسمية ناسيا لا يضر ( وحزمة متروك التسممة عامداً ) 
يتصب حرمة عطف على الضمير المنصوب في بمناه * أى وعلى ما ببنسا حرمة متروك 
التسمية حال كونه عامداً ر في الذبائح ) يرجع إلى الاثنين , 

( ولا بد من الجرح ) أى جرح اللكلب الصيد أو البازي » حتى او قله الكلب أو 
البازي يلا جرح لا يحل » وكذا اذكره من غير جرح لا يحل ( في ظاهر الرواية ) أشار 
به إلى رواية الزيادات حمث اشقرط الجرح » واشار في الأصل إلى انه يحل بذلك الجرح 
كا روي عن أبي يوسف وهو قول عن الشافمي « رح » وفي قول آخر لا يحل كا في 
ظاهرالرواية » وبه قال مالك وأحمد. وفي الذخيرة الفتوى على ظاهر الرواية قال شيخ 
الإسلام قال الشافمي في القدم يؤكل وإن قتل صيداً بلا جرح ٠‏ والجرح لبس 
بشرط للاباحة » وقد روى الحسن بن زياد عن ابي حشيفة وابي يوسف في رواية الأصول 
مثل قول الشافعي في القدم (ليتحقق الذكاة الاضطراري وهو الجرح في اى موضع كاف 
من المدن بانتساب ما وخد من الآلة إله بالاستغيال) تقريره أن الذكاة لا بد منه إما حقيقة 
أو حكما » وهاهنا يتعذر الذكاة الحقبقية فتقوم مكاتها الذكاة الاضطراريسية » فالذكاة 
الاضطرارية هي أن يوجد الجرح في أى موضع كان من بدن الصيد باتتساب ما وجد من 
الآله إلبه » أى إلى الصبد باستعماله » يعني يكون استعمله مضاقاً إلى الصائد باعتبسار 


لفك 


واف قولاتسا ل نل رن قات بمو لازت 4 :4 امدق 

ما يشير إلى اشتراط الجرح إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في 

تأويل فيحمل على الجارح اللكاسب بنابه ومخلبه » ولا تنافي » وفيه 
أخذ باليقين . 


الإرسال » وصار الإرسال كالذكاة » فلهذا اشترط التسممة واهلية المرسل عند ذلك فلا بد 
من الجرح ليككون ذكاة . | 

( وفي ظاهر قوله سبحانه وتعالى 8 وما علمتم من الجوارح #؛ المائدة » ما يشير إلى 
اشقراط الجرح » إذ هو من الجرح بمعنى الجراحة في تأويل قوله ) ما يشير مبتدأ . 
وخبرء قوله في ظاهر الرواية قوله إذ هو» أي قوله في الجوارج مشتق من الحرج الذي بمعنى 
١‏ ادر اح لابمعنى الجر ح الذي بمعنى الكسب على أحد التأويلين»وقدذ كر أحدههاوهو الجرحبمعنى ١ ١‏ 
الكسب قيما مضى » والآخر هذا ( فبحمل عى الجارح الكاسب ) أى إذا كان كذلك 
فيحمل الجارح الذي دل عليه قوله سبحانه وتع الى « من الجوارح » على انه موصوف 
بصفتين » الجارح من الجرح بمعنى الجراحة » والكاسب ( بنابه ومخلبه ) يتملى باللفظين» 
اعني الجارح والكاسب »2 أى الجارح. بنابه في السباع » ومخلبه في الطيور > والكاسب 
ايضاً بنابه ومخلبه ( ولا تنافي ) أى ولا منافاة بين الجرح والكسب * فيحمل عليهما » 
يعني مجمع في معنى الآبة بين التأويلين لمدم التناني بينهما » وذلك لآن النص أورد فيه 
اختلاف المعاني » فإن كان ببنبنا تناف بحمل على احدهما يدليل يوجب الترجيح . 

وإن م يكن ببنهما تناف يثبت الجسع اخذاً بالمتيقن » وعو ممنى قوله ( وفيه أخذ 
باليةين ) أى في المع بين المعنيين غير المتنافيين أخذاً باليقين » كا في قوله سبحانه وتعالى 
«اولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامبن 044+ البقرة » قيل اريد به الحبل» 
وقيل الحمض » والصحبج انهما مرادان » لأنهما لا تنافي هاهنا » وفيه نظر » لأن الجرح 
اما أن يكون مشتركا بين الكسب والجرح » يعني الجراحة » أو يكون حقيقسة في 
احدهما مجازاً في الآخر » والمشترك لا عموم له » واجمع بين الحقبقة والجاز عندة لا ' 


يلك 


وعن ألي يوسف أنه لا يشترط رجوعا إلى التأويل الأول » وجوابه 

ماقلنا . قال فإن أكل منه الكلب أو الغقب دل يؤكل ٠‏ وإن أكل 

منه البازي أكل ٠‏ والفرق ما ببناه في دلالة التعليم وهو مؤيد بم 

رويناه من حديث عدي رضي الله عنهء وهو حجة على مالك 

«رح» وعلى الشافعي «رح» في قوله القديم في إباحة ما أكل 
الكلب منهء 


يجوز . بخلاف قوله سبحانه وتعالىظ ما خلق الله في أرحامين م فإنه لفظ عام يتناول 
الجع بالتعاطي . وقال الكاي لا يازم ذلك » بل الجوارح أخص من الكواسب » 
فليتأمل ذلك . | 

: ( وعن أبي يوسف انه لا يشترط ) أى الجرح ( رجوعا الى التأويل الأول ) وهو أن 
المراد من الجوارح الكواسب » فبحصل صيده يأى وجه كان لعموم النص . ( وجوأيه ما 
قلنا) أى جواب قول أبي يوسف ما قلناه»أشار به الى قوله فبحمل على الجارح الكاسب. 
الى آخرء . 

( وان كان أكل منه الكلب ) أى من الصيد ( أو الفبد ) أى أكل الفبد ( لم يؤكل 
ففإن أكن منه البازي أكل والفرق ) بين المألتين ( ما ببناء في دلالة التعليم ) يعني أن 
التعليم شرط فيما يصاد به من الجوارح وهو في الكلب يترك الأكل » وفي البازي 
بالإجابة وقد مر يانه متوفى (وهو ) أى الفرق ( مؤيد بما روينا من حديث عدي 
رضي الله تعالى عنه ) لآنه يَككَمٍ قال فبه وان أكل منه فلا تأكل (وهو حجة ) أئ حديث 
عدي رضي الله تعالى عنه حنجة ( على مالك رحمه الله تعالى وعلى الشافمي في قوله القديم 
في اباخة ما أكل الكلب مته ) وهو قول رببعة رضي الله عنه أيضا . 

واحتجوا بما رؤى. أبو ثعلبة ه رض » أنه عِكْتَعِ قال اذا ارسلت كلك المعم وذكرت ‏ 
اسم الله عليه فكله > ورواه أبو داوه . وقلنا حديث عدي متقق عليه » فكاتل. أو 
بالتقديم » ولأنه متضمن الزيادة وهو ذكر الحك معلا . 


مم 


ولو اننه صاد صيوداً ولم يأكل منها ثم أكل من صيد لا يكل 
هذا الصمد ء لأنه علامة الجبل » ولا مأ يصيده بعده حتى يصير 
معاما على اختلاف الروايات ؟ ببنافا في الإبداء . وأما 
الصيود التي أخذها من قبل فما أ كل منبا لا تظبر الحرمة فيه لانعدام 
امحلية » وما ليس بمحرز بأن كان في المفازة بأن لم يظفر صاحبه بعد 
تثبث الحرمة فيه بالإتفاق» وهو محرز في ببته يحرم عنده خلافا 
لمماء هما يقولان إن الأكل ليس يدل على الجبل فيما تقدم لان 
الحرفة قد تنسى » ولان فيما أحرزه قد أمضى الحم فيه بالاجتهاد 


( ولو انه صاد صيوداً وم يأكل منها ثم أكل من صيد لا بو كل هسذا الصيد ) ذكره 
تفريعا على مسألة القدوري > وهي من مسائل الأصل » أى واو ان التكلب صاد صيوداً 
وم يأكل منها شيئاً ثم اكل من صيد لا يؤ كل من هذا الصيد > أى الذى يأكل منه 
( لأنه علامة الجبل ) أى اكله علامة الجهل » وصيد الكلب الجاهل لا يو كل ( ولاما 
يصيده بعده ) أى ولا ب كل ايضاً ما صاده بعد ذلك ( حتى بصير معلما على اختلاف 
الروايات ) فعنده باجتباد الكلاب » وعنده يترك الأكل ثلاث ( كا بمناها في الابتداء ) 
أراد يه ماذكر انه بحله عندهما ما اصطادوا بالتايح . 

(وأما الصمود التي أخذها من قبل > مما أ كل منها لا يظهر الحرمة فيه لانعدام الحلية) 
لأن الحم بالحرمة لا يتصور الا ني حل قائم » وقد فات المحل بالأكل ( وما ليس بمحرز 
بأن كان في المفازة بأن لم يظفر بعد ) لم يأخذه الصياد ( تثبت الحرمة فيه بالإتفاق ما هو 
محرز في ببته يحرم عنده ) اى عند أبي حنيفة ( خلاف] لما ) أي لأبي يوسف 
وخجمد ورح». 

( هما يقولان أن الأكل لبس يدل على الجبل فيما تقدم » لآن الحرفة قد تنسى ) كا 
في بني آدم » فلم يجز تحريم ما تقدم بالشك ( ولأن فيما احرزه قد امضى الحكم فيه 


كك 


فلا ينقض باجتباد مثله , لان المقصود قد حصل بالاول . بنخلاف 

غير الحرز لانه ماحصل المقصود كل وجه لبقائه صيداً من وجه 

لبقائه صيداً من وجه لعدم الاحراز ‏ فحرمناه احتياطا . وله أنه 

آبة جبلة من الإبتداء »لان الحر فة لا ينسى أصلبا ؛ فإذا أكل تبين 
انه كان تركه الأكل للشبع لا للعلم 


بالاجتباد ) فلأن علم الكلب يثبت بالاجتباد ( فلا ينقض باجتباد مثله ) كالقاضي اذا 
قضى في حادثة بالاجتباد ثم اسعدث له اجتبادا آخر في المستقبل فإنه يعمل في المستقبل 
بالحادث ولا ينقض الماضي ( لأن المقصود قد حصل بالآول ) أى بالاجتهاد الأول . 

( بخلاف غير الحرز » لأنه ما حصل المقصود من كل وجه لبقائًه صبداً من وجه 
لبقائه صيداً من وجه لعدم الإحراز ) تقريره ان الإبإحة غير حكومة قبا بعد من كل 
وجه . قالا انما يحم بها إذا خرج الصيد من الصيدية من كل وجه وشيء من معناها بق » 
وهو أنه في المفازة بعد (فحرمناءاحتياطا) أي إذا كان كذلك» فحرمناهيطريق الاحتياط. 

فإن قلت الصيد اسم للمتوحش المنفر وم يبق من هذا المعنى شيء . قلت يقي ما 
يلازمه وهو عدم الإحراز على أ نقول التنفر والتوحش ليس بلازم للصيدية » فإن البيض 
صيد باعتبار ما له مع انعدام هذا المعنى فيه » فلا يكون هذا صيداً باعتبار ما كان 
بالطريق الأولى . 

( وله ) أي لأبىي حشفة ( أنه آبة جبله ) أى لأن أكل علامة جبل ( من الابتداء ) 
أشار بهذا إلى أنه يحم يجبله عنده مستنداً » وعندهها مقتصراً » وبه قالت الثلاثة ( لآن 
الحرفة لا تنسى أصلبا ) هذا جواب عن نكتة غير مذ كورة في الكتاب يحتجان بها » 
وهي أن الأكل ني الحال لا يدل على كونه جاهلا في الماضيجواز أنه كان عام » إلا انه 
جبل والحرفة قد تنسى > فأجاب بأنه لو كان عالاً للا جل إذ أصل الحرقة لا تنسى » 
وإنما تنسى وقائعها بالترك كالخياطة ونحوها ني الآدمي » وبه يتبين أن تركه الأكل كان 
الشبع لا للعلم » وهو معنى قوله ( فإذا أ كل تبين أنه كان تركه الكل كان للشسسم لا العلم) 
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وتبدل قبل حصول المقصود لانه بالا كلء فصار كتمدل اجتباد القاضي 
قبل القضاء . ولو أن صقرا فر من صاحيه فمكت حك ا ثم صاد 


لا يو كل صيده » 


أي كان لأجل الشبع لا لكونه عالاً . 

ومن أصجاينا من حمل هذا الخلاف على أن الأكل كان مقارنا لزمان التعلمم » لآنه إذا 
كان كذلك دل طى فقد التعليم » لآن المدة القصيزة تنسى قمها » وَإِنما ترك الأكل فا تقدم 
الشمع وم يأكل . وأما إذا طالت المدة فيجوز أن يكون أكل النيسيان فلا يستدل يذلك 
على فقد التعليم في الاصل ٠‏ فكذلك أكل . وقال القدوري في مختصره وظاهر الرواية 
يقتضي انه لا يؤكل بكل حال » وذلك لآن الاصطياد لبس يعم مكتسب » وإنما هو من 
الضرورات > ومثل ذلك لا ينسى » وإِمًا يضعف بالترك كالخماطة والرمي » فإذا أكل 
الكلب عل أنه لم يكن معلماً في الأصل . 

( وتمدل قبل حصول المقصود ) هذا جواب عما قالا أو لأن فميا احورزه وقد أمضى 
الح فيه بالإجتهاد » ولا حقيقة أن حك الاياحة في الحرز إنما قبت عند ترك الاكل » 
لأا مبنشة على كون الطلب معلما > وذلك تبت بالاجتهاد على ما قال » فكان وهماً 
واحتالا » والموهوم دعتبر عند الضرورة > وذلك عند الاكل » فلم تكن الاياحة ايته 
قبله > فاو اعتبر مكذا بالاجتباد لادى إلى نقض حك أي باجتهاد مثله » بل يؤدي إلى 
المنع » فصار كظهور اجتهاد طرأ للقاضي قبل القضاء ( لانه بالاكل ) اى لان المقصود 
بالاكل ولم يوجد. 

( فصار كتبديل اجتباد القاضي قبل القضاء ) أي قبل الحمك بالاجتهاد الاول » وما 
قال أبو حشفة أقرب إلى الاحتباط » وعليه مبنى الحل والحرمة » ولم يذكر ما اذا باع 
شيئاً من صموده المقدرة » والحك فيه كالتي فيه الخلاف اذا تصادى البائع والمثتري على 
جبالة الكلب.. 

( ولو أن صقرا فر من صاحبه فمكث حيناً ثم صاد لا يكل صيده ) ذكره تفريعاً 
وهو من مسائل الاصل » ثم معتى المسألة أنه رسجع الى صاحبه ثم عاد لا يؤ كل 6 أما ما 


كاءع 


لانه ترك ما صاد به علما » فيحك يجبله كالكلب إذا أكل 

من الصيد . ولوشرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه 

أكل» لانه ممسك للصيد عليه » وهذا من غاية علمه حيث شرب 

ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه ما يصلح له . ولو أخذ الصيد من 

المعلم ثم قطع منه قطعة وألقاها إليه فأكلبا يؤ كل ما بقي ء لانه 
لم يبق صيداً , فصار كما إذا ألقى إليه طعاما غيره » 


صاد قبل الرجوع الى صاحبه فلا شلك أنه لا يؤكل لعدم الارسال . وقال تاج الشريعممة 
دعاء فلم يحبه فمكث ححينا » أي زمانا » وسميت الغيبة فبه فراراً . وقال الحام الشهيد 
. في الككافي واذا ارسل بازيه المعلم على صيد فوقع على شيء ثم اتبع الصيد فأخذه وقتله 
قال لا بأس بأكله . وقال في شرح الكافي لان هذا من غاية علمه أن ينهز الفرصة حمق 
يمكنه الاصطياد فيصاد فلا يعد ذلك فاصلا » أي قاطعاً للارسال . 

فصل الولوالجي في فتاواه في الجواب فقال وان مككث طويلاً للاستراحة حها انقطع 
فور الارسال لا يؤكل » وان مككث قلمل مثل ماعة للكمين يؤكل » لان بهذا القدر لا 
ينقطع فور الارسال يا في الكلب اذا امسك طويلا ينقطع فور الارسال . 2 , 

( لانه ترك ماصاد به عالماً ) وهو اجابته الى صاحبه ( فبحك: تحبله كالكلب اذا 
أكل من الصيد ) يحكم يحبله ( ولو شرب الكلب من دم الصيد ول يأكل منه أكل » لانه 
ممسلك للصيد عليه ) أي على صاحبه » وفبه خلاف لبعض الناس » كذا قال الاترازي . 
قلت هو قول الشعبي والثوري انه يكره أكله » لانه في معنى الاكل منه ( وهذا من غاية 
علمه حيث شرب مالا يصلح لصاحبه وامسك عليه ما يصلح له ) فلا يجوز أن يجمل 
هذا علامة جهله ولو اخذ الصيد من المعلم . 

( ولو اخذ صاحب الكلب الصيد من الكلب اللمعلم ثم قطع منه قظعة وألقاها اليه 
فأكلبا ) أى فأكل الكلب تلك القطعة ( يؤكل ما بقي » لانه لم ببق صيداً ) لانه جرح 
على الصيدية ( فصار كما ألقى اليه طمام] غيره ) أي غير الصيد » أي أكل من 
غير الصيد . 


لا 


وكذا إذا وثب الكلب فآخذءمنهو ا كل منه » لانه ما أكل من الصيدء 
والشرط ترك الاكل من الصيد » فصار م إذا افترس شاته » يلاف 
ما إذا فعل ذلك قبل أن يحرزه المألك لانه بقيت فيه جبة الصيدية . 
ولو نبس الصيد فقطع منه بضعة فأكلها ثم أدرك الصيد فقتله ولم 
يأكل منه لم يؤكل لآنه صيد كلب جاهل حيث أكل من الصيد . 
ولو ألقى ما نبسه وأتبع الصيد فقتل ول يأ كل منه وأخذه صاحبهثم 
مر بتلك البضعة فأكلها يؤكل الصيد » لانه لو أ كل من نفس الصيد 
في هذه ا حالة لم يضره » فإذا أكل ما بان منه وهو لا يحل لصاحبه 


( وكذا اذا وثب الكلب فأخذه منه وأكل منه ) أي و كذا يؤكل اذا نط الكلب 
فأغذه أى من بد صاحبه وأكل مته ( لانه ما اكل من الصيد ) لان الصيد اسم المتوحش 
غير محرز وقد زال التوحش بالقتل ؛ وزال عدم احرازه بالإحراز والتحق يسائر 
الأطهمة وتناؤله من سائر الأطعمة لا يدل على جبله » وهاهنا كذلك ( والشرط ترك 
الأكل من الصيد ) وقد وجد ( فصاركما اذا افترس شاته ) أى فصار حكم هذا كنا اذا 
عطلف شاة من شياته حمث لا يحكم تحبله» فكذا هذا . 

( بخلاف ما اذا فمل ذلك قبل أن يحرزه المالك لآنه بقيت فمه جبة الصيدية ) لآته 
ما اكل قبل الإحراز صار كأنه ١‏ كل حالة الاصطياد فلا بِوْ كل . 

( ولو نبس الصيد ) أى عضه بأن قبض على لمه ومده يالفم وهو بالسين المبملة» وأما 
نبشه الحمة فبالشين المعجمة ( فقطع منه يضعة ) أى قطعة » وهي يفتح الساء الموحدة 
( فأكلبا ثم أدرك الصبد فقتله ول يأكل منه ) لآنه صيد كلب جاهمل حيث أكل من 
الصمد » لآنه لما نيش منه قطمة وأ كلها يحبله وترك الأكل للباقي لشبعه ( لم يؤكل » لآنه 
صد كلب مجاهل حيث أكل من الصبد . ولو ألقى ما نبسه واقبع الصيد فقتل وم يأكل 
منه فأخذه صاحبه ثم مر بتلك البضعة فأ كلها يؤكل الصيد ) لان هذا من غاية علمه حيث 
م يأكل وقت العمل لصاحبه وقد أكل بعد الفراغ منه ( لانه لو أكل من نفس الصرد في 
هذه الحالة ) وهي بعد إحراز صاحبهوأخذ ( ل يضره»فإذا أكل ما يان منه وهو لايحل 
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أولى : بخلاف الوجه الاولء لانه أكل في حالة الاصطياد فَكان 
جاهلاً ممسكاأ لنفسه . ولأن نبس البضعة قد يكون ليأ كلبا وقد 
يتكون حيلة في الإصطياد ليضعف بقطع القطعة منه فيد ركه » فالأكل 
قبل الأخذ يدل على الوجه الأول وبعده على الوجه الثاني » فلا 
يدل على جبله . قال وإن أدرك المرسل الصيد حياً وجب عليه أرف 
يذ كيه » وإن ترك تذكيته حتى مات ل يو كل » وكذا البازي 


لصاحبه ) أى فإذا أكل ما فضل من الصيد والحال أنه لا يحل لصاحيه » لارىت ما ابين 
من الحي فهو ميت ( أولى) بأن لا يضره . 

ر بخلاف الوجه الأول ) وهو ما إذا أكل البضعة حيث قطعها ( لآنه أكل في حالة 
الإصطباد فكان جاه مسكا لنفسه ) وصيد الجاهل لا يؤكل ( ولأرى نبس البضمة قد 
يكون لبأحكلها ) هذه إشارة إلى فرق آخر بين المسألتين » أي يحوز أن يكون نبشه 
البضعة لأجل الأكل ( وقد يكون حية في الاصطياد ليضعف ) أي الصند ( بقطع القطعة 
منه ) عن اهرب والنجاة ( فيدركه ) عطف على قوله ليضعف > أي بأن يدر كه يسبب 
الاتخاذ ( فالا كل قبل الأخذ يدل على الوجه الأول ) أي قبل أخذ المالك الصبد يدل على 
الوجه الأول > وهو أنه نهشه فبأ كلها » فدل على جبل الككلب ( وبعده على الوجه الثاني) 
أي الأكل بعد أخذ المالك للصيد يدل على الوجه الثاني . وهو أنه نهش الصيد وقطصسع 
بضعة <ملة في الاصطياد لتضعيف الصيد » فكان ذلك من غاية حداقته ( فلا يدل على 
جبله ) فيؤكل . 

(قال وإنأدر4المرسلالصمدحماً فماوجب علمه أن يذ كمه» فإن ترك تزكمته حتىمات 
م يؤكل ) أي قال القدوري أي لو أدرك مرسل الكلب للصيد حال كونه حياً وجبعليه 
ذيحه لقدرته على الذكاة الاختمارية » حتى لولم يذبح ومات الصيد ل يحل . 

( وكذا البازي والسهم ) أي وكذا الحك في التفصيل لو أدرك مرسل البازي الصيد 
حماً فذيحه حل » وإن لم يذيح حتى مات لا يحل »2 و كذا لو رماه بسهم فأدر كه جياً 
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والسهم » لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل » إذ 
المقصود هو الإباحة ول تثبت قبل موته فبطل حكم البدل . وهذا إذا 
تمكن من ذبحه »أما إذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه 
من الحياة فوق ما يتكون في المذبوح لم ي ؤكل في ظاهر الرواية . وعن 
أبي حنيفة وأبي يوسف« رح » أنه يحل » وهو قول الشافعي« رح » ؛ 
لأنه لم يقدر على الاصل » فصار كما إذا رأى الماء ولم يقدر على 
الاستعمال . ووجه الظاهر أنه قدر اعتباراً » لأنه ثبت يده على 


( لأنه قدر على الأصل ).وهو الذكاة الاختيارية ( قبل حصول المقصود بالبدل ) وهو 
الذكاة الاضطرارية ( إذ المقصود هو الإاحة ) أي إباحة الكل ( وم تثبت قبل موته ‏ 
فبيطل حك البدل) كالمتيمم إذا رأى الماء قبل الشروع في الصلاة . 

( وهذا ) أي هذا الذي قلنا فوق ما يكون من الحماة في المذبوح / يؤكل من عدم 
الأكل ( إذا تمكن من ذيحه ) ول يدركه ( أما إذا وقع في يده ول يتمكن من ذيحصه وفيه 
من الحماة فوق ما يكون في المذبوح ل يؤكل ) أي والحال أنه م يتمكن من ذه بأن ل 
يتمكن من آلة الذبح » والحال أن في الصيد من الحباة فوق ما يككون في الحيوان المذبوح 
م يؤكل ( في ظاهر الرواية ) . ش 

( وعن أبي حنيفة وأبي يوسف «رح» أنه يحل ) وفي غير رواية الآصول ( وهو قول 
الشافعي ) وقول مالك وأحمد أيضا ( لأنه لل يقدر على الأصل ) وهو الذكاة الاختيارية 
( فصار كا إذا رأى الماء وم يقدر على الاستعبال ) أي صار ه ذا نظير المتيمم إذارأى 
لماء ول يقدر على استعيالهح كحيال سبع ونحوه » فإنه لا ينطل بتيسه » لأنهلم 
يقدر على الأصل . 

ر ووجه الظاهر ) أي ظاهر الرواية ( أنه قدر اعتباراً ) يمني أنهقدرعلى الأصل قبل 
حصول المقصود بالبدل من حيث الاعتبار والح ( لآنه ثبت يده على المذبوح ) يعني وقع 
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المذيح » وهو قائم مقام التمكن من الذبح » إذ لا يكن اعتياره؛ 
لأنه لا بد له من مدة والناس يتفاوتون فيها على حسب تفاوتهم في 
الكياسة والحداية في أمرالذيح فأدير الحك على ما ذكرناه . بنعلا ما 
ذا بقي فيهمن الحياة مثل مايبقى في المذبوس, لانهميت حكماً. ألاترى 
أنه لووقع في المأ وهو بهذه الحالةلميحرم » كما إذا وقع وهو ميت » 
والميت ليس بمذبح. وفصل بعضهمفيه تفصيلاً وهو أنه لم يتمسكن لفقد 
الآ لم يؤكل ء وإن لم يتمكن لضيق الوقت لم يؤكل عندنا , 
خلافاً الشافعي , 


الصيد في يده حأ فثبت يده على الذبح ( وهو قائم مقام التمكن من الذبج ) أي ثبوت 
بده على الذبح قائم مقام التمككن عن الذبح ( إذ لا يمكن اعتباره ) يعني لا يمكن اعتبار 
النمكن يعني حقيقة التمكن من الذيج غير تمكن » لأنه لاابد للتمكن من الذبح من 
تقدير مدة > وهو معنى قوله ( لآنه لا بد له من مدة ) أي لأن الذابح لا بد له من تقدير 
مدة يتمكن فيها ( والناس يتفاوتون فبها على حسب تفاوتهم في الكماسة والحداية في أمر 
النبح ) فمنهم من يتمكن في ساعة لطيفة » ومنهم من لا يتمكن إلا بأكثر من ساعة » 
وما كان كذلك لا يدار الحم عليه مدة اتضباطه ( فأدير الحم على ماذكرثه ) يعني مسن 
ثبوت اليد على المذبوح كبا أقيم السفر مقام المثقة » فدار الح وجدت المثقة أولا . 

( بخلاف ما إذا بقي فيه من الحياة مثل ما يبقى في المذبوح » لآنه ميت سكم ) فل 
ببق محلا للذبح ( ألا ترى أنة لو وقع في الماء وهو بهذه الحالة ) يعني في حباته مثل ما بقي 
في المذبوح ( لم يحرم » كما إذا وقع وهو مبت ) أي والحال أنه ميت حقيقة ( والميت 
ليس بمذبح ) أي ليس بمحل الذبح . 

( وفصل بعضهم ) أي بعض المشايخ ( فيه ) أي ني الحك المذكور ( تفصيلا » وهو 
انه إذالم يتمكن لفقد الآلة لم يؤكل » وإن لم يتمكن لضيق الوقت ل يؤكل عندة خغلافا 
للشافمي ) وقال أحمد في رواية الحسن بن زياد وحمد بن مقاتل»فإن عندم يؤكل استحساناً 


لخلكف 


لأنه إذا وقع في يده لم يبق صيدا ؛ فبطل حكم ذكاة الاضطرار 
وهذا إذا كان يتوم بقاؤه ‏ أما إذا شق بطنه وأخرج مافيه ثم 
وقع في يد صاحبه حل » لأنما بقى اضطراب اللذبوح فلا يعتير » 
كا إذا وقعت شاة في الماء بعدما ذيحت . وقمل هذا قولماء أما عند 
أبي حنيفة فلا يوكل ايضاً , لأنه وقع في يده حياً فلا يحل إلا بذكاة 
الاختيار رداً إلى المتردية على ما نذكره إن شاء الله تعالى » 


وبه أخذ قاضي خان ( لأنه إذا وقع في يده لم ببق صيداً فبطل حك ذكاة الاضطرار ) 
هذا وجه القباس » ووجه الإستحسان الذي ذهب إلمه هؤلاء المذكورون انه لم يقدر على 
الأصل وهو ذكاة الاختيار لضيق الوقت »© وماجاء منه بتفريط وهو اختيار 
ابن شجاع أيضاً . 

فان قيل وضع المسألة فيا يكون الحياة فيه فوق ما يكون في المذبوح فكيف يتصور 
ضيق الوقت عن الذيح . وأجيب بأن المقدار الذي يكون في المذبوح بمنزلة العدم 
لكون الصد في حم المبت » والزائد على ذلك قد لا يسم الذبح فيه » فكان عدم 
التمكن متصوراً . 

ا 01 لا بحل بدون الذكاة 
فمها ( إذا كان يتوه بقاوه » وأما إذا شتى بطنه ) أي أما إذا شق الكلب يطن الصيد 
( وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حل ) لأنه لا يتوهم بقاؤه بعد ذلك ( لأن ما بقي 
اضطراب المذبوح فلا يعتبر ) ذلك ( كما إذا وقعت شاة في الماء بعدما ذيحت ) فانها لا 
تحرم » فككذا هذا . 

( وقبل هذا أيضاً قولهما » أما عند أبي حشفة لا يؤكل أيضاً » لآنه وقم في يده حيا 
فلا.يحل الا بذكاة الاختنار رداً الى المتردية على ما نذكره إن شاء الله تعالى ) أي اعتبارا 
بالمتردية » وانتصابه على أنه مصدر بفعل محذوف » أي برده رد © أو د 
على تأويل دارين الى المتردية » أ .عتبرين لها > فافهم . 


١‏ لحلاف 


هذا الذي ذكرناءإذا ترك التذكيةءفلو أنه ذكاه حل أ كله عند أبي حنيفة 
وكذا المتردية والنطيحة والموقوذة والذي بقر الذئب بطنه وفيه حياة 
خفية أو ببنة » وعليه الفتوى . لقوله تعالى طإلاماذكيتم #استثناه 
مطلقاً من غير فصل . وعند أبي بوسف إذا كان بحال لا يعيش مثله 


( هذا الذي ذكرةء ) أى هذا الذي ذكرة أنه لا يؤكل عنده اذا شق بطنه واخرج 
ما فيه ( اذا ترك التذكيه » فلو أنه ذكاه يحل أكله عند أبي حشيفة ) لأنه ان كانت فيه 
حياة مستقرة فالذكاة وقعت موقعبا بالإجماع » وان لم يكن فيه حياة مستقرة فعند أبي 
حنيفة ذكاة الذبح » وقد وجد عندهما بلا ذبح . | 

( وكذا المتردية ) وهي التي تردت من جمل أو سقطت في بئر فماتت» يعني لو ذبحت 
المتقددية ولس فيها من الحماة قدر ما يكون في المذبوح بحل عند أبي حشفة «رح» خلافاً 
لهما . ولو كان يحال يعيش مثله وذيحه بحل بالإجماع فأبر حشيفة يعتبر نفس الحياة وقد 
وجد هنا > وهما اعتبرا الجناية الموصوفة » لآن عند أبي يوسف اذا كان يحال يعيش فثله » 
وعند مد فوق ما في المذكي » وهذا المعنى معدوم في المتردية ولا تحل بالذيح » لأنسه 
ذبح مبتة ( والنطيحة ) أي التي نطحتها أخرىفياتت بالنطح ( والموقوذة ) التي ألحقوها 
ضرباً بعصى أو حجر حتى ماتت » وهو بالذال المعجمة ( والذي بقر الذئب ) أي شق 
الذئب ( بطنه » وفيه حياة خفية ) وهو القدر الذي يعم به أنه حي ( أو بينة ) أي أو 
ظاهرة» وهو القدر الذيفوق الخفية» ولا تفاوت في الحك بينهها عند أبي حتيفة »وعندهما 
إن كانت خفية لا يؤكل » وإن كانت بينة يؤكل . وتفسير البينة عند أبي يوسف أن يكون 
حال يعيش منه فيه » وعند جمد إن كان له من الحباة فوق ما في المذكى . 

( وعليه الفتوى ) أي على حل الأكل إذا ذكي الصيد وفيه حياة في جميع الأحوال 
وهو قول أبي حشيفة «ورض» ( لقوله سبحانه وتعالى © إلاما ذكيتم 4 استثناه مطلقاً من 
غير فصل ) أي باستثناء ما ذكيتم عن ا محرمات مطلقاً . ٠‏ 

( وعند أبي يوسف «رح» إر: كان حال لا يعيش مثله لا يحل » لأنه لم يكن موته 


دك 


لا يحل » لأنه لم يكن موته بالديح .وقال مد بأ ن كان يعيش مثلهفوق 
مأيعيش ا مذ بوح يحل والافلاءلأنه لا معتبر ببذه الحياةعلى ما قررناه 
وأو أدركه ول يأخذه فإ نكان في وقت لو أخذه أمكنه ذيحهلم يؤكل » 


بالذبح . وقال حمد ان كان يعيش مثله فوق ما يعيش المذبوح يحل والا فلا » لأنه لا يعتير 
بهذه الحماة على ما قررناء ) أشار به الى قوله لأنه ميت كما . وقمل قوله لأن ما بقي 
هي اضطراب المذبوح » فلا يعتير . وقي الذخيرة الكلام في مثله أربعة مواضع أحدهما 
الشاة وغيرها اذامرض وبقي فمه من الحماة ما بقي في المذبوح . 

والثانى : اذا قطع الذئب بطن الشاة وسعى قفببامن الحياة ما يبقى في المذبوح 
وأخذه المالك . 

الثالث :: الكلب المعل والبازي المعم اذا أخ ف المالك صيده وبقي فبه من الحياة 
بقدر حماة المذبوح . ٠‏ 

والرايع : الصمد بعد رميه واصابة السهم وبقي فيه من الحباة بقدر حباة المذبوح 
ورماه آخر فقتله . 

ففي الأول والثاني عندهما لا يفيد الذكاة حتى لو ذكاها لا تحل. واختلف المشابخ على 
قول أبي حتيقه . قال الأسبسجابي يبد حتى اذا ذكاها تحل » وبه كان يفتي ثمس الأئمة 
السرخسي والصدر الشهيد . وقال شخ الإسلام لا يفيد حتى لو ذبحها لا تحل على قوله . 
فالحاصل أن لنحياة عبرة عنده . 

وان قلت وعنده لا يعتير القليل وقدر القليل بما بقي في المذبوح » واتفق أبو يوسف 
مع أبي حشفة في أكثر منه ؛ وحمد فرق بين القليل والكثير بيوم . 

وني الثالث والرابع اذا بقي من الحياة نقذر حياة المذبوح لايفيد الذكاة بالإج_اع » 
حتى لو لم يذكه يحل »> وبه قالتالثلائة وأكثر أهل العلل . 

( ولو أدركه و يأخذ. ) أي ولو أدرك الصيد وم د يأخذه ( فإن كان في وق ) أي 
فإن وجد في وقت » وكان هنا تامة فلا تحتاج الى خبر (لو أخذه أمكنه ذيحه ل يؤكل» لآنه 
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لأنه صار في حك المقدور عليه . وإنكان لا يمكنه ذبحه أكل لأن 

اله شدي رافك بو الات انعد . وإن أدركه فذكاه 

حل له » لأنه إنكانت فيه حياة مستقرة فالذكاة وقعت موقعما 

بالإجماع ٠‏ وإن لم يكن فيه حياة مستقرة فعند أي حنيفة « ررح » 

ذذاته الذييم على ماذ كرناه وقد وجد وعندما لايحتاج إلى الذبم . 
وإذا أرسل كلبه لمعم على صيد وأخذ غيره حل . 


صار في حم المقدور عليه ) المقدور عليه اذا م يذبح لا يؤكل » فكذا هذا ( وات كان 
لا يمكنه ذيحه أ كل » لآن اليد لم تثبت به » والتمكن من الذبح م يوجد ) وهذا بلا خلاف 
بين العاماء زوان أدرصكه فذكاه حل له لانه ان كانت فبه حباة مستقرة فالذكاة وقعت 
موقعها بالإجماع » ان لم تكن فيه حياة مستقرة فمند أبي حشفة ذكته الذيح على ما 
ذكرة ) أشار به الى قوله لانه وقع في بده حما فلا يحل الا بذكاة الإختيار رداً الى 
الأددية ( وقد وجد) أي الذبح فحل . ( وعندهما لا يحتاج الى الذبح ) يعني حل 
بدونه على ما مر . 

( وان أرسل كلبه الى صيد وأخذ غيره حل) وفيبعض النسخ واذا أرسل 4وقي بعضها 
أيضاً كلبه المعل . قوله الى صبد > أي صيد معين وأخذ غيره حل » أي ما دام في سير 
ارساله » ذكره في المبسوط . وفي المخيط أرسل الى الصيد فأخد واحداً أو عددا منالصيد 
وأخذوا بعد واحد في ذلك الفور فكله حلال . ولو قثل صيد] فجثم عليه طويلا ثم أخذ 
آخر لم يحل » و كذا لو عدل عن ذلك الصيد يمئة ويسرة وتشاغل في غير طليه ثم اتبع 
صصدا وأخذه م يؤكل الا اذا زجره صاحبه فاتزجر ثم أهذ حل » وبه قال الشافمي 
وأحمد في قول . وقال في قول وان كان عدوله لصبد حل « رالا الومية / بضيل 
لخروجه عن كونه معاما . 

وقال الماوردي والاصح عندي أنه الأ رع وطاذ الا عق جيْة أرنالة ال خيوه [ابوك 
صيده > وان خرج في جبة ارساله خلف صيد فمدل الى غيره فأضذ صيدا حل > وفي 
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وقال مالك لايحلء لأنه أخذه بغير إرسال إذ الإرسال مختص بالمثمار 
إليه . ولنا أنه شرط غير مفيد » لأنمقصوده حصول الصيد إذ لا يقدر 
على الوفاء به » إذ لا يمكنه تعليمه على وج ه يأخذ ما عينه فسقط 
اعتباره . ولو أرسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة حالة الإرسال 
فاو قتل الكل بحل به ذه التسمية الواحدة » لأن الذبح يقع 
بالإرسال عل ما ببناه » ولهذا تشترط التسمية عنده والفعل واحد » 


فيكفيه تسمية واحدة » بخلاف ذبم الشاتين بتسمية واحدة»لأن 


وجيز الشافعية ولو قصد سربا من ظي فأصاب واحد] حل . ولو قصد واحدا منه 
فأصاب آخر فوحبان . 

( وقال مالك لا بحل » لانه أخذ بغير ارسال > اذ الإرسال مختص بالمشار إلبه) يعني 
بالذي وقعت عليه الإشارة . وقال ابن أبي ليلى التعيين ليس يشرط » لكن إذا عين اعتير 
تعسنه » حت إذا ترك ذلك وأخذء لايحل . 

( ولنا أنه شرط غير مفيد ) أي شرط التعبين غير مفيد ( لأنمقصوده حصول الصيد 
إذ لا بقدر على الوفاء به ) أي ولا يقدر الكلب على الوفاء بأخسذ المين ( إذ لا يمكنه 
تعليمه على وجه يأخذ ما عينه ) من الصيود ( فسقط اعتباره ) التعبين كا قلنا في البازي 
أنه يسقط اعتمار ترك الأكل لاستحالة تعليمه . 

( ولو أرمله على صبد كثير وسمى مرة واحدة حالة الإرسال فاو قتل الكل يحل 
بهذه القسمية الواحدة ) هذه من مسائل الأصل » ذكرما تفريما والتي قلبها أيضا ( لأرت 
الذيح بقع بالإرسال على ما يناه ) أي في أوائل كتاب الذبائح » آراد ما تقدم في الصيد 
يشترط عند الإرسال والرمي ( وهذا تشترط التسمية عنده ) أي عند الإرسال ( والفمل 
واحد ) أراد بالفعل الإرسال ( فتكفية تسمبة واحدة ) لاتحاد الفعل . 


( يخلاف ذبح الشاتين بتسمبة واحدة ) حمث لا تحل ثاته بقسمية أخرى (لأن الثانبة 
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الثانية تصير مذبوحة بفعل غير الأول » فلا بدمن تق .ذ أخرى حتى 

أو أضجع إحداهها فوق الأخرى وذبحها بمرة واحدة تحلان بتسمية 

واحدة. ومن أرسل فهداً فكمن حتى يستتكمن ثم أذ الصيد فقتله 

يؤكل » لأن مكثه ذلك حيلة منه للصيد لا استراح ة فلا يقطع 
الإرسال . وكذا الكلب إذا اعتاد عادته . 


تصير مذبوحة بفعل غير الآول * فلا بد من تسمية أخرى) الباق ( حتى لوأضجع إحداهيا 
فوق الأخرى > وذيحهما بمرة واحدة تحلان بتسمية واحدة ) لأنه حصل ذتحبما بفعل 
واحد > وكان بمنزلة ما لو رمى سهماً إلى صمد وأصاب صيدين يحلان »> لأن ذحبما حصل 
بفعل واحد عليه التسسة » فكذا هذا . 

( ومن أرسل فهداً فككمن ) هذه أيضاً من مسائل الأصل بقوله كن مر أي استقر 
واستخفى » ومنه كمين الجيش ( حتى يستكمن ) أي يطلب المكنة . وفي بعض النسخ 
يتمكن ( ثم أخذ الصبد فقتله يؤكل > لأن مكثه ذلك حيلة منه للصيد لا استرائمة » فلا 
يقطع الإرسال » وكذا الكلب إذا اعتاد عادته ) أي وكذا حك الكلب إذا اعتاد عادة 
العجل . قال الكرخي في مختصره و كذا الكلب إذا أرسله الرجل وصنع كما نصتع الفبد 
فلا بأسبأ كلماصاد وذلك لآن المحكث منه ساعةحيةللاصطياد لا للاستراحة فبعد ذلكمن 
غاية حذاقة الإنسان »> فلا يكون قاطعا للارسال > بل يكون من أسباب الإصطياد. » 
كما لو دب بالعدو . 

قال السرخسي اقلا عن شيخه ثمس الأئمة الحلواني أنه قال للفبد خصال ينيقي لكل 
عاقل أن يأخذ ذلك منه أنه يتمكن للصمد حتى يستمكن »ء وهذا حيلة منه للصيد » 
فينبغي للعاقل أن لا يجاهر الخلاف مع عدوه»ولكن يطلب الفرصةحتى يحصل مقصوده 
من غير اقغاب نفسه . ومنها أن لا يعدو خلف صاحبه حتى يركيه وهو يقول محتاج إلي 
فلا أذل له وكذا ينبغي للعاقل أن لا يذل نفسه فيا يفعل غير مؤنتها أنه لا يتعل بالضرب» 
ولككن يضرب الكلب بين يدنه > إذا أكل من الصيد فمتعم بذلك » وهكذ! ينيقي للعاقل 


/ا 


ولو أنخذ الكلب صيداً فقتله ثم أخذ آخر فقتله وقد أرسله صاحبه 
أحكلا جميعاً » لأن الإرسال قائم لم ينقطع » وهو بمنذلة مالو 
رمى سيماً إلى صيد فأصابه وأصاب آخر . ولو قتل الأول فجثم 
عليه طويلا من النبار » ثم مر به صيد آخخر فقتله لا يؤكل الثاني » 
لانقطاع الإرسال بمكثه » إذا لم يكن ذلك حيلة منه للأخذ ؛ 
وإنا كان استراحة بخلاف ماتقدم . ولو أرسل بازيه المعم على صيد 


ان يتعظ بغيره كا قبل السعيد من وعظ بغيره » ومنما أنه لا يتناول الخبيث > وإفا يطلب 
من ضاحبه اللحم الطيب . وسنكذ! ينبغي للعاقل أن لا يتناول إلا الطيب . ومنها أنه 
ثبت ثلائا أو خسا » فإن تمكن من الصبد أخذه وإلا تركه » ويقول لا أمثل لنفسي 
فيا أعمل لغيرى » وهكذ ينبغي للعاقل » كذا في المبسوط . 

وهكذا ذكر شيخ الإسلام شواهر زاده في شرحه ومن جملة ما قال منها أنه يثق با 
ضمن له صاحبه » ويحمل في الطلب » والذي روى من وثوب للفبد ثلاا على الصيد ثم 
يتركه» فبشبه ما روي في المثل حديثين امرأة » فإن أبت فأربع . 

( ولو أخذ الكلبصيداً فقتلهثمأخذ آخر فقتله وقد أرسلهصاحبه أكلا جميماً ) هذه 
أيضاً من مسائل الأصل » أي والحال أن صاحبه قد أرسله كلباً » إلى صيدين جميماً 
( لآن الإرسال قائم م ينقطع»وهو بمنزلة ما لو رمى سبما إلى صيد فأصابه وأصا بآخر) 
أي صبد]ً آخغر » حيث يحلان جميعاً . 

( ولو قتل الأول فجثم عليه طويلا من النهار ) من الجئومة وهو البروك عليه ( ثم مر 
به صمب آخر فقتله لا يؤكل الثاني لانقطاع الإرسال بمكثه إذا لم تكن ذلك ) أي جثومه 
عليه ( حملة منه للأخذ ) أي لأخذ الثاني ( وإنما كان ) أي جثومه علمه (استراحةبخلاف 
ما تقدم ) وهو ما إذا مككث للكمين » لآن المككث حينئذ حيلة للأخذ لااستراحة» 
فسكون هذا المككث منه والذهاب سواء . 

( ولو أرسل بإزيه الممم على صبد فوقع على شيء ثم اتبع الصيد فأخذه وقتله فإنه 


فوقع على شيء ثم اتبعالصيد فأخذه وقنله فإنه يؤكل » وهذا إذا لم 

يمكث زماناً طويلاً للإستراحة » وإها مكث ساعة الكمين ال ٠‏ 

بيناه في الكلب . ولو أن بازياً معلماً أخ ذ صيداً فقتله ولا يدري 

أورسشلة إشسان أم لالايؤكل »لوهو عالشك في الإرسال , ولا ثثيت 

الإباحة بدونه . قال وإن خنقهالكلب ولم يجرحه لم يؤكل » لأن 

الجرح شرط عل ظاهر الرواية على ما ذكرتاه » وهذا يدلك عل أنه 
مت لي ا د او اا 007101111 
يؤكل ) هذه أيضاً من مسائل الأصل ( وهذا إذا لم مكث زماناً طويلا ) أي هل أكله 
انما يكون إذا ل يمكثك زماناً ظويا ( للإستراحة » وإِنما مكث ساعة للكمين ) حتىق 
اللفظ أن يقال للكمون » ولككن ذكر الكمين» وأراد به الكمون وهو التواري والاخفاء 
كا ذكرة ( كا بينا في الكلب ) عن قريب . 

ور أن بازيا معام أخذ صيدا فقتله ولا يدري أرسله إنسان أو لا لايؤكل لوقوع 
الشك في الإرسال ولا يثبت الإباحة بدونه ) هذه أيضا من مسائل الأصل » أي لا يدبت 
الإباحه بدون الإرسال » ولا بعلم فيه خلافا » والبازي يتفيف الباء وجمعه بزاة » والماز 
لغة فبه وجمعه أبواز ويزال . ؛' 
( قال وإن خنقه الكلب ول يحرحه ما لم يؤكل ) أي قال القدوري في بعض النسخ لا 

يؤكل ( لآن الجرح شرط على ظاهر الرواية على ما ذكرناه ) ظاهر الرواية هو رواية 
الزيادات » وني رواية الأصل يكل . وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي وأما إذا 
خنق الصصد فيات » والمشهور عنهم أنه لا يؤكل . وروى الحسن عن أبي حتيقة أنه يؤكل» 
وقوله على ما ذ كرناه إسارة إلى قوله ولا بد من الجرح قي ظاهر اأرواية ( وهذا يدلك أنه 
لا يحل بالكسر ) أي ظاهر الرواية يدل على أن الكلب كسر عضو من الصد قمات لا 
يحل . قال القدورى أما إذا ل يحرحه وم يخنقه لكنه كسر عضواً منه نات فإن آأبا 
السألة في الزيادات » وأجاب فيها جوابا مطلقا أنه إذا لم يجرح لا يؤكل » وهذا يقتضي 
أنه لا يحل بالكسر . 


كط 


لايحل بالكسر . وعن أني حنيفة أنه إذا كسر عضواً فقتله لا بأس 

بأكله » لأنه جراحة باطنة ‏ فبي كالجراحة الظاهرة . وجه الأول أن 

المعتبر جر ينتبض سبباً لانهار الدم ٠‏ ولا يحصل ذلك بالكسر » 

فأشبه التخنيق قال وإن شاركه كلب غير معل أو كلب مجوسي أو 

كلب لم يذكر إسم الله عليه يريد به عمد » لم يؤكل لما روينا في 

حديث عدي «رض»» لأنه اجتمع المبيح وانحرم » فيغلب 
جبة الحرمة نصاً 


(وعنأبي حشفة أنه اذا كسر عضوا فقتله لا بأس بأكله »© لأنه جراحة باطنة فبي 
كالجراحة الظاهرة ) قال الكرخي في مختصره وذكر أبو يوسف في أثرهحكايةع نأي حشيفة 
:وان قتله من غير أن بحرحه بناب ولا مخلب فانه لا يؤكل » ولذلك لو صدمه فقتله ولم 
يكسرءول يجرح » فان جرح بناب أو مخلب أو كسر عضوا فقتله فلا بأس بأكله . قال 
على ما ذكره المصنف . 

( وجه الأول ) وهو أنه لا يحل بالكسر ( ان المعتبر جرح ينتبض سيبا لإنهار الدم» 
ولا يحصل ذلك بالكسر فأشه التخنيق ) الإنهار بكسر الحمزة الإسالة من أنبرت الدم 
إذا أسلته قوله ذلك الى الإنبار . 

( قال درح» وان شار كه كلب غي رمعل أو كلب بجو سي أو كلبإيذ كر اسم الهعليه يريد 
به عمدا لم يؤكل ) أى قال القدورى في مختصره وقوله يريد به عمد من كلام المصنف» قيد 
به لأنه لو توكه ناسياً يؤكل ( لما روينا في حديث عدي «رضء ) في أول الباب»حيث قال 
فيه وان شارك كلبك كلب آخر فلا تؤكل . 

( ولأنه اجتمع المبيح والحرم فغلب جبة الحرمة نصا ) أي من جبة النص © قال 
الشراح أراد به قوله مَِكِتَعْ ما اجتمع الحلال والحرام الا قد غلب الحرام الحلال . قلت هذا 


م6٠‎ 


أو احتياطاً . وأو رده عليه الكلب الثاني ولم يجرحه معه ومات 

يحرح الأول يكره أكله » لوجود المشاركة في الأخذ » وققدها في 

الجرح ‏ وهذا بخلافما إذا رده المجوسي عليه بنفسه حي ثلا يكرم, 
لأن فعل الجوسي 


موقوف على أبن مسعود « ررض » أخرج حديثه عبد الرزاق في مصنفه في الطلاق حدثنا 
سفيان الثورى عن جابر عن الشعبي قال » قال عبد الله ما اجتمع حرام وحلال إلا غلب 
الحر ام الحلال. قالسفيان وذلكفيالرجليفجر بامرأة وعنده ابنتها أو أمبا فانه يفارقها. 
وقال البيبقي في سننه رواه جابر الجعفي عن الشعبيعن ابن مسعود وجابر ضعبف“ والشعبي 
عن ابن مسعود منقطع (أو احنتياطا ) أى من جبة الإحتماط 4لأنه لما دار بين كونهحراما 
وخلالاً فالإختياط في تركه لثلا يستعمل الحرام من وجه ‏ والاحتماط افتعال من الحوط 
وهو الحفظ »© ومنه الخائط لأنه يمنع الغير من الدخول فه . 

( ولو رده عليه الكلب الثاني ولم يحرحه معه ومات جرح الأول يكره أكله ) مذه 
من مسائل الأصل * ذكره تفريعاً » أى ولو رد الصمد على الكلب الأول الكثب التاق » 
والحال أنه لم يخرج الصيد معه ومات الصيد يرح الكلب الأول يكره أكله ((لوحسود 
المشاركة قي الأخذ وفقدها ) أي وفقد المشاركة ( في الجرح ) لآن المعم ثعود الجوح» 
فتثبت الكراهة لا غير. ثم قبل كراهة تنزيه“وقيل كراهة تحريم »وهو اختبار الس رخسي 
والحاواني . وعند الثلاثة يحل لانفراد الكلب المسل حرحه » لهذا لو صاد مسلم يكلب 
موسي يحل عند أكثر أهل العم . وعن أحمد في رواية لا بباح »؛ وكرهه جابر والحسن 
والنخعي والثوري وبجاهد لقوله سمحانه وتعالى ظ وما عامتم من الجوارح # المائدة » 
وهذا لم يعامه » قلنا يحل ؟ا لو صاد بقوسه أو سهمه أو ذبح بشفرته» وهاهنا ثلاثتفصول» 
أحدها ما اشترك فيه الكلبان في الأخذ والجرح ففمه الكراهة . والثالث مام يشتركا في 
شيء » لككن الثاني حمل على الأول حتى استدعى الصيد » وفبه الالاحة على مايجيء . 

( وهذا يخلاف ما إذا رده المجوسي عليه بتفسة حيث لا يكره “ لأن فمل الجوسي 


هم١‎ 


لنس من جنس فعل الكلب فلا تتحقق المشاركة » وتتحقق 
بين فعلي الكلبين لوجود المجانسة . ولو لم يرده الكلب الثاني 
عل الأول لكنه أشد على الأول حتى اشتد على الصيد فأخذه 
وقتله لا بأس بأ كله , لأن فعل الثاني أثر في الكلب المرسل دون 
الصيد » حمث ازداد به طلبآً فكان تبعا لفعله » لأنه بناء عليه فلا 
يضاف الأخذ إلى التبع. بغلاف ما إذا كات رده عليه , لأنهلم 
يصر تبعاً فيضاف إليبما . قال و إذا أرسل المسلم كلبه فزجره مجوسي 


ا 
لسمى من ئس فمل. الكلب فلا تتحقق المشاركة ) هذا أيضا من مسائل الأصل “أنيهذا 
المك المذكور يخلاف ما إدا زه الصيد الجوسي على الكلب » والماق واضح ( وتتحقق ) . 
لحمتئق المشاركة ( بين فعلي الكلبين لوجود الجانسة ). أراد الكلب المعلم والكلب الجاهل 
أو كلب الملم وكلب الجوسي . 

( ولوم برده الكلب الثاني على الأول لكنه اشتد على الأول ) أي كلب الثاني وهنو 
كلب الجوسي أو الكلب الجاهل اثتد » أى صال على الكلب الأول حتى ازداد طلبه . 
وق :ديرات الأدب اشْتد عليه » أى عدا ( حتى اشتد على الصبد ) أى حتى اشتد الكلب 
الاول على الصبد زفاخذه وقتله لايأس يأكله » لانفعل الثاني أثر في الكلب المرسل 
دون الصصد > حيث ازداد يه طلباً ) أى حمث ازداد الكلب المرسل باشتداد الكلب الثاني 
طلبا الصيد ( فكان تبعا لفمله) أئ لفعل الاول ( لانه بناء عليه ) أى لان فمل الثاني 
يناء على الاول » أى مو كدأ له ( فلا يضاف الاخذ إلى التبع ) أى أخذ الصيد إل التببع » 
وهو قعل الثاني . 

( حلاف ما إذا كان رده عليه ) أى مخلاف ما إذا كان الكلب الثاني رد الصيد على 
الاول حمث يكره كا مر ( لانه لم يصر قبما ) لانه غير مو كد للأول ( قيضاف إليها ) أى 
ويضاف القتل إلى الكلبين.. 

( قال «رح» وإذا أرسل المسم كلبه فزجره مجوسي فاتزجر. بزجره قلا بأس بصيده) 


.مه 


فانزجر بزجره فلا بأس بصيده »والمراد بالزجر الإغراء بالصياحعليه 
وبالانزجار إظبار زيادة الطلب . ووجبه أن الفعل يرفع بمأهو فوقه 
أو مثله كا في نسخ اللآي والزجر دون الارسال لكونه بناء عليه .. .. 
ولو أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر بزجره لم يؤكل , لأن 
الزجردون الارسالء ولهذا لم ثبت به شيبة الحرمة فأولى أن لايشبت 
ب الحل » وكل من لا تجوز ذكاته كالمرقد والمحرم وتاك التسمية. 
عامداً في هذا بمنزلة الجوسي 


أى قال في الجامع الصغير يقال زجر الكلب فانزجر » أى هيجه فباج ( والمزاد بالزجر 
الاغراء بالصياح عليه » وبالانزجار اظبار زيادة الطلب ) أى طلبا الكلب للصبد > هذا 
تفسير لاصل الفعل ومطاوعة ولا شك أن الانزجار مطوع الزجر كالانتكسار . 

( ووجبه ) أى وجه جواب المسألة المذكورة وهو حكونه لا بأس به ( أن الفعل يرقع 
يماهو فوقه ) أى بالاقوى نسخ الحم المفسر ( أو مثله ) أو بالمساوي لنسخ المفسر المفسر 
( ك في نشخ الآي ) أى القرآن وهي جمع آبة » فان النسخ فيه اما بالاقوى أو بالمساوي 
كاعرف في أصول الفققه ( والزجبر دون الإرسال لكونه بتاء عليه ) أي.لكون الزجر 
ميئياً على الإرسال » فكانت الميرة لارسال المسم دون صياح الجوسي لبنائه 
عليه ؛ ونوقض بالحرمإذا زجر حكلب حلال فإنه يجب عليه الجزاء . وأجيب بأن الجزاء 
في المحرم بدلالة النص © فإنه أوجب عليه الجزاء يما دونه »© وهو الدلالة فوجب 
بالزجر بطريق الأولى . 

(ولو أرسله موسي فزجره مسم فاتزجر م يؤكل » لآن الزجر دون الإرسال» ولهذا) 
أي ولأت الزجر دون الإرسال ( ل تثبت به ) أي بالزجر ( شببة الحرمة ) يعني في 
الصورة الأولى مع أن الحرمة أسرع ثبوتا لغلبة الحرمة على الحل دائًاً ( فأولى أن لا يشث 
به الحل ) أي بزجر المسم ( وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامداً 
في هذا الحم بنزلة الجوسي ) في الفصول كلها . 


.مه 


وإذاالم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر فأخذ الصيد فلا بأ س بأ كله 
لأن الزجر مثل الانقفلاات لأنه إن كان دونه من حمث أنه بناه 
عليه فبو فوقه من حمث أنه فعل المكلف فاستوبا فصلح ناسخاً . 
ولو أرسل المسلم كليه على صيد وسمى فأدركه فضربه ووق ذه 


( وإن ل يرسله أحد ) أي وإن لم يرسل الكلب أحد ( فزجره مسلم فاتزجر فأخذ 
الصمد فلا بأس بأكله ) والقباس أن لاحل » قال شواهر زاده وبالقياس أذ مالك في 
رواية . وقال الشافعي إن وقف بعده وزجره ثم امتلاه واشتلى وأخذ الصبد حل وإن م 
يقف > لكن زاد في عدوه يزجره لم يحل > ويه قال مالك في رواية ٠‏ 

فإن قلث لا لا يجمل الحرم غالبا على المبيع . قلت همذ إذا ل يعم زاجر المبيح » 
أما إذا عم أن المببح مو زاجر تاسخ يحمل ناسخف) للآأول لا محالة » وهاهنا الزجر 
متأخراً فجمل ناسخا . 

( لآن الزجر مثل الإنفلات ) الإنفلاتخروجالشيء فلته أي بعضه » والمراد هنا 
خروج تكلب من يد صاحبه بغتة ( لآنه إن كان دونه ) أي لآن الزجر إن كان دون 
الإنفلات ( من حمث أنه بناء عليه) أي من حيث أن الزجر بناء على الإنفلات ( فبوقوقة 
من حمث أنه فعل المكلف ) أي الزجر فوق الإنفلات من وجه آخر » وهو أذسه فعل 
الكتكلف © أي الزجر فعل المكلف“بخلاف الإنفلات (فاستويا) أي الزجر والإنفلات 
( فصلح #سخا ) أي فصلح الزجر اسها الانفلات » لأنه متأخر » لأن الزجر أحد 
المستويين » والنسخ يثبت بم يساويه ىا في نسخ الآي » وبقولنا قال مالك وأحمد فيرواية. 
وقال الشافمي إن وقف بعده وزجره ثم شده فاشتد وأخذ الصيد دخل » وإن لم يقف 
لكن زاد في عدوه بزجره ل يحل » وبه قال مالك في رواية . 

فإن قلت م يجعل الحرم غالبا على المببح . قلت هذا إذا م يعلم زاجر المببح » أما 
إذا عم أن المببح يجعل ناسخا للأول لا حالة . وهاهنا الزجر متأخر > فجمل ناسخاً . 

( ولو أرسل المسل كلبه على صبد وسمى فأدركه فضربه ووقذه ) أي أئخنه وأضعفه 
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ثم ضربه فقتله أكل , و كذا إذا أرس لكلبين فوقذه أحدهما ثم قتله 
الآخر أكل لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت 
التعليم » فجعل عفواً . وأو أرسل رجلان كل واحدمنهما كلياآً 
فوقذه أحدهما وقتله الآخر أكل لما بينا 6 والملك للأول » لأن 
الاول أخرجه عن حد الصيدية» إلا أن الارسال من الثاني حصل على 
الصد ء» والمعتير في الاباحة والحرمة حالة الارسال 6 فلم يحرم » 
بخلاف ما إذا كان الارسال من الثاني بعد الخروج عن الصيدية 


ووهنه لجراحه > ومنه الموقوذة ( ثم ضريه فقتله أكل » وكذا إذا أرسل كلبين فوقاه 
أحدهما ثم قتله الآخر أكل » لأن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التملم » 
فجمل عفواً ) لأنه ليس في وسعه تعليمه على وجه يمتنع عن الجرخ يعد الجرح» فجمل ذلك 
عفواً وقوله لأن الامتناع جواب شببة تردف المسألتين » وهي أن الضربة الثانية التي قتل 
الكلب بها إنما حصل بعد الاثخان الذي أخرجه من الصيد * قيتبغي أن لاايحل . فأجاب 
عنه فقال لآن الامتناع ... الخ . 

( ولو أرسل رجلان كل واحد منهما كلما فوقذه أحدهي] وقتله الآخر أكل لما بينا ) 
أشار به إلى قوله لآن الامتناع عن الجرح بعد الجرح لا يدخل تحت التعليم فجمل عفواً 
( والملك للأول » لأن الأول أخرجه عن حد الصبدية ) لآن .جراحته أخرجت من الصيد 
من ير الامتناع » ثم يعد ذلك .لا يزيل جراحة الثانيملكصاحب الأول( إلا أن الارسال 
من الثاني حصل على الصد » والمعتبر في الاباحة والحرمة حالة الارسال ) هص_ذا جواب 
إشكال > وهو أن الثاني إنا قتله بعد الخروج من الصيد» ينمغي أن يحرم فأجاب يأفدصيد 
بولالة الارسال ( فم يحرم ) . 

( بخلاف ما إذا كان الارسال من الثاني يعد الخروج عنالصيدية جرح الكلب الآول) 


( فصل في الرمي ) 

ومن سمع حساً ظنه حس صيد فرماه أو أرسل كلب أو بازيا عليه 
ااا“ كلتككت مم كطك 
ححبث بحرم » وهذا الذي ذكره بخلاف ما إذا رمى صيدا بسهم فأئخنه يحمث أخرجه 
عن حيز الامتناع ثم رهاه انما فقتله لا يؤكل لانه لما أنخنه فصار ذكاته ذكاة الأهلي » 
ويمكته الاحتراز عن الرمبة الثانية » فلا يتكون عفواً وفي الكلب ليس كذلك » لانه 
لا يمكن تعلممه على وجسه لا جرح ثانيا بعد أن جرح مرة » وما تعذر رفعه تعذر رفعه 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( فصل في الرمي ) 

أي هذا فصل في بيان أحكام الرمي قد مر أنه ذحكر أن هذا الكتاب مشتمل على 
فصلين» الاول الجوارح وقد يدنه “وهذا هو الثاني في الرمي ونوع عن حك الآلةالحيوانية » 
ثم شرع في بيان حم الآلة المادية والمزيد الحموان على الجاد قدم ذاك على هذا » والآلة 
ما يستعأن به على تحصمل أمر . 

( ومن ممع حسا ) قد وقع في بعض النسخ هاهنا لفظه . قال ولمس ينتفى ذكرها » 
لان هذه المسائلمن أول الفصل إلى قوله وإذا مى الرجل عند الرمي أ كل ليست بمذ كورة 
في البداية » لانها م تذكر في الجامع الصغيرو مختصر القدوريدرح»*وأما ماذكرهالقدوري 
في شرح مختصر الشيخ أبو الحسن الكرخي» وذكره المصنف « رح » تكثيراً للفاندة > 
فعرفت أن لفظة قال لبس له حل هاهناءلانه لم يذكرإلا إذا كان عن القدوري أو الجامع 
الصغير » أو كان كناية عن نفسه والحس الصوت الخفي وكذلك الحسيس( ظنه )أي ظن 
ذلك الحس ( حس صيد قرماء أو أرسل كليا أو بازيا عليه » فأصاب صيدا ) أى غير 
الذي سمع صوته » لان النتكرة إذا أعيدت نكرة كان الثاني غير الاول . 

( ثم تبين أنه حس صيد ) أي ثم ظهر أن الحس الذي سمعه حس صيد ( حلالمصاب) 
أي الصيد المصاب بالرمي أو بالكلب أو بالبازي ( أي صيد كان ) يعني سواء كان مأ كول 
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لأنه قصد الاصطياد . وعن أبي يوسف أنه خص من ذلك الختزير 

لتغليظ التحريم » ألا ترى أنه لا تثبت الاباحة في شيء منه. بخلاف 

السباع» لأنه يؤثر في جلدها ء وزفر خص مهنبا مالا يؤكل ليه لأن 

الارسال فيه ليس للاباحة . 

ل ل سس 
اللحم أو غير » كذا في. مبسوط شيخ الاسلام والمحبط » وبه قالت الثلاثة وكامة أي 
منصوب على أنه خير كان مقدما. وقال السفتاق لا بد هاهنا من قبد وإلا يازم على إطلاقه 
ما لو كان المسموع جس معمكة فظنه طير الماء أو حمس جراد قظنه صيدا ثم أصاب الرمي 
الصيد لم يحل المصاب ذ كره في المغني وذلك القيد هو أن يقال بين انه حسرصيد يحتاج في 
حل أكله إلى الدبح أو الجرح » ثم قال المصنف ترك ذلك القيد لتسارع أفهام الناس في 
الاصطياد إلى ما يشترط ذيحه أو جرحه من الصمود ( لأنه قصد الإصطياد) أى لأنالرمي 
أو المرسل قصد برميه أو إرساله الإصطياد . ظ ّْ 

( وعن أبي يوسف أنه خص من ذلك الخنزير ) يعني لو كان الجس حس لختزير لا سل 
المصاب » بخلاف سائر السباع ٠‏ وقال تج الشريعة يعني ظن أن المسموع حس الختزير » 
قرمى فإذا هو ظبي فرمى لا يحل للصيد المصاب » لأنه بناء عليه ( لتغليظ التحري ) يعني 
حرمة الختزير تغليظه لايجوز الإنتفاع به بوجه . 

( ألا ترى أنه لا يثبت الاباحة في شيء منه ) هذا قوضح لتغليظ التحريم منه 6 أي 
من الختزير ( بخلاف السباع ) يعني يلاف ما لو كان من السباع حمث يؤكل الصيد ( لأته 
يؤثر في جلدها ) أى لأن الاصطباد يؤثر في طهارة جلده » وكان يتبغي أن يقول في جلدها 
على ما لا يخفى» فإذا أثر الاصطياد في طهارة جلدها جاز أن يؤثر قي إباحة لحم ما أصايه 
كذا في التخيرة والمحيط . 

( وزفر خص منها ما لا يؤكل لمه ) أي خص من جبلة المسموع حس ما لا يؤكل لمه . 
يعني إذا كان الجن جسن صيد لا يؤكل نه كالسباع وما أشيهبها لا يؤكل الصاب ( لآن 
الإرسال فيه لبس للاباحة) أي لأن الإرسال قبا لا يؤكل لمه لا يتعلق له حنم الإباحة فتكان 
هو والآدمي سواء . 


ووجه الظاهر أن إسم الاصطياد لا يختص الأكول فوقع 

القغل اصطباداً » وهو فعل مباح في نفسه » وإباحة التناول 

ترجع إلى امحل فتثبت بقدر ما يقبله لحيأ وجلداً » وقد 

لا تثبت إذا لم يقبله . وإذا وقع اصطيادا صار كأنه رمى إلى صيد 

فأصاب غيره . وإن تبين أنه حس آدمي أو حيوان أهلي ل يحل 
المصاب » لأن الفعل ليس باصطياد .. 


( ووجه الظاهر أن إسم الاصطياد لا يختص بالمأكول ) قال الشاعر : 
صيد ال ماوك أرانب وثعالب. وإذا ركنت قفصيدي الأيطال 

( فوقع الفمل اصطياد ) فعل الرمي أو المرسل ( وهو فعل مباح في نفسه ) أي 
الاصطناد فمل مباح في نفسه لقوله سبحانه وتعاليظ وإذا حللتم فاصطادوا » والاصطياد 
أخذ الصيد والصيد أسم الممتنع متوحش في الأصل فكانت الآية دليلا بممومها على إاحة 
عموم الاصطياد إلا أن الاصطباد إذا كان فيا حل أكله كان الغرض منه الانتفاع يجلده أو. 
شعره أو ريشه أو دقع أذنبه » وهذا! معنى قوله ( وإاحة التناول يرجع إلى امحل “فيئبت 
بقدر ما يقبه لا وجاداً ) أي يثبت التناول يقدر ما يقبل الحل المتناول من حيث اللحم 
ومن حمث الجلد » يعني إذا كان يقبل الحل تناول اللحم يثبت تناول من اللحم » و إذا كان 
يقبل تناول الجد » لأن اللحم يثبت ذلك ينتفع يحلده . وإن لم يقبل تناو لما جميما كا في 
الخنزير » فحمنئذ يكون الاصطياد لدفع أذنيه > فإذا كان الاصطياد مباحا حل المصاب 
إذا كان مأ كول اللحم وإن كان المسموع حسه لا يحل أكله ( وقد لا يثبت إذا / يقبله ) 
أي وقد لا بثبت التناول إذا لم يقبله الحل وقد ببناه . 

( وإذا وقع اصطيادا ) أي إذا وقع قبله قوله اصظيادا ( صار كأنه رمى إلى صبد 
فأصاب غيره ) أي غير الصيد الذي رمى إليه ( وإن تبين أنه حس آدمي ) أي وإنظهر 
أن الحس حس آدمي ( أو حيوان أهلي لا يحل المصاب »© لأن الفعل ليس باصطياد ) لآنه 
رمى أو شل إلى غير صيد فل يتملق به حم الإباحة » فصار كأنه رمى إلى صيد قأصاب 


. ١م‎ 


والطير الداجن الذي يأوي البيوت أهلي والظي الموئق بمنزلته لما بينا. 
ولو رمى إلى طائر فأصاب صيداً ومر الطائر ولا يدري وحشي هو 
أو غير وحشي حل الصيدء لأرنف الظاهر فيه التوحش . ولو رمى 
إلى بعير فأصاب صيداً ولا يدري نادهو أم لا لا يحل الصيد » لأن 
الأصل فيه الاستئناس . ولو رمى إلى مكة أو جرادة فأصاب صيداً 
يحل في رواية عن أبي بوسفء لأنه صيد » وفي أخرىعنه لايحل, 


غيره » أي غير الصيد الذي رمى إليه إلى آدمي يعلم به فأصاب صيد البر يؤكل . 

فإن قلت أليسقصد الأصطياد . قلت فعله ليس باصطياد وإن كان قصده الاصطياد 
بناء على ظنه » لآن الرمي إليه صيد » لأن ال حل لا يقبل الأصطياد لنفي ظنه . 
(والطير الداجن الذي يأوي الببوت أهلي ) الداجن من دجن قوله يأوي الببوت»أي 
يسكتها وينزل فيها » وقوله أهلي أي حكمه مك الأهلي في أنه لا يحل المصاب » لآن 
ما آواه البيوت وقد ثبت اليد عليه ( والظي الموثق ) أي المشدود يقال وثقه » أي شده 
بالوثاق ( بمنزلته ) أي بمنزلة الآدمي . وقيل بمنزلة الطير الداجن ( لما بينا ) أشار به إلى 
قوله لأن الفعل ليس باصطياد ول الصيد لوجود فمل الأصطياه . 

( ولو رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولا يدري وحشي هو أو غير وحشي 
حل الصيد » لأن الظاهر فيه التوحش ) أي لآن الظاهر ني الطائر التوحش حق يعلم 
الإستئناس فتعلق برممه الاباحة . 

( ولو رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولا يدري ناد هو أم لا ) أي البعير تاد أم لا من ند 
البعير ندا » وندودا إذا ذهب على وجبه شاردا » كذ في الجهور ( لا يحل الصيد » 
لأن الأصل فيه الاستئناس ) وهو لأ يحل في الصحر في العقر »إلا إذا علم أنه ناد» فحمتئذ 
يحل المصاب»ء لأنه حمنئذ يحل بالعقر . 

( ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيداً يحل في رواية عن أبي يوسف « رح » 
لأنه صيد ) أي لأن كل واحد من السمك والجراد صيد » وإن كان لاذكاة لما » وهذه 
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1 وإذا عر عبد يل :لان ابعر ةا بع عا 


رواية ابن مالك > وهي الصحصحة نص عليها قاضي خان . 

( وفي رواية أخرى عنه ) أي عن أني يوسف« رح » رواها عنه ابن رستم انه (لايحل. 
أكل > لآنه لا ذكاة قمها ) فالرمي وعدمه سواء » وبه قالت الثلاثة . ولو رمى إلى يعير 
أو يقر أو معز أهلى أو آدمي فأصاب صيداً لارواية في الأصل ىذا . ولأبي يوسف 
قولار:. في قول يحل > وفي قول لا يحل » ويه قالت الثلائة لمدم قصده إلى الإرسال 
إلى الصبد . 

( ولو أصاب السموع وقد ظنه آدميا انعفن او راوامك قن 
)سنا اليل أن جد كان ل تسا انار سبها عل . وقال مالك وأحمد 
.وعحمد في رواية لا يحل . وقال الشافعي ذ ر ح » في الرمي يحل > وفي الكلب وجبأن » 
و كذا لو ظنه ختزيراً أو كلباً لا يحل ا مصاب عندهم ( لآنه لا معتير بظنه مع تعينه ) 
.اصطاداً حقيقة » والحقمقة لا تمين بإلظن . 

فإن قلت ما القرق بين هذه المسألة وبين التي تقدمت > وهي أن من سمع حسا ظنه 
صمداً فرماه قآصاب صيد) ثم تبين أنه حس آدمي. أو حيوان أهلي لا تحل المصاب» مع انه 
م يقصد إلا رمي الآدمي » وفي هذه المسألة قصد رمي الآدمي > ورمي الآدمي ليس 
بالاصطياد وقد حل المصاب * والقماس إما ثمول الحل أو ثمول عدمه واتفكاس الجواب 
في ا منألتين » وذلك لآنه ىا حصل المصاب مع اققران ظنه بأنه آدمي © فعنها إِذا اقترت 
ظته بأنه صمد أوله» او لآنه ل يقع فعله 'صطياداً نظراً إلى قصدء قلا يحل المصاب هاهناء 
كا لا بحل ها هناانظراً إلى قصده وحل متاك كذلك . 

قلت أثار المصئف إلى القرق بقولة لانه. لا يعبر بظنه مع تعيينه» أى تعبين كونه 
ضمدا 6 بناته أن المسألة الاؤل أصاب السيم غير المسموع جه > و كان قصده إلىالمسموع 
حسه > واللسموع حسه ليس بصيد»فتكان قمل متوجها إلى غير الصيد نظرا إلى فمله قذي 
توجه إلى المسموع حسه وهو لبس يصيد © قلم يكن يقعله اصطبادا » وخل السيد [نفا 


ه٠‎ 


فإذا سممى الرجل عند الرمي أكل ما أضاب إذا جرح الهم فمات , 
لأنه ذاببح بالرمي لكون السهم آلة له ؛ فتشترط التسمية عنذه وجميسع 
البدن حل لهذا النوع من الذكاة » ولا بد من الجرح ليتحقق 
معنى الذكاة على ما بيناه . قال وإذا أدركه حياً ذكاه 
وقد ببناها بوجوهها , والاختلاف فيها في الفصل الأول 


فلا نعصده. 


يحصل بوجود فمل الاصطياد فلم يحل أكله لانعدام فصل الاصطياد . وأما ها هنا فسهم 
أصاب غير المسموع حسه وعينه صيدا فككان الفغعل واقما على الصيد وهو الاضطياد 
بحقيقة كلما وجد الاصطياد بحقيقتهلم يعتبر بعد ذلك ظنه احالف لفعله الذي هو اصطياد 
بحقيقته » والظن إذا وقع مالفا بحقيقة فعله كان الظن لفواء فبحل أ كل المصاب لوجود 
قعل الاصطياد . 

( وإذا سمى الرجل عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرح السبع فماث. ) هذا لفظ 
القدوري في مختصره ( لانه ذابح بالرمي لكون السهم آلة له » فيشترظ التسمية عنده ) 
أي عند الرمي ( وجميع البدن حل بهذا النوع من الذكاة» ولا بد من اجرح لتحقيق معنى 
الذكاة على ما بيناه ) أي في فضل الجزارح عند قوله ولا بد من الجرح في ظاهر الرواية» 
وهو قول أكثر أهل العم . 

( قال فإن أدر كه حيا ذكاء ) أي قال القدوريوإن أدرك الصيد وهو بالحباة ذكاه» 
لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل»فبطل حم البدل ( وقد بيناه بوجوهباء 
والاختلاف فيها في الفصل الأول ) وهو فصل الجوارح * قوله والاختلاف بالنصب عطف 
على الضمير المنصوب في بيناه » قاله الأترازي » ثم قال وهو السماع . قلت الأولى أنتكون 
نضيا على أنه مفعول معه » أي وقد بينا الحكم برجوه المسألة مع الاختلاف فيها » أي مع 
بان اختلاف فبها . ويحوز الجر عطفا على قوله بوجوهها ( فلا نصده ) أي الاختلاف 
خوفا من التكرار . 


آآه 


قال وإذا وقسع السبم بالصيد فتحامل حتىغاب عنه ولم يزل في طلبه 
حتى أصابه ميتأ أ كل 

( قال وإذا وقع السهم بالصبد فتحامل حتى غاب عنه ) أي قال القدوري فتحامل » 
أي تكلف الطيران من الحل » يعني مل الصيد نفسه طى تكلف المشي والطيران . 
وأصل التحامل في المشي أن مكلفه على مشقته واعماء. وفائدة ذكره أنه لو غابوتوارى 
بدونه فوجده ميتا لايحل مالم يعم جرحه يقينا ( وم يزل في طلبه حت أصابه متا أكل) 
استحساناً والقناس أن لا يحل » وهو قول الشاقمي وأحمد في رواية وعطاء والثوري . 
ومن أصحاب الشافمي من قال فيه قولان في قول يؤكل وني قول لا يؤكل» ول يعتير الوقود 
والطلب في القولين جميما » كذا ذكره في مختصر الآسرار . | 

وقال ابن الجلاب المالكي ني كتاب التفريع ولا بأس يأ كل الصيد وإر:_ غاب عن 
الصائد يعصر مالم يبت عنه » فان بإت عنه لم يحز أكله وقال الحرمي من اصحاب أحمد 


إذا رما فغاب عن عينه وأصابه مبتا وسهمه فبه » ولا أثر به غيره جاز أكله. وجه قول 
أحمد ظاهر > وهو ما رواه الترمذي والنسائي عن أبي بشر عن سعبد بن جبير عن عدي 
ان حاتم قال » قلت يا رسول الله كته اا أهل صيد » وإن أحدة يرمي الصيد فيغبب 
عنه اللمة واقبلتين فيتبع الأثر فيجده ميت . قال وإذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثراً 
غبره وعامت أن سبمك قتله فكل > قال الترء.ذي حديث حسن صحيح . 

وأخرضه الدارقطني في سننه عنعاصم الأحول عن الشعي عن عدي بن حاتم أنه مأل 
وشرل اث عكر فقال أرمي بسهم فأصيب قلا أقدر علمهإلابعد يوم أويرمين»فقالإذا قدرت 
عليه ولبس فبه أثر ولاوجدتشيمإلارميتكفكل»وإن وجدت قيه أثرا غير رميتك فلا 
تأكل فآنك لا تدري أنت قتلتةأم غيرك . قال في التنقبيح استاد صحيح» ويه قال أخمد 
يبام أكله مطلقاً . 

وأخرج البغاري ومسم عن عدى بن حاتم وفبه إن رميت يسبمك فاذكر اسم الله » 
وإن غابٍ عتنك يروما فلا تحد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شت . وقال. البخاري وإمت 
رمت الصيد فوجدته بعد يرم أو يرمين وعن البخارى عن عدى أيضا أنه قال لاني عِيه 


ه١‎ 


يرمي الصبد فيقتفي أثره اليومين أو اللبل ثم يجده ميتا وفيه سبمه قال يأكل إن شاء وم 
يصل سنده . ُ 

وأخرج مس عن عبد الرحمن بن جبير عن أببه عن أبي ثعلبة الخشني عن الني مَكِقّهفي 
الدى يدرك صيده بعد ثلاثة قال كله مالم ينقن > وزاد في لفظ آخر وقال في الكلب أيضاً 
كله بعد ثلاثة إلا أن بنتن فدعه . واحتج مالك بأنه ممع أهلالملم قالوا كذلك والشافمي 
احتج بقول ابن عباس « رض » كل ما أصبت ودع ما افيت قال في الفائق الأصل أن 
تله فكأنه والاما [ كذا ] أن يصيبه إصابة غير موقعة » ولأنه يحتمل إذا توارى أرفب 
وت بعارض آخر كالتروى . | 

وقال الأترازى ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم كالقدورى وغيره أن النبي ملم مر 
بالروحاء على حمار وحش عقير قتبادر أصحابهإلبه فقال دعوه فسبأتي صاحبه فجاء رجل 
فقال هذه رميق يارسولالله ِل وأا في طليها » وقد جعلتها لك فأمر رسول الل يلل أيا 
بكر « رض » بقسمبا بين الرفاق . 

قلت هذا الحديث أخرجه البيبقي في سئنه من حديث حماد بن زيد حدثنا يحبى بن 
سعيد عن خمد بن ابراهم عن عبسى بنطلحة عن حمر بن ساهة الضمبرىان النبي مِكنّ خرج 
حتى أتى الروحاء وبها حمار عقيراً فقبل يا رسول الله عِلِتعٍ هذا حمار عقير » قال دعوه » 
فإن الذى أصابه سيجيء » فجاء رجل من نهر فقال يا رسول الله مَك إني أصبت هذا 
فشأنكم به » فأقر أبا بكر « رض » فقسمه بين الرفاق » ثم سار حتى إذا كان بالآثاية 
بين العرج والروبية إذا ظي واقف في ظل فيه سهم فأمر رسول الله علد رجلا أن قم 
عنده حتى نحيء آخر الناس لا يعترض له . 

وقال الذهبي في مختصره خرجه النسائي من حديث علي بن محضر عن ابن الهاد وعن 
جمد به . وأخرج النسائي أيضاً ثم البببقي محديث عبد الوهاب الثقفي « رح » سممت 
يحيى بن سعيد أخبرني جمد بن ابراهم عن عبسى بن عمير بنسامة أخبره عن البهرى أنالنبي 


ام 


وإن قعد عن طلبهثم أصابه ميتآً لم يؤكل لم روي عن 
النبي يك أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي » وقال لعل 


يق خرج وهو حرم » حتى إذا كان ببعض أفناء الروحاء إذا حمار وحش عقير » فذ كره 
القوم لرسول الله عِلِته ... الحديث . 

قوله الاثاية يضم الهمزة بعدها ثاء المثلثة الحففة وبعد الألف باء آخر اروف .وقال 
السكري هي عحمددة في رسم الروثية » ثم ذكر الحديث المذ كور والروثية بضم الراء وفتح 
الواو وسكون الماء آخمر الحروف وفتح الثاء المثلثة . قال البكرى هى قرية جامعة من 
كورة المقئق بمنها وبين المديئة سبعة عشر فرسشا > وبمنها وبين العرج ثلاثة أميال » 
والعرج بالعين المبملة وسكون الراه وهي قرية بجامعة بينها وبسين الروثية أربعة 
عشر ميلا . 

( وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتاً لا يو كل!١)‏ وقال الشافمي في قول وأحمد درح » 
في رواية يؤكل إذا غاب نهاراً . وعن مالك إن وجده في يومه يحل وبعدء لا . وعن أحمد 
في رواية أته يحل بعده أيضاً وبه قال بعض أصحاب الظاهر . 

( لما روى عن النبي مِْت أنه كره أ كل الصيد إذا غاب عن الرامي ان هرا 
الأرض قتلته) مذا الخحديث روي مرسلاً ومسندا > فالمسند رواه ابن أبي شيية في 
مصنفه حدثنا ابن أبي نمير ويحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن أبي شيبة « رض» عن 
عبد الله بن أبي رزين عن أيبه عن النبي عَلْعَعْ في الصيد يتوارى عن صاحبه قال لعل هو 

ام الآرض قتلته » و كذلك رواء الطبراني في معحمه . 

ورواه ابن أبي شيبة أيضاً حدثنا جرير بن عبد اميد عن موسى بن أبي عائشة عن أبي 
رزين قذكره ورواه كذلك أبو داود في مراسيله ومن جبة أي داود ذكره عند الحق في 
أحكامه وأعله بالإرسال . وروي عن عائشة « رض » أيضاً مسنداً أخرجه عمد الرزاقفي 


. هامش‎  لكؤي‎ )١( 


5ه 


ولأن احتمال الموت سيب آخر قائع فم ا ينبغي أت يحل 
اعتباره مادام في طلبه 


مصنفه حدثنا سفمان بن عمينة عن عبد الكريم.بن أبي اتخازق عن قيس. بن مس عن الحسن 
ابن محمد بن علي عن عائشة « رض » أن رجلا أتى الني مِلكع بظبي قد اصطاده بالأمس 
وهو ممت فقال با رسول الله عَكثو غرفت قبه سهمي وقد رمنته بالأمى > فقال لو 
أعلم أرن سبمك قتله لأكلته ء ولكن لا أدري » وهوام الأرض كثيرة » وإين أبي 
الحارق.رواءعمر (رض). 

وأما المرسل فرواه أبو داود في مراسيله عن عطاء بن الثابت عن الشعبي أن أعرابياً 
أهدى إلى التمي عَكِتع ظبياً ققال من أبن أصبت هذا » قال رميته فطلبته فأعجزني حتى 
أدر كني المساء » فرجعت فاما أصبحت اتبعت أثره فوجدته في غار > وهذا سبمي 
فيه أعرفه » قال بات عننك لي » فلا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه لا حاجة 

وروى عبد الرزاق في مصنقه أخيرة عبد الكر الجزري عن زياد بن أبي مريم قال 
أقتى رجل إلى النبي عَكِتَوِ فقال يا رسول الله مَكقُعْ رمبت صيداً فتغيب عني لية * قال 
النبي عكِثَرٍ إن هوام الأرص كثيرة . 

( ولآن احمال الوت يسيب آخر قائم فيا ينبغي أن يحل أكله » لأن ادوهوم في هذا ) 
أي في ياب الصيد ( كالمتحقتى ) في حتى الحل والحرمة ( لما روينا ) أشار به إلى قوله وَل 
لعل هوام الأرض قتلته ٠‏ 

وقال الكاكي في قوله لآن الموهوم في م ذا جواب عن قول الشافمي أن الموهوم 
لا يعارض المتحقق . قلت لم يذكر المصنف خلاف الشاقمي في الكتاب ؛ وإنما ذكره 
الشراح فكيف يكون هذا جواباً عن قول من لم يذكرء إلا أن أسقطنا اعتباره » هذا 
جواب عما يقال هذا الاحهال باق إِذَا كان في طلبه أيضاً . 

فأجاب بقوله ( إلا أنا أسقطنا اعتباره ) أي اعتبار الوهؤم ( مادام في طلبه ) أي 


إن إن 


خرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه . ولاضرورة قيما إذا 

قعل عن طلبه لامكان التحرز عن توار يكون سيب عمله» 

والذي رويناه حجة على مالك في قوله إن ما توارى عنه إذا لم 

يبت يحل » فإذا بات ليلة لم يحل. ولو وجد به جراحة سوى 

جراحة سبمه لا يحل » لأنه موهوم يمكن الاحتراز عنه ‏ فاعتبر 
عرماً بخلاف وهم الحوام. 0 


ماادام الصياد في طلب الصيد (ضرورة أن لا يعرى الاصطياد عنه) أي لأجل الضرورة» 
لآن الاصطياد لا يخلو عن التغيب عن بصره خصوصاً في الغياض والمستأجر وانطير بمدما 
أصايه السهم يتحامل ويطير حتى يقيب عن بصره » فبسقط اعتباره ضرورة إذا كان في 
طلبه » لآن الطلب كالواحد . ولو اعتبرنا هذا لازم افاد هذا الباب ( ولااضرورة فيا 
إذا قعد عن طلبه لامكان التحرز عن توار ) أى تغيب واختفاء ( يكون يسبب عمل ) 
أي يسبب عمل الصياد وإمكان التحرز هو أن يتبع أثره ولا يشتغل بعمل آخر . 

( والذي رويناه ) وهو أنه عليه السلاة والسلام كزه أكل الصيد إذا غاب ( حجةعنى 
مالك « رح » في قوله نما توارى عنه إذا لم يبت يحل » فإذا باث ليلة لا يحل ) كونه 
حجة عليه لآن فيه أنه كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي . 

فإن قلت إن كان هذا حجة عليه فقوله عليه السلام لمل هوام الآأرض قتلته حجة له 
لآنه يكيم قال لمن حال بينه وبين الصيد ظامة الليل . قلت الأمل أن خصوص الطلب 
السبب غير معتبر » واحجال قل الحوام عند العتمة موجود فيكون حراماً . 

( ولو وجد به -جراحة سوى جراحة سبمه لا يحل » لآنه موهوم ) فقوله عليه اللام 
لغل هوام الأرض قتلته حجة له ( يمكن الاحتراز عنه ) إِذْ يتصور خاو الاصطياد عنه » 
فاجتمع فيه موجوده موجب الحل وموجب الحرمة » فيغلب الخرم احتياط] » ممع ان 
الموهوم كالتحقق فىهذا الباب ( فاغتير محرما ) أي فاعتبر الموهوم محرماً الصيد كالمتحقق 
كا ذكرنا ( بخلاف وم الحوام ) لآن الاحترازعنهغبر ممككنءلان الصيد لا بد ان يقع على 


كله 


والججواب في إرسال الكلب في هذا كالجواب في الرمي 
في جميسع ما ذكرناه . قال وإذا رمى صيداً فوقع في الماء أو وقع 
على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكلء لأنه المتردية 
وهي خرام بالنص . ولأنه احتهل الموت بغير الرمي » إذ الماء مبلك , 
وكذا السقوط من عال », يوْيدٍ ذلك قوله عليه السلام لعدي « رض» 


الارض والارض لا تخلو عن الحوام » فسقط اعتيار هذا الوهم » فلا يجمل محرما إذام 
يغفل عن الطلب . 

( والجواب في إرسال الكلب فى هذا كالجواب فى الرمى فى جمسع ما ذكرنا) يعني 
إذا أرسل الكلب والبازي المعلم على الصبد فجرحه فغاب ثم وجد متا فإن كان لم يقمد 
عن طلبه حل إذا م يكن به جراحة أخرى ‏ فان قمد عن طليه او كان يه جراحمسية 
أخرى لا يحل . 

( قال وإذا رمى صيداً فوقع فى الماء او وقع على سطج او جبل ثم تردى منه إلى 
الارض ل يؤكل ) أي قال القدوري في, مخنصرء تردى أي تدحرج * وقيد بقوله ثم تزدى 
إلى الارضن لانه لو وقع على جبل او السطح ابتداء واستقر عليه ول يترد يحل بلا غلاف » 
وهذا أيضا إذا تردى ول يقع الحرح مبلكا فى الحال, اها لو وقع الجرح مهلكا وبقى فيه 
عن الحياة قدر ما فى المذبوح ثم تردى يحل أيضا كا يجىء ( لانه المترديه وهو حرام 
بالنص ) وهو قوله سبحانه وتعالى 9 والموقودة والمتردية والنطبحة » . . . الآيسة 
4الائدة. | 

(.ولانه يحتمل الموت بغير الرمى إذا اماء مبلك ) لانسه اجتمع:فيه سبب الحرمة 
والإباحة » فيغلب جانب الحرمة احتياطا ( و كذا السقوط من عل) أي وكذا لا يؤكل 
إذا سقط منمكان عال فيه تمانلفات ذكرها الجوهري وغير»4يقال أتبته من على الدار » 
ومن علا » ومن عل > ومن عال » ومن متعال يضم المم » ومن عفو وهى علو ( يؤيد ذلك) 
أي قولنا لا بو كل ' يعني ربد الحرمة ( قوله ملقم لعدي « رض » وإن وقعت رمبتكفى 


/ااه 


وإن وقعت رمستك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أن المأء 
قتله أو سبمك. وإن وقع عل الأرض ابتداء أكل » لأنه لا يكن 
الاحتراز عنه . وفي اعتباره سد باب الاصطياد » يلاف ما تقدم» 
لأنه يمكن التحرز عنه » فصار الأصل أن سيب الحرمة والحل إذا 
اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سبب الحرمة ترجح جبة الحرمة 
احتياطاً » وإن كان مما لا يمكن التحرزعنه جرى وجوده مجرى 
عدمه » لأن اتتكليف بحسب الوسع » مما يمكن التحرز عنه . 


الماء فلا تأكل > فاتك لاتدري أن الماء قتله او سهمك ) الحديث أخرجه البخارى ومسلم 
عنه أن النبى عكاتوٍ قال له إذا رميت سهمك فاذ كر اسم الله عليه » قان وحدته قد قتل 
فكل » إلا أن تحده قد وقع فى الماء » فاذك لا تدرى ان الماء قد قتلته او سهمك »انتهى . 
والرمية بفتح الراء وكسر المم وتشديد الماء آخر الحروف ما ترميه من الحموان ذكراً 
كان او أنثى . 

ش ( وإن وقع على الارض ابتداء أكل ) يعني رمى صيداً على رأس الجبل » او على شجر 
أو فى الحواء فوقع على الارض ومات حل » وبه قال الشافمي وأحمد وأبو ثور . وقال 
مالك لا بحل إلا أنتكون الجراحة مبلكة » او يموت قبل سقوطه لقوله سبحانه وتعالق 
والمتردية » ولانه اجتمع الحرم والمبيح فبغلب ا حرم كا في غرقه الماء . قلت نه صيد 
مات بالإصابة ( لانه لا يمكن الاحتراز عنه ) أى عن سقوطه ووقوعه على الارض ( وفي 
اعتباره سد هاب الاصطياد بخلاق ما تقدم ( وهو ما إذا وقع على جبل ونحوه ثم تردى 
إلى الارض ( لانه يمكن التحرز عنه ) أى عن وقوعه على سطح او جبل او تحوهما (فصار 
الاصل ) في هذا الباب ( أن سيب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز مما هو 
سبب الحرمة ترجح جبة الحرمة احتياطا.وإن كان مما لا يمك نالتحرز عنه جرىوجوده) 
اى وجود سبب الحرمة ( جرى عدمه كلان التكليف بحسب الوسع ) والطاقة وتكليف 
مالا يسعه لا بحسن من حكم . 


ماه 


إذا وقع على شجر أو حائ ط أو آجرة ثم وقع على الأرض أو رماه 
وهو على جبل فتردى من موضع إلى موضع حق تردى إلى الأرض 
أو رماه فوقع على رمح منصوب أو على قصبة قائمة أو على حرف 
آجرة لاحتّيال أن حد هذه الأشياء قتله » وم لايمكن الإحتراز 
عنه إذا وقع على الأرض كا ذكرنا » أو على ما هو في معناه كجيل 
أو ظبر بيت أو لبنة موضوعة أو صخرة فاستقر عليبا » لأن وقوعه 
عليهوعل الأرض سواء » وذكر في المنتقى لو وقع على صخرة 


( مما يمكن التحرز عنه ) هذا فرع على الأصل المذ كور » فلذلك ذكر بالفاء 6 أي تمن 
القبيل الذي يجتمع فيه سبب الحرمة والمل ( ويمكن التحرز عن سبب الحرمة إذا 
وقع ) أي الصيد ( على جر او حائط او آجرة ) منصوب على الأرض وهمي الطوب 
الحروق بالنار (ثموقحعلى الأرض ) أي ثم وقع في هذه المسائل المواضم على الأرض ( او 
رماه وهو على جبل ) أي إذا رمى الصيد والحال أنه على جبل ( فتردى من موضع إلى 
موضع حق تردى إلى الأرض او زماه فوقع على رمح منصوب او قصبة قائمة او على حرف 
آجرة ) ففي هذه الأشماء كلها لا يؤكل ( لاحجال أن حد هذه الأشاء قتله ) فهذا سبب 
الحرمة » ورميه سبب الإباحة فاجتمع السببان والتحرز ممكن » فبغلب سبب الحرمة على 
سبب الإباحة فحرم . 

( ومما لا يمككن الاحتراز عنه إذا وقع على الأرض كنا ذكرنه ) أشار به إلى قوله ون 
وقع على الأرض ابتداء أ كل » لأنه لا يكن الاحتراز عنه ( او على ما هو في معناه ) أي. 
إن وقع على ما هو في معنى الأرض ( كجبل او ظبر ببت او لبنة موضوعة او صخرة. 
فاستقر عليها » لأن وقوعه عليه وعلى الأرض سواء ) أي وقوع الصيد على أحد الآشياء 
المذكورة ووقوعه على الارض سواء إذا استقر » وقيد به لأنه إذا لم يستقر > بل وقع من 
الجبل على الارض ونحو ذلك » فإنه لا بحل كبا مر . : 


48ه, 


فاتشق بطنه لم يؤكل ٠‏ لاحت,ال الموت بسبب آشخر وصححه الحا كم 

الشبيد » وحمل مطلق المروي في الأصل على غير حالة الإشقاق » 

وخمله شمس الأئمة السرخسي هر ء على ما أصابه حد الصخرة 

فانشق بطنه بذلك ؛ وحمل المروي في الأصل على أنه لم يصبه من 

الآجرة إلا ما يصبه من الأرض لو وقع عليها وذلك عفو ؛ 
وهذا أصح » 


( وذكر في المنتقى ) أي ذكروا » وأراد بذلك الإشارة إلى وقوع الاختلاف بين 
رواية الاصل 6 وهي قوله أي صخرة, فاستقر -علمها وبين رواية المنتقى ( ولو وقع على 
صخرة فانشقى بطنه ل يؤكل لاحّال الموت بسبب آنخر ) وهذا يخالف ما في الأصل » لآنه 
في الأصل لم يفصل. بين إنشقت بطنهاو ل تشتى ( وصححه الحا م الشبيد ) أي الحاكم ما 
ذكره في المنتقى لذلك ( وحمل مطلق المروي في الأصل ) من قوله له فاستقر عليها ( على 
غير جالة الانشقاق»وحمله شمس الآممة السرخسي ) ما روى في المنتقى ( على ما أصابه حد 
الصخرة فانشتى بطنه بذلك » وحمل المروي في الأصل على أنه م يصبه من الآجرة إلا ما 
يصمبه مِن الارضن ) . 

( ولو وفع عليبا ) أي على ما يصسه من الارض (وذلك عفو) »كا إذا وقع علىالارض 
وانشق بطنه والمقصود في المسألة روايتان ( وهذا أصح ) أي ما فعل مس الائمة أصح » 
لان المذكور في الاصل مطلق » فيجرى على إطلاقه وحمله على غير حالة الإنشقاق يخرج 
إلى الفرق بين الجبل والارض في الانشقاق ؛ فإنه لو انشتى لوقوعه على الارض أ كل »وقد 
ذكر انه في معناه . . 

وقال الكزخي في مختصره لو وقع على حرف آجرة في الارض او حرف حجر ثموقع 
على الارض ل يؤكل 2 لانه قد شرك السقوط غيره. ولو كانت الآجرة مبطوجة على الارضص 
واللبئة فوقع عليها ثم مات أكل » وذلك لان الآجرة المطبوخة كالارض مرفوعة عليها 
كوقوعه على الارض ولو وقع على جبل فاستقر عليه أكل » وذلك لان استقراره على 


عه 


و إن كان الطير مائيأ فإن كانت الجر اة لم تنغمس في الماء أكل , 
وإن انغمست لا يؤكل , 6 إذا وقم في الماء . قال وما أصاببه 
المعراض يعرضه لم يؤكل ٠‏ وإن جرحه يؤكل » 


الجبل كاستقراره على الارض . ولو سقط من الرمية في ماء فيات لا يؤكل» ولا أعلم في هذا 
خلافا » لانه قد يجوز أن يكون خنق بالماء . 

وقال بشر وعلي بن الجعد عن أبي يوسف إذا رمى رجل صيداً وهو في السماء بنشابة 
وسمى فأصابه فوقع على الارض فيات أ كل » ولبس هذا بمتردى ء ولذلك لو كان على جدار 
او حائط او رأسه او جبل فوقع منها على الارض > ولكن المتردى الذى لا يؤكل ان بقع 
فوقع الشيء من السماء او من موضع فوقه ثم يقع من ذلك الموضع إلى موضم آخر » فهذا 
لا يؤكل » فبذا متردي إلى هنا لفظ الكرخي . 

وقال القدوري وهذا صحيح » لأن المتردي هو المتردد » ولككن لا اجتمع الحرفان 
قلبوا إحداها كا في قوهم لمقفي البازى » وإِنا هو يعصعص والمتردى وهو أرن يقع على 
شيء ثم منه على شيء قال القدورى ذكر في المنتقى عن أبي يوسف قال ولو رمى ضبداً 
على قمةجبل وأثخنه حت لا يتحرك ول يستطع أن يأخذه فرماه فقتله ووقع ل يأكله » 
وذلك لانه خرج من حيز الامتناع بالرمي من الاول» فصار الرمي الثاني إلى غير ممتنع 
فلا يؤكل . 

( وإن كان الطير مائياً فان كانت الجراحه لم تنغمس في الماء يؤكل وإن انغمست ) في 
ا لماء ( ل يؤكل ) يعني إذا رمى طيراً في الماء ( كما إذا وقع في الماء ) وهو بجروح 
فان كانت الجراحة لم تنغمس في الماء يؤكل » وإن انغمست الجراحة في الماء لا يؤكل لاحهال 
الموت بالماء » وبه قالت الثلاثة وإن كانت الجراحة غير مهلكة يحل عند الشافمي ومالك 
«ورح» كما إذا وقع من الماء » أي كما اذاوقم طيرغير الماء في الماء لا بخل لا حال الموت 
بسيب آغر . 

( قال وما أصابه المعراض بعرضه ل يؤكل » وان جرحه يؤكل ) أى قال القدورى » 
والمعراض سهم بلا ريش ولا نضل يحضي عرضاً فيصيب بعرض السهم لا بحده . وفي جمل 


فحن 


لقوله عليه السلام فيه ما أصاب بحده فكل » وما أصاب بعرضه 

فلا تأكل » ولأنه لا بدمن اجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما قدمناه 

قال ولا يؤكل ما أصابته البندقة فإت بها لأنها تدق وتكسر 
3 تجرح ؛ فصار كالمعراض إذا لم يخزق » 


سسا 
اللغة المعراض سهم طويل له أرييع قدد ادا رمى رمى به عرض ( لقوله عار فيهما أصاب 
يحده فكله » وما أصاب بعرضه فلا تأكل ) هذا الحديث رواه الجاع ة فى كتبهم عن 
عدى بن حاتم قال » قلت با رسول الله عل إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسك علي وأذكر 
اسم الله » قال اذا أرسلت كلبك المملم وذ كرت اسم الله فكل ما أمسك عليك »> قلت 
وإن قتل * قال وإن قتل مال يشر كه كلب لمس معه > قلت فاذا رمى الممراض 
الصد فاصب »> قال ان أصاب يحده» فكل » وان أصاب بعرض تصل 
فلا تأ كل منه . 

وقمد (ولآنه لا .بد من الجرح لتحقتى معنى الذكاة على ماقدمناء)أشار به إلى ماذكرهفي 
الفصل الاول » ولا بد من الجرح لتحقق معنى الذكاة في ظاهر الروابة » لانه اذا مم 
جرح يتمزق بإصابة عرض المعراض » ويكون ذلك رماه وكسر إلا جرحما] ويضعاً 
وذكاة الاضطرار هي الجرح او البضع . | 

( قال ولا يؤكل ما أصابه البندقة فيات بها ) أي قال القدوري »> والبندقة يضم الباء 
الموحدة وسكون النون طينة مدورة يرمى بها » ويقال لها الجلامق ( لأنما تدق وتكسر 
ولا تجرح » فصار >الممراض إذا م يخزى ) بالخاء والزاي الممجمتين يقال خزق المعراض إذا 
تفذ وبالراء المهملة تصحيف وني المبسوط بالزاي يشستعمل في الحيوان وبالراء المهملة 
في الثوب والأصل فيه ماروى عن عدي «رض » عنه قال سأل رسول 
ل وَل عن صيد المعراض فقال ما خزق بالزاي فكل » وما قتل بعرضه فلا نهر » ون 
لا بؤكل متفى عليه » وهو قول أكثر أهل العم . وقال الاوزاعي وأهل الشام يباح ما قتله 
بعرضه وحده . وقال ابن عمر كلاهما موقودة » ويه قال الحسن » ولا خلاف في صائر 
آلات الجراحة انها إن قتلته بعرضها وم تمرح لا تحل » وإن جرحت تحل ولانهباإذام 


يفن 


وكذلك إن رماه يحجر . وكذا إن جرحه قالوا تأويله إذا كان ثقباة 

وبدحدة لاحتمال أنه قتله بثقله » وإن كان الحجر خفيفاً ويه 

حدة يحل لتعبين الموت بالجرح ؛ ولوكان الحجر خفيفاً وجعله طويلاً 
كالسيم وبهحدة » فإنه يحل لأنه يقتله بجرحه . 


تحرح فإنها تقتل بثقله قأشيه ما أصاب بعرض المعراض . 

وقال الحاكم الشبيد في مختصر الكاتي ولا يمحل صيد المندقة والحجر والمعراض 
والعصي وما أشبه ذلك » وإن جرح لانه لا يخزق إلا أن يكون شيء منذلكقد جددوه 
وطوله كالسهم > انتهى . ود كر فخر الإسلام في شرح الزيادات في باب الصيد ويعصل 
أكله إذا رمى فأصاب غير. » لان الحجر والبندقة إدًا جرح حل » وكذا المعراض . 

( وكذلك إن رماء حجر > وكذلك إنجرحه )أىإنجرحه الحجرء وهذا من مسائل 
الاصل » ذكره تفريعا » لان الحجر يمزق ولايقطع إذا لم يكن له حد فيكون كالمعراض 
إذا أصاب يعرضه . 

ف قالوا ) أيالمشايخ ( تأويله ) أي تأويل ماذكر. عمد في الاصل ( إذا كان ثقيلاً وبه 
حدة لاحتال أنه قتله بثقله ) أي الحجر لابحلله(وإن كان الحجر خفيفاوبه حدةيحل لتعيين 
الموت بالجرح » ولو كان الحجر خفيفا وجعله طويلاً كالسهم ويه حدة قانه يحل » لانة 
يقتله يحرحه ) وف الاصل وإن مات الجرح فان كان الجرح مدميا فانه يحل بلا خلاف » 
وإن جرح وم يدم اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يحل لقوله مَك ما أنهر الدم 
وأفرى الاوداج فكل شرط الإنبار وهمذا ضعيف عندي ء لانه ما شرط الإنهار 
شرط فري الاوداج » وفي ذكاة الإضطرار لم يشترط فري الاوداج فكذلك 
لا يشترط الإنهار. 

قال بعضهم يحل اذا كانت الجراحة صغيرة يشترط الإدماء»وإن كانت كبيرة تحل بلا 
إدماء لانبا إذا كانت صغيرة فعدم خروج الدم يدل على ضبى المنفذ لا على عدم الدم في 
الحيوان وخروج الدم عند وجود الدم شرط للاباحة . وإن كانت كبيرة لا يكون عدم 


اقفن 


ولو رماه بمروة حديدة ولم تبضع بضعاً لايحل , لأنه قتله دق » 

وركذا إذا رماه بها فأبان رأسه أو قطع أوداجه » لان العروق 

تنقطع بثقل الحجر كا تنقطع بالقطع فوقع الشنك ؛ أو لعله مات 

قبل قطع الاوداج ولو رماه بعصا أو بعود حتى قتله لا يحل » لانه 
يقتله ثقلآ لا جرحاً اللبم 


الخر وج لضيق المنفذ بل لعدمالدم فيه أصلاً كما اذا كان علقه ورق العناب فاحتس دمه» 
وخروج الدم حال عدم فيه فليس بشرط للاباحة ٠‏ 

( ولو رماه بمروة حديدة ) أيولو رمى الصبد بمروة وهو حجر رقيق أبيضكالسكين 
يذبج به ( ول يبضع بضعاً ) أى وم يقطع قطما من البضع وهو القطع ( لا بحل لانه قتله 
دا ) فصار كالوقيد ( و كذا اذا رماه بها ) أى وكذا لا يحل اذا رمى الصيد بمروة 
( فأبان رأسه أو قطع أوداجه » لان العروق تنقطع بثقل الحجر كا تنقطع بالقطم فوقع 
الشك » أو لعله مات قبل قطع الاوداج ) وقد مر أن جانب الحرمة يغلب على جانب 
الإباحة عند الشك احتياطاً . 


(واو رماه يعصا) أى ولو رمى صيداً يمصا اممو ا ل لمر ا 
قتله لا بحل » لأنه قتله ثقلا لا جرحا ) والجرح شوط ( اللبم ) أصله يا الله » فاما حذف 
حرف النداء عوض عنه المم » ولهذا لا يقال يا اللبم؛ حتى لا يتمع العرض و ا معرضعنه » 
واستعياله في الكلام على ثلاثة أنحاء » الأول : إذا كان . : 

و ل ل ل ا ا د 0 
والثالث : انه يؤتى به قبل المستثنى اذا كان المستثنى عزيزاً نادراً إستظباراً لشيئة 
الله سبحانه وتعالى . 


)١(‏ في الاصل هكذا بباض حوالي سطر ونصف »© أي سطرين ونصف في همذه 
النسخة »> اه مصحصة . 
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إلا إذا كان له حدة ببضع بضعاء فحينئذ لا بأس به, لانه 
بمنزلة السيف والرمح . والاصل في هذه المسائل أن الموت إذا كان 
مضافاً إلى الجرح بيقي نكان الصيد حلالاً » وإن كان مضافآً إلى 
الثقل ببقين كان حراماً » وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح 
أو بالثق لكات حراماً احتياطاً . وإن ر ماه بسيف أو بسكين 
فأصابه بحده فجرحه حل » وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض 
السيف لا يحل ء لانه قتله دقاً » والحديد وغيره فبه سواء . ولو رماه 
فجرحه ومات بالجرح إن كان الجرح مدمياً يحل بالإتفاق » وإن لم 


( الا اذا كان له حدة يبضع بضعا ) أى يقطع قطماً ( فحمنئذ لا بأس به » لانه بمنزلة 
السيف والرمح ) لانه لا يككون بالجرح مماحاً ( والاصل في هذه المسائل ان الموت اذا 
كان مضافا الى الجرح بقين كان الصيد حلالاً » واذا كان مضافاً الى الثقل ببقين كان 
حراماً » وان وقم الشك ولا يدرى مات بالجرح أو بالثقل كان حراما احتياطاً ) أى 
لاجل الاحتياط » وهذا كله واضح . ش 

( وإن رماه يسيف أو بسكين فأصابه بحده فحرحه حل ) لوجود القتل بحدة ال لة 
ووجود الجرح ( وان أصابه يقفا السكين أو بمقبض السبف ) أو بالحديد ونحو ذلك ان 
كان جرحه ومات يسيب الجرح > فان كان الجرح مدميا أى بفتح الم وسكون القاف 
و كسر الباء الموحدة حيث يقبض عليه يجميع الكف ( لا يحل لانه قتله دقا ) لا جرحاً 
( والحديد وغيره فبه سواء ) أى في القتل بالثقل » حتى لو ضربه بقطعة حديد فقطعه 
بثقلها لا يحل . وفي الشامل أخذ عوداً وحدده ان أصاب بحده يحل والا فلا » فمم أن 
العبرة للحد . 

( ولو رماه فجرحه ومات بالجرح) أيولو رمىالصيد بقفاء السككين أو بمقب ضالسيف 
أو بالحديد ونحو ذلك إن كان جرحه ومات بسيبالجرح ( إن كانالجرح مدمياً بحل 


نفن 


يكن مدمياً فكذلكعند بعض المتأخرين » سواء كانت الجراحة 
صغيرة أو كبيرة , لاات الدم قد يحتبس لنيق المنفذ أو غلظ الدم » 
وعند بعضهم يشترط الإدماء لقوله عليه السلام ما أتهرالدم وأفرى 
الاوداج فكل » شرط الإنجار . وعند بعضبم إن كانت كبيرة حل 
بدون الإدماء وإن كانت صغيرة لا بد من الادماه. ولو ذبح شاة ولم 
يسل منه الدم قبل لاتحل »وقيل تحل . ووجه القولين دخل فيا ذ كرناه . 


بالاتفاق » وإن ل يكن مدميا فتكذلك) يحل ( عند بعض المتآخرين سواء كانت الجراحة 
صغيرة أو كبيرة » لأن الدم قد يحتبس لضيق المنفذ أو غلظ الدم . وعند بعضهم يشقترط 
الإدماء لقوله يلع ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل ) قد مر الكلام في هذا الحديث 
مستوفى في التباح » قوله أنهر من الانهار » وهو الإسالة » وأقرى بالفاء » أى قطع » 
والأوداج جمع ودج » والمراد به الودجين » والمروى بطريق التغليب ( شرط الإنهار ) 
أى شرط عليه السلام إنبار الدم » وهو إسالته » فيا م يسل لم يحل ( وعند يعضهم إن 
كانت ) أى الجراحة ( كبيرة حل بدون الإدماء ) لآنها ان كانت صغيرة فعدم الجرح 
لضى المتفذ لا لعدم الدم . خلاف ما إذا كانت كبيرة » وهذا ظاهر . 

( وإن كانت صغيرة لا يد من الإدماء .ولو ذبح شاة ولم يسل منه الدم قيل لا يحل) 
وهو قول أي القاسم الصفار ١‏ وقبل تحل ) وهو قولأبي بكر الإسكاف ( ووجه القولين 
دخل فيا ذكرته ) أراد بالقولين قول أَتِي القاسم الصفار وقول أبى يكر الإسحكاف >» 
وأر!د بقوله فيا ذكره الإنهار والاحتياط » فإن الصفار يشترط الانبار » لأآن الذكاة 
لا تحل بدون نزول الدم النجس » وأبو بكر الاسكاف لايشترطه اوجود فعل الذكاة 
وهو قطع الأوداج » وقد يمتنع خروج الدم بمحايس حبسه »يا إذا أكل ورق العئاب . 
ٍ وفي الذخيرة ذبح شاة فتحر كت وخرجمنها دم مسفوح حلت لوجود علامة الحياة 
قبها » فإن خرج دم مسفوح ول يتحرك > أو تحر كت ول يخرج منها دم فكذلك » لآن 
علامة الحماة أحد الأمرين » وهذا إذا لم يعلم لحياتها وقت الذبح » اما إذا علم حلت > وإن 


اهكف 


وإذا أصاب السبم ظلف الصيد أو قرنه فإن أدماه حل وإلا فلاء 
وهذا يؤند بعض ما ذكرتاه . قال وإذا رمى صيداً فقطع 
عضوأ منه أكل الصيد لما بيناه » ولا يؤكل العضو . وقال 
الشافعي أكلا إن مات الصيد منه لانه ميان بذكاة الإضطرار , 
فيحل المبانوالمبان منه . كا إذا بين الرأس بذ كاة الإختيار يلاف 
ما إذا لم يمت » لانه ما أبين اذ كأة . ولنا قوله عليه السلام ما أبين 


من الحي فبو ميث . 


م يتحرك ول يخرج منها الدم أصلا . 

( وإذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه فإن أدماه حل وؤلا فلا ) يمني وإن ل يدمه 
لم تحل ( وهذا يؤيد نعض ما ذكرتاء ) أي هذا الذى ذكرتاه يؤيد قول أبي القاسم 
الصفار » فإنه يشترط سبلان الدم للحل . 

( قال وإذا رمىصيدا فقطع عضواً منه أ كل الصيد ) أي قال القدوري لوجود الجرح 
وهو المميح في ذكاة الاضطرار (لما ببناء ) أى لما بينا أن الجرح مع الرمي مبيح وقد وجد 
( ولا يؤكل العضو ) المبان عندة إذا كا نالصيديمكنه أن يعيش بعد الإبانة » وإن كان 
لا يعبش يؤكل المبان والمبان منه » وبه قال مالك وأحمد في رواية . 


( وقال الشافمي أكلا إنمات الصيد ) أي أكل المبان (منه) أي مالك وأحمد «رض» 
فبات الصيد من القطع» وبه قال أحمد في رواية وابن ألي لملى ( لأنه مبان بذ كاةالاضطرار 
فبحل المبان والمبان منه كا إذا بين الرأس بذ كاة الاختيار » بخلاف ما إذا لم يمت ) يمني 
من القطع ( لانه ما أبين بالذكاة ) وما أبين من الحى لا سبب الذكاة فهو حرام “فصار يمتبر 
لل و الذكاة لإجماعنا أن المبان 
بسبب الذكاة يحل . 

( ولنا قوله َكنع ما أبين من الحي فهو مبت ) هذا الحديث أخرجه جماعة من الصحابة 


يفك 


منهم أبو واقد اللبثي أخرج حديثه أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عبد الله بندينار 
حدثنا زيد بن أسم عن عطاء بن يسار عن أب واقد اللنثي عن البي ِنَم قال ما قطع من 
الهسمة وهي حية فهو مبتة » ولفظ الترمذي أتم » قال قدم الني عكْتَوِ المدينة وهم يجبون 
اسئمة الإبل ويقطعون إليات الغنم » فقال مَِظِتع ما قطع من البهيمة وهي حية فبو 
ميتة 97 » وقال حديث حسن غريب لا نعرفه هو من حديث زيد بن أسلم . 

ورواه أحمد وابن ألي شيبة وإسحاق بن راهويه والدارمي وأبو يعلي الموص لي في 
مسانيدهم » والطبراني في معجمه > والدارقطني في سننه في آخر الضحايا » والحاكم في 
المستدرك في الذبائح وقال حديث حسنصحيح على شرط البخارى ومسلو لميخرجاه.وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار قال ابن معين ضعيف كوقال أبوحاتم لا يحتج به ومنهم عبد 
الله بن عمر « رض » . وأخرج حديثه ابن ماجة في سننه حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب 
عن معين بن عيسى به » و كذلك رواه الدارقطني في سنه والحا م في مستدر كه وسككت 
عنه . وقال البزار لا نعامه يروى عن ابن عمر «رض» إلا من هذا الوجه . 

قلت رواه الطبراني في معحمه الوسط حدثئن_ا ممودين على المروزى حدثنا يحيى بن 
المغيرة حدثنا ابن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن ديتار عن ابن عمر « رض » 
مرفوعا نجوه . ومنهم أبو سعيد الخدرى « رض » أخرج حديثه الحا م في المستدرك عن 
سليان بن بلال عن زيد بن أسم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى « رض » أرف 
رسول الله مِكِتعْ نبى عن قطع إليات الغنم وجب اسنمة الإيل » فقال ما قطع من حيفهو 
ميت وقال حديث صحبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

أخرجه أيضاً عن المسور بن الصلت عن زيد بن أسم به وسككت عنه » وهذا الاسناد 
رواه البزار في مسنده وقال هكذا رواء المسور بن الصلت مستداً وخالفه سلمان بن بلال 


)١(‏ في الحديث أغلاط كثيرة » وقد صححناه حسب ما جاء في كتاب نصب الراية» 


أه مصححة . 


يسنن 


ذكر الحي مطلقاً فينصرف إلى الحي حقيقة وحتكماً . والعضو 

المبان بهي ذه الصفة » لان المبان منه حي حقيقة لقيام الحياة 

فيه وكذا حكماً , لانه تنوهم سلامته بعدهذه الجراحة , ولحذا 
ل ل سس 
فأرسله عن عطاء بن يسار عن إلني عِكقَ لم يذكر أيا سعيد ولم يعم أحدا قال فيه عن 
أبي سعيد » والأسود بن الصلث لبس بالحافظ » انتهى وفمه نظر من وجيين » أسمده) 
أن سليان بن يلال أسنده عن أبي سعيد كا تقدم عند الحاكم ولم أجده مرملا إلا في 
مصنف عبد الرزاق أخرجه في كتاب الحج حدثنا معمر عن زيد بن أسلم قال كان أهل 
الجاهلمة يقطعون إليات الغنم وأسنمة الابل فذكره الثاني . 

قوله لا يعلم أحدا قال فبه عن أبي سعد إلا المسور “ وقد تابع المسور علنه سلميان 
ابن بلال كما تقدم » وتابعه أيضاً خارجة بن مضعب كما أخرجه الحافظ أبو نميع فيالخلية 
في ترجمة يوسف بن أسباط عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
بي سعيد الخدرى عن الني َك قال كل شيء قطم من الحي فهو ميت * وقال تفرد به 
خارجة فيا أعلم » ورواء كذلك ابن عدى في الكامل » وضعف خارجة عن البخارى 
والنسائي وأحمد وابن معين ومشاة هو فكان يكتب حديثه فإنه يغلط ولا يعتمد » 
ومنهم تيم الرازى أخرج حديثه الطبراني في معجمه عن سفيان عن أبي بكر المزفي عن 
شبهر بن حوشب عن تيم الدارى قال يا رسول الله إن أناسا يجبون البات الغنم. وهي 
أحباه » قال ما أخذ من البهيمة وهي حية فهو مبتة . ورواه ابن عدى في الكامل وابن 
الهدى واسمه سامى بن عبد الله ولم يضعقه عن أحمد . 

( ذكر الحي مطلقاً فينصرف إلى الحي حقيقة وحكما ) هذا ببان وجه الاستدلال 
وهو أنه ذكر الحي مطلقاً » والمطلق ينصرف إلى الكامل » والكامل هو الحي حقيقة » 
وهو أن تكون الحماة فه قائمة وحكماً > وهو أن يتوهم سلامته إذا أصابته ‏ فة . 

( والعضو المبان .هذه الصفة ) يعني أبين حق الحي حقيقة وحمكما (لأن المبان مندحي 
حقبقة لقيام الحماة فيه » و كذا حمكما لانه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة » وهذا ) 


جه 


اعتبره الشرع حيا حتى لووقع في الماء وفيه حياة ببذه الصفة يحرم . 
وقوله أبين بالذكاة . قلنا حال وقوعه لم يقع ذكاة لبقاء الروح 
في الباقي » وعندزواله لا يظبر في المبان لعدم الحيأة فيه ولا تبعية 
لزوالها بالانفصال ؛ فصار هذا الحرف هو الاصلء أت المبان من 
الحي حقيقة وحتكما لايحل » والمبان من الحي صورة لا حكما 
يحل » وذلك بأن يبقى في المبان منه حيأة بقدر ما يكون في المذبوج 


ولكونه حمسا حمكما ( اعتبره الشرع حت لو وقع في الماء وفيه حياة بهذه الصفة يحرم ) 
لجواز موته أن يكون سبب وقوعه في الماء ( وقوله أبين بالذكاة ) أى قول الشافعي في 
تعلمل أبين بالذكاة حمث قال لأنه مبان بذكاة الاضطرار ذكر هذا المجيب عنه بقوله 
( قلنا حال وقوعه لم تقع ذكاة ) تقريره سامنا أن ما أبين بالذكاة يؤكل » ولكن لا ذ كاة 
هاهنا » لأن هذا الفعل وهو إبانة العضو حال وقوعه لم يقع ذكاة ( لبقاء الروح فيالباقي) 
على وجه يمكنالحساة بعده إذا الفرض ذلك بجرح يعتير ذكاة إذا كان فمه»وهذالو 
وجده وفمه من الحماة فوق ما في المذبوح لا بد من ذبحه . 

( وعند زواله ) أى زوال الروح ( لا تظهر في المبان لعدم الحماة فيه ) أى في المبان 
منه ( ولا تبعمة لزواها بالانفصال ) هذا جواب ما يقال لسكن إذ كاة لمان يتبعيتة 
الاكثر إذا مات من ذلك القطع > تقريره أن يقال ولا تبعة يعني الاقل يتم الاكثر إذا 
لم ينفصل عنه » وهاهنا قد انفصل فزالت التبعية . وقال الكاكي هذا جواب عن قول 
الشافعي وما ذكره أوجه . 

( فصار هذا الحرف ) أى النكتة ( هو الأصل ) ها هنا ( أن المبان من الحي حقبقة 
وحكما لا يحل » والمبان من الحي صورة لا حكما يحل ) أىمن حيث الصورة وهيقيام 
الحداة فبه لا من حيث الحم » وهو أن لا يتوهم سلامته بعد القطع» ثم أشار إلى بيانذلك 
بقوله ( وذلك بأن يمقى في الممان منه حياة بقدر ما يكون في المذبوح فانه حماة دورة 
لاحكما ) أما صورة فلقيام الحباة فيه واما أنه لا حكما فلآنه م يتوهمسلامته بعد هذا 


خرن 


فإنه حيأة صورة لا حكما ء ولحذا لو وقع في للاء وبه هذا القدر 
من ال حياة » أو تردى من جبل أو سطح لا يحرم فتخرج عليه 
المسائل فنقول ذا قطع يدآ أو رجلاً أو فخذآ أو ثلثه ما يلي القوائم 
أو أقل من صف الرأسر يحرم الميان » ويحل المبان منه » لأنه يتوم 
بقاء الحيأة في الباقي . ولو قده بنصفين أو قط + أثلا والاكثر 
ما يلي العجز , أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه يحل الميان والمبان 
مته لان المبان منه حي صورة لا حمكما إذ لايتوهم تدا الحياة 
بعد هذا الجرح » 


القطع » فحمنئذ يحل المبان والميان منه جميعاً . 
( ولهذا ) آي ولاجل الحياة قبه صورة لا حمكماً (لو وقع في الماء » وبه هذا القدر من 
الحياة ) أي والحال أن يه حياة قدر ما يكو في المذيوح ( أو تردى من سطح او جبل 
لايحرم)في هذه الحالةلآن الشرط في الحرمةوجود الحبلة حقيقة أو حكما ول يرجد هاهناإلا 
حقبقة فقط ( فمخرج عليه المسائل ) أى على الأصل المذكور ( فنقول إذا قطع يدا او 
رج او فخداً او ثثثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس يحرم المبات ويحل المبان 
منه » لآنه يتوعم بقاء الحباة في الباقي) بعد هذا القطع ولا سيا قي قطع المد او الرجل»فإنه 
ريما لا يموت ويصح مته ‏ 
( ولو قده ينصفين ) أي ولو شق الصد نصفين ( او قطمه أثلاثا والأكثر مايل 
العجز ) أي والحال ان أكثر الصيد مما يلي مؤخراً ( او قطع نصف رأسه او أكتر منه ) 
أي من الرأس ( يحل الميات والمبان منه » لأن المان منه حي صورة لا حكما » إدّ 
لا يتوهم بقاء الحماة بعد هذا الجرح ) لآن من امال أن يصش يمد ثقه قطعتين او 
قطعه آثلاثا » والأكثر مما يلي المؤخر » وقبد به لانه إذا قطمه أثلاثا والاكثر ميا ولي الرأس 
يتوهم قبه الحياة . 


ه١‎ 


والحديث وإن تناول السمك وما أبين منه فبوميت إلا أن 
ميتته حلال بالحديث الذي رويناه . ولو ضرب عنق شاة 
فأبان رأسها يحل لقطع الاوداج , ويتكره هذا الصنيع لابلافه 
النخاع » وإن ضربه من قبل القفا إن مات قبل قطع الاوداج لا يحل » 
وإن لم يمت حتى قطع الاوداج حل . ولو ضرب صيدا فقطع يدأ 

أو رجلا ولم يبنه إن كأن يتوهم الالتثام والاندمال. 
فإذا مات حل أكله » لانه بمنزلة سائر أجزا» وإنكان لا يتوهم 


( والحديث وإن تناول السمكُوما أبين منه فهو مبت إلا أن ميئة حلال بالحديث الذي 
رويناء ) أراد أن الحديث وهو قوله مَِْهٍ ما أبين منالحي فهو مبت يتناول بعمومه السك 
أيضاً إذا قطع منه عضواً او هو ميتة » ولكن ممتة السمك حملال بالحديث الذي 
ذكره في كتاب الذبائح » وهو قوله مَِلقّع أحلت لنا ممتتار.. ودمان »أما الممتتارن 
السمك والجراد . 

(ولو ضرب عنقشاة) بسيف ونهوه وسمى ( فأبان رأسها ) أي أفضلها من جسدها 
ر يحل لقطع الاوداج » ويكره هذا الصنيع لإبلاغه النخاع ) لما روى إن مقع نبىانينخع 
الشاة إذا ذبحت »> وقد مر الكلام فبه مستوفى في كتاب الذبائح . 

( وإن ضريه من قبل القفا إن مات قبل قطع الاوداج لا يحل ) لأن الذكاة إنفا 
تخصل إذا قطع الاوداج وهي حبة » وقطع الاوداج حصلت وهى ميتة ( وإن لم تمتحق 
قطع الاوداج حل ) لوجود الذكاة الشرعية . 

( ولو ضرب صبداً فقطع يدأ او رجلا ولم يبنه ) أى لم يفصل منه ( إن كان يتوهم 
الالتثام ) أى الانضيام ( والاندمال ) من اتدمل على الجرج 0 . .الى 0. "ا 
( فإذا مات حل أكله ) أي مقطوع البد او الرجل ! لانه منزلة سائر أجزائه ) لانه لم 


: ه مصححة‎ ١ - في هذا المكان نقص من الاصل‎ )١( 


ضرفت 


بأن بقي متعلقا بجلده حل ٠١‏ سواه لوجود الابانة معتى والغبرة 

لامعاني . قال ولا يؤكل صيد المجوسي والمرقد وألوئتي » لايم 

ليسوا من أهل الذكاة على ما ببناه في الذبائح ولا بد منبا في إباحة 

الصبد . بخلاف النصراني واليبودي» لانهما من أهل الذ كاة اخشماراً 

فكذا اضطرارا . قال ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه 

عن يز الامتناع » فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل : لانه هو 
الآخذ » وقدقال عليه السلام الصيد لمن أخذه . 


يوجد الابانة لا ححقيقة ولا اعتباراً فتحل كما تحل سائر الاجزاء . 

( وإن كان لا يتوهم ) الالتمام والاندمال ( بأن بقي متعلقاً يجلده حل ها سواه ) أى 
ما سوى المبان ( لوجود الاباثة معنى ) حيث لا يمكن انضامه والاندمال وإن لم يوجده 
من حبث الصورة ( والعبرة للمعاني ) . 

( قال ولا يؤكل صيد الجوسي والمرتد والوثني ) قال القدورى ولم يقطع لفظه » قال 
في بعض النسخ و في بعض النسخ والحرم ( لانهم ليسوا من أهل الذكاة على ما بيناه 
في الذبائح » ولا بد منها ) أى من أهلمة الذكاة ( في إباحة الصيد ) لان الجرح في الصد 
منزلة الدكاة . 

( بغلاف النصراني واليبودى » لانها من اهل الذكاة اختباراً “فتكذا اضطراراً ) 
أى لان النصراني واليبودى من اهل الذكاة في حالة الاختبار حق يحوز أكل ذبرحته » 
فكذا في حالة الاضطرار . 

( قال ومن رمى صبداً فأصابه ولم يثخنه ) اي قال القدورى » أثخن الصبد اذا 
ضعفه وأخرجه من حيز الامتناع ( ولم يخرجه من حيز الامتناع ) هذا. تفسير لقوله ولم 
يشخنه ( فرماه آخر فته فهو للثاني ) أى الصبد الثاني لانهدصاده ( ويؤكل لانه هو الآخذ) 
الذكاة» لان الثاني قتله قبل ان يخرج الصيد عنحيز الامتناعباصابة الاول ( وقد قال عكا 
الصمد ان أخذه) هذاغريب لم أسمده في كتب الحديث 4وانما ذكر أو عبدالله محمد بن حمدون 


يفك 


وإن كان الاول أثخنه فر ماه الثاني ققتله فهو للأول ولم 
يؤكل لاختمال الموت بالثاني وهو ليس بذكاة للقدرة على ذ كأة 
الاختمار بخلاف الوجه الاول ء وهذا إذا كان الرمي الاول 
بحال ينجو مه الصيد » لانه حيتئذ يكون الموت مضافاً 
إل الرمي الثاني . وأما اذا كان الاول يحال لا يسلم منه 
الصيد بأن لا يبقى فبه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في 


في كناب التذكرة فقال > قال اسحاق الموصلي كنت يرما عند الرشيد أغنيه وهو يشرب» 
قدخل الفضل بن الريسع فقال له ما وراءككقال لي ثلاث جوار احمداهنمكية » والاخرى 
مدنمة والثالئه عراقمة » فقبضت المدفمة على ]لت » فاما انعظ قبضت المكية عليه» فقالت 
المدنية ما هذا التعدى * ألم تعمي أن مالك حدئنا عن الزهرى عن عبد الله بن ظالمعن 
سعد من زيد قال » قال رسول الله يَأ من أحما أرضا ميتة فبي له > فقالت اللكية ألم 
تعلمي ان سفيان حدئنا عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة عن الني عَم انه قال 
الصمد من أخذه لا لمن أناره > قدفمته) الثالثة عنه ثم أخنته وقالت » هذا لي وفي يدى 
حتقى تصطلحا . 
( وان كان الاول قد أتخنه ) اى أضمقه وأخرجه عن حيز الامتناع ( فرماء الثاني 
فقتل فبو للآول ولم يؤكل لاحتال الموت بالثاني ) لان الاول للا أثخنه قد صار أهلياً 
قذكاته بالنيح لا بالرمي » يل الرمي في مثه يوجب الحرمة » أشار الى هذا يقوله 
( وهو لمس يذكاة ) قتل الثاني ليس بذكاة ( القدرة على ذكاة الاختيار يخلاف, 
الوجه الاول ) حمث كان قتل الثاتي قبه ذكاة لان رمي الاول لم مخرج عن 
الصادية . 
( وهذا ) أي هذا الذي ذكرن من أنه لا يؤكل ( إذا كانت الرمية الأولى يحال ينجو 
مندالصد » لأنه حمنئذ يكون الموت مضاقاً إلى الرمي الثاني » أما إذا كان الأول يحال 
لا يسلم منه الصيد بأن لا ببقى قيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح »كا إذا ألإت 


نكن 


المذبوح » كما إذأ بان رأسه يحل » لان الموت لا يضاف إلى الرمي 

الثاني لان وجوده وعدمه بمنزلة . وإن كان الرمي الاول بحال 

لا يعيش منه الصيد إلا أنه يبقى فيه من الحياة أ كثر ما يتكون بعد 

الذبم » بأن كان بعيش يوماً أو دونه فعلى قول أبي يوسف لا يحرم 

بالرمي الثاني » لأن هذا القدر من الحباة لاعبرة بيبا عنده . وعند 

جمد يحرم » لأن هذا القدر من الحباة معتيرة عنده على ما عرف من 

مذهبه » فصار الجواب فيه والجواب فيا إذا كان الأول بحال يسم 

ما نقصته جر احته ( 

200 
رأسه يحل » لأن الموت لا يضاف إلى الرمي الثاني » لأن وجوده وعدمه بمنزلة ) أراد أن 
و-حوده وعدمه سواء ٠‏ ش 

( وإن كان الر مي الأولبحال لا يعيش منه الصيد إلا انه يبقى فبه من الحماة أكثر ميا 
يكون بعد الذبح » بأن كان يعيش يوما أو دونه » فعلى قول أبي يوسف « رح » لايحرم 
بالرممة الثانية » لأن هذا القدر من الحماة لا عبرة مها عنده ) أي عند أبي يوسف . 
وفي بعض النسخ لا معتير يها يا لا عبرة فمه إذا كان فيه من الحباة ما بقي في المذبوح 
بعد الذيح . 

( وعند محمد يحرم * لأن هذا القدر من الحياة معتير عنده على ما عرف من مذهيه ) 
فإذا كان معتبراً على مذهيه ( فصار الجواب فيه)أى في الفصل الثاني ( والجواب فيما إذا 
كان الأول بحال يسلم منه الصد سواء ) أى فيا إذا كان الرمي الأول أثخنه و كان 
بحال يتوهم أن يسلم الصيد منها » فمق رماه الثاني لا يحل » فكذا » وهو معنى قوله 
( ولاايحل ) أي أكل الصد المذكور . 

( قال والثاني ضامن لقيمته للأول غير ما نقصته جراحته ) أي قال القدوري » أي 


داوف 


لأنه بالرمي أتلف صبداً مملوكاً له , لأنه ملكه بالرمي المتخن 
وهو منقوص بجراحته وقيمة المتلف تعتير يوم الإ تلاف . 
قال« ر ض » تأويله إذا علم أن القتتل حصل بالثانيبأن كال الأول 
بحال يجوز أن يسلم الصيد منه والثاني بحال لايس الصيد منه 
لمكون القتل كله مضافاً إلى الثاني وقد قتل حيواناً مملوكاأ للاول 
منقوصا بالجراحة » فلا يضمنه كلا . كا إذا قتل عبداً مريضأ » وإن 
علم أن الموت يحصل من الجراحتين أو لا يدري » قال في الزيادات 


جراحة الأول ( لأنه ) أي لآن الثاني ( بالرمي أتلف صيداً ماوكا له لأنه ملكه بالرمي 
متخن وهو ) الذي أخرجه عن حيز الامتناع ( منقوص تحراحتهالأول ) فلم يزل الثاني 
في نقصاتها ( وقممة المتلف تممير يوم الإتلاف ) لآن غمان الإتلاف يعتبر فيه القيمة يوم 
الإتلاف » وكان في ذلك الوقت منقوصا) مجحراحة الاول» فبازم الثاني قيمته غير ماجر حته 
الرممة الأوى. توضيح ذلك أن الرامي الأول إذا رمى صمداً يساوي عشرة فتنقصه 
درهمين ثم مات يضمن ,الثاني تمانية ويسقط عنه من قممته درهان » لان ذلك تلف 
بالجرح الاول . 

( قال ) أي المصنف رمه الله ( تأويله ) أي تأويل قول القدوري ( إذا عل أن القتل 
حصل بالثاني بأن كان الأول يحال يجوز ان يسم الصيد منه » والثاني يحال لا يسلم الصيد 
منه ليكون القتل كله مضافا إلى الثاني وقد قتلحبوانا ملوكا للأول منقوصا بالجراحة فلا 
يضمته كلا » كنا إذا قتل عبداً مريضا ) فإنه لا يضمن قيمته صحيحاً . 

( وإ علم أن الموت حصل من الجراحتين ) أي جراحة الأول وجراحة الثاني ( أو 
لايدري . قال في الزيادات يضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن نصف قيمته مجروحاً 
راط م يون نفف قممته لما ) توضيح ذلك أن الرامي الأول إذا رمى صيداً 


فيد 


بجراحتين» ثم يضمن نصف قيمة له . أما الأول فلانه جرح حيواناً 

مماوكاً للغير وقد تقصه فيضمن ما نقصه أولآً . وأما الثاني فلآن 

الموت قد حصل بالجراحتين فيكون هو متلفاً نصفه وهو مماوك 

لغيره فيضمن نصف قيمته مجروح أ بالجراحتين » لأن الأولى 

ما كانت بصنعه » والثانية ضمنبا مرة فلا يضمنبا ثانباً . وأمأ 

الثالك فلان بالرمي الأول صار بحال يحل ب ذكاة الإختيار 
لولا رمي الثاني » 


يساوي عشرة مثالاً فنقصه درهمين ثم رماء الثاني فنقصه درهمين يضمن الثاني للاول ما 
نقصته جراحته وهو درهمان » وبقي من قيمته ستّة دراهم فيضمن اللاني أيضاً تصفها » 
وهو ثلائة درام وحن تسلف كيت روجا ضيه . ثم إذا مات يضمن النصف للآخر 
وهو ثلائة أيض) > لأنه فوت عليه الحم ولا يضمن النصف الآخر من اللحم يعد الموت 
وإن كان تفويت اللحم فيه موجود يقت لانه خمن ذلك يي اه 
الموت تكرر الضمان بأن يضمن قيمته حا ثم يضمن قممته قممته لما يعد الموت » وهذا لا يحوز 
فاقهم . وم أر أحدا من الشراح اوضح ذلك فذكرته زيادة للفائدة والإيضاح . 

( أما الاول ) وهو نقصان ضيان الجراحة ( فلنه ) أى الثاني ( جرح حمواناً مماوكاً 
للغير وقد نقصه فيضمن ما نقصه أولاً » وأما الثاني ) وهو ضهان نصف القيمة بجروحا 
يحراحتين ( فلآن ال موت حصل بالجراحتين فيكون هو ) أي الثافي ( متلفا نصفه وهو 
مماوك لغيره فيضمن نصف قيمته يجروح] ) أي حال كونه مجروحا ( بالجراحتين » لان 
الارل ما كانت يصنعه ) أي يضع الثاني » وَإِنما كانت بصنع الاول ( والثانية ضدنها مرة) 
أي والجراحة الثانبة ضمنها الثاني مرة ( فلا يضمنها #نب] ) أي بأي مرة لثلا يتكرر 
الضمان > وقد ذكرةه آنقاً . 

( وأما الثالث ) وهو ضيان تصف قيمة اللحم ( فلآن بالرمية الاولى صار حال يحل 
بذكاته الاختبار لولا رمي الثاني ) لان الاول قد كان أخرجه من حيز الإمتناع » قصار 


يفك 


فهذا بالرمي الثاني أفسد عليه نصف اللحم » فيضمنه ولا يضمن 

النصف الآخر » لأنه ضمنه مرة فدخل ضمان اللحم فيه . وإن كان 

رماه الاول ثانيآ فالجواب في حك الاباحة كالجواب فيا إذا كان 

الرامي غيره » ويصير كا إذا رمى صيدآ على قمة جبل فأئخنه » ثم رهاء 
ثانياً فأئزله لا يحل لان الثاني حرم » كذا هذا . 


كالاملي ( فبذا ) اي الثاني ( بالرمي الثاني أفسد عليه ) أى على الاول ( نصف اللحم 
فيضمنه ولا يضمن النصف الآخر » لانه ضمنه مرة ) حبث ضمنه ميا ( فدخل ضياركفت 
اللحم فيه ) أى في الضمان الاول لا يقال لا ينبغي أن يضمن نصف اللحم ونصف الصيد 
مجروحا جراحة واحدة » ويدخل ضبان الجراحة في ضان الصيد » كنا إذا قتل صيها 
بجروحا لغيره » لان نقول انه ضمن الجراحة الثانية . ولو حصل كنا قلت يضمن نصفها 
لانه نضمن نصف قنمته ممروحا حراحة واحدة » فدخل ضمان جراحة الثانية في 
ضان الصيد . ظ 

فإن قلت ينبغي أن يدخل قبمة نصف اللحم في نصف قيمة الصيد . قلت لا ضمن 
نصف قيمة الصيد ملك نصف الذي ضمنه » ومع ذلك اقسد جمبع اللحم حق حرم 
جمبعه » والنصف مماوك للاول » فيضمن نصف اللحم الذي لصاحبه ولا يضمن ماهو 
مملوك بالضمان . ٠.‏ 

( وإن كان رماء الاول ثانبا ) يعني أن ما تقدم كان فيما إذا كان الرامي الثاني غير 
الرامي الاول > وهذا فمما إذا كان رماه الاول #نيا ( فالجواب في حم الإباحة ) يمني في 
حكم الضمان » لان الإنسان لا يضمن منك نفسه لفعله لنفسه ( كالجواب قَيما إذا كان 
الرامي غيره » ويصير كما إذا رمى صصداً على قمة جب ل فأئخنه ثم رماه ثنيا فأنزله لا 
يحل > لان الثاني حرم » كذا هنا ) يكون الرامي الثاني فيه حرم . 

ثم اعلم أن الرحلين إِدَا رما صبدآ.فذاك يتقسم إلى قسمين » أما إن وميا معا أو 
متعاقما » والاول على اوجه فإنه إذا رمياه معا قاما أن يصبباء معا أو يصب احدهيا 


مله 


أو لا » فان أصابه فاما أن يئخنه قبل إصابة الثاني أو لا » والثاني كذلك » فانه اما 
أن يرميه الثانى قبل اصابة السهم الاول أو بعدها » فان كان الثاني قاما ان يشيخنه الأول 
أو لا يئخنه الاول بوجوهه » فالوجه الاول من الثاني غير مذكور في الكتاب » فنذ كرها 
بكامة للفائدة فبقول بأن رمبا معا وأصاا معا فقتلاه فبو لما جمبعا » وي كل » لان كا 
منهما رمى صيدا مباحا » فبحل تناوله اعتبارا يحالة الرمي » كنا انه كان صيدا حال 
رميهما يقع فعل كل منهما ذكاة ٠‏ 

وان أصايت الرميتان معا فاستويا في السببية وذلك يرجب المساواة في الملك . وان 
رمياه معا فأصابه مهم » احدهما أولاً فأئشنه “ ثم أصابه سهم الآخر فقتله فبو للاول « 
وحل أكله عندة خلافا لزفر رحمه الله » وهو يعتبر جالة الاتصال بالمحل والسهم الثاني 
أصابه وهو غير ممتنع » فصار كنا لو رمى شاة . ونحن نعتير للحل حالة الإرسال » لأن 
الإصابة يالمحل > وهذا معتبر التسمبة حالة الإرسال » والارسال قد مصل متهما » والحل 
صيد ممتنع » فلم يتعلق بالثاني نظرا للملك حال الاتصال » لأن الملك يتصل بالمحل . 

ومنهم الأول اخرجه عن حيز الامتناع قبل أن يتصل به الثاني » وان لم يذيحه فهو 
للثاني . وان رماه الثاني يعدما رماه الاول قبل أن يصب سبمه وهو الاول من القسم 
الثاقي فحكمة كم ما لو رمياء معا هو لمما وحل اكله . 

وقال الشافعي وأحمد إن تمكن من ذيحه بعد الجرح ول يذيحه حت مات لم يحل » 
وإن ل يتسكن من ذبحه وجرحه الثاني فأماته خنقيمته مجروحاً واختل ف أصحابدقما يحب 
من ضمانه » قال الاصطخري يجب على الثاني كال قيمته للاول بعد جراحته . وفي الحلية 
والذهب أنه يجب عليه ما يخص جنايته من قيمته وتقسط القيمغعل اللنايتين»وفرض 
اصحابنا المسألة في الملتين المتصورتين لتعرف ما يجب على كل واحد منها ويسقط من 
الأول » فقال صيد مماوك يساوي عشبرة جرحه رجل فنقص درهم وما تالصيد منجراء 
الجنايتين فاختلف أصحابنا على ستة طرائق > اصحها أن إرش جناية كل واحد يدخل 
في جنايته فيضمن قيمة الصيد عن جناية الأول إلى قيمته عند جناية الثاني » فنتكون ‏ 
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قال ويحوز اصطباد ما يؤكل له من الحيوان وما لا يؤكل , لاطلاق 
ما تلونا » والصيد لا يختص بأكول اللحم . قال قائلهم ٠‏ 

صيدا ملوك أرانب وثعالب2 وإذا ركبت فصيديالأبطال 
ولان صيده سبب للإنتفاع بجلده أو شعره أو ريشه» أو لاستدفاع 
شره وكل ذلك مشروع. 


تسعة ثم يقسم قبمة الصيد وهو عشرة «لى تسعة عشر فيا يقابل عشرة يجب على الأولوما 
يقابل تسعة على الثاني » هذا طريق ابن حران ٠‏ 

الثاني : وهو قول المزني انه يثبت على كل واحد منههما إرش جنايته ثم يجب عليها 
قممته بعد الجنايتين » فيجب على الأول خمسة ونصف . 

والثالث : على كل واحد نصف إرش ونضف قيمته يوم جنى عليه فنجب على الأول 
خسة ونصف * وعلى الثاني خمسة » ثم يرجم الأول على الثاني بنصف درهم . 

والرابع : أنه يجب على كل واحد منهها نصف قيمته حال جنايته » ونضف إرش 
جنايته » ولا يثبت الزجوع للاول على الثاني ٠‏ 

والخامس : أنه يجب على الأول إرش جنايته » ثم يجب بعد ذلك قيمته بينهما 
نصفين » ولا يجب على الثاني إرش جنايته . 

والسادس : وهو قول ابن أبي هريرة أن الإرش يدغل في قرمة الصيد فيجب على 
الأول نصف قممته حال جنايته » وعلى الثاني نصف قيمته حال حياته » فيذهب نصف 
ورهن قمة الضيلا + 

( قال « رح » ويجوز اصطياد ما يؤكل لحه من الحيوان ومالايؤكل ) أى قال 
القدوري ( لإطلاق ما تلوة ) وهو قوله. سبح انه وتعالى إوإذا حللتم فاصطادوا 44 
المائدة ( والصد لا يختص بأ كول اللحم > قال قائليم ) أي قائل العرب : 

(صبد اللوك أرانب وثمالب واذا ركبت قصيدي الابطال 
ولان صيده ) أي صيد ما لا يؤكل لحه ( سبب للانتفاع يحلده او شعره او ريشه ) في 
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الطيور التي لا تؤكل ( أو لاستدفاع شره » وكل ذلك مشروع ) أى كل ما ذكره من هذه 
الانواع مشروع * أى #بت شرعا ( و والله سبحانه وتعالى اعم ) . 7 

فروع : نصب أحوله فوقع فبها مد وطاق إن بات بالداكة والحبل لايحل 
باتفاق أكثر أهل العم إلا عند الحسن البصري « رح » » فانه قال لو سمى على الحمل 
ودخل فبه وجرحه يحل > وهذا قول اذ مخالف لعامة أهل العم . أما لو كان فيهاآلة 
جارحة مثل المنجل وسمى عليها وجرحه يحل» وهذا قول شاذ مخالف لعامة أهل العم. 
أما لو كان فيبا آلة جارحة وهذا عندة وعند أحمد » وبه قال الحسن وقتادة . وقال 
الشافمي لا يحل . 

ولو تعلق صيد بشرك الثاني أو بشيكتة ملكه لثبوت يده على الصمد» وكل من أخذه 
بعده رده . ولو كان شيء من الشركة أو طاف معها على وجه لا يقدر على الامتناع فهو 
لصاحبها , ولو قدر على الامتناع لايملكه صاحب الشبكة » و كذا لو رمى صبداً فائخنه 
فدخل في دار إنسان فأخذه صاحب الدار لم يملكه » لأن الرامي ملكه بالإنخان . ولو 
أرسل صيده لم بزل عنه ملكه » وبه قال الشافمي وأحمد » ك لو أرسل بعيره أو فرسه . 
وقال الشافعي في وجه بزول ملكه » وبه قال أحمد في رواية . 

ولو اصطاد طيوراً أو جعلها في برج وطار منه إلى برج غيره لم بزل ملكه عنه . وقال 
مالك إن م يكن أنس بيرجه بطول مكثه صار ملكا لمن انتقل إلى برجه . وإن عاد إلى 
برج الأول عاد إلى ملكه . ا وا ار ب ون 
.بازي الثاني فالصبد لصاحب البازي 


حك 


كتاب الرفى 


الرهن لغة حبس الشيء باي سبب كان. وفي الشريعة جعل الشنيء 
حموساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 


( كتاب ألرهن ) 

أى هذا كتاب في ببان ألحكام الرهن . وجه المناسبة بين كتئاب الرهن و كتاب الصيد 
من حبسي كوتها سبباً لتحصيل المال . وله معنى لفة وشرعاً وسبب وركن 
وحكم وحكمة . 

وأما معناه لغة » فيا ذكره المصنف يقوله ( الرهن لغة ) اي هن حيث اللغة ( حبس 
الشيء بأى سبب كان ) من الأسباب » كا في قوله تعاليظ كل نفس با كسبت رهيئة 4 ؟ 
المدثر » أي محيوسة بوبال ما كسبت من المعاصي . ويقال فلان رهن كذا » أو رهين » 
فرهمئة أى مأخود به »> والرهن نيحيء يمعتى المرهون تسميته بالمصدر © واجمع رقورت. 
ورهان » وترى مها في الآئة والتركيب يدل على الثبات والدوام . وقبل هو معناء لغة » 
يقال ماء راهن أى راكد »2 ونعمة رافنة أى ظابتة . 

وأما معناه شريعة فبا ذكره بقوله ( وفي الشريعة جعل الشيء ) أى رهن » جعل 
الشيء ( محبوساً بحق ) نا قبده بقوله يحى لآن الرهن كا يصح بالفين يصح بالغصب 
أيض) » والحق يشملها ( يمكن استمقاؤه ) أى اسشمفاء الحى ( من الرهن ) أى من المرهون 
( كالديون ) احترز به عن ارتهان انر وعن الرهن عن الحدود والقصاص . 

وقال القدوري في شرحه الرهن في الشرع عبارة عن عقد وشقة وبذلك يفضل من 
الكقالة والحوالة » لأنها عقد وثيقة بذمة » ويفصل من المبيع في يد البائع » لآنه وثيقة 
ولس يعقد . 


يدنك 


وهو مشروع بقوله تعالى © فرهان مقبوضة » 87؟ البقرة » 
وما روي أنه عليه السلام اشترى من يبودي طعامأ ورهنه به درعه. 


الله تعالى . 


وأما حكمه فهو ملك حبس المرهون وحق المطالبة بالبيع . 

وأما حكمته فحصول النظر من الجانين. 

(وهو)أى الرهن ( مشروع لقوله تعالىطه فرهان مقبوضة 6 م8 البقرة ) أوله 
قولة تعالوجار إن كنتم على سفر ول تجدوا كاتب فرهانمقبوضة#رهو جمع رهن كمباد جمع 
عبد » وقد تعلق مجاهد وداود الظاهري بظاهر الآية أن الرهن لايجوز إلا في السفر » 
لآن التعلق بالشرط ينفي الوجود عند عدمة . قلنا ليس المراد به الشرط حقيقة * بل ذ كر 
ما يعتاد بأنهم في الغالب ييلون إلى الرهن عند تعذر إمكان التوثئق بالكتاب والشهود » 
والغالب ان ذلك يككون في السفر وتوارث من لون رسول الله لَه إلى يومنا هذا جوازه 
في الحضر والسفر “فعلم أن ذلك على سبيل العادة . وفيه دليل على جواز الشراء بالنسيئة 
إن كان يمكنه الشراء بالنقد خلافاً لما يقوله المتعشقة » فإنهم قالوا يكره عند القدرة على 
النقد. قلنا إنه عزييد: كان قادراً على أن يشتري بالتقد بأن يبع درعه ثم يشتري طماما» 
مع انه رهن درعه على ما يحيء الآن وبما روي » أى ومشروع أيضا . 

( ولما روي أنه تيقد ) أى الي مِِدَمِ ( اشترى من .بودي طماما ورهن بها درعه ) 
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
رسول الله مله اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعا لهمنحديد. وفي رواية 
للبخاري ثلاثين صاعاً من شمير . قوله ورهنه به أى بالطعام . 

قال الكاكي وفي بعض النسخ أى بالقيمة . وقال تاج الشريعة أى بالدراهم أو الدنانير 
التي هي تمن الطعام وفيه فوائد » أحدها : انه لا بأس بالبيع والشراء نسيئة » ولا كراهة 
فبه وقد مر الكلام فيه الآن . 


دكن 


وقد انعقد عل ذلك الاجماع ء ولانه عقد وثيقة لجان الاستيفاء » 
فيعئير بالوثيقة في طرف الوجوبء وهي الكفالة . قال الرهن 
ينعقد بالايجاب والقبول 


الثاننة جواز الاستدانة » ولا يجوز الشراء نسيثه . 

الثالثة. : جواز المعاملة مم أهل الذمة . 

الرايعة : جواز رهن لالسلاح منيم » هذا إِدّ لم يكن لهم قوة 2 أما إذا كان لحم قوة 
يكره لك كنا نكرء البيع منهم . كذا ذكر شيخ الإسلام علا الدين الاسبيجابي في 
شرح الكاني . 

( وقد انعقد على ذلك ) أى على كون الرهن مشروعا ( الإجماع ) أى الآفة اجتمعت 
على جواز الرهن من غير نكير إلى يومنا هذا ( ولآنه ) أى ولآن الرهن » أشار به إلى 
جوازه بالدليل العقل ( عقد وثيقة ) أى عقد وثقة » والوتمقة ما توثق به الشيء ويو كد 
به ( لجانب الاعتمفاء ) أما انه عقد وثيقة لآأن حى الرهن يتأكه به ويأمن من القري 
بالجبرون المماطة ومن أخذ سائر القرماء بعد موت الراهن . وأما لجانب الإستمفاء فلآنه 
برد على المال > وطرف الإستيقاء وهو المختص بالآموال فوهب أن يكون مشروعا» وإذا 
كان كذلك ( فمعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب ) الذي يمختص بالذمم. وتقريره أن الدين 
طرقين » طرف الوجوب وطرف الإستمفاء » لأنه يجب أولآ في النمة ثم تستوفي المال 
يعد ذلك ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذي يمختص بالذمة ( وهي الكفالة ) جائزة » 
فكذا! الوشيقة التي تختص بالمال » يل بطريق الأولى » لأن الامستمفاء هو المقصود.من 
الوحوب وسيلة إلبه . 
(قال ) أى القدوري ( الرهن ينمقد بالايجاب والقبول ) وبه قال مالك وأحمد في 
رواية . واختلف المشايخ في القبول قال يعضهم إنه شرط» وظاهر ما ذكره في الخيط 
يشير إلى انه ر كن . وقال في الايمان في الاجارة بدرت القبول لبست يإجارة “ وكسذا 
الرهن حبتى لا حنث من حلف لا يواجر ولا يرهن يدون القبول . وقال بعضبم الايجاب 
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ويتم بالقبص . قالوا الركن الايجاب بمجرده » لانه عقد تبرع 
فيتم بالمتبرع كالمبة والصدقة » والقبض شرط اللزوم على ما نبينه 
إن شاه الله تعالى . وقال مالك يلزم بنفس العقد 


ركن 2 والقبول شرط »2 أما القبض شرط الازوم . وقال مد في الكتتاب لا يجوز الرهن 
إلا مقبوضاً فقد أسار إلى القبض شرط الجواز . وقال شبخ الاسلام شرط اللزو مكمسا في 
اللهمة » وبه قال أكثر العاماء . 

( ودتم بالقبض ) أى يتم عقد الرهن بقبض المرهون . وقال مالك يصح بالايج اب 
والقبول بدون القبض . ونحن نقول قال الله 0 © وصف الرهن 
بكونها مقبوضة » والنككرة إذا وصفت عمت . 

( قالوا ) أى قال المشايخ يعني بعض المشايخ » وأشار به إلى ما قال شخ الاسلام 
خواهر زاده » لأنه قال إن الرهن قبل القبض جائز » إلا انه غير لازم » وإنما يصير لازماً 
في حق الراهن بالقبض » فكان القبض شرط الازوم لا شرط الجواز كنا قي الحبة ( الركن 
الايجاب بمجرده ) يعني ر كن الرهن باو ميس ارو 0 
الراهن رهنتك هذا المال بدين لك على وما أشبه . والقبول هو قول المرتهن . وقال 
المصنف عن شواهر زاده ما ذكرتاه » ثم علله بقوله (لانه) أى لآن 0 
لآن الراهن لم يستوجب بقابلة ما أثبت للمرتهن من اليد على الرهن شيئا » فكار:_ تبرعا 
( فيتم بالمتبرع ) أى فيتم الرهن بالمتبرع » فإذا كان كذلك يكون ( كالهبةوالصدقة ) 
لأنما عقد تبرع » فالقبض فيهما شرط الازوم لا شرط ال+جواز ( والقبض شرط الازوم ) 
كأنه تفسير لقول القدوري ويتم بالقبض » فيكون الرهن قبل القبض جائزاً » ولا يازم 
إلا بالقبض . 

وهذا الذي ذكره المصنف مخالف لرواية عامة الكتب . قال مد لا بحوز الرهن إلا 
مقبوضا . وقال الحا الشهيد في الكاني لا يجوز الرهن غير مقبوض . وقال الطحاوي في 
مختصره ولا يجوز الرهن إلا مقبوضاً مفرغا حرزاً . 

( على ما نبينه إن شاء الله تعالى.. وقال مالك رحمه الله يازم ) أى الرهن ( بنفس 


هه 


لانه مختص بلمال من الجانبين , قصار كالبيع . ولانه عقد 
وثيقة فأشبه الكفالد . ولنا ما تلوتام والمصدر المقرون بحرف الفاء . 
في محل الجزاء » يراد به الأمر . ولأنهعقد تبرع ل ىا أن الراهن 


العقد ) يمني بدون شرط القبض ( لأنه ) أى لآن الرهن ( يختص بالمال من الجانبين ) أى 
من جانب الراهن والمرتبن ( فصار كالببع ) بأنه يازم بنفس العقد . ( ولآنه عقد وشقة 
فأشبه الكفالة ) في عدم اشتراط القبض . 

( ولناما تلواه ) اراد به قوله تغاللى فرهات مقموضة (والمصدر المقرون بحرف الفاء ) 
أراد به لفظ رهان » فانه جعهمصدرا (في محل الجزاء براد به الأمر) كما في قوله تعالى 
« رمن قتل مؤمنا خطأ فتحرنر رقبة مؤنة © ؟4 النساء » أي فتحرير . فيكون تقديره 
والله أعلم طل وإن كنتم على سفر ول تجدوا كاتبا فرهان # أي ارهنوا > لكن ترك كونه 
معمولاً به في حدق ذلك » حيث لم يجب الرهن على المديرن ولا قبوله على الدائن بالاجماع» 
فوجب أن يعمل في شرطه وهو القبض كما في قوله ييه الحنطة بالحنطة مثا بمثل 
بالنصب » أي يقفوا » فلم يعمل الآمر في نفس البيع» لآن البسع مباح بطريق إلى شرطه 
وهو الممائلة في أموال الربا » فكذا هذاءوفيه نظر من وجوه» الأول : في تسمية الرهان 
مضدرا » لإن في كتب اللفات الرهان جمع رهن كالنعل والنعال » ويدله على ذلك قوله 
مقبوضة' بالتأنيث . | 

الثاني : انه يجوز أن يكون الأمر الإباحة بقرينة الاجماع » فيصر ف إلى الرهن لا 
إلى القبض . 

والثالث : أت الآية متروكة الظاهر > لأن ظاهرها يدل على أن الرهن إنما يكون في 
السفر كما قال به داود ويجاهد والضحاك > وقد ترك ذلك © ومتروك الظاهر لا 

فأجاب عن الأول في الفوائد الشراهية بأن الرهان يجوز أن يكون مصدرا كالضراب 
والفعال »“وتأنيث المقبوضة بتأويله السلعة كما يؤّنث الصوب يتأويل الصحة . وأجيب عن 
الثاني بأن الأمر في الوجوب حقيقة » والاجماع قريئة لفجاز » لآن المجاز هو اللفظ 
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لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيتا » ولهذا لا يجير عليه » فلا بد 
من إمضاته كا في الوصية » وذلك بالقبض ثم يكتفي فيه بالتخلية 
في ظاهر الرواية» لأنه قبض يحم عقد مشروع» فأشبه قبض المبيع . 
وعن أني يوسف « رح» أنه لايثيت في المنقول إلا بالنقل , 


المستعمل في غير ما وضع له يقرينة . والاجماع ل يكن حال استعمال هذا اللفظ . وعن 
الثالت يأء لا نسلم أن متروك الظاهر بدليل لس بحجة » لأن النصوص المأولة مقروك 
الظاهر وهي عامة الدلآئل . 

( ولآنه ) أي ولآت الرهن وهذا دلمل معقول على اشتراط القبض ( عقد تبرع » لما أن 
الراهن لا يستوجب بقابلته على المرتهن شْينًا » ولهذا ) أي ولأجل كون الرهن عقد تبرع 
(لا يجبر ) أي الراهن ١‏ عليه ) أي على الرهن ( قلا يد من امضائه ) أي اتفاذ الرهن » 
قإمضاوه بالقيض » يعني لايد لثبوت الاستحقاق من الامضاء ١‏ كما في الوصة ) لانها 
: عقد تبرع لا يستحق الا بالامضاء » ولكن امضاوء يآن لا برجع عتبا صريحا أو دلالة 
ر وذلك بالقيض ) أى بالامضاء في الرهن بالقبض ( ثم يكتقي فيه ) أى في القبض 
( بالتخلمة ) وعلى رقع الموانع عن القبض>يصي أن الراهن اذا خلى بين المرتهن والمرهون 
يمتير قايضًا > كما اذا فمل البائع مثل ذلك في الببع والمشعرى ويه قال الشاقمي ومالك 
( في ظاهر الروابة ) قمد يه » لانه روى عن أبي ووسف اثتراط شيء آخر على ما 
بحيء الآن ‏ 

( لانه ) أيلان القبض الرهن ( قبض يحكم عقد مشروع ) أى حكم عقد مشروع . 
وقال ناج الشريمة قوله مشروع احتقرازا عن المقوض في البيع الفاسد > قاته لا يكتقي 
قبه بالتخلية» لآن القاسد واجب الإعدام»فبكونالسعيق نقضه هو اللائق (فأسيه قبض 
للبببع ) حمث يكتفى قمه بالتخلية . 

( وعن الي يوسف إنه ) أي أن القبض ( لا نيت في المتقول إلا بالنقل ) إلى داؤد. » 
ربه قال أحمد ( لانه ) أي لان هذا القبض ( قمض موجب لضان ابتداء ) أراد بابتداء 


فذحف 


لأنه قبض موجب الضمان ابتداء » بمنزلة الغصب . بخلاف الشراء 
لأنه نال للضهان من البائع إلى المشتري » وليس بموجب 
ابتداء » والأول أصح . قال فإذا قبضه المرتهن حوزاً مفرقاً متميزاً . 
ثم العقد فيه لوجود القبض بكياله » فازم العقد . ومالم يقبضه » 
فالراهن بالخيار إن شاه سامه وإن شاه رجع عن الرهن لما ذكرنا 


الضمان أن لا يتكون مضمونا قبل العقد » فكان قمض الرهن (بْنزلة الغصب, وفي الغصب 
يشترط النقل للضمان » ولا يثبت بالتخلية » فكذا هذا. 

( بخلاف الشراء ) جواب عن قياس وجه الظاهر بأن القبض في الشراء ناقل للضمان » 
وهو معنى قوله ( لانه ) اي لان القبض في الشراء ( ناقل للضمان من البائم إلى المشتري ) 
يككون المع بعد العقد قبل التسلم إلى المشتري مضموناً على البائع بالثمن » وبالتسلم 
إليه ينتقل الضمان منه إليه . 

( ولمس بموجب ابتداء ) أى ولمس العقد يموجب للضمان في ابتداء الامر ٠‏ وقال تاج 
الشريعة قوله ليس بموجب ابتداء » يعني لا يقوم التمكن من القبض مقامه» فان التمسكن 
من القيض لم يتعمد سدبا للضمان ابتداء » فلا يحمل المرهون مضمونا عليه ما لم يوجد 
القبض حقيقة ( والاول أصح ) اى ظاهر الرواية » وهو ثبوت القبض بمجرد التخلية 
بدون اشتراط النقل أصح » لان حقيقة الإستمفاء يئبت بالتخلية فالقبض الموجب لبد 
الإسسفاه يئبت بالتخلية . 

(قال) اى قالالقدوري (فادا قبضه المرتبن محوزا ) احترز به عن رهن الثمر على 
النخل وعن رهن الزرع في الارض » لان المرتهن لم يحرز (مفرقا) احترز عن رهن النخل 
دون الثمر » ورهن الارض دون الزرع » لان المرهون ل ينزع عما لم يقم عليه عقد 
الرهن » بل هو مشفول بغيره ( متميزا ) احترز به عن رهن المشاع كرهن نصف الدار: 
أو العبد أو الثوب ( ثم العقد فيه ) أئ ثم عقد الرهن في المرهون ( اوجود القبض 
بكماله » فلزم العقد » وما لم يقبضه فالراهن ,الخمار إن شاء مامه ) أى الراهن إلى المرتون 


اليكن 


أن اللزوم بالقبض إذ المقصود لايحصل قبله . قال وإذا سامه 

إلبه فقيضه دخل في نمانه . وقال الشافعي «ر ح» هو أمانة في يده 

ولا يسقط شيء من الدين بهلاك.ه ‏ لقوله علي السلام لا يغلق 

الرهن قال | ثلاثاً لصاحبه غنمه وعليهغرمه . قال ومعناه لأ يصير 
مضمونا بالدين . 


( وإن شاء رجع عن الرهن ) لأن الرهن لا يلزم قبل القبض ١‏ ما ذكرة أن اللزوم ) أى 
لزوم الرهن (بالقبض إذ المقصود)من الرهن ملك اليد والحسن نحبة الإستيفاء » وهذا المعنى 
( لايحصل قبله ) أي قبل القبض . 

( كال ) أى القدوري ( وإذا سلمه اليه ) أى فاذا سلم الراهن الرهن الى المرتهن 
( فقبضه ) أى المرتهن ( دخل في ضمانه ) و كيفية الضمان تأثي ( وقال الشافمي ٠‏ رح » 
هوامانة في يده»ولا يسقط من الدين شىء بهلاكه )وبه قال امد واصحاب الظاهر . وقال 
مالك إن كان تلفه بأمر ظاهر كا موت والحريق فضمانه على الراهن حق يرججع المرتهن 
يحقه » وإن ادعى تلفه بأمر خفني كا في الثياب وتحوها ل يقبل ( لقؤله تيبتهد: ) أى لقول 
النبي ده( لا يغلق الرهن قَاها ثلاث » لصاحبه غنم وعلبه غرمه) هذا الحديث أخرجه 
ابن حبان في صحيحه والحام في مستدر كه عن سفبان بن عيبنه عن زياد بن سعيد عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هردرة رضى الله تعالى عنه قال » قال رسول الله علا 
لا يغلق الردن من رهنه » له غنمه وعلبه غرمة . وقوله في الكتاب عَاها ثلاثاً ى أجده في 


ثنىء من طرق الحديث » وقوله له غنمه وعلبه غرهه » قال أبو دارد هذا من كلام سميد 
نقه عن الزهزي > قال وهذا هو الصحمح 

( قال ) أى ااشافمي ( ومعناء ) أى معنى قول + طنز لا يغلق الرهن ( لا بصير 
مضموناً بالدين ) أى لا يصير مضموناً .نسبب الدين بدليل قوله لصاحمه غنمه » والوائد 
لاراهن وعليه غرمه . وقال ثبت بذلك أن الرهن لا يقع بالدين » وإن لصاحبه غنسه 
رهو سلامته وعلبه غرمه » وهو غرم الدين يمد ضياعالرهن . وقال الطحاوي رجه الله ش 
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ولأن الرهن وثيقة بالدين » فببلاكه لا يسقط الدين اعتياراً 
بهلاك الصك ء وهذا لأن بعد الوثيقة يزداد معتى الصيانة 
والسقوط بالخلاك يضاد ما اقتضاه العقد إذا لحق به يصير يعرض 
الملاك » وهو ضد الصيانة . ولنا قولهعليه السلام للمرتهن بعدما تق 


وهذا تأويل اتكره أهل الملم جميما » وإت زعنوا أنه لا وجه له عتدثم . وقال الطحاوي 
ذهيوا في تفسير قولٍ سعمد بن المسبب » ممتي إن أبا حتيقة وأا وسق وعحمداً له غنمه 
وعليه غرمه » إلى أن ذلك في الببع إذا يبع الرهن يثمن فبه نقص عن الدين غرم الرامن 
ذلك النقص > وهو غرمه المذكور في الحديث . وإن بمِم يفضل عن الدين اخذ الراعن 
ذلك الفضل وهو غتمه المذكور في الحديث . ٠‏ 

وقال بعض اصحاينا في طريقة لخلاق له تأويلان» أحدما أن له زوائده من الصوف 
اللين » وعلمه تقصه . والثاني أن له زيادة ثمنه وعليه تقصاته عند البيع » وهذا إدا أريد 
بالصاحب الراهن فإن اريد المرتهن قغتمه له » يمني إن زوائده يكون رهن عنده غرمه 
عليه » يمني إذا هلك الرهن سقط ديه . ش 

( ولت الرهن وشسقة بالدين ) أى ولآن الرهن شرع وثيقة بالدين لصاتته ( قببلاكه ) 
أىقبيلاكالرهن(لا سقط الدين)لآنهيضادالصمان»قاو ملك الدين هلاكه عاد على موضوعه 
بالنقض على ما يجيء ( اعتباراً يلاك الصلك ) يمني إِدّ! ملك الك »> وهو كتاي الإقرار: 
بلكال وغيرء » فإدا هلك لا يسقط الدسن > فكذا إذا هلك الرهن قناسآا ءايه ش 

( وهذا )[يضاح لا ممه (لأت بعد الوثيقة يزداد معنى الصيانة والسقوط بالملاك ) أى ْ 
سقط النين يلاك الرهن ( يضاد ما اقتضاء العقد ) أى عقد الرهن ( إذا لحق به ) أى 
لآن التي ».فى الدين يسبب الرهن ( يصير بعرض الملاك وهو ) أى كونه يعر الملاك 
( ضب الصياتة ) ألا ترى أن ما زاد على قدر الدين أمانة فى يد المرتهن والقبض في الكل 
واحد » قلا جوز أن ندثبت حك الضمان هذا القيض في البعض دون البعض . 

( ولنا قوله عتتجد: ) أى قول الني عِكْتَِ ( للمرتين يمدما نقق فرس الرهن عن ده 


فرس الرهن عندهذهبٍ حقك . وقوله عليه 0 إذا عمى 
الرهن فبو بما فيه 


ذهب حقك ) هذا الحديث أخرجه أبو داود في مراسيه عن ابن المبارك عن مصعب بن 
ثابت قال ممعت عطاء يحدث أن رجلا رهن لرجل فرسا فنفق في يده » فقال رسول الل 
يَلِثَوٍ للمرتهن ذهب حقك » وقال عبد الحق في احكامه هو مرسل ضعيف . وقال ابن 
القطان في كتايه ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف كثير الغلط . وإن 
كان صدوقاً . 

ورواه الطحاوي أيضاً بهذا الإسناد » ولفظه أن رجلا ارتهن فرسا مات الفرس في 
د الرتهن فقال رسول اللي ذهب حقك * ثم قال الطحاوي فدل هذا من قول رسول 
الله مَك على بطلان الدين يضباع الرهن . 

وقال فإنقيل هذا منقطع “قبل له والذينولته أيض] منقطع والخطاب للشافمي رحدالله 
فإن كان المنقطع حجة لك علينا والمنقطع أيضاً حجة لنا عليك . وقال الطحاوي أيضاً 
فإن قال إِما قبلته وإن كان منقطعا » لأنه عن سعيد بن المسيب > ومتقطع سعيد يقوم 
مقامه . قبل له ومن جعل لك أن تخص سعيداً بهذا وتّنع مثله من اهل المدينة مثل أي 
سامة والقامم وسالم وعروة وسلبان بن يسار وأمثالهم من أهل المدينة » والشعبي وابراهم 
النخعي وامئالهما من أهل الكوفة والحسن وان سيرين وامثالهم من أهل البصرة»و كذلك 
من كان في. عصر من ذكرةا من سائر فقباء الامصار ومن كان فوقهم من الطبقة الأولى من 
التابعين مثل علقمة والآسود وعمرو بن شرحبيل وعبيدة وشريح لبس كان هذا لك مطاقا 
في سعيد بن المسيب » فانه يطلق لغيرك فبمن ذكرا » وإن كان غيرك ممنوعا من ذلك 
فانك ممنوع من مثله » لآن هذا حم وليس لأحد أن يحم في دين الله بالتحكم . 

( وقوله عتتضدذ ) أى وقول الني وَقْلهْ ( إذا عمى آالرهن فهو بما قبه ) هذا رواه 
الطحاوي » ولكن لفظه ليس كذ لك » فانه قال عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 
والقاسم بن مد وأبي بحكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبد الله بن عبد الله موقوقا 
ومرفوعا قالوا الرهن با فيه إذا هلك وسميت قيمته . 


ا 


معناه على ماقالوا إدا اشتببت قيمة الرهن بعدما هلك » وإجماع 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أن الرهن مضمون مع 
اختلافهم في كيفيته 


وقال: مخرج الاحاديث هذا روي مسندا ومرسلا 4 أما مسدد! فقد رواه الدارقطني 
في تنه حدثئنا جمد بن نك جدئنا احمد بن عمد بن غالب حدثنا عبد الكرم بن روح عن 
هشام بن زياد عن حميد عن أنس عن الني مَلكُمْ قال الرهن با فيه . 

وأما مرسلا فرواه أبو داود قي مراسسله حدثنا على بن شهل الرمل حدثنا الؤليد 
حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن الني عَلِقَمٍ قال الرهن بما فبه. ثم قال المخرج قال الدارقطني 
حديث حميد عن أنس لا يثبت » وفيهم ضعفاء . وقال ابن الجوزي أحمد بن حمد بن غالب. 
غلام جليل » كان كذا يصنع الحديث . وعبد الكرم بن فرح ضعفسه الدارقطني . وقال 
أبو حاتم الداودي بجبول . وقال بحيى بن معين هشام بن زياد لبس بشيء . وقال النسائي 
متروك النديث . قلت مرسل أبى داود صحمح » كذا قال ابن القطان . 

( معناه ) أئ معنى قوله فبو با فمه ( على ما قالوا ) أى العاسداء بشرح الاحاديث 
( إذا اشتيبت قنمة الرهن يعدما هلك ) يعني إذا قال الراهن لا أدري كا كانت قيمته » 
والمرتهين كذلك يكون الرهن بها فبه » حكي هذا التأويل عن أبي حتيفة ه رض » . وقال 
تاج الشسريعة قوله إذا عمي الرهن فهو بما فيه عمي عليه الخبر » أى خبر مجمساز عن عمي 
البصر » فكأنه أريد به الحلاك » لأن اشتباه القيمة يحكون فيه . وقول وهو بما فيه » 
أى هلاك مضمون يما قمه > وهو الدين أو القيمة بالنقل من أئمة الفقه . والحديث والباء 
لمقاية والمعاوضة . 

( وإجماع الصحابة والتابعين على أن الرهن مضمون ) لأنه لم يرد عن أحد منهم أن 
الرهن في مقدار الدين غبرر مضمون» بل م اتفقوا على انه مضمون في مقدار الدين ( مع 
اختلافهم في كيفيته ) أي في كيفية الضهان »جتني ليس اختلافهم إلا في كيفية الضيان > 
فقال أبى بكر وعلي رضى الله تعالى عنبما مضمون بالقيمة . وقال ابن عدر وابن مسعود 


؟ىهمه 


فالقول بالأمانةخرق له والمراد بقوله عليه السلام لا يغلق الرهن 
على ما قالوا الاحتباس الكلي بأن يصير مملوكاً لهء 
كذا ذكر الكرخيعن السلف ولأن الثابت لامرتهن بد الإستيفاء 


وعمر رضى الله تعالى عنهم هو مضمون بأقل من قيمته ومن الدين . وقال ابن عباس رضى 
الله تعالى عنها هو مضمون بالدين » وهو قول سُريح » قلت قبمته أو كثرت. وهكذا 
اختلف التابمون » واختلافبم على ذلك إجاع منبم على انه لبس قول رايع » إلا أن 
الشافمي أحدث قولاً رايعا انه امانة » فنكون خرقا للإجماع » كذا في المبسوط . 

وأشار إليه المصنف بقوله ( فالقول بالامانة خرق له) أى فقول الشافمي بأن الرهن 
امانة خرى للاجماع ( والمراد بقوله عزيتد: ) هذا جواب عن الحديث الذي احتج به 
الشاقعي رحمه الله » أى المراد بقول الني عِلِتَهِ ( لا يغلق الرهن على ما قالوا ) أى شرح 
الاحاديث والآثر ( الاحتباس الكلي . بآن يصير مملوكا له ) أى للمرتين » والاحتباس 
الكلي ان لا يمكن لافتكاكه بعد صيرورته ملكا له ( كذا ذكر ) أى كذا ذكر » يعني 
الحديث المذ كور ( الكرخي عن الساف ) مثل طاووس وابراهم وغيرهما انهم قالوا إن 
المراد به لا حبس الرهن عند المرتهن احتباسا لا يمكن فكاكه بأن يصير ملكا للمرتهن » 
فيكون ذلك نفيا لما في الجاهلية . 

وقال أبو عبيد القامم بن سلام المروي قوله لا يغلق الرهن قد جاء تفسيره عن غير 
واحد من الفقهاء قال » حدثنا جرير عن مغيرة عن ابراهم في رجل دفع إلى رجل رهنا 
وأخذ منه در اهم فقالإن جثتك بحقك إلى كذا و كذا وإلا فالرهنلكيحقك» فقال ابراهم 
لا يغلق الرهن ؛ فقال أبو عبيد فجعله جوايا للمسألة . وقد روي عن طاووس نحو هذا 
المعنى > ذلك عن ابن عمينة عن عمرو عن طاووس » وفي الفائق يقال غلق الرهن غلوقا 
إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه » وكان من افاعيل الجاهلية أن الراهن إذا لم 
يؤد ما عليه في الوقت المؤقت ملك المرتبن الرهن . 

(ولان الثابت للمرتبن) دليل عقلي على المطلوب وتقريره الثابت للمرتهن(يد الاستمفاء) 


؟وه 


وهو ملك اليد والحبس ء لأن الرهن يتبىء عن الحبس الدائم » 
قالالله تعالى ف كل تفس بما كسبت رهيئة © 8 المدثر » وقال قائلهم : 
وفارقتك برهن لا فكاك له يبو مالوداع فأمسى الرهن قد غلقا 
والأحكام الشرعية تنعطف علٍ الألفاظ على وفق الأنباه . ولأرت 


أى استمفاء حقه من الرهن ( وهو ) أى يد الإستفاء ( ملك اليد والحيس » لآن الرهن 
ينمىء عن الحبس الدائم » قال الله تعالى8 كل نفس بما كسبث رهينة 886 المدثر ) أى 
حموسة بوبال ما اكتسيت من المعاصي . 

) رقال قائليم ) القائل هو رهين . 

هنا أيضاً وجد الباض في اكثر 010 

تذكر امرأة : 

( وفارقتك برهن لافكاك له 2 يرم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا ) 

أي ارتبنت الحبوسة قليله يوم الوداع » » واححبس قله عتدها على وجه لا يمكن فكاكه 
ولبس فيه ضمان ولا هلاك » وهو كا ترى يدل على الحايس الداثم . 

فإنقيل الدوامإنما لزم منقولهلا فكاك لدلا من لفظ الرهن. و أجي ب بأنه مادام وتأبد فبقي 
الإفكاك دل على انهينيبىء عن الدوا ع ا ش 
بل كان الدوام يشت بإثبات ما يوجبه » فثبت أن اللغة تدل على اثبات الرهن عن 
الحبس الداثم . 

( والأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ على وفق الانباء ) أي الأحكام الشرعمس.ة 
تنسحب هى الألفاظ اللغوية » أي الأصل ورود الشرع على مطابقة حقيقته اللغوية » تدل 

على أن الرهن بوجب الحبس بالدين دائم] 2 وذا إِنما يككون يملك الحبس واليد » وذا لا 
يكون إلا بالضيان . 

( ولأن الرهن وثيقة لجانب الامتيفاء ) أي استيفاء الدين ( وهو) أي كون الرهن 


. هكذا دون في هذا المكان من النسخهة التى بين ايديئا » اه مصححه‎ )١( 
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الرهن وثيقة لجانب الإستيفاء » وه و أن تكون موصلة إليه » 

وذلك ثابت له بملك اليد والحيس ليقع الأمن من الجحود مخافة 

جحودالمرتهن الرهن » ليكون عاجرا عن الإتتفاع به فيتسارع إلى 

قضاء الدين لحاجته أو لضجره . وإذا كان كذلك يثبت الإستيفاء 

من وجه وقد تقرر بالحلاك » فلو استوفاه ثانياً يؤدي إلى الربا » 

بخلاف حالة القيام » لأنه ينقض هذا الإستيفاء بالرد على الراهن » 
فلا يتكرر » ولاوجه إلى استيفاء الباقي 


وثيقة لجانب الإستمفاء ( أن تكون ) أي الوثيقة ( موصلة إلبه ) أي إلى الإستيقاء 

( وذلك ) أي كونه موصة إلبه ( #بت يملك البد» والحبس لقع الآمن من الجحود ) 
أي لمقع الأمن عن جحود الدائن ( محاقة جحود المرتين الرهن ) معناء أن الحبس يفضي 
إلى اداء الحتى » لآن الراهن يخشى إن ححد الدين أنيححد المرتبن الرهن » لأن قيممة 
الرهن قد تتكون اكثر من الدين » فسحتاج إلى إيفاء الأقل لبخلص الاكثر 

( ولمككرن ) أي الراهن ( عاجرا عن الانتفاع به ) باعتبار الحبس الداثم ( فبتسارع 
إلى قضاء الدين لحاجته ) إلى المين ( أو لضجره ) عن المطالبة ( وإذا كان كدللك ) أي 
وإذا ثبت » أي الرهن يدل على البد والحبس ( يثبت الإستيقاء من وجه ) لآن الإستمفاء 
ءا يكون اليد والرقبة وقد حصل بعضه ( وقد تقرر بالشلاك ) أي وقد تقرر الإستيقاء 
بهلاك الرهن ( فاو استوفاء #ني] ) أي فاواستوفى المرتبن دينه تنبا ( يؤدي إلى 
الربا ) فلا يحوز » لأنه كون أخذ حقه مرتين . 

. ( يخلاف حالة القيام ) أي حالة قيام الرهن » حيث لا يؤدي إلى التكرار المؤدي إلى 
الربا ( لانة ينقض هذا الإسشفاء بالرد ) أى برد العين ( على الراهن فلا يتتكرر ) أى 
الإستمفاء ( ولا وجه إلى استيقاء الباق ) هذا جواب إشكال تقديري » وهو أن يقال 
يستوفي المرتبن اليد على وجه لا يودي إلى الريا » وهو أن يستوقي رقبة لايداً . فأجاب 
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بدونه » لأنه لا يتصور والإستيفاء يقع بالمالية . أما العين 
فأمانة حت كانت نفقة المرهون على الراهن في حياته وكفئه 
بعد مماته » و كذا قبض الرهن لاينوب عن قبض الشراء إذا 
اشتراه المرتبن » لأث العين أمانة فلا تنوب عن قبض ضمان » 
وموجب العقد ثبوت بد الاستيفاء» وهذا يحقق الصيانة . 


بقوله ولا وجه إلى استمقاء الباق وهو ملك الرقبة ( بدونه ) أى بدون ملك اليد ( لآنه 
لا يتصور ) أى لأن استيفاء المرتبن دينه من الرهن بدون ملك اليد لا يتصور » لأنه 
حال . فإذا ل يمكن الإستيفاء وطولب الراهن بأداء الدين لا يازم الريا » لانه لم يتتكرر 
الإستمفاء (والإستيفاء يقع بالمالية ) هذا جواب عما يقال لو كان بالرهن استيفاء بالدين 
لكان بعين الدين أو البدل لا وجه للأول» لان الرهن ليس من جنس الدين واستيفاء الدين 
لا يكون إلا من جنسه . ولا وجه الثاني أيضا > لان الرهن ببدل الصرف والسم جائز 
للاستدلال بها غير جائز . 

وتقرير الجواب أنا تختار الاول » وقوله لمس من خنس الدين . قلنا لبس من جنسه 
من حيث الصورة أو المالية » والاول مسلم . 

ولمس الإستمفاء من حبث الصورة » بل هو.من حمث الصورة أمانة » وهو معنى 
قوله ( أما العين فأمانة حتى كانت نفقة المرهون على الراهن في حماته و كفنه بعد مماقه ): 
إيضاح هذا أن المجانسة ثابتة باعتبار صمغة المالمة » فكانت العين كالكيس » فلو كان 
أوفى حقه من الدراهم في الكبس يكون مسا في الكبس مضمون دون الكيس »2 فكذا 
هبنا ما في العين من صفة المالية مضمون دون العين »> فإنها امانة » لانها ملك الراهن حق 
نفقتها عليه . 

( وكذا قبض الرهن لا ينوب عن قبض الشراء إذا اشتراه ) أى الرهن ( المرتهن » 
لان العين أمانة » فلا ينوب عن قبض ضان ) مخلاف العمكس » والثاني ممنوع » فانه من 
جنس الدين مالية والإستيفاء يقع بها ( وموجب العقد ثبوت بد الاستشفاء ) هذا جواب 
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وإن كان فراغ الذمةمن ضروراته يا في الحوالة . فالحاصل أنعتدنا 
حك الرهن صيرورة الرهن محتبساً بدينه ياثبات يد الاستيفاء عليه » 
وعنده تعلق الدين بالعين استيفاء منه عيناً بالبيع » فيخرج على 
هذين الأدلين عدة من المسائل الختلف فهبا بسئنا وبمنه عددناها في 


عما قال الشافعي الرهن وثيقة بالدين شرع صيانة للدين والشرط ياهلاك أيضا»والصيانة. 
وتقدير الحواب أن موجب الءقد» أى عقد الرهن والسقوط ثبوت يد الاستيفاء 6 مر 
( وهذا ) أى ثبوت يد الاستيفاء ( يحقق الصيانة ) لانه لبس فيه اتواء . ( وإن كان فراغ 
الذمة من ضروراته ) هذا واصلة برا قبه » أى وإن كان فراغ ذمة الراهن عند الهلاك من 
ضرورات الاستيفاء » لانه اذا حصل الاستيفاء حصل الفراغ ضرورة وإلام يكن 
الاستسفاء استيفاء . 
٠‏ (كافي الحوالة ) إنها شرعت وثيقة لصيانة حق الطالب » ثم بالحوالة يفرغ ذمسة 
ابل عن الدين » ولا يضاد فراغبا يعني الوثيقة والصانة » فكذا هنا » وبه فارق هلاك 
الشهود والصك ء لان سقوط الدين عندة باعتبار ثبوت بد الاستيفاء عند الخلاك » وذا لا 
يوجد في الصك والشبود . 

( فالحاصل أن حم الرهن عندة ) أى حاصل الخلاف الذي بيئنا وبين الشافمي أن 
حم عقد الرهن عند أصحابنا ( صيرورة الرهن محتبساً بدينه ) أى بدين المرتهن (باثيات 
بد الاستيفاء عليه ) أى على الرهن . 

( وعنده ) أى وعند الشافمي ( تعلق الدين بالعين ) أراد بالعين عين الرهن » 
وبالدين المال الذي أخذه الراهن ( استيفاء ) نصب على التعليل ( منه ) أى من الرهن 
( عبن ) أي حال كونه متعيناً ( بالبيع ) يتعلى بالإستيفاء . .حاصل الممنى أن تملق 
الدين بالرهن كتعلق العين بالدين لأجل استيفاء حمقه من عين الرهن بواسطة البيع . 

( ويخرج على هذين الأصلين ) أي اصلنا واصل الشافمى ( عدة من المسائل امحتلف 
فيها بيننا وببنه ) أي بين الشافمي رحمه الله ( عددتاها في كفاية المنتبى جمة ) كفاية 
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كفاية المتتبى جملة » منها أن الراهن ممنوع عن الاسترداد للاتتفاع » 
لأنه يفوت موجبه ؛ وهو الاحتياس على الدوام وعنده لايمنع 
منه » لأنه لا يناقي موجبه وهو تعيته البيع» وسيأتيك البواقي في 
أثناء المسائل إن شاء الله تعالى . قال ولا يصمح الرهن إلا 
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المنتهى ليقع في هذه الديار ( منها ) أي من المسائل المتفرعة على الأصلين المذكورين ( أن 
الراهن ممنوع عن الاسترداد للانتفاع ) أي عن استرداد الرهن من المرتهن لأجل الإنتفاع 
( لآنه ) أي لآن الاسترداد ( يفوت موجبه ) أي موجب الرهن ( وهو الإحتباس على 
الدوام ) أي يوجب الرهن هو احتياس الرهن عند المرتهن على الدوام إلى أن يرقى 
الراهن ديه . 

( وعنده ) أى وعند الشافمي ( لا ينع منه ) أى لا عنع الراهن من استرداد رهنه 
لجل الاتتفاع ( لآنه ) أي لآن الإسترداد ( لا يناقي موجبه ) أي موجب الرهن ( وهو 
تعينه) أي موجب تعيته البيع لقضاء الدين فى تنه ( للبيم وسيأتبك البواقي ) أي 
المسائل المقمة المتفرعة على الأصلين المذ كورين . ( في اثناء السائل إن شاء الله عز وجل ) 
يمني في هذا "باب . 

ومتها أن الرهن امانة عندء » فإذا هلك لا يسقط الدين كا مر . ومنها أن حك الرهن 
لا يسري إلى الولد عتدء » وعندظ يسري . ومتها أن للراهن أن يشرب لبن المرهونة 
عند » لأنه باق على ملكه » وعندة لا يلك . ومتبا أن الراهن إذا اعتق عبده المرهون 
سطل اعتاقه » وعندء ينفذ وتضمن قممته إن كان موسراً » ويكون رهن] مكانه » وإن 
كان مصسر] يقي العبد فيقيمته . 

( قال ) أى قال القدوري [ ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون ) وفي شرح الآقطع 
قوله مضمون للتأ كيد » وإلا قجميع الديون مضمون . وقمل أريد بالدين المضمون ما كان 
واس للحال » أى لا يصح إلا بدين واجب للحال لا بدين مستحب » واحترز يه عن 


كن 


لأن حكمه بوت يد الاستيفاء » والاستيفاء يتلو الوجوب قال 
« رض » ويدخل على هذا اللفظ الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسبا » 
فإنه يصح الرهن بها » ولادين . ويمكن أن يقال إن الموجب 


الرهن بالدرك فإنه لا يصح > وهو عبارة عن ضان الثمن عند استحقاق المببع . وقيبيل 
احتراز عن بدل الكتابة » فإن الرهن به لا يصح . 

وفي الفتاوى يحوز الرهن يبدل الكتابة . وعند الثلائة لا يحوز أخذ الرهن ببدل 
الكتابة بعد لزومه . وقال الكاي وما نقل احترازاً عن بدل الكتابة غير صحيح » لأنه 
ذكر في فتاوى قاضي خان وغيره أن المولى لو أخذ رهن] ببدل الكتابة جاز » ولا يجوز 
أخذ الكفيل ببذل الكتابة . 

( لآن حكمه ) أى حم الرهن ( ثبوت بد الإستيفاء » والإستيفاء يتلو الوجوب ) 
أى الضمان » فلا بد من وجوب سابق » ليكون الإستيفاء مبينا عليه . 

( قال ) أى المصنف رحمه الله (.ويدخل على هذا اللفظ ) وهو قوله إلا بدين مضمون 
( الرهن بالأعبان المضمونة بأنفسها ) أى بالقيمة كالمفصوب بنفسه مانجب المثل عند 
إهلاكه إذا كان له مثل أوالقيمة إن لم يكن مثلب] » وهو كالمفصوب » فإن الغاصب إذا 
رهن به يصح > مع انه ليس بدين » والمقبوض على سوم الشراء أو المقبوض في البيع 
الفاسد . قال تاج الشريعة المضمون بنفسه ما يحب المثل عند إهلاكه إن كان له مثل » أو 
القيمة إن لم يكن مثلياً » وهو كالمفصوب » فإن الغاصب إذا رهن به يصح مع انه ليس 
بدين » والمقبوض على سوم الشسراء والمقبوض يح الببع الفاسد والمهر وبدل الخلع والصلح 
عن دم العمد والمضمون يغيره كالبسع في يد البائع “فانه مضمون بالثمن لا بقيمته والمستأجر 
ومال المضاربة والشركة . 

( فانه ) أى فان الشأن ( يصح الرهن بها ولا دين ) أى والحال أن لا دين فيها » 
وصحة الرهن بها عندنا خلافاً للشافمى وأحمد . وعن مالك أن الرهن بالأعبان المضمونة 
يحوز » وهو وجه لأصحاب الشافعي . 
٠‏ ( ويمكن أن يقال) جواب عما يقال إن قوله ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون يشكل 
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الأصلى فيبا هو القيمة ورد العين مخلص علٍ ما عليه أكثر المشايخ 
وهو دين , ولهذا تصح الكفاله ببا » ولئن كان لا يجب إلا بعد 
يوم القيض » فيكون رهناً بعد وجود سبب وجوه فيصح كما 
في الكفالةو لهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به ببلا كهء بخلاف الوديعة» 


عليه الأعابن المضمونة بنفسها » فان الرهن بها صحيح ولا دين . وتقرير الجواب أن يقال 
فبه ( ان الموجب الأصلى فيها هو القيمة ) أى في الاعبان المضمونة بنفسها ( ورد المين 
مخلص على ما عليه اكثر المشايخ وهو دين ) اى والحال أن الموجب الاصل دين ( ولحذا ) 
أى ولكون الموجب الاصلي هو القبمة ( تصح الكفالة بها ) أى بالعين المضمون بنفسه 
( ولئن كان لا يحب القممة إلا يعد الهلاك ) أى بعد هلاك العين ( ولكنه تحب عند الهلاك 
بالقيض السابق » وهذا ) أى ولكون وجوب القمة بالقبض السابق ( تعتبر قبت ه يوم 
القبض ) أى يوم قبض الغاصب المفصوب من امالك . 

( فنكون رهن بعد وجود سبب ) جواب عما اختاره بعض آخر من المشابخ»وتقريره 
أن سيب وحوبه قد انعقد فكأنه كالموجود فصح > وهو معنى قوله بعد وجود سبب 
وجوبه فبصح ) أى الرهن ( كا في الكفالة ) أى كا صح في الكفالة . 

واعترض بأن صحة الكفالة لا تستلزم صحة الرهن » فانها صحيحة يدين» سبيجب كا 
لو قال ما ذاب لك على فلان فملى دون الرهن . وأجمب بأن قوله ما ذاب لك إضافة 
للكفالة كفالة » ويصح أن يقال قولك دون الرهن يريد به دين ما انعقد سبب وجوه 
أو دين انعقد ذلك » فان كان الاول فلمس ينافبه » وإن كان الثاني فبو ممنوع » فانه عين 
ما نحن فيه . 

( ولهذا ) ويجوز أن يكون توضبح على كل شيء من الخيرين » أما على الاول فتقدير. 
ولكون الموجب الاصلي فيها القيمة ١‏ لا قبطل الحوالة المقبدة بها ) أى بالمين المضمون. 
بنفسه ( بهلاكه ) فلو احال على الغاصب قبلك المقصوب ل تبطل الحوالة » لان الموحب 
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قال وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين »فإذا هلك في يد 
المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفاً لدينه » وإن 
كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة في يده » لأن المضمون 
بقدر ما يقع به الاستيفاء » وذاك بقدر الدين . فإن كانت 
أقل سقط من الدين بقدره ورجع المرتبن بالفضل » لان الإستيقاء 
بقدر المالية . وقال زفر الرهن مضمون بالقيمة » حتى لو هلك 


الاصليلما كان القبمة كان هلاك العين كبلاكه لقيام القبمة في ذمته ورد العين كان مخلص] » 
وم يحصل . وأما على الثاني فتقديره ولكون سبب وجوب القسيمة قد انعقد حملت 
كالموجودة » فبلاك المين لا ببطل الحوالة . ش 

( مخلاف الوديعة ) فان الحوالة عليها تبطل بهلاكها » لانه لا وجوب هنا للقممة » ولا 
سبب الوجوب ( وهو مضمون بالاقل من قيمته ) أي ما هو الاقل من قيمة الرهن يوم 
القبض ( ومن الدين ) ووقع في بعض نسخ القدوري بأقل من قممته ومن الدبن ولسس 
يصحبح ؛ لان معنى المعروف واحد منها“ومعنى المنكر ثالث. واعتبر هذا بقول الرجل 
مررت بأعم من زيد وعمرو ويكون الاعلم غيرهما ولو قال الأعلم من زيد وعمرو يكون 
الاعلى واحد منها » قافهم . 

وهذا الذي ذكره القدوري في كمفية الضمان أشار إليه بقوله (فاذا هلك ) أي الرهن 
( في بد المرتبن وقيمته ) أي والحال أن قبمة الرهن ( والدين سواءء صار المرتبن مستوفياً 
لدينه حك ) أي من حيث الحم ( وإن كانت قيمة الرهن اكثر.فالفضل ) أي الفضل من 
الرهن ( امانة » لان المضمون بقدر ما يقع به الإستيفاء » وذلك بقدر الدين ) . 

( فان كانت أقل ) أي وإن كانت قبمة الرهن اقل من الدين ( سقط من الدين بقدره 
ورجع المرتهن بالفضل ) من الدين على الراهن ( لان الإستمفاء بقدر المالية ) لان المضمون 
بقدر ما بقع به الإستبفاء ان الضهان بقدر الإستيفاء » والإستيفاء بقدر الدين . 

( وقال زفر « رح » الرهن مضمون بالقيمة ) أي بجميع القيمة ( حت لو هلك الرهن 
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الرهن وقيمته يوم رهن ألف وخمسمائة » والدين ألف وجع الراهن 
على المرتبن بتخمسمائة له حديث علي « رض» قال يترادان الفضل في 
الرهن » ولأن الزيادة على الدين مرهونة لكونها حبوسة به » 
فتكون مضمونة اعتباراً بقدر الدين. ومذهبنا مروي عن عمر وعبد 
الله بن مسعود « رض » . ولان يد المرتبن يد الاستيفاء فلا وجب 
0 ك“[كتككككك 0ك 
وقيمته يوم رهن ألف وخخسيائة » والدين ألف رجع الراهن على المرتون يخمسمائة له)أي 
زفر رحمه الله ( حديث على رضي الله تعالى عنه قال يترادان الفضل في الرهن ) رواه عبد 
الرزاق في مصنفه أخيرة سفيان الثورى عن منصور عن الحكم عن علي رضي الله تعالى 
عنه أنه قال يترادان بمنهها الفضل » انتهى » والتراد ما يحكون بين اثنين فلا جرم برد 
المرتبن فضل الرهن ا يرد الراهن فضل الدين . 
( ولان الزيادة على قدر الدين مرهونة لكونها ) أي لكون الزيادة ( محبوسة به » 
فتكون مضمونة اعتباراً بقدر الدين > ومذهينا مروي عن حمر وعبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنهم ) روى الطحاوى في شرح الآ ةر باسناده إلى عبيد بن مير عن حمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في الرجل يرقهن الرهن '١'‏ فبضع » قال إن كان أقل 
ما فبه رد عليه تام حقه » وإن كان اكثر فبو أمين بالفضل . 
فان قلت قال السبقي بعد أن أخرجه هذا لمس بمشهور . وقال ابن حزم لم يصح 
هذاعن عمر رضي الله تعالى عنه » لانه من رواية عبيد بن عمير » وعبيد لم يولد إلا بعد 
موت عمر » أو أدركه صغيراً ولم يسمع منه. قلت قول البيبقي هذا لبس بمشهور لتسلم 
منه » وهذا لبس يخرج . وقول ابن حزم يرده قول مسم ولد عبيد بن عمير في زمن الي 
ع . وذكر البخاري أنه رأى الني عله » والروابة عن ابن مسعود غريب . 
( ولان يد المرتهن يد الإستيفاء » فلا يوجب الضان إلا بالقدر المستوفى ) ولما كان 


( و ) قوله في الاصل - قال في الراهن ترهن الرهن - خطأ » وتصحبحه من نصب 
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الضمان إلا بالقدر المستوفى كما في حقيةق ة الاستمفاء و الزيادة 
مرهونة به ضرورة امتناع حبس الاصل بدونها » ولا ضرورة في 
حق الضمان , والمراد بالتراد فيما يروى حالة البييع ء فإنه روي 
عنه أنه قال المرتبن أمين في الفضل . قال للمرتهن أن يطالل الر اهن 


الضمان بقدر المستوفى تقرر مضمونه بالاقل من قممة العين ومن الدين > لانه .هذا القدر 
يستوفى ( كما في حقيقة الإستبفاء ) مثل ما إذا اعطاء ألفي درهم في كيس وقال استوف 
حقك في هذا وحقه ألف » فإنه يصير ضامتاً قدر الدين » والزيادة على قدر الدين 
امانة هكذا . 

( والزيادة مرهونة ) هذا جواب عن قول زقر » يعني لو لم تحعلبا مرهونة يؤدي إلى 
الشبوع » أو لآنه لا يمكنه حبس قدر الدين إلا حبس الباق > وهو معنى قوله ( ضرورة 
امتناع حبس الأصل بدونها ) أى بدون الزيادة » لأن رهن الماع لا حوز » والزيادة إذا 
م تتميز لا يمككن حبس قدر الدين إلا يحبس الباق » كنا إذا رهن عبد قبمته أزيد من الدين 
حمث لا يتميز الزيادة من الأصل » فيثبت له حبس الكل » حتى لو تيزت الزيادة من قدر 
الدين لا بيت له حبس الزيادة بأن رهن عبداً قبمته ألفا درهم يوم الرهن بألف » ثم قتل 
خطأ وقممته يوم القتل ألفا درهم فأخذ المرقبن الفين من القاتل وأراد حبس الكل لبس له 
ذلك 2 لأنه امكن حبس قدر الدين بدون الزادة يخلاف ما تحن قبه . 

( ولا ضرورة في حتقى الضهان ) لصحة الرهن يدون الضيان 2 كنا إذا استعاد الراهن من 
المرتبن فالرهن باى 2 والضهان من المرتبن منتف على ما نحيء إن شاء الله تعالى ( والمراد 
بالتراد فها روي حالة البيع ) يمني إذا باع المرتهن الرهن بادن الراهن برد المرتهن ما زاد 
على الدين ولو كان الدين زائدا على الس يرد الراهن زيادة الدين » وحملناه على البيع ( قانه 
روي عنه ) أى عن على رضي الله تعالى عنه ( أنه قال المرتين أمين ف الفضل ) رواء جمد 
ابن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه » قبجب حمل الأولى على البيع توقيقا يينهها . 

( قال ) أى القدرري ( وللمرتبن أن يطالب الراهن بديته ويحبسه يه ) أى يسيب 


ده 


الك رصده حي الأخزطقة باق :سند لعن .ارشع لزلادة 
الصيانة فلا تمتنع به المطالبة والحبس جزاء الظلم » فإذا ظبر 
مطله عند القاضي يحبسه كما بيناه على التفصيل فيما تقفدم. 
وإذا'طلت: المزتين حب تؤمرء باجطار. الزعن الاك تبن لخن 
قبض أستيفاء » فلا يجوز أن يقبض ماله مع قياميد الاستيفاء » 
لأنه يتتكرر الإستيفاء على اعتبار الحلاك في يد المرتبن وهو محتمل. 


الدين . وقال الكرخي في مختصره ولامرتبن مطالمة الراهن بدينبه إذا كان حالاً » ولا 
ينمه الإرتهان به من ذلك » ولا يكون الرهن ني يديه . و كذلك إذا كان آجلاً وحل > 
فان خاصمه إلى الحام أوجب عليه دفع الدين » فان امتنع حبس به ( لآن حقه ) أى حق 
المرتبن ( باق بعد الرهن > والرهن لزيادة الصيانة » فلا تمتنع به المطالبة والحبس ) يعفي 
عند الإمتناع ( جزاء الظلم » فاذا ظبر مطله عند القاضي يحبسه كما ببناء على التفصيل فيا 
تقدم ) أى في فصل الحبس من كتاب أدب القاضي . 

وتفصصله أنه لا يعجل حبسه © وإذا ثبت الدين بالإقرار هل يحبسه إذا ظبر برهان 
اعيد إلى مجلسه ثانيا » يخلاف ما إذا ثبت بالبينة حيث تمجل حبسه » لآن البينة يحتاج 
إليها عند الجحود فيه يكون ظالاً » وحزاء الظلم الحسس » وعلى قول الخصاف في المينة 
أيضاً لا يحيسه في أول الرهان» ثم إذا امتنع [نما يحيسه في كل دين لزمه بدلا عن مال أصل 
في يده كثمن المببع » أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة » ولا يحبسه فيا سوى ذلك نحو 
بدل الغصب وإرش الجناية ونفقة الزوجات إذا قال إني فقير إلا أن يثيت غريّه أن 
له مالا . 

( وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر باحضار الرهن ) هذه المسألة وما بعدها من مسائل 
الزيادات إلى قوله قال وإن كان الرهن في يدء»ذكرها تفريعاً على مسألة مختصر القدورري 
( لأن قبض الرهن قبض 'متشفاء » فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الإستيفاء » لأنه 
يتكرر الإستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتبن » وهو >تمل ) أى افلاك محتمل . 
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وإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين إليه أولاً , لبتعين حقهكا 
تعين حق الراهن تحقيقاً الدسوية 5 في تسليم المببع والثمن يحضر 
المبيع ثم يس الثمن أولاً . وإن طالبه بالدين في غير البلد الذي 
وقع العقد فيه إن كان الرهن ما لاحمل له ولا مؤنة فكذلك إالخواب» 
لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فما لس له خل 
ومؤنة » لهذا لا يشترط ببان مكان الإيفاء فيه في ياب السل بالإجماع. 
وإن كان له حمل ومؤنة يستوفي دينه ولا يكلف إحضار الرمن »: 
لأن هذا انتقل والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من 
مكان إلى مكان » لأنه لا يتضرر به زيادة الضرر ول يلتزمه . 


١‏ وإذا احضره ) أى وإذا احضر المرتبن الرهن ( امر الراهن بتسلم الدين اولآً لبتعين 
حقه ) أى حتق المرتهن ١‏ كنا تعين حى الراهن تحقيق) للتسوية ) بين الراهن والمرتبن » 
والرهن والدين ( كما في تسلم المبسع والثمن يحضر المببع ثم يسم الثمن أولاً » وإن طالبه 
بالدين ) أى وإن طالب المرتهن الراهن يالدين ( في غير البلد الذي وقع العقد فيه إن 
كانالرهنمما لا حمل له ولا مؤنة فكذلك الجواب ) أى يؤمر المرتبن باحضار الرهن أولآ 
( لأن الأماكن كلها في حق التسلم كمكان واحد فيا ليس له حمل وموّنة ) لأحل كون ش 
الأماكن هي حق التسلم كان واحد . 

( ولهذا لا يشترط ببان مكان الإيفاء فيه ) أى فها لا حمل له( في ياب السلم بالإجماع» 
وإن كان له حمل ومؤنة يستوفى دينه ولا يكلف احضار الرهن؛لأن هذا تقل » والواجب 
عليه التسلم بمعنى التخلية لا النقل من مكان الى مكان » لأنه ) أى لآن المرتبن ( بتضرر 
نه زيادة الضرر ولم يلتزمه ) لأن الرهن امانة في يده » لكن لاراهن أن تحلفه بالل 
ماهلك . ' 


هكهة 


ولو سلط الراهن العدل على بع المرهون فباعه بنقد أو نسيئة جاز , 
لإطلاق الأمر . فلو طالب المرتهنبالدين لا يتكلف المرتبن إحضار 
الرهن » لأنه لا قدرة له على الإحضار . وك ذا إذا أمر المرتبن 
ببيعه قباعه ول يقيض الثمن » لأنه صار ديناً بالبيع بأمر الراهن » 
قصار كأن الراهن رهنه وهو دين . واو قبضه يكلف إحضاره 
لقيام البدل مقام الميدل ء لأتف الذي يتوى قبض الثمن 


هو المرتبن » 


( ولو سلط الراهن العدل على يبع المرهوت فباعه بنقد أو نسيئة جاز لإطلاق الآمر ) 
أى أمر الراهن » ويثير به الى أنه لو قبده بالنقد لا يصح يبه نسيئة ( فاو طالب 
المرقين بالدين لا يكلف المرتبن إحضار لرهن > لأن لاقدرة ل على الحضار ) لأن الرهن 

بيع يأمر الواهن قم يق له قدرة على إحضاره . 

0 بسعه ) أي وكذا لا يكلف المرتبن احضار الرهن > لآن 
الرهن بيع يأمر الراهن 4 فلم ببق له قدرة على إحضاره إذا أمر الراهن المرتين ببيسع 
الرهن ( قباعه ول يقبض الثمن » لآنه ) أي لآن الرهن بالببع ( صار ديناً بالبسع بأمر 
الراهن » قصار كآن الراهن رهته وهو دين ) لآنه لما باعه بإذته صار كأنه) تفاسخا الرهن 
وصار الثمن رهتا يقراضهها ابتداء لا بطريق اتتقال حك الرهن إلى الثمن » ألا ترى أنه لو 
إع الرهن يأقل من الدين لم يسقط من دين المرقبن شيء > فصار كأنه رهته وم يسمه 
إليه » يل وضعه على يد عدل . 

( ولو قبضه يكلف إحضاره ) أي ولو قبض المرتهن الثلمسن يكلف إحضارهء ( لقيام 
البدل ) أي الذي هو لثمن ( مقام المبدل ) الذي هو الرهن ( لآن الذي تولى قبض الثمن 
هو المرتهن ) استثناء من قوله فصار كأن الراهن رهنه وهو دين » جوابعما يقال لو كان 
الأمر كذلك ما كات المرقبن أن يقض الثمن من المشتري » كا لو كان الرهن في يد عدل » 
لكن له ذلك . 


كم 


لانه هو العاقد فترجع الحقوق إليه » وكما يكلف إحضار الرهن 
لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء نجم قد حل لاحتمال الحلاك . 
ثم إذا قبض الثمن يؤمر ياحضاره لاستيفاء الدين لقيامه . 
مقام العين » وهذا بخلاف ما إذا قتل رجل عبد |ارهن خطأ » حتى 
قضى بالقيمة على عاقلته في ثلاث سنين لم يحبر الراهن على قضاء 
الدين »حت يحضر كل القيمة» لان القدمة خلف عن الرهن 


وتقرير الجواب ما ذكره بقوله ( لأنه هو الماقد » فترجع الحقوق اليه » وكا يكلف 
إحضار الرهن لإستيفاء كل الدين يكلف ) أي مكلف ( لاستيفاء نحم ) قسط من الدين 
( قد حل ) بأن كان الدين مقسط) فادعى قسطأ واحداً يكلف إحضار الرهن ( لاحتال 
الحلاك ) أي هلاك الرهن > فيؤمر بإحضاره ؛ لآن فبه فراغ قلب الراهن عن تومم الهلاك» 
لكن لا يسم إلى أن يقبض جميع الدين بإجماع العاماء . وفي الزيادات والمحط لا يجير 
باحضاره لعدم فائدة الإحضار في القياس . وفي الإستحسان يحبر بإحضاره إذا كان في 
المصر اسيل ع ره عن توهم الحلاك » وهذا إذا ادعى الراهن هلاك الرهن . 
أما إذا لم يدع قلا فائدة في الإحضار . 

( ثم اذا قبض ) أي المرتبن ( الثمن يؤمر باحضاره ) أي باحضار الثمن ( لاستيفاء 
الدين لقمامه مقام العين ) أي لقيام الثمن مقام الرهن ( وهذا ) اشارة الى قوله يكلف 
لاستيفاء نحم فدخل » يخلاف مسألة القتل > كذا قاله الكاكى ناقلا عن النباية . وقال 
الأكمل وهو كما ترى متعسف . ثم قال وهذا اشارة الى قوله وكذا أمر المرتهن بببعه الى 
آخره © فانه لا تحبر المرتين على الإاحضار » بل يحبر الراهن على الأداء بدون 
احضار شيء . 

( يلاف ما اذا قتل رجل عبد الرهن خطأ حت قضى بالقيمةعلىعاقلته فيثلاث سنين / 
يحبر الراهن على قضاء الدين حتى يحضر ) أي المرتهن ( كل القيمة لأنالقيمة خلفعنالرهن» 


/اكهم 


فلا بد من إحضار كلها كما لا بد من [<ضار كل عين الرهن » ومأ 
صارت قيمته يفعله وفيما تقدم صار دينآً بفعل الراهنء فلبذا افترقا . 
ولو وضع الرهن على بد العدل وأمر أن يودرعه غيره ففعل ثم 
جأء المرتبن يطلب ديئه لا يكلف إحضار الرهن ٠‏ لأنه لم يؤتمن 
عليه حيث وضع على يد غيره » فل يمكن تسليمه في قدرته . 
ولو وضعه العدل في بد من في عياله وغاب وطلبالمرتهن دينه والذي 
في يده يقول أودعني فلان ولا أدري لمن هو يحبر الراهن على 
قضاء الدين » لان إحضار الرهن ليس على المرتهن » لانهلم يقبض 
شيا . وكذلك إذا غاب العدل بالرهن ولا يدرى أبن هو م 
قلنا . ولو أن الذي أودرعه العدل جحد الرهن » وقال هو مالي لم 


فلا بد من احضار كلها كما لا بد من احضار كل عين الرهن »وما صارت ) أي وما صارت 
قممة العبد المقتول ( قبمته بفعله ) أي بفعل الراهن » بل بفعل الأجني ( وفيا تقدم ) أي 
في بيع العدل المرتهن ( صار دين بفعل الراهن ) لأنه تسليط من جبة ( فلهذا ) أي فلأجل 
ذلك ( افترقا ) اي الحكان في الصورتين المذ كورتين . 

( ولو وضع الرهن على بد العدل وأمره أن بودعه غيره ففعل ) أي أودعه . وفي 
الإيضاح وكذا اذا لم يودعه وكان في يد العدل ( ثم جاء المرتين يطلب دينه لا يكلف 
احضار الرهن » لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره » فلم يكن تسليمه في 
قدرته . ولو وضعه المدل في يد من في عياله وغاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده 
يقول أودعني فلان ولا أدري لمن هو يحبر الراهن على قضاء الدين » لآن احضار الرهن . 
لبس على المرتبن » لأنه لم يقبض شيثاً » و كذلك اذا غاب العدل بالرهن ولا يا.ري أين 
هو لما قلنا ) اشارة الى قوله لم يقبض يبا » أي شيا من الرهن . 

( ولو أن الذي أودعه العدل جحد الرهن وقال هو مالي لم يرجع المرتبن على الراهن 


مكه 


يرجع عل الراهن بشيء حتى يثبت كو نه رهنأ » لانه لما جحد الرهن 
فقد توى المال , والتوى على المرتبن فيتحقق استيف اه الدين ولا 
يلك المطالية به . قال و إنكان الرهن في يده ليس عليه أن يمكنه من 
الببعحتى يقضيه الدين , لان حكمه الحبس الدائم إلى أن يقضي 
الدن على ما بيناه . ولو قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن حتي 
يستوفي البقية اعت بارأ بحبس المبيع ٠‏ قإذا قضاء الدين قيل له سل 
الرهن إليه » لانه زال المانع من التسليم لوصول الحق إلى مستحقه . 
فلو هلك قبل التسليم استرد الراهن ما قضاه » لأنه صار مستوفياً 
عند الحلاك بالقبض السابق » فكان الثاقي استيفاء بعد استيقاء فبجب 


بشيء حتى يبت كونه رهنا» لأثه لما جحد الرهن فقد توى المال)أي هلك ( والتوى على 
المرتهن ٠‏ فمتحقق استمفاء الدين » فلا يملك المطالبة به ) أي بالدين . 

( قال ) أى القدوري ( وان كان الرهن في يده ) أى في يد المرقهن ( ليس عليه أنه 
يمكنه ) أى الراهن ( من الببع حتى يقضيه الدين » لآن حكمه الحبس الداثم الى أن يقضي 
الدين لما ببناء ) فها تقدم أن حك الدين الحبس الداتم . 

( ولو قضاه البعض ) أى بعض الدين ( فله ) أى والمرتبن ( أن يحبس كل الرهن حق 
يستوفي البقية اعتباراً بحس المببع ) يعني في المببع > فاقتضى بمض الثمن يقبض شيناً 
من المبيع > فكذا هنا ( فاذا قضاه الدين قبل له ) أى المرتهن ( سم الرهن البه ) أى 
الى الراهن ( لآنه زال المانع من التسلم لوصول الحق الى مستحقه » فلو هلك قبل التسلم) 
أى فلو هلك الرهن قبل تسلم المرتهن الرهن الى الراهن ( استرد الراهن ما قضاه ) أى 
ما أداه الى المرتهن ( لأنه صار مستوفيا عند الحلاك بالقيض السايق » فكان الثاني ) أى 
بالقبض الثاني ( اسشفاء بعد إسشفاء فبجب رده) أي ماأداه الى المرقبين احترازاً 
عن الربا . 


طن 


رده. وكذلك لو تفاسخا الرهن له حبسه مال يقبض الدين أو 

يبرئه ولا يبطل الرهن إلا بالرد على الزاهن على وجه الفسخ , لأننه 

يبقى مضمونا ما بي القبض و الدذين . ولو هلك في بده سقط الدين 

إذاكان به وناء بالدين ليقاء الرهن . وليس للمرتبن أن ينتفع 

بالرهن لا باستخدام ولا بسكنى ولا لبس إلا أن يأذن له المالك . 
لأن له حق الحبس دون الإنتفاع » 


( وكذلك ) الحكم ( لو تفاسا الرهن له ) أى للمرقهن ( حبسه ما لم يقبض الدين أو 
ييرئه ) أي أو يبرىء للراهن من الدين > لان الرهن لا ينفسخ مقصودا بالمناقضة بالقول 
حتى يكون لأراهن حى الاخذ بغير رضى المرتبن يعد أن قبضه » وصار وحود همذه 
المناقضة وعدمبا بمنزلته . 

( ولا يطل الرهن الا بالره على الراهن على وجه الفسخ ) احترازاً عمسا اذا رده على 
وجه العازية » فانه لا يبطل الرهن ( لانه ) أي لان الرهن ( يبقى مضموتا ما بقي القبض 
والدين ) أي بقي القبض والدين معاءحق لو بقي أحدهما وانتفى الآخر لا نبقى مضموناء 
لان كون الرهن مضموناً ثبت بعلة ذات وصفين » وهما القبض والدين » فلا يبقى 
مضمونا بأحدمما . 

و ا ا 

كان به وفاء بالدين لبقاء الرهن ) قبد بقوله اذا كان به وفاء . 


ملا قساى اشاوي كافج لكر ساق 


الصحبحة » وال أعل يحقيقة الخال 997 , 
( وليس ادر ا عاد ميد لجا دام امك زلا قير الا ان كانه ل 
المالك » لان له حت الحبس دون الانتفاع ) فاذا استعمله بوجه من الوجوه المذكورة كان 


() هكذا وجد البباض في الاضل » وهو ما يساوي ثلاثة أسطر ونصف تقريبا 
من نسختنا هذه > ١ه‏ مصححه ٠.‏ 


معام 


وليس له أن يبع إلا بتسليط من الراهن» وليس له أن يؤاجر 
ويعير » لأنه ليس له ولاية الإتتفاع بنفسه ء فلا يملك تسليط غيره 
عليه » فإن فعلكان متعدياً ولا بيبطل عد الرهن بالتعدي . 
قال ولامرتين أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي 
في عباله . قال « وض » مع: اه أن يكون الولد في عماله أيضاً » 


غاصياً ومن ق قممته يالغة ما يلغت . وان كان ياذن الراهن قلا مات عليه » لان الححر 
لحقه وقد رضي به “نم كي لاحوز استخدام الجارية المرهونة من المرتين » فكذ لك لا 
مجوز وطوّها » ومع هذا لو وطئها لا يحب عليه الحد على رواية كتاب الرهن » وبحب 
مهرها مولاها » لاتها محيوسة للاستيقاء ء فأشبه الجارية المببعة في بد البائع » وعلى رواية 
كتاب الحدود يبحب الحد اذا قال علمت أنها علي حرام . 


الوليس له ) أي للمرتين ( أت يي ع) أي الرهن ( الا يتسليط من الراهن) لان 
الرهن لا يقتضي البيع قلا يبت له يدون الوكاقة ( ولس له أن يؤاجر ويعير » لآنه لبس 
له ولاية الإتتفاع بنفسه » قلا علك تسلمط غبره علمه > فإن قمل كان متعديا » ولا بطل 
عقد الرهن بالتعدي ) من المرقهن» فإن فعل شيم من ذلك فسخ ورد الرهن في يد المرتهن. 
وف شرح الأقطع وقال الشافمي لفراهن أن يسكن الدلر ويؤجرها وبر كب الداية ويعيرها 
وزرع الآأرض ويحلب اللين ويمز الصوف ولا يطأ الجارية ولا يلسن الثوب . 

( قال ) أي القدورى ( ولمرتين أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه 
التي ني عباله . قال ) أى المصتف ( معتاء ) أي معنى قول القدوري ( أن يكون الولد 
في عماله أيضاً)قال الأترازيالمراد يمن في عماله ان ساكن معه سواء كان في تفاقته أو لاء قاو 
ان امرأة أودعت وديعة فدقمت إلى زوجها لا يضمن وإن لم نكن الزوج في عبالها » لأ 
العيرة قي هذا الاب المساكنة دون النفقة . آلا ترى إذا كان معيا ساكما وليس ف عبالها 
فخرج من المتزل وتركا المتزل على الاين لا يضمتات » والمراد من الأجير أجير المشاهرة او 
المساقية دون الماومة . 


لففقف 


وهذا لأنعمنهأمانة في وده » فصار كالوديعة . وإن حفظه بغير من في 
عباله أو أودعه ضمن » وهمل يضمن الثانيفهو على الخلاف » 
وقد بينا جميع ذلك بدلائله في الوديعة . وإذا تعدى المرتهن في 
الرهن ضمنه ضهان الغصب بجمي ع قبمته » لأن الزيادة على مقدار الدية 
أمانة » والأمانات تضمن بالتعدي . ولو رهنه تخاتماً فجعله في خنصره 
فبو ضامن » لأنه متعد بالإستعال , لأنه غير مأذون فيه » وإنما 
الإذث بالحفظ واليمنى والبسرى في ذلك سواء » لأن العادة فيه 
مختلفة . ولو جعله في بقية الأصابع كان رهن بما فيه » لأنه لا يلس 
كذلك عادة » فكان من باب الحفظ . وك ذا الطبلسان إن لبسه 
لبس معتاداً ضمن » وإن وضعه على عاتقه لم يضمن . ولو رهنه 


( وهذا ) إشارة إلى اشتراط كون الخادم والولد في عباله ( لأن عينه ) أي عين 
الرهن ( أمانة في يده فصار كالوديعة ) فمشترط فيه كيرا يشترط في الوديعة . 

( وإن حفظه بغير من في عماله أو أودعه ضمن ) لتعديه ( وهل يضمن الثاني) أي 
المودع الثاني ( فبو على الخلاف ) فعند أي حشفة لا ضبان عليه » وعندهما عليه الضراتف 
كالأول . وعند ابن أبي ليل لا ضبان على واحد منجا ( وقد ببنا جميع ذلك . بدلاثله في 
الوديعة ) فليرجع اليبا ." 

( وإِدًا تعدى المرتبن في الرهن ضمنه ضمان الغصب يجميع قيمته » لأن الزيادة على 
مقدار الدين أمانة » والأمانة تضمن بالتعدي . ولو رهنه خاقفا فجمل في ختصره فهو 
ضامن » لأنه متعد بالاستعيال » لأنه غير مأذون فبه» نما الإذن بالحفظ والمنى والبسرى 
في ذلك سواء » لآن العادة فيه مختلفة . ولو جعله في يقبة الأصابع كان رهناً با فيه ) 
أي با في الرهن من الدين ( لآنه لا يلسى كذلك عادة » فكان من باب الحفظ ٠‏ وكذلك 
الطملسان إن لبسه لبس معتاداً ضمن > وإن وضعه على عاتقه م يضمن ) . 


"لاه 


سيفين أو ثلائة فتقلدها لم يضمن في الثلاثة وضمن في السيفين , لأن 
العادة جرت بين الشجعان بتقلد السيفين في الحرب ول تجر بتقلد 
الثلاثة . وإن لبس خاتاً فوق خاتم إن كانهو ممنيتجمل بلس 
خاتقين ضمن » وإن كان لا يتجمل بذلك فبو حافظ فلا يضمن . 
قال وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن عل المرتهن ؛ وكذلك أجرة 
الحافظ وأجرة الراعي ونفقة الرهن عل الراهن . والأصل أن ما 
يحتاج إليه لمصلحة الرهن وت تبقيته فبو على الرأهن سواء كان في الرهن 
فضل أو لم يكن 


( ولو رهنه سيفين ) أي ولو رهن رجل سيفين ( أو ثلاثئة ) أي أو رهن ثلاثة سوف 
(فتقلدها لم يضمن ني الثلاثة ) أي في تقليد الثلائة سيوف ( وضمن في السسفين)أي في تقليد 
السبفين ( لان العادة جرت بين الشجعان بتقليد السيفين في الحرب ول يحر بتقلد الثلاثة ( 
فكان ذلك حفظا . 

( وإن لبس خاتاً فوق خاتم إن كان هو من يتحمل بلس خاتّين ضمن » وإن كان لا 
يتجمل بذلك فبو حافظ فلا يضمن) وفي الفتاؤوى الصغرى ولو كان المرتبنامرأة فتختمت 
به » أي اصبسع كان ضمنت » لان النساء يتختمن يجمسع اصابعهن » ثم ينبغي أن يعرف 
أن المراد بعد م الضيان فيا بعد حفظ) لا استعيالاً أن يضمن اضيان الغصب لا انه لا يضمن 
أصلا » لانه مضمون بالدين فبسقط الدين بهلاكه بها هو الاقل من قيمته ومن الدين كالخاتم 
إذا جعله في اصبع لا يتختم به في العرف والعادة . وكالثوب إذا القاه على عاتقه وبه صرح 
في شرح الطحاوي . 

( قال ) أي القدوري ( وأجرة الببت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن » و كذلك 
أجرة الحافظ ) أي حافط الرهن على المرتهن ما كان مضموناً منه ومالم يكن ( وأجرة 
الراعي ) كذلك على المرتبن » و كذلك المساوي للبقر والغنم لا على الراهن ( ونفقة الرهن 
على الراهن . والاصل ) في هذا الباب ( أن مايحتاج اليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على 


اسفن 


لآن العين باق على ملكه . وك ذلك متافعه مملوكة له قكون 
إصلاحه وتيقيته عليه لها أنه موّنة ملكه كا في الوديعة » وذلك مثل 
النفقة في مأ كله ومشربه وأجرة الراعي في معناه » لأن ه علف 
الحيوان . ومن هذا الجنس كسوة الرقيق وأجرة ظثر ولد الرهن 
وسقي البستان وكري النبر وتلقيح نخيله وجذاته والقيام بمصالخحه . 


الراهن » سواء كان في الرهن فضل أو لم يكن > لان المين ) أي عين الر هن ( باق على 
ملكه ) أي على ملك الراهن . 

( وكذلك مناقعه مماوكة له قمكون إصلاحه وقبقمته عليه لما أنه مؤنة ملكه كا في 
الوديعة ) انه على المودع ( وذلك مثل النفقة في مأكله ومشريه ) ولس هذا كاليد 
الموصى مخدمته > فإت تفقته على الموصى له لا على الرارث» لان الموصى يه له أحق يمتاقعه 
( وأجرة الراعي في معناء ) أي معني الإتفاق اللأكل والمثرب ( لانه علف الحيوان ) 
أى لان الاجر على الحموان لاته سمبه . 

وقال تلج الشريعة فان قلت كا أن الراعي لوق الدابة الملف محفظبا أيم) > والحفظ 
عل المرتين والعلف على الراهن * فيجب أن يكون الاجر عليبيا . قلت الراعي للأعلاف 
لا الحفظ * آلا ترى أن السارق من المرعى لا يقطع » ولان الحفظ.تبع » والاجر بالاصل 
فالير ساثل دون الاطراف . وعتد البعض أجرة الراعي على الرتهن » لاته محيوس لاجله 
فسكون تفقته عليه كتققة المبيع على البائع لا على المالك وهو الشتزي » لانه حيوس 
على البائع » لكن تقول إن معظم المناقع في إمساك الرهن حاصل للرامن » فلكو 
تفقته علمه ونفقة المستأحر على الآجر لهذا المعنى . 

( ومن هذا الجبنس ) أي من جنس ما محتاج المه لخصلحة الرهن ويتقنته ( كسوة 
الرقق وأجرة ظثر ولد الرهن وكري التهر ) أى حفره من كردت كريا ( وسقي 
البستان وتلقح تخيه ) وهو وضع طلع الذكر في طلم الاتئى أو مايتشق ( وجذاته ) 
الجم المكسورة وبالذالين المعجمتين ما قطع من الشيء ( والقيام يمصالحه وكل ما كان 


7ع 


وكلما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد جزء منه فهو 
على المرتبن مثل أجرة الحافظ , لأن الإمساك حق له » والحفظ 
واجب عليه » فيكون بدله عليه . وكذلك أجرةالبيت الذي يحفظ 
الرهن فيه » وه ذا في ظاهر الرواية . وعن أني يوسف أن كراء 
المأوى على الراهن بمنزلة النفقة لأنه سعى في تبقيته. ومن هذا القسم 
جعل الآبق » فإنه على المرتبن » لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء 


لحفظه ) أى لحفظ الرهن ( أو لرده إلى يد المرتبن ) مثل جمل الآيتقى ( أو لره 
جزء منه ) كمداومة الجراح ( فهو على المرتبن مثل أجرة الحاقظ » لان الإمساك حق 
وا ا 

هذا بباض وجد من قل الناسخين'!١)‏ : 

وجعل البق لازم للمرتهن إذا كان 57 5 وإن كان قيمة الرهن 
ا كثر كان على المرتهن بقدر المضمون وعلى الراهن بقدر الامانة . وذكر ان مماعة عن 
ألي يوسف رحمه الله أن الجعل في رقبة العبد إن أداه الراهن حسب ما قضاء من المرتهن 
فائما أصلح رهنه ودينه على حال ثبت ( و كذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن » 
وهذا في ظاهر الرواية ) 

( وعن أبي يرسف. أن كراء المأوي) اي المكان ا دى تأوى اليه الدواب (علىالراهن 
منزلة المنفعة » لأنه سعى في تبقيته ) وقال الأترازي وروى ابن سماعة عن أبي يوسف في 
الراهن والمرتهن اختلفا في مأوى البقر والغتم والدواب الذي تأوي اليه فإن كان عند 
المرتبن سعة فبو في منزله وإن أبى ذلك يكترى لها ويكون الكراء على الراهن( رمن هذا 
القسم ) أي من القسم الذي تحماونه على المرتبن ( جعل الآبتى » فإنه على المرتهن > لأنه 
حتاج إلى إعادة بد الإستيفاء التي كانت له ليرده » فكانت من مؤنة الرد فملزمه ) وعند 

١(‏ ) هكذا في النسخة إلتى بين أيدينا » وهو ما يعادل النطرين من نسغتتا 


هذه » أه مصححه . 


وباة 


التيكانت له ليرده » فكانت من موّنة الردفيلزمه » وهذا إذا كانت 
قيمة الرهن والدين سواء . وإن كانت قيمة الرهن أكثر فعليه بقدر 
المضمون » وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه, لأنه أمانة في يدهء 
والرد لاعادة البد ويده في الزيادة يد المالك إذ هو كالمودع فيبا » 
فلبذا يكون عل المالك . وهذا بخلاف أجرة البيت الذي ذكرتاه » 
فإن حكلبا تجب عل المرتبن . وإن كأن في قيمة الرهنفضل » لأن 
وجوب ذلك يسيب الحبس » وحق الحبس في الكل ثابت له . 
فأما الجعل إنما يلزمه لأجل الضان » فيتقدر بقدر المضمون . 
ومداواة الجراحة والقروح ومعالجة الأعراض والفداء من الجناية 


الآممة الثلاثة الكل على الراهن » لآن الملك له . 

( وهذا ) أى جعل الآبق الذي على المرتبن ( إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء » 
وإن كانت قممة الرهن أكثر قعليه ) أى على المرتبن ( يقدر المضمون > وعلى الراهن بقدر 
الزيادة علمه » لأنه أمانة في يده والرد لإعادة المد ) أي يد المرتهن ( ويده في الزيادة يد 
المالك إذ هو كالمودع فيها ) أي المرتهن كالمودع في الزيادة ( فلبذا يكون على المالك 2 
وهذا ) أي المذكور ( مخلاف أجرة الببت الذي ذكره ) يعني فيا تقدم من قوله وأجرة 
البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتبن (فإن كلها ) أي كل الأجرة ( تحب على المرتبن» 
وإن كان في قممة الرهن فضل ) كلمة إن واصلة بما قبلها (لأن وجوب ذلك بسبب الحبس) 
عند المرتهن ( وحتى الحبس في الكل ثابت له ) أي للمرتهن ( فأما الجعل إنما يلزمه ) أي 
المرتهن ( لأجل الضبان ) على المرقهن » وإذا كان كذ لك ( فيتقدر يقدر المضمون ) 
من الدين . 

( ومداواة الجراحة ومعالجة القروح ومعالجة الأمراض والفداء من الجناية ينقسم على 
المضمون والأمانة ) هذا إذا حدثت هذه الأثياء عند المرتبن » أما إذا حدثت عند 


كلام 


تنقسم على المضمون والأمانة والخراج على الراهن خاصة » لأنه 
من مؤؤن الملك» والعشر فيا يخرج مقدم على حق.المرتهن لتعلقه 
بألعين » ولا يبطل الرهن في الباقي » لأن وجوبه لا ينافي ملكه, 
بخلاف الاستحقاق 7 وما أداه احدهيا نا وجب عل صاحبه 


الراهن كان عليه » قاله تاج الشريمة تقلا عن المشايخ . وقال الأترازي والفداء من الجناية 
والدين الذي بلحق الرهن بالأموال الذي يضمنها بالاستهلاك إذا وجب ذلك في الرهن » 
وإن ذلك في حقها في ححق كل واحد من الراهن والمرقبن>لآن جناية المضمون في يد الضامن 
يحري بجرى جناية الضامن » فسكون من ماله . وأما جناية الآمانة فإنها كجناية الوديعة » 
فتكون على الراهن . 

( والخراج على الراهن خاصة » لأنه من مؤن الملك » والعشر فيا مخرج مقدم على حق 
المرتهن لتعلقه بالعين ) أي لتعلق العشر بالعين » فنكون مقدم) على حتى المرتهن » لأن 

حق المرتبن يتعلق بالرهن من حمث الالية لا من حمث العين » والعين مقدم على المالية . 
صورة المسألة أن في الرهن أرضاً فبها نخل و شحر وزرع ارتهن ذلك معبا وهي من أرض 
العشر فأخذ السلطان العشر من الزرع » فإن ذلك لا يسقط سينا من الدين إذ لو سقط 
أدى إلى أن يصير قابضا يمال واحبد حقين الدين والعشر » وهذا لا يحوز . 

( ولا يدطل الرهن في الباق ) هذا النفي شبهة ترد على قوله لتعلق العشر بالعين » 
يعني لما كان متعلقا بالعين يصير كا لو ا ستحق بمض العين» فأجاب عن هذا بقوله ولا بطل 
الرهن في الباق بعد أخذه من العشر ( لأن وجوبه ) أى وجوب العشر ( لا ينافي ملكه ) 
في جميع ما رهنه » ألا ترى أنه لو باعه جاز » ولو أدى المشر من موضع آخر جاز » 
فصح الرهن في الككل ثم خرج فعين م يتمككن الشيوع في الرهن لا مقارن ولاطارئايخلاف 
الاستحقاق ) يعني إذا ظهر مستحق بقدر المستحق لم يصح الرهن فيه » لأنه ملك الير فلم 
يصح الرهن فيه » و كذا فيا وراءه لآنه مشاع . 

( وما أداه أحدهها ) أي من الراهن والمرتهن ( مما وجب على صاحيه ) من أجرة 


/الاه 


فبو متطوع » وما أنفق أحدهما مما يحب عل الآخر بأهر القاضي 

رجع عليه » كأن صاحبه أمره به » لالت ولاية القاضي عامة . 

وعن أبي حنيفة أنه لا يرجع إذا كان صاحبه حاضراً وإنكان بأمر 

القاضي . وقال أبو يوسف أنه يرجع في الوجبين , وهي فرع مسألة 
الحجر » والله أعل . 


وغيرها ( فبو متطوع ) لأنه قضى دين غيره بغير أمره ( وما انفق أحدها مدا يحب على 
الآخر بأمر القاضي رجع عليه ) وني النخيرة .لا يكفي مجرد الامر بالأتفاق » ولا بد أن 
يحمله دين على الراهن » وعليه أكثر المشايخ ( كان صاحتبه أمره به » لأن ولاية القاضي 
عامة . وعن أبي حنيفة أنه لا يرجع إذا كان صاحبه حاضراً » وإن كان بأمر القاضي ) 
رواه الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة « رح » . 

( وقال أبو بوسف يرجع في الوجبين ) يعني في جضرة صاحبه وغيبته ( ومي فرع 
مسألة الحجر » والله أعل ) ذهب أبو حنيفة رحمه الله أن القاضي لا يل على الحاضر »> 
وعندها يل عليه » وفي مبسوط شيخ الإسلام » فأبو نيف لا يرى حجر القساضي على 
الحر » فلا يكون ثافذ] حال غيبته. وحضور موعندهماللقاضي ولاية حجره حال غيبتسيه 


وحضوره فمنفذ عليه أر القاضي حال غيبته وحضوره . 


4/اسه 


باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 


قال ولايحوز رهن المشاع » وقال الشافعي « ر ح» تجوز. ولنأ فمه 
وجبان 0 أحدهما 


( باب في بيان ما يجوز رهنه وما لا يجوز رهنه )'' 

أي هذا باب في ببان ما يجوز ارتهانه وما لا يحوز الإرتهان به » وفي بان ما لا يحوز 
ارتهانه . ولماذكر الرهن مطلقاً شرح هنا في ببانه مفصلاً » لأن التفصيل بعد الإجمال. 

( قال ) أى القدوري ( ولا يحوز رهن المشاع ) سواء كان شائعا فيا ينقسم أو لا 
ينقسم فلاحوز رهن نصف دار ولا نصف أرض ولا نصف عبد ولا سبم من سهام ذلك 
وسواءرهنالمشاع من شريكه في ذلك أو من غيره » ذكر الكرخي كل ذلك في مختصره . 
وذكر القدور يعدم جواز رهن المشاع وم يتعرض أنه باطل أو فاسد.وفي المغنيوالذخيرة 
إشارة إلى أنه فاسد لا باطل » حيث قال فالمقبوض حك الرهن الفاسد مضمون في الصحيح 
وفي الرهن باطل »> لآن الباطل لا ينعقد أصلا » فكان كالبيع الباطل والفاسد ينعقد » 
فكان كالببع الفاسد . 

وشرط انعقاد الرهن أن يكون مالأآوالمقايلبه مالا مضموناءفإذا وجد شرائطالجواز 
ينعقد صحيحاً > وإذا فقد شرط من شرائط جوازه ينعقد فاسداً وفي كل موضع لم يكن 
الرهن مالا » أو م يكن المقابة به مضموةة لا ينعقد الرهن اصلا . 

( وقال الشافعي يجوز ) . وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور والأوزاعي وابن 
أبي ليلى والبستي . 

( ولنا فيه ) أى في أمر الرهن (وجبان) أى طريقان ( أحدهها ) أى أحد الوجبين 


. باب ما يجوز ارتهانه والإرتهان به وما لا يجوز - هامش‎ )١( 


4/ىه 


يبتئى على حك الرهنفإنهعند نا ثبوت يد الاستيفاء وهذا لايتصور فيمأ 
يتناوله العقد وهو المشاع , وعنده المشاع يقبل ما هو الحم عندهء 
وهو تعينه للبيع . والثاني أنموجب الرهن هو الحبس الدائم , لانه 
م يشرع إلا مقبوضاً بالن ص أو بالنظر إلى المقصود منه وهوالاستيئاق 
من الوجه الذي بيناه » وكل ذلك يتعلق بالدوام ولا يفضي إليه 
إلا استحقاق الحبس .. ولو جوزناه في المشاع يفوت الدوام » لانه 
لا بد من البابأة » فيصير كما إذا قال رهتتك يومأ ويوماً لا » 


( يبتنى على حك الرهن » فإنه )أي فيبيانه حم الرهن ( عندن ثبوت يد الإستمفاء » وهذا) 
أى ثبوت يد الإستيفاء ( لا يتصور فبا يتناوله العقد وهو المشاع ) لأن حم الرهن مو 
الحمس الدائم » وحيس المشاع لا يتصور فلا يصح رهن المشاع . 

( وعنده ) أى وعند الشاقعمي «رح» . أدرج المصنف دليل الشافعي بين الوجهين » 
وهو أن عنده ( المشاع يقبل ماهو الح عنده وهو تعبنه للبيع) والمشاع عين يجوز 
بيعه فبجوز رهنه . 

(والثاني)أى الوجه الثاني (أن موجب الرهن هو الممس الدائم) يمني موجب مكمه » 
يمني لازمه الحيس الدائم » لآن معناء الحمس لغة من أى سبب كان ( لآنه ) أي لأنالرهن . 
( لم يشرع إلا مقبوضاً بالنص ) وهو قوله تعالى # فرهان مقبوضة » +8 اليقرة ( أو 
بالنظر ) وم يشرع إلا بالنظر ( إلى المقصود منه وهو الإستيثاق من الوجبه الذي بيناه ) 
وهو قوله فما تقدم لنكون عاجزاً عن الإنتفاع به » فمتسارع إلى قضاء الدين لحاجته أو 
لضجرء ( وكل ذلك ) أي من يد الإستبفاء والحبس الدائم والإستيثاق ( يتعلق بالدوام ) 
أى دوام المد ( ولا يفضي إليه ) أى إلى دوام الحبس ( إلا استحقاق الحبس الدائم . ولو 
جوزناء ) أى الرهن ( في المشاع يفوت الدوام ) أى. استحقاق دوام اليد ( لآنه لا بد من 
المهايأة ) مع المالك في الإمساك ( فيصير كا إن قال رهنتك يوماً ويوماً لا )وانه لا يجوز . 


«ره 


ولهذا لايجوزفيمايحتمل القسمةوما لايحتملبا بخلاف اطبة حيث يجوز 
فيما لا يحتمل القسمة » لان المانع في الهبة غرامة القسمة » وهو 
فيما يقسم أما حك الببة الملك والمشاع يقبله » وهاهنا الحم ثبوت 
يد الاستيفاء والمشاع لايقبله وإن كان لا يحتمل القسمة ؛ ولا 
يجوزمن شر يكه, لأنهلايقبل كمه على الوجه الاول . وعلى الوجه 
الثاني يسكن يومآ بحك الملك » ويوماً بحم الرهن » فيصير كأنه 
رهن يوماً ويوماً لا » والشيوع الطارىء جنع بقاء الرهن في 
وؤانة الأصضل.: 


( وهذا ) أى ولأجل ان الدوام ثبوت في المشاع ( لا يجوز فها يحتمل القسمة وفيا لا 
يحتملها ) في الرهن ( مخلاف الحبة حيث تجوز فيا لا يحتمل القسمة » لآن المانع في الهية 
غرامة القسمة وهو فيا يقسم ) لا فيا.لا يقسم ( أما حم الهمبة الملك والمشاع يقبله) أى 
يقل الملك ( وهاهنا ) أى في الرهن ( الحكم ثبوت يد الإستيفاء وااشاع لا يقبله . وإن 
كان لا يحتمل القسمة ) لأن اليد لا تثبت حقيقة إلا على جزء معين ٠‏ 


( ولا يجوز ) أى الرهن (من شريكه » لأنه لا يقبل حكمه ) وهو ثبوت يد الملك 
( على الوجه الأول ) وهو ثبوت يد الإستيفاء (وعلى الوجه الثاني وهو ) أى موجب 
الرهن هو الحبس الدائم ( يسكن يوما حكم الملك ويوما حكم الرهن » فنصير كأنه 
رهن يوم ويوما لا ) فلو صرح بذلك بأن قال رهنتك يوما ويوما لا يجوز » فكذا هنا . 

( والشيوع الطارىء نع يقاء الرهن في رواية الأصل ) صورته أن يوكل الراهن العدل 
يبع الرهن كيف رأى يجتمعا ومتفرقاً قسيسمع بعض العين أو يرهن فلبائعه عشرون درمماً 
فضة بعشرة دراهم » فمكسر فيضمن المرتهن نصف القلب وهي حصة المضمون > وتبقى 
حصة الآمانة رهنا فيقطم حتى لا يكون مشاعا » والشبوع الطارىء كالمقارن »© قفنلا 


يصح > وهو الصحيح . 


إمه 


وعن أبي يوسف أنه لا يمنع » لان حكم البقاء أسبل من حك 

الابتداء » فأشبه الببة . وجه الاول أن الامتناع لعدم النخلية » 

وما دجبع إليه فالابتداء واليقاء سواء رم في باب 

النكاح . بخلاف الهبة » لان المشاع يتيبل حكمبا وهو 

الملك واعتبار القبض في الابتداء لنفي الغرامة على ما بيناه . 

ولا حاجة إلى اعتباره في حالة البقاء » وله ذا يصم الرجوع 
قفد الجا 


( وعن أبي يوسف ) روا انن مماعة عنه( أنه ) أى أن الشيوع الطارئ (لا يمنعصحة 
الرهن ٠‏ لأن ححكم البقاء أسبل من حكم الإيتداء ) بدليل أن العدل يبيع الرهن فيصير 
الثمن في ذمة المشتري رهنا . ولو رهته في الإبتداء دينا م يجز » فكذلك لا يمنع ان يصح 
لو ب وه ا 0 
الطارئة من يقاء الهمة . 

( وجه الأول ) وهو رواية الأضل ( أن الإمتناع لعدم امحلية ) أى محلية الإستيفاء 
( وما يرجع إلبه ) أى امحل ( فالإيتداء والبقاء سواء ) فيه ( كالحرمية في باب الشكاح ) 
فإنه لا يفرى فيه بين الإنتداء والبقاء ( يخلاف الهبة » لآأر: المشاع يقبل حكمبها ) أي 
حك الحبة ( وهو الملك + واعتبار القبض في الإبتداء لنفي الغرامة ) اي غرامة القسمة. 
بيانه أن لو ثبتنا الملك قمل القبض يطلب الراهن بالتسلم فبازم مؤّنة القسمة » وهو يلتم 
بذلك (على مابيناه) إشارة إلى قوله غرامة القبءة وهي فيا يقسم (ولا حاجة إلىاعتباره) 
أى اعتبار القبض ( في حالة البقاء ) لما مر أنه شرط تمام العقد . 

( ولهذا ) أى ولأجل أن الملك حك الحبة والمشاع لا ينافيه ( يصح الرجوع في بعض 
الحبة ) بخلاف الرهن » فإن حكمه ملك الحبس الدائم والإشاعة تنافيه فلم يصح التفاسخ 


”مه 


ولا يحوز فسخ العتقد في بعض الرهن . قال ولا رهن ثمرة 
على رؤوس النخيل دون النخيل ِ ولازرع الأرض دون الأرض» 
ولا رهن النخيلفي الأرض دونباء لأنالمرهون متصل بما ليس 
بمر هون خلقة» فكان في معنى الشائع . وكذا إذا رهن الأرض دون 
النخيل أو دون الزرع أو النخيل دون الثمر » لأن الإتصال يقوم 
بالطرفين » فصار الأصل أن المرهون إن كان متصلاً بها ليس بمرهون 
يجز » لأنه لايسكن قبض المرهون وحده. وعن أبي حنيفة 


في بعض الرههن» وهو معنى قوله ( ولا يجوز فسخ العقد فيبعضالرهن ) لأن دوام القبض 
.كمه والشروع ينافي ذلك » فإدا كان كذلك لا يجوز فسخه في البعض . 

( قال ) أى القدوري ( ولا رهن ممرة ) هذا عطف على قوله ولا يجوز رهن المشاع » 
أى ولا يجوز رهن ثمرة ( على رؤوس النخل دون النخل ) اى دون رهن النخل ( ولا 
زدع الأرض ( أى ولا يحوز رهن زرع في الأرض ( دون الأرض ) أى دون رهن الأرض 
( ولاارهن النخيل ) أى ولا يجوز رهن النخيل ( في الأرض دوا ) أى دون الآأرض 
( لأت المرهون متصل با ليس بمرهون خلقة ) أى من حيث الخلقة ( فكان في معنى 
الشائع ) وذلك غير جائز » لأنه لا يتأتى القدض فيه وحده . 

( وكذا ) أي و كذا لا يحوز( إذا رهن الأرضدون النخيل أو دون الزرعأوالنخيل) 
أي أو رهن ( دون الثمرء لآن الإتصال يقوم بالطرفين) أي الإتصال بين الأرض والنخيل 
أو الزرع يقوم بطرف كل واحد منهها » فيكون المرهون متصلا بغيره لا يمكن حبسه 
دونه » فنكان في معنى رهن المشاع فلا يحوز ( فصار الأصل أن المرهون إذا كان متصلا 
ما لبس برهن'٠'لم‏ يحز » لآنه لا يمككن قبض المرهون وحده ) للاتصال بين المرهونوغيره. 

( وعن أبي حشيفة ورض» أن رهن الأرض بدون الشجر جائز ) رواه الحسن عنه 


. هامش‎  نوهرمب‎ )١( 


مه 


أن وهن الأرض ب دون الشجر جائز » لأن الشجر إسم للنابت » 
فيكون استثناء الأشجار بمواضعبا . بخلاف ما إذا رهن الدار 
دون البناء » لآن البناء إسم لأمبنى ٠‏ فيصير راهنا سبع الأرض 
وهي مشغولة بملك الراهن. ولو رهن النخيل بمواضعبا جاز ‏ لأن هذه 
يخاورة وهي لا تمنع الصحة . ولو كان فيه ثمر يدخل في الرهن » 
لأنه تابع لاتصاله به فيد خل تبعاً تصحيحاً العقد . بخلاف البيع ء 
لأن بسع النخيل بدون الثمر جائز ولا ضرورة إلى إدخاله من غير 


( لأن الشجر إسم للنابت ) على الأرض» وهذا يسمى بعد القطع جذعا لا شجرأ(فيكون 
استثناء الأسجار بمواضعها) من الأرص » فكان عقد الرهن متناولاً ما سوى ذلك من 
الموضم من الأرض معين معلوم غير مشاع . وقال القدوري في شرحه والمشهور أن الرهن 
باطل. ووجهه أن الرهن مشغول بما ليس برهن > فصار كرهن الأرض التي فيبا متاع 
لاراهن ( يخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء ع لآن البناء إسم للمبنى > فيصير راهنا 
جميع الأرض وهي مشغولة ملك الراهن ) فلا يجوز . ٠‏ 

( ولو رهن النخبل بمواضعها جاز » لأن هذه ) أي مواضعها (يجاورة ) لمكا نالنخل» 
لأن مواضم الذخل بقعة معينة مجاورة لغيرها ( وهي لا نع الصحة ) لآنما لا تكون في 
معنى المشاع ( ولو كان فيه ) أي في النخل الذى رهنه بمواضعه ( تمر يدخل في الرهن » 
لآنه تابع لاتصاله به ) أي لاتصال الثمر بالنخل ( فيدخل تبعاً تصحيحا للمقد ) إذ لو لم 
يدخل التمر في الرهن كان في معنى رهن المشاع . 

(يخلاف الببع) حيث لا يدخل الثار إلا بالذكر»لآن تصحيح البيع في النخل ممكن» 
لأن الشيوع لا بمنع صحة الببع » مخلاف الرهن ( لآن ببع النخيل بدون التمر جائز » 
فلا ضرورة لإدخاله من غير ذكره . يخلاف المتاع في الدار حمث لا يدخل في رهن الدار 
من غير ذكر ) هذا عطف على قوله يخلاف البيع » يعني يا أن الثمن لا يدخل من غير 


يك 


ذكره . وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار 
من غير ذ كر ء لأنه ليس بتابع بوجه ما . وكذا يدخل الزرع 
والرطبة في رهن الأرض ٠‏ ولا يدخل في البيع لما ذكرنا 
في الثمرة . ويدخل البناء والغرس في رهن الأرض والدار 
والقرية » لما ذكرنا . وأو رهن الدار بها فيبا جاز ولو استحق 

بعضه إت كان الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وح ده بقي رهناً 


ذكر في بم النخل » فكذلك لا يدخل المتاع في الدار في رهن الدار بلا ذكر (لانه لبس 
بتابع بوجه ما ) أي بوجه من الوجوه . 

( و كذا يدخل الزرع والرطبة ) وهي البرسم في لغة أهل مصر ( في رهن الارض » 
ولا يدخل في البيع لما ذكرن في الثمرة) إشارة إلى قوله لانه تابع (ويدخل البناء والفرس 
في رهن الارض والدار والقرية ) بأن قال رهنتك هذه الدار أو هذه الارض أو هذه 
القرية . وأطلق القول ول يخص شيم يدخل البناء والغرس ( لما ذكرة ) أنه تسم» 
ويدخلان في الرهن ولا يشبه الرهن الببع » لان الرهن لم يخرج من مل لك الراهن بعقد 
الرهن » وخرج ملك البائع بالييع . 

( ولو رهن الدار بها فيها جازء ولو استحتى بعضه إن كان الباقي يجوز ابتداء الزهن 
عليه وحده بقي رهنا بحصته ) يعني إذا كان الباقي معززأً بقي الرهن فبه يحصته » أى 
مضموناً حصته من الدين » لارهن حكمان » وصيرورة الرهن تحبوسا بالدين ومضمونا 
بالاقل من قيمته ومن الدين . فاذا استحق بعض بعينه بقي الباقي مضمونا بالاقل مما 
بحصته من الدين . ومن قيمته ؛ ويبقى محبوسا مجمبع الدين » ولكنه يكون محبوساً 
مضموناً بحصته من الدين بأن يقسم الدين على قبمة الباقي وقيمة المستحتى » فما أصاب 
الباقي فبلك يحصته . وما أصاب المستحق بقي دين في ذمته . وإن كان في قممة الباقي 
وفاء بالدين لا يذهب جميع الدين مخلاف ما لو رهن الباقي ابتداء وفمه وفاء بالدين(وإلا 
بطل كله ) يعني وإن لم يكن الباقي يجوز ابتداء الرهن علمه وحده بأن كان شائما بطل 


نان 


بحصتهء وإلا بطل كله , لأن الرهن جع كأنه ما ورد إلا على الباقي » 
ويمنع التسليمكون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة » وكذا متاعه ' 
في اوعاء المرهون » ويمنع تسليم الدابة المرهونة الل عليها فلا يتم 
حتى يلقى الحمل » لأنه شاغل لا . بخلاف ما إذا رهن الحمل دونما 
حمث يكون رهناً تاماً إذا دفعبا إليه» لأن الدابة مشغولة به » فصار 
كا إذا رهن متاعاً في دار أو في وعاء دون الدار والوعاء . بخلاف 


جمبعه ( لان الرهن جعل كأنه ما ورد إلا على الباقي ) أى من المستحتى » فصار راهنا لها 
بقى وهو مقدر . 1 ْ 

( ونع التسلم ) أي تسليم الرهن إلى المرتبن ( كون الراهن أو متاعه ) أي أو كون 
متاعه ( في الدار المرهونة ) قال القدوري في شرحه قال الحسن عن أبي حنيفة ٠‏ رح » إذا 
رهنه دارا والرهن والمرتبن جممعاً في جوفها فقال قد سامتها إليك ودفعتها اليك رهن » 
فقال المرتبن قد قبلت لم يكن رهنا حتى يخرج الراهن من الدار» فان خرج من الدار بعد 
ذلك لم يتم الرهن » إلا أن يقول الراهن قد سامتها بعدما خرج » وذلك أنهما إذا كان في 
الدار » فيد صاحب الدار ثابتة فيها فلم يصح تسليمه إلى المرتبن . وإذا م يصح ذلك 
التسليم حت يخرج يحتاج إلى تحديد تسليم آخر . 

(وكذا) أى وكذا بنع التسليم كون (متاعه في الوعاء المرهون ) وفي شرح الطحاوى 
الحملة لصحة التسليم أن يودع أولآ مافيه عند المرتهن م يسم اليه ما رهن ( ويمنع تسليم 
الدابة المرهونة الجل عليها فلا يتم ) أي الرهن ( حق يلقى الحل » لأنه شاغل لها ) أي 
للدابة كشغل الدار بالمتاع . وقال الشافمي وأحمد رحمها الله يصح تسليمه في جميم ما 
ذكر من المسائل إلى قوله ولا يصح الرهن بالآمانات . 

( وبخلاف ما إذا رهن الجل دونها ) أي دون الدابة ( حيث يُكون رهنا تاما إذا 
دفعها إلبه » لآن الدابة مشغولة به ) أى بالمل والرهن لبس بمشغول بغيره ولا تابع له 
(فصار كا إذا رهن متاعاً في دار أو وعاء دون الدار والوعاء ) فبه لف ونشر ( يخلاف 


كمه 


ما إذا رهن سرجاً على دابة أو لجاماً في رأسبا ودفع الدابة مع 
السرج واللجام » حيث لا يكون رهناً حتى ينزعه منها ثم يسامه 
إليه » لأنه من توابع الدابة بمنزلةالثمرة للنخيل » حت قالوا يدخل 
فيه من غير ذكر . قال ولا يصممالر هن بالأمانات كالودائع والعواري 
والمضاربات ومال الشركة؛ لأن القبض في باب الرهن قبض مضمون 
فلا بد من ضمان ثابت ليقع القبض مضموناً ‏ ويتحقق استيفاء 
الدين منه . وكذلك لايصم بالاعيان المضمونه بغيرها كالمبيع في 
يد البائع » لأن الضمان ليس بواجبء فإنهإذا هلك العين لم يضمن البائع 


ما إذا رهن سرج على دابة أو لجاما في رأسبا ) أي رهن لجاما كائنا في رأس الدابة 
( ودفع الدابة مع السرج واللجام » حيث لا يكون رهناً حتى ينزعه منها ثم يسامه إلبه » 
لأنه ) أي لآن كل واحد من السرج واللجام ( من توابع الدابة ) فلا يصح إفراده عنبا 
بالرهن ( بمنزلة الثمرة للنخيل ) حيث لا يدخل في الببع إلا بذكرها . ٠‏ 

( حتى قالوا ) آي المشايخ ( يدخل فبه ) أى ني الرهن ( من غير ذكر ) يعني لو 
رهن دابة عليها سرج أو لجام دخل ذلك في الرهن من غير ذ كر تبعا . 

(قال ) أى القدوري ( ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والعواري والمضاربات 
ومال الشركة ) ولا خلاف فيه » والفرق بين الوديعة والأمانة أن في الوديعة اثبات البد 
قصداً . يخلاف الآمانة » لآن فبها إثبات البد ضمناء كا إذا ذهب ريح وألقى ثوباً في حجر 
غيره . وأيضاً ان في الوديعة اذا خالف ثم عاد الى الوفاق وعن الضمان يخلاف الأمانة 
( لأن القبض في باب الرهن قبض مضمون * فلا بد من همان ثايت لبقع القبض مضمونا » 
ويتحقق استمفاء الدين منه) واذا كان كذلك فلا يصح هذه الأشياء . 

( وكذلك لا يصح بالاعبان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع » لآن الضمان ليس 
بواجب » فإنه اذا هلك العين لم يضمن البائع شيئا » لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع » 


مامه 


شين » لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع فلا يصحالرهن » فأما 

الاعيان المضمونة بعيتها وهو أن يكون مضمونا بالمشل 

أو بالقيمة عند هلاكه مثل المخصوب وبدل الخلع والمبر وبدل 

الصلح عن دم العمد يصح الرهن بهاء لان الضمان متقرر » فإنه 

إذا كان قائماً وجب تسليمه » وإنكان هالكا تجب قيمته » فكان 

رهنا بماهو مضمون فيصح . قال والرهن بالدرك باطل » والكفالة 
بالدرك جائزة . 


فلا يصح الرهن . وأما الأعبان المضمونة بعينها وهي أن يكون مضمونا بالشل ) في 
المثلنات ( وبالقبمة ) في ذوات القيم ( عند هلاكه مثل المفصوب وبدل الخلع والمهر 
وبدل الصلح عندم العمد يصح الرهن بها » لان الضمان متقرر » فإنه اذا كان قائاً وجب 
تسلممه . وان كان هالكاً تحب قممته » فكان رهنلا بما هو مضمون فيصح ) 
أى الرهن . 

وفي شرح الطحاوي ولو هلك الرهن في يده قبيل استرداد المين والعين المضمون قائم 
في يد الراهن» يقال له سم العين الذى في يدك وخذ من المرتهن الاقل من قيمة الرهن ومن 
قممة ما رهن » لان الرهن مضمون عندنا كذلك . ولو هلك العين المضمون قبل هلاك 
الرهن فمصير الرهن رهن بقيمة العين المضمون » فاذا هلك الرهن بعد ذلك هلك بالاقل 
من قسمتةومن قممة الرهن الذى كان رهنا . 

( قال ) أى عمد في الجامع الصغير (والرهن بالدرك ياطل ) وبه قالت الائمة الثلاثة 
« رح » » وصورته أن يأخذ المثتري من البائع رهنا بالئمن لو أدركه درك فانه باطل » 
حتى اذا حبس الرهن فبلك عنده هلك أمانة حل إدراك أو ل يحل » والدرك في اللفة 
عبارة عن التبعبة من كل شيء ويراد به ضمان الثمن عند استحقاق المبيع ( والكفالة 
بالدرك جائزة ) بلا خلاف إلا في قولمنالشافمي لا يصح وأحمد في رواية . 
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والفرق أت الرمن للاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب » 
وإضافة التمليك إلى زمان في المستقبل لا تجوز . أما الكفالة 
فلإلتزام المطالبة وإلتزام الافعال يصح مضافا إلى المال كما في 
الصوم والصلاة . ولهذا تصم الكفالة بما ذاب له على فلان» ولا ريصح 
الرهن . فلو قبضه قبل الوجوب فبلك عنده مهلك أمانة لانه لاعقد 
حيث وقع باطلاً . بخلاف الرهن بالدين الموعود » وهو أن يقول 
رهنتك هذا لتقرضني ألف درهم وهلك في يد المرتين حيث يبلك 


( والفرق ) بين الدركين ( أن الرهن للإستشفاء ولا استمفاء قبل الوجوب ) أى قبل 
وجوب الحق ( وإضافة التمليك إلى زمان في المستقبل لا تمهوز.) بمانه أن الرهن فيه معنى 
التمليك » لآن الارتبان استمفاء » والرهن إيفاء » فكان فمه معنى المبادلة » والتمليك لا 
يصح تمعليقها بالأخطار ( أما الكفالة فلالتزام المطالبة ) يعني عقد التزام ( والتزام الافعال 
يصح مضافا إلى المال ) أى إلى زمان الاستقبال ( كا في الصوم والصلاة ) يعني لو نذر 
بالصوم والصلاة يصح . و كذا لو نذر بالصدقة فإنها يحتمل تعليق بالخطر» ويحتمل الإضافة 
إلى زمان الاستقبال . 
( ولهذا ) أى ولآجل كون الكفالة التزام المطالبة وصحة التزام الافمال مضاف إلى 
المال ( تصح الكفالة بما ذاب له على فلان ) أى بما وجب له أو ظهر له وم يحز الرهن با 
تذوب له عليه » وهو معنى قوله ( ولا يصح الرهن » فاو قيضه قبل الوجوب ) أى فلو 
قبض المشتري الرهن في الدرك قبل حلول الدرك ( فبلكَ عنده يبلك أمانة ) وكذا لو 
هلك يعد حلولالدرك ( لآنه لا عقد حيث وقع باطلاآ ) أى لآن الشأن لا عقد للرهن » 
لكونه باطلاً فلا ضمان . 
. ( مخلاف الرهن بالدين الموعود ) متصل بقوله هلك أمانة عسى أنه لا هلك أمانة » 
بل هلك مضمونا . وبين المصنف صورة الدين الموعود بقوله ( وهو ان يقول رهنتك هذا 
لتقرضني ألف درم “وهلك في يد المرتبن حيث يبلك بما سمى من المال عقابلته ) أى بمقابلة 


ان 


بما سمى من المال بمقابلته » لان الموعو دجعل كالموجود باعتبار 
الحاجة. لانه مقبوض بجبة الرهن الذي ,يصح على اعتبار وجوده » 
فبعطى له حتكمه كلمقبوض على سوم الشراء فيضمئه . 
قال ويصم الرهن برأس مال السم وبثمن الصرف والمسم فيه . 
وقال زفر لا يجوز ء لان حكمه الاستيفاه » وهذا استبدال العدم 


الرهن . قال الاترازي وفيه تسامح ؛ لآنه يهلك بالاقل من قبمته » ومما ممى له من القممة. 
ثم نقل عن الإمام الاسبيجابي أنه قال هكذا في شرح الطحاوي ( لآن الموعود. جع ل 
كالموجود ) في حالة عقد الرهن ( باعتبار الحاجة ) فان الرجل يحتاج إلى استقراض شيء» 
وصاحب المال لا يعطيه قبل قيض الرهن > فيجمل الدين الموعود موجوداً احتياطاً 
للحواز دفعا للحاجة عن المستقرض . 

( ولأنه مقبوض ) أى ولآن المأخوذ من القرض ( نحبة الرهن الذي يصح على اعتبار 
وجوده ) لأنه جمل كالموجود ( فبعطى له حكمه ) أى حك الدين المقبوض ( كالمقبوض 
.على سوم الشراء ) حيث أعطى له حك الشراء» إلا أن المقبوض على سوم الشراء مضمون 
بالقيمة بالغة ما بلغت لا بالمسمى من الثمن والمقبوض على سوم الرهن مضمون بما سمى لا 
بالقيمة ( فيضمنه ) أى إذا كان المقبوض نحبة الوهن الذي أعطى له مك الدين المقبوض 
فيضمئه ال موتبن القابض على سوم الرهن عن الدين الموعود . 

فان قبل قباس هذا بالمقبوض على سوم الشراء غير صحيح » لآن الواجب فيه القبمة » 
وفيا تحن فيه الموعود . فالجواب أن التساوي بين امقيس والمقيس عليه في جميع الوجوه 
ليس بلازم » واعتباره به من حيث أنه .يلك مضمونا لا أمانة . وأما الفرق بيئها فقد 
ذكرتء الآن . 

( قال ) أى القدوري ( ويصح الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه ) 
ولا بعل فبه خلافا للأآئمة الثلائة ( وقاق زفر « رح » لايحوز » لآن حكمه ) أى حك كل 
واحد من الثلاثة ( الإستمفاء ) يعني إذا هلك الوهن كان الموتبن مستوفيا لديئه من الرهن 
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الجانسسة وباب الاستبدال فيها مسدود . ولنا أن الجانسة ثابتة في 
المالية» فيتحقق الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون عل ما مر . 
قال والرهن بالمبسع باطل لما ببنا أنه غير مضمون بنفسه. فإن هلك 
ذهب بغير شيء » لانه لا اعتبار للباطل » فبقي قبضا بإذنه . وإن 
هلك الرهن يثمن الصصر ف ور أسمال السل في مجلس العقد ثم الصر ف 


واستيفاء غير رأس الملل وبدل الصرف والمسلم فيه لا يحوز (وهذا ) أى الرهن ( استبدال 
لعدم المجانسة ) يعني استبدال هذه الاشماء من غير جنسه لايحوز » اشار إلمه بقوله 
( وباب الاستبدال فيها|) أى في هذه الاشياء ( مسدود ) يعني لا يحوز أصلا . 

( ولنا أن الجانسة ثابئة في المالية ) يعني من جنس حقه معنى » وهو المالمة والمضمون 
في الرهن معناه لاصورةلأنهصورة أمانة (فبتحقق الإستيفاءمنحيث المالوهو المضمون) أى 
الملل وهو المضمون في الرهن » فاذا هلك الرهن في الجلس ثم العقد > وصار مستوفيا لحقه 
( على ما مر ). إشارة إلى ماذكر في اوائل كتاب الرهن والإستيفاء بيقع بالماليةلا 2 
بالعين أمانة . 

( قال والرهن إلمبسع باطل لما بينا أنه غير مضمون بنفسه) لأنه لبس في مقابلته حق 
مضمون بنفسه > ألا ترى أن المبيع إذا هلك سقط ضمانه » ولا يجوز أن يكون رهل) 
بالئمن » لآن الثمن حت للبائع على المشتري > فلا يجوز أن يعطى به ره:.] ( فاذا هلك ) 
أى الرهن في يد المشترى ( ذهب بغير شيء ) يعني سقط ضانه ( لأنه لا:اعتبار للباطل) 
وهو الرهن بالمبيع . 

وقال اج الشريعة رحمه الله وفي مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله المشقري 
إذا أخذ رهنا من البائع من المببع » فان الرهن باطل * فلو هلك الرهن في بد المرتين 
من غير فعله .هلك مضمونا بالاقل من قبمته ومن المسيع لان المرهون مال . 
فاذا كان باطلا ( فبقي قبضاً باذنه » فان هلك الرهن بئمن الصرف ورأس مال السلم 
في مجلس العقد » ثم الصرف والسم صار المرتبن مستوفياً لدينه لتحقيق القيض حمكما ) 


هو١‎ 


والسل » وصار المرتهن مستوفيا لدينه حكما لتحقيق القيض حكما 

وإن افترقا قبل هلاك الرهن, بطل لفوات القبض حقيقة وحكما . 

وإن هلك الرهن بالمسل فيه بطل السل ببلاكه » ومعناه أنه يصير 

ستوفي للسل فيه فل بي الم . ولو تفاسغا السلم وبلسلم في 

رهن يكون ذلك رهناً برأس المال حتى يحبسه ‏ لأنه بدله » فصار 
كالمغصوب إذا هلك وبه رهن 


( وإن افترقا ) أى وإن افترق العاقدان في الصرف والسم ( قبل هلاك الرهن بطل ) 
أى بطل الصرف والسلم ( لفوات القبض حقيقة ) وهو ظاهر ( وحكما ) لآن المرتون 
إِئما يصير قايضا بالحلاك » وكان بالتفريق فلا يشت قبل » يخلاف ما إذا افترقا يمد هلاك 
الرهن » لأنه وجد القبض حكما فاستحك العقد بالإستيفاء بالقبض السابق . 

( وإن هلك الرهن بالمسم فيه بطل السلم يبلاكه ) أى بهلاك الرهن . قال المصنف 
رحمه الله ( ومعناه انه يصير مستوفيا للمسلم فيه فم يبى السم ) وقال الاترازي هذا ليس 
على إطلاقه » لانه إِمًا يصير مستوفيا للمسلم فيه إذا كان في الرهن وفاء به » أما إذا كاف 
الرهن اقل منه فلا . ألا ترى إلى.ما قال في باب السم من شرح الطحاوي » فان هلك 
الرهن في بده صار مستوفيا . وفي الزيادة يكون استيفاء . وان كان قيمته اقل من المسلم 
فيه صار مستوقيا لذلك القدر » ويرجع عليه بالباقي . 

( ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فمه رهن ) أى والحال أن بالمسلم فيه رهن ( يكون 
ذلك رهنا برأس المال حق يحبسه ) يرجع يحبسه »> لان حتقى بْعئى الغاية » هذا جواب 
الإستحسان . وفي القياس لا يكون رهنا به حت لا يحمسه » وهو مذهب الائمة الثلاثة 
(لانه بدله ) أى لان رأس المال بدل المسلم فيه » وبدل الشيء يقوم مقامه ( فصار 
كالمغصوب ) أى يصير هذا كحكم المغصوب ( إذا هلك وبه رهن ) أئ والحال أن 


دكن 


يكون رهناً بقيمته ولوهلك الرهن بعد التفاسخ بهلك بالطعام المسلم 
فيه لأنه رهته به » وإن كأن محبوساً بغيره كمن باع عبداً وسلم المبيع 
وأخذ بالثمن رهناً ثم تقايلا المببع له أن>بسه لأخذ المبيعءلأن الثمن 

بدله . ولو هلك المرهون يبلك بالثمنلما بينا . وكذا لو اشترى عبداً 

شر اءفاسداً وأدىثمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن» ثم لو هلك المثستري 
في يد المشتري يبلك بقيمته » فكذا هذا . قال ولا يحوز رهن 


باقر وما 0 ب شح لانو ع الس اننا قم ان 
والقممة عند هلاكه . 

( ولو هلك الرهن ) أى في يد رب السلم ( بعد التفاسخ لك بالطعام المسلم فيه ) 
حتى ل يبق لرب السلم مطالية المسلم البه بالطعام ( لآنه رهته به ) أي لأن المسَلم إليه 
رهنه بالطعام ( وإن كان محبوسا يغيره ) أي بغير المسلم فيه وهو رأس المال » يمني أن 
الرهن محبوس برأس المال » وليس بمضمون به > يل هو مضمون بالطعام المسلم فيه» وعليه 
0 الذي كان على المسلم إلبه ويأخذ رأس ال مال ( كن باع عبداً ) 
ستشبد به على أن كون الشيء محبوساً شيء لا ينافي كونه مضموناً لغيره وم برد 
مدي مضموناً حالة الحلاك بعدما كان محبوساً حالة العقد » ولحذا بعدما 
استشهد به افرد بالذكر قوله ولو هلك المرهون إلى آخرء ( وسلم المببع وأخة بالثمن 
رهناً ) ثم قبد به » لآن الرهن بالبيم لايحوز ( ثم تقايلا المسيع له أن يحبه ) أي البيع 
الذي أخذ رهن أن يحبس الرهن ( لأخذ المبيع » لأن الثمن بدله ) أي بدل العبد . 

( ولو هلك المرهون يبلك بالثمن لما بنا ) إشارة الى قوله كان الثمن بدله ( وكذالو 
اشترى عبد شراء فاسداً وأدى ثمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن) يعني أدى ثمنه ثم أراد 
فسخه للمشتري أن يحمس العبد لاستمفاء الثمن ( ثم لو هلك المشتري ) بفتح اثراء ( في 
يد المشترى .بلك بقبمته ) لان العبد هناك بمنزلة الرهن عند المشقري لاستمفاء نه من 
البائم » فان هلك المشتري بعد الحمس في يده لك بقئمته بقدمته » أي بقممة المشقرى 


وه 


الحر والمدبر 00 وأم الولد , لأن حم الرهن ثبوت يد 

الإستيفاء » ولا يتحقق الإستيفاء من هؤلاء لعدم الماليةفي الحر وقيام 

المانع في الباقين . ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس . وكذا 

بالقضاص في النفس وما دونها لتعذر الإستيفاء » بخلاف ما إذا 

كانت الجناية خطأً » لأن استيفاء الإر شمن الرهن ممكن . 
. ولا يجوز الرهن بالشفعة » 


شراء فاسداً أو في بعض النسخ ( فكذا هذا) قال الكاكي ورح »وهو بد 
يعرف بالتأمل . 

١‏ قال ) أى المصنف وليس في كثير من النسع لفظ قال ( ولا يجوز ف اا 
والمكاتب وأم الولد » لان حم الرهن ثبوت يد الاستيفاء ولا يتحقق الاستيفاء من هؤلاء 
لعدم المالية فيالحر وقيامالمانع فيالباقين ) وهم المدبر والمكاتب و م الولد وامائع هو حق : 
الحرية . وقال مالك وأحمد يحوز رهن المدير . 

واختئف أصحاب الشافعمي فقال بعضهم لا يحوز قولاً واحدأًء وقال بعضهم يجوز قولا 
واحداً . وقال يعضيم فيه الوجهان > أحدهما أنه يحك بفساد الرهن » والثاني هو الاصح 
أنه يباع في الدين ورهن المكاتب يحوز عند.مالك وأحمد فى رواية ويحوز بسعه . وعندة 
والشافمي في الاصح لا يحوز ببعه . 

( ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس » و كذا بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر 
الاستمفاء ) أى لتعذر المكفول به من الرهن » لانه غير ممكن . واما لو رهن عن بدل 
الصلح فيها » فإنه صحمح » لان البدل مضمون بنفسه . 

( يخلاف ما إذا كانت الجناية خطأ » لان استيفاء الإرش من الرهن ممكن ) ولو 
صالح عنها على عين ثم رهن به رهناً لا يصمح » لانه غير مضمون » فإنه إذا هلك ينفسخ 
الصلح > فكان كالبيم . 

( ولا يجوز الرهن بالشفعة ) صورته أن يطلب الشفيع الشفعة ويقضي القاضي بذلك 


4ه 


لأن المبيسع غير مضمون على المشتري ولا بالعبد الجاني والعد 
المأذون المديون » لأنه غير مضمون عل المولى . فإنه لو هلك 
لا يجب عليه شيء . ولا بأجرة النانمة والمغنية » حتى 
ولا يجوز لامسلم أن يرهن خمراً أو يرتبنه من مسلم أو ذمي لتعذر 
الإيفاء والإستيفاء في حق المسلم » ثم الراهن إذا كان ذميآ فالخخر 
مضمون عليه للذمي» 5 إذاغصبه . وإنكان المرتهن ذميآً لم يضمنها 


فبقول للمشتري أعطني رهن بالدار المشفوعة (لان المبيع غير مضمون على المشتري)الشفيع 
ألاترى أن المبيع إذا هلك لا يازم المشترى همان (ولا بالعبد الجاني ) لانه إذا مات بطل 
حت المجني عليه . ولا يازم المولى من ذلك شيء ( والعبد المديون المأذون ) بأن يطلب 
الغريم من المولى رهنا برقبته » لان الرقبة ليست مضمونة على اد . ألاترى أرن العبد 
المديون إذا مات لم يجب بموته شيء على أحد ( لانه ) أى لان العبد ( غير مضمون على 
المولى » فانه لو هلك لا يجب عليه شيء ) أى على المولى . 

( ولا بأجرةالنائحة والمفنية » حت لو ضاع ) أى الرهن ( م يكن مضمون » لأنه 
لا يقابله شيء مضمون ) و لهذا لو تخاصما الى القاضي قبل الرهن » فارن القاضي لا يأمر 
للستأجر بتسليم الأجر . وقال الكرخي في مختصره رجل استأجر تائحة أو مغنية بأجر 
معلوم وأعطاها بالآأجر رهنا فضاع في يدها لإيكن عليها مي ذلك الرهن ضمان أخذ بدين 
غير واجب » انتهى . وذلكَ لآن الإجارة على ذلك باطلة» والأجرة غير مضمونة “والرهن 
إذا لم يكن في مقابلتة شيء مضمون كان باطلا . 

( ولا يجوز لمسلم أن يرهن خمراً او يرنه من مسلم او ذمي لتعذر الإيفاء ) إذا 
كان هو الراهن ( والاستيفاء ) إذا كان هو المرتين ( في حتق المسلم ) ببان لما قبه ثم 
الراهن إن كان ذميا والمرتهن مساماً فالمر مضمون عليه ) أى على المسلم ( للذمي » ا 
إذا غصبه ) اى كا اذا غصب المسلم اخمر من الذمي ( وإن كان المرتهن ذمياً لم يضمنها 


ه4ةه 


لمسلم كا لا يضمنها بالغصب منه . بخلاف ما إذا جرى ذلك فيا 

بينهم » لأتها مال فيحقهم . أما ا ميتة فليست بال عندهم فلا يجوز 

رهنبا وارتهانبا فيا يينهم » كما لا يجوز فيا بين المسامين حال . 

ولو اشترئ عبدآ ورهن بثمنه عبداً أوخلاً أو شأة مذبوحة ثم ظبر 

العبد حرا أو الخل خمراً أو الشأة ميتة فالرهن مضمون » لأنه رهنه 

بدين واجب ظاهرا . وكذا إذا قتلعيداً ورهن بقيمته رهنآ ثم 
ظبر أنه حر » 


للسلم كا لا يضمتها بالغصب منه ) أى من المسلم . 

ز بخلاف ٠١‏ اذا جرى ذلك ) أى عقد الرهن ( قبا ببنهم ) أى بين أهل الذمة (لآنها) 
أى لآن الخمر ( مال فى حقهم ) أى عند اهل الذمة » وكذلك الحم فى الختزير » لآرت 
الخر لهم كالعصير لنا » والختزير لهم كالشاة لنا( اما المبتة فليست بال عندهم فلا 
يجوز رهنها وارتهانها ) أى بالميتة ( فيا بينهم »كا لا يجوز فييابين المسامين ) وفى الاجناس 
عن نوادر هشام عن محمد قال نصراني رهن عند نصراني خمرأً قيمته عشرة دراهم بعشرة 
له عليه فأسدم الراهن فأفسد الرهن ولو هلك الخخر لانثى على صاحب الدين ولو كانالمسلم 
المرتهن ذهب بالعشرة . 

(قال)أي المصنف» ولسن في أ كثر النسخ لفظ قال ( ولو اشترى عبدا ورهن يثمنه ) 
أىرهنيثمنالعبدفظبر أنالعبدالمبيع ( عبدا واشترى خلا او شاة مذبوحة ثم ظهرالعبد) 
أى المبد المثتري ( حراً والخل خمراً ) أى ظبر الخل خمراً ( والشاة ) أي وظبر أرنف 
الشاة ( ميتة فالرهن مضمون ) أى بالأقل من قيمته ومن قيمة الرهن ( لأنه رهنه بدين 
واجب ظاهراً) ولهذا لو اختصما قبلظهور الحرية.وظهور الخلخمراً أوالشاة ميتةفالقاضي 
يقضي بالثمن . 

( وكذا إذا قتل عبداً ورهن بقيمته رهن)] ثم ظهر أنه حر) أي ثم ظبر أن العبد 


لحف 


وهذا كله عل ظاهر الرواية . وكذا إذا صالح على إنكار ورهن 
بما صالح عليه رهناً ثم تصادقا أن لا دين فالرهن مضموت . 
وعن أبي يوسف خلافه . وكذا قياسه في| تقكم من جنسه . 
قال وبجوز للأب أن يرهن بدين عليه عبداً لإبنه الصغير 


المنقول حر وقد هلك الرهن فإنه هلك بالأقل من قيمته وقممة الرهن ( وهذا كله ) أي 
وهذا المذكور كله من وجوب الضهان ( على ظاهر الرواية ) في الأصول » وكذا قاله 
القدوري » ثم قال ولا يحب على قول أبى يوسف »© أى لايضمن » لأنه قيضه ولس 
مهناك خمان . 

( وكذا ) أي و كذا الحكم ( إذا صالح على اتكار ) من وجوب الضيان » صورته 
ادعى رجل على آخر ألف درهم قرضا فجحدها المدعي عليه » ثم أنه صالح المدعي 
( ورهن بما صالح عليه رهن ) من ذلك على خمساثة درهم فضاع عنده ( ثم تصادقا أرن 
لادين ) أى ثم تصادقا جميعاً بعد ذلك على أن ذلك باطلا وم يكن للمدعى عليه شيء 
( فالرهن مضمون ) في ظاهر الرواية » لأنه قبض على جبة الضمان » والمقبوض على جبة 
الشيء كامقبوض عيبل حقيقته . 

( وعن أبي بوسف خلافه ) أى خلاف هذا الحكم » يعني لبس عليه أن برد شيئاً » 
وواه يشر عنه » لأنبها لما تصادقا ان لا دين فقد تصادقا على عدم الضهان ( و كذا قباسه ) 
أى و كذا قباس أبي يوسف في عدم الضمان ( فيا تقدم من جنسه ) أى فبما تقدم من المسائل 
من جنس هذا المذ كور من حيث أن الرهن م يكن بدين مضمون في الحقيقة ؛ وأراد يمنا 
تقدم ما إذا ظهر العبد حراً والخل حرا والمذبوح ممتة ففي كل ذلك لا حب الضمان في 
قياس قول أبي يوسف وإن لم تككن الرواية محفوظة عه . 

( قال ) أى قال محمد في الجامع الصغير ( ويجوز للآب أن برهن ندين علنه) أى على 
الأب ( عبداً لابنه الصغير ) قبد بالصغير > لأنه لو رهن عبد اينه الكبير لا يجوز بدون 
إذنه » ثم جواز الرهن المذكور استحسان ع والقباس عدم الجواز . وعن أبي يوسف أنه 
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لأنه ملك الإبداع » وهذا أنظر في حق الصبي منه » لأن قيام 
المرتين بحفظه أبلغ خيفة الغرامة . ولو هلك يبلك مضموناً » 
والوديعة نبلك أمانة » والوصي يمنزلة الأب في هذا الباب لما يينا . 
وعن أبي يوسف وزفر أنه لايجوز ذلك منبها » وهوالقياس اعتباراً 
يحقيقة الإيفاء . ووجه الفرق على الظاهر وهو الإستحسان أن 
في حقبقة الإيفاء إزالة ملك الصغير منغير عوض يقابله في الحال » 


أخذ بالقباس » وهو قول الشافعي أيضاً . وجه القياس انه قضى دينه من مال اينه وليس 
له ذلك . ووجه الاستحسان ما قاله المصنف بقوله ( لآنه ) أى لآن الآب ( يل كالإيداع) ٠‏ 
أى إبداع مال ابنه الصغير ( وهذا ) أى رهنه (أنظر في حق الصبي منه) أى منالإيداع 
( لأن قبام المرتهن يحفظه أبلغ ) من حفظه المودع الوديعة ( خيفة الغرامة ) أى لأجل 
الخوف عن الغرامة . 

وبين ذلك بقوله ( ولو هلك ) أي الرهن ( يهلك مضمونا » والوديمة تبلك أمانة ) 
وفيه ضياع المال الصغير » بخلاف الرهن » فإنه اذا هلك في يد المرتهن > وفيه وفاء بالدين 
صار المرتهن مستوفيا دينه “ويضمن الأب قيمته لولده (والوصي بمنزلة الآب في هذا الباب ) 
يعني إذا رهن الوصي متاع اليتم بدينه جاز » لأن الرهن لا يزيد الملك في حال 
الكتابة » وهو ضامن له » كذا في المسائل والفقيه أبو الليث ذكر .القياس والاستحسان 
في الوصي كالاب ( .ا بينا ) إشارة إلى قوله وهذا انظر في حتى الصبي. 

( وعن أبي يوسف وزفر « رح » انه لا يجوز ذلك منهما ) أى من الأب والوصي » 
وهو قول الثلاثة أيضاً ( وهو ) أى عدم الجواز ( القياس اعتبارً بحقيقة الإيفاء ) أى 
قاسا على ما إذا أوفيا دينها من مال الصغير فإنه لا يجوز » فكذا رهنها » لأنه صرف 
الى الصغير الى منفعته تسهماً فلا يجوز . 

( ووجه الفرق على الظاهر وهو الاستحسان ) أي وجه الفرق بين الرهن وبين حقيقة 
الايفاء على ظاهر الرواية ( أن في حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من غير عوض يقايله 
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وني هذا نصب حافظ ماله ناجزأ مع بقاء ملكه فوضح الفرق . 

وإذا جاز الرهن يصير المرتين مستوفيا دينهلو هلك في يده » ويصير 

الأب أو الوصي موفياً له ويضمنه للصبي » لأنه قضى دينه ياله » 

وكذا لو سلطا المرتهن على ببعه , لأنة توكل بالببع وهما لكان ه. 

قالوا أصل ه ذه المسألة البيع » فإن الأب أو الوصي إذا باع مال 

الصبي من غريم نفسه جاز » وتقع المقاصة ويضمنه الصبي عندها . 
وعند أبي يوسف لا تقع المقاصة 6 


في الحال » وهذا ) أى وفي الرهن ( نصب حافظ لاله ) أى لال الصغير حال كون الحفظ 
( ناجزا ) يعنى في الحمال ظاهرا ( مع بقاء ملكه ) أى ملك الصغير » لأن بالرهن 
لايخرج المال عن الملك » فإذا كان كذلك ( فوضح الفرق ) أى فظهر الفرق بين 
الإيفاء والرهن . | 

( وإذا جاز الرهن ) أى رهن متاع الصغير ( يصير المرتهن مستوفيا دين هلو هلك في 
يده ) أى لو هلك الرهن في يد المرتهن ( ويصير الأب او الوصي موفيا له ) أى موفيا دينه 
بالرهن ( ويضمنه للصبي » لأنه ) أى لأن كل واحد من الأب والوصي ( قضى دينه بماله ) 
أى بمال الصغير . 

( وكذلككو سلطا المرتهن على ببعه ) أى كا ان الأبوالوصي يضمنان للصبي اذا هلك 
متاعه الذى رهناء عند المرتهن » فكذلك يضمنان اذا سلط المرتهن على ببع الرهن فباعه 
( لأنه توكيل بالبيع » وهما ) أى الاب والوصي ( يملكانه ) التوكيل بالبيع . 

( قالوا ) أى المشايخ ( أصل هذه المسألة البيع ) أى أصل مسألة الرهن من الاب 
او الوصي بدين نفسه متاع الصغير البيع ( فان الاب او الوصي اذا باع مال الصبي من 
غريم نفسه جاز » وتقم المقاصة ) أى بين الدين والثمن ( ويضمنه للصبي عندهما) أى 
عند أبي حتيفة ومحمد يضمئان للغير . 

( وعند أبي يوسف لاتقع المقاصة ) بل يبقى دين الغريم على الأب والوصي كا كان » 


حمطن 


وكذا وكيل البائع بالببع والرهن نظير الببع نظراً إلى عاقبته 

من حيث وجوب الضمان . وإذا رهن الأب متاع الصغير من 

نفسه أو من اين له صغيراً أو عبد له تاجر لا دين عليه جاز » 

عبارتين في هذا العقدء كما في ببعه مال الصغير من نفسه فتولى 

طرفي العقد. 

م ا يت 
ويكون الثمن للصغير على المشترى » فاذا ثبت هذا الخلاف في البيع ثبت في الرهن أيضاء 
لان الرهن معاقية بالنظر الى كونه مضمونا نظير البيع . 

( وكذا وكيل البائع بالببع ) يعني اذا باع الوكيل ممن له عليه دين تقع المقاصة 
عندهما خلافا لابى يوسف ( والرهن نظير البسع نظراً الى عاقبتهمنحيث وجوبالضهان) 
وفي بعض النسخ والبيع نظير الرهن » يعني أنه يصير عند الحلاك قاضياً دينه من مال 
الصغير ضامتا له مثله » وفي الببع كذلك » فانه يصير قاضيا دينه من دين الصغير ضامناً 
له مثله . 

( وإذا رهن الأب متاع الصغير من نفسه ) أي رهن متاع الصبي بدين له من نفسه 
( أو من ابن له صغير ) أي أو رهن من ابن آخر صغير متاع الصغير ( أو عبد ) أى أو 
رهن من عبد ( له تاجر لا دين عليه جاز ) أي لا دين على العبد التاجر > قيد به ليكون. 
هذا التصرف من الجانبين » لأن العبد المديرن يكون الول منه كالأجني > فيكون الرهن 
جائز بلا شببة ( لأن الأب لوفو رشفقته أنزل منزلة شخصين ) يعني انزل بنزلة الصغير 
في جانب الصغير في تولي القبول منه » وفي حتى الإيحاب هو عاقل لنفسه » بخلاف الوصي 
فإنه لقصور شفقته لم يعدله عن الحقيقة في عدم إنزال الشخص الواحد منزلة شخصين 
( وأقممت عبارته ) أى عبارة الأب ( مقام عبارتين في هذا العقد يا في بيعه مال الصغير 
من نفسه » فتولى طرفي العقد ) وها الإيجاب والقبول . 

الأصل في هذا أن الواحد لا يتولى طرفي العقد إلا الآب » فإنه يتولى طرفي بيع مال 
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ولو ارتبنه الوصي من نفسه أو من هذين » أو رهن عيناً له 
من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز » لأنه وكيل محض » الواحد 
لا يتولى طرفي العقند في الرهن » كما لا يتولاهما في البيسع 
وهو قاصر الشفقة » فلا يعدل عن الحقيقة في حقه إلحاقاً له بالأب 
والرهن من ابنه الصغير وعبده التاجر الذي لبس عليه دين بمنزلة 
الرهن من نفسه » بخلاف ابنه الكبير وأببه وعبده الذي عليه 


النتيم من نفسه » وببع مال نفسه من البتيم استحسانا . والقياس أنه باطل » وهو قول 
زفروعند الشافمي يجوز أن يبيع من ولده ولا يجوز أن يشتري منه » وإذا باع الوصي 
ماله من يتيم في حجره أو اشترى مال اليتيم لنفسه لم يصح عندهها على كل حال » لأنه 
أجنبي . وقال أبو حشيفة لا يصح إلا بنفع ظاهر » وهو أن يبسع ما يساوي درهمين 
بدرهم او يشترى ما يساوى درهماً بدرهمين او بدرهم ونصف» و كذا ما يمد غيثاً فاحشا 
فإنه يعد نفعاً ظاهراً هنا » كذا ذكر فخر الإسلام في شرح الزيادات . 

( ولو ارتهنه الوصي بدين نفسه ) أى لو ارتهن الوصي متاع الصغير بدين للوصي على 
الصغير ( او من هنين ) أي لو ارتهن الوصي متاع الصغير بدين ابنه الصغير على الصغير 
اليتيم وعبد تاجر له ( او رهن عمناً له ) أى لليتيم ( من اليتيم بحق للبتيم عليه ) أي 
على الوصي ( لم يجز » لآنه وكيل محض ) أي لأن الوصي و كيل محض فلا يباشر شيا 
فبه ضرر للصغير ( والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن » كا لا يتولاها في البيع وهو ) 
أى الوسي ( قاصر الشفقة فلا يعدل من الحقبقة ) وهي' جعل الواحد واحداً ( في حقه 
إلحاق له بالآب ) أى لأجل إلحاق الوصي بالآب » وهذا في حيز النفي والمعنى أن الوصي 
لا يلحق الأب في جواز تولي طرثي العقد » لأنه قاصر الشفقة ( والرهن من ابنه الصغير ) 
أى من ابن الوصي ( وعبده ) أى ومن عبد الوصي ( التاجر الذى لبس عليه دين بمنزلة 
الرهن من نفسه ) فلا يجوز » كا لو رهن هن نفسه .. 

( بخلاف:ابنه الكبير وأبيه وعبده الذى عليه دين ) الضيائر كلها راجمة إلى 
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دين » لانه لاولاية له علييم » بخلاف الوكيل بالبيع إذا باع من 
هؤلاء » لانه متهم فيه ولا تبمة في الرهن ؛ لانله حكماً واحداً . 
وإن استدان الوصي اليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعاً 
اليتيم جاز » لان الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع إيفاء للحق 
فيجوز . وكذلك لو تر لليتيم فارتهن أو رهن ؛ لان الاولى 
له التجارة تثميراً مال البتيم فلا يجد بدأ من الإرتبان والرهن » 
لانه إيفاء واستيفاء . وإذا رهن الاب متاع الصغير فأدرك الابن 


الوصي حيث يجوز ( لانه لا ولاية له عليهم ) أى لاولاية للوصى عل الابن 
الكبير ب ادر د في كسبهم عنزلة الاحنبي وهم أحق 
م ال ا رهنه 
عند هؤلاء او عند الأجنبى كذا في المبسوط . 

( وإن استدان الوصي ) من يعنى وإن استقرض الوصي ( لليتيم في كموق وطعامه 
فرهن به متاعا للمتيم جاز » لان الاستدانة جائزة للحاحجة » والرهن بقع إيفساء ء للحق 
فبجوز ) أى لاجله الإيفاء للحق فيجوز للوصي أن يوني الحى الذى على الصغير من 
مال الصغير ٠‏ 

( وكذلك ) يجوز ( لو اتحر ) الوصي ( للمتبم فارتهن او رهن » لان الاول له 
التجارة تثميرآ ) أى لاجل التثمير ( لمال اليتيم فلا يجد بدا ) فلا يستغنى ( من الارتهان 
والرهن »2 لانه إبغاء واستيفاء ) أى لان الرهن إبفاء للديبن عند الرهن » واستمفاء 
عند الإرتهان . 
( وإذارهن الاب متاع الصغير فأدرك الإبن او مات الأب ) قيد الموت اتفاتي » إذ 
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ومات الاب ليس للإين أرتف يرده حتى يقضي الدين . 
لوقوعه لازم من جانبه » إذ تصرف الاب بمنزلة تصرفه بنفسه 
بعد البلوغ لقيامه مقامه . ولو كان الاب رهنه لنفسه فقضاه الابن 
رجع به في مال الاب , لانه مضطر فيه لحاجته إلى إحياء ملتكه 
فأشبه معير الرهن . و كذا إذا هلك قبل أن يفتكه, لان الاب يصير ' 
قاضياً دينه بماله فله أن يرجع عليه . ولو رهنه بدينعلى نفسه و بدين - 
على الصغير جاز لاشتّاله على أمرين جائزين » فإن هلك ضمن الاب 


لا تأثير للموت > لآنه اذا عقد الأب ثم بلغ الصبي لبس له نقض رهنه » ذكر في مبسوط 
شيخ الإسلام وشرح الطحاوي » وكذا ذكر الأب إتفاقي » لآن حم رهن الوصي كذلك 
( لس للابن أن برده حتى يقضى الدين ) وإنما! أطلق رهن الاب ولم يذكر ان رهنه 
بدين نفسه او بدين الصغير » لان الحكم واحد في الوجبين ( لوقوعه لازم] من جانب 
الصغير إذ تصرف الاب بمنزلة تصرفه ينفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه ) أى لقيام الاب 
مقام الصغير . 

( ولوكان الأب رهنه لنفسه فقضاه الابن رجع به في مال الأب » لأنه مضطر فيه 
لحاجته الى احياء ملكه » فأسشبه معير الرهن ) أى فأشبه الابن معير الرهن ( و كذلك ) 
أى و كذلك يرجم ( إذا هلك ) أي الرهن ( قبل ان .فتكه ) اى قبل فكاك الرهن(لأن 
الآب يصير قاضياً دينه ماله ) أي يصير قاضيا دين نفسه من مالبة مال الابن ( فله أنيرجع 
علمه ) اى على الأب . 

١‏ ولورهنه ) أى ولو رهن الاب متاع ولده ( بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز 
لاشتاله على أمرين جائزين ) أراه بها رهن الاب متاع الصغير بدين على نفسه وبدين على 
الصغير » كذا قاله الاترازى. وقالالا كمل بريد بهدرهن الاب والوصي متاع الصغير لهذين على 
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حصته من ذلك للوكد ء لايفائه دينه من ماله بهذا المقدار » وكذلك 
الوصي وكذلك الجد أب الاب إذالم يكن الأب أو وصي الاب. 
ولو رهن الوصي متاعاً لليتيم في دين استدانهعليه وقبض المرتبن 
ثم استعاره الوصيلحاجة اليتيم » فضاع في يد الوصي فإنه خرج 
من الرهن وهلك من مال اليتيم » لان فعل الوصي كفعله بنفسه 
بعد الباوغ » لانه استعاره لحاجة الصبي : والحك فيه هذا على مأ نبينه 
إن شاء الله تعالى . والمال دين على الوصي ء معناه هو المطالب به » 


نفسه ورهتها متاعه للذين على اليتيم » وكذا قاله الكاكى ( فإن هلك ) أى الرهن( ضمن, 
الاب حصته ) أى حصة نفسه ( من ذلك للولد لإيفائه ديئه من ماله ) أى من مال الولد 
( هذا المقدار ) اى مقدار حصته ( و كذلك الوصى ) أى و كذلك حم الوصى إذا رهن 
ش متاع الصغير بدين على نفسه وبدين على الصغير ( و كذلك الجد ) واحترز به عن أب الأم 
فإنه لا ولاية له أصلا > أى حم الجد فيما ذكرنا لوجود أمرين اهامر قوله زا يالات 
إذا لم يكن الاب ) والثانى عدم الوصى أشار اليه بقوله ( او وصى الاب ) أى واذا لم 
نكن وصي الاب . ٠‏ 

( ولو رهن الوصى متاعا لليتيم في دين استدانه عله وقبض المرتهن ثم استعاره 
الوصى لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصى فانه خرج من الرهن وهلك من مال البتيم » لان 
فعل الوصى كفعله بنفسه بعد الباوغ ) أى كقعل اليتيم بنفسه لأن رهن الوصي كرهن 
الرتم واستعارقه كاستعارته .؟ولو فعل ذلك اليتيم بنفسه بعد الباوغ ثم هلك الرهن لم 
بلك على المرتهن > فكذا هذا . 

(لانه) أىلانالوصى ( استعاره ) أى الرهن(لحاجةالصبىوالحكم فيههذا ) يعنى ولو 
كان المتيم بالغا فرهن بنفسه ثم استعاره من المرتهن فبلك في يده لم يسقط الدين ( على 
ما نسسنه ان شاء الله تعالى ) أشار به الى ما ذكره بعد عدة أوراق في باب التصرف في 
الرهن عند قوله وإذا ادعى المرتبن الرهن لاراهن ( والمال دين على الوصى ) اى مال 
المرتهن دين عليه ( معناه ) اى معنى والمال دين على الوصى ( وهو المطالب به ) اى بالدين 
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ثم يرجع بذلك على الصبي ٠‏ لانه غير متعد في هذه الاستعارة » 
إذ هي لحاجة الصبي . ولو استعاره لحاجة تفسه ضمنه للصبي » 
لانه متعد » إذ ليس له ولاية الاستعمال في حاجة نفسه . ولو غصبه 
الو صي بعدما رهته فاستعمله لحاجة نفسه حى هلك عنده فالوصي 
ضامن لقممته » لانه متعد في حق المرتهن بالغصي والاستعمال » 
وفي حق الصبي بالاستعمال في حاجة نفسه فيقضي به الدين إن كان 
قد حل . فإن كان قيمته مثل الدين أداه إلى المرتبن ولا يرجع على 
اليتيم » لانه وجب لليتيم عليه مثل ما وجب له على البتيم 
فالتقبا قصاصاً , 


( ثم برجم ) الوصى ( بذلك على الصبى » لانه غير متعد في هذه الامتعارة » اد هى 
لحاجة الصبى ) اى لان الاستعارة كانت لصلحة الصبى وإنه قضى دين الصبى 
عت د 

( ولو استعاره ) أى ولو استعار الوصي الرهن ( لحاجة نفه ضمته ) يعني إذا هلك 
في يده ضمنه ( للصبي » لآنه متعد » إذ ليس له ولاية الاستعيال في حاجة نفسه ) أى لأنه 
م يكن له ولاية استعمال في مال الصغير في حاجة تفسه > فكان متعدياً فيضمن . 
ضامن لقيمته » لأنه متعد في حتى المرتهن بالقصب والاستعمال » وفي حت الصبي ) أى 
ولآنه متعد في حقه ( بالاستعمال في حاجة نفسه فيقضي به الدين إن كان قد حل ) أي 
الدين ( فإن كانت قبمته مثل الدين أداه إلى المرتهن ولا يرجع على اليتيم » لأنه وجب 
لليتيم عليه مثل ما ول اتا عاد بض أ العو لت 
البتيم ‏ قصار آخر الدينين قصاصا عن الأول .. 
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وإن كانت قيمته أقل من الدين أدى قدر القيمة إلى المرتهن » 
وأدى الزيادة من مال اليتيم » لان المضمون عليه قدر القيمة 
لاغير . وإثت كانت قبمة الرهن أكثر من الدين أدى قدر 
الدين إلى المرتهن والفضل لليتيم » وإذا كان لم يحل 
الدين فالقيمة رهن ؛ لانه ضامن للمرتبن بتفويت حقه انحترم » 
فتكون رهنأعنده , ثم اذا حل الاجل كان الجواب عل التفصيل 
الذي فصلناه . ولو أنه غصبه واستعمله لحاجة الصغير حتى هلك 
في يده يضمنه دق المرتهن + ولايضمنه لحق الصغير » لان استغماله 
الحاجة الصغير لبس بتعد ء وكذا الأخذ , لآن له ولاية أخغذ مال 


( وإن كانت قممته أقلمن الدين أدى قدر القممة إلى المرتبن ) قالالكاكي قوله أدى 
قدر الدين إلى المرتهن . وفي بعض النسخ أدى قدر 'اقدمة » وهذا سهو وقع من الككاتب »> 
وهذاظاهر لا خفاء لأحد أن حت المرتبن بقدر الدين لا قيمة الرهن » فكان الصحبح ما 
أثبته في المتن » و كذلك قاله الأترازي » وفي نسخة شيخي العلاء « رح » أن مثل ما قالا 
أدى قدر الدين . وفي نسخة العرف وقع السهو والعمدة على ما قالوا ( وأدى الزيادة من 
مال اليتيم » لأن المضمون عليه قدر القبمة لا غير . وإن كانت قممة الرهن أكثر من الدين: . 
أدى قدر الدين إلى المرتبن والفضل ) أي أدى الفضل ( لليتيم وإن كان لا يحل عليه دين 
فالقيمة رهن ) لأنها تقوم مقام الرهن ( لأنه ضامن للمرتهن بتفويت حقه الحترم » فتتكون 
رهنا عنده ) أي عند المرتبن ( ثم إذا حل الأجل كان الجواب على التفصيل الذي فصلناه) 
أراد به قوله فإن كانت قممته مثل الدين » إلى آخره . 

( ولو أنه غصبه واستعمله لحاجة الصغير حتى هلك في يده يضمنه لحق المرتهن ولا 
يضمنه لمق الصغير » لأن استعاله لحاجة الصغير لبس بتعد » وكذا الأخذ ) أي وكذا 
حك أخذ الوصي الرهن من المرتهن مثل ما ذكر ( لآن له ) أي للوصي ( ولايه أخذ مال 


ىك 


الببتيى » وى ذا قال في كتاب الإفرار إذا أقر الأب أو الوصي ظ 
بغصب مال الصغير لا يلرمه شيء » لأنه لا يتصور غصبه لما أن له 
ولاية الأخذ » فإذا هلك في بده يضمنه للمرتهن يأخذه بدينه إن كان 
فد حل ويرجع الوصي على الصغير , لأنه ليس بمعتد ٠‏ بل هو عامل 
له » وإن لم يحل يكون رهن عند المرتهن » ثم إذا حل الدين يأخحذ 
دينه منه ويرجع الوصي على الصي بذلك لما ذكرنا . قال ويحوز 
رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون ؛ لأنه يتحقق الإستيفاء 
منه » فكان محلاً للرهن . فإن رهنت بجنسها فبلكت هملكت بثلبا 
من الدين وإن اختلفا في الجودة , لأنه لا معتبر بالجودة عند المقابلة 


المتيم » ولهذا ) أي ولأجل كونه ولاية الأخذ ( قال في كتاب الإقرار إذا أقر الأب أو 
الوصي بغصب مال الصغير لا يازمه شيء ‏ لأنه لايتصور غصبه لما أن له ولاية الأخذ » 
وإذا هلك في بده يضمن للمرتهن يأخذه بدينه ) أي يأخذه المرتبن ما تضمنه الوصي بمقابلة 
دبنه ( إن كان قد حل ) أي الدين ( ويرجع الوصي على الصغير » لأنه لمس بممتد » بل 
هو عامل له ) .. : 

( دإن كان ) أي الدين (م يحل يتكورن رهنا ) أي تكون القيمة رمنا ( عند 
المرتهن » ثم إذا حل الدين يأخذ دينه منه ) أي من القيمة ( ويرجع الوصي على الصبي 
بذلك ) أي يما أخذ المرتهن ( لما ذكرة ) أشار به إلى قوله لأنه لبس بتمد بل هو 
عامل له. ا 

( قال ) أي القدوري ( وتجوز رهن الدراهم والدانير والمكيل والموزون لأنه يتحقق 
الاستيفاء منه ) أي من رهن هذه الأشياء ( فككان ) أي حل كل واحد من هذه الأشماء 
( محلا لادهن » فإن رهنت ) أي هذه الأشياء ( يجنسها فهلكت هلكت بمثلها من الدين» 
وإن اختلفا في الجودة . لآنه لا يعتبر بالجودة عند المفابلة يجنسها ) لآن الجودة لا قممة لها 


ا" 


بجنسبا » وهذا عند أبي حنيفة » لأن عنده يصير مستوفياً باعتبار 

الوزن دون القممة » وعندها يضمن القيمة من خلاف جنسه » 

ويكون رهناً مكانه . وفي الجامع الصغير فإن رهن إبريق فضة وزنه 

عشرة بعشرة فضاع فهو با فيه » قال رضي الله عنه معناه أن تكرن 

قبمته مثل وزنئه أو أكثر » هذا الجواب في الوجبين بالإتفاق » 

لأن الإستيفاء عنده باعتبار الوزن 6 وعنده| باعتبار القممة, 

وهي مثل الدين في الفصل الأول وزيادة عليهني الثاني»فيصير بقدر الدين 

مستوفياً . فإن كانت قيمته أقل من الدين فبو على الخلاف المذ كور . 
ااااالالمخكثكككطك 
إذا لاقت جنسبا فها يحري فيه الربا ( وهذا ) أى المذكور ( عند أبي حنيفة «رح » » 
لأن عندء ) أىعند أبي حتمفة ( يصير ) أىالمرتبن ( مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة» 
وعندهنا يضمن القمة من خلاف جنسه * وتكون رهنا مكانه ) . 

( وفي الجامع الصغير فإن رهن إبريق فضة وزنه عشرة يعشرة فضاع فبو با فيه ) 
صورته في الجامع قال مد عن يعقوب عن أبي حشيفة في رجل عليه عشرة دراهم لرجل 
فرهنه بها ابريق فضة قبمته عشرة دراهم قضاع » قال هو با فيه . 

( قال ) أي لاصنف « رح » ( معناه ) أى معنى قوله هو با فمه (أن تكون قيمته 
مثل وزنه أ أكثر ) فإنكان مثله فلا يشكل » لأنه لا ربا فيه ولا ضرر » وإن كان أكثر 
فكذلك عندهم جميما » أثار إليه بقوله ( هذا الجواب ) أى قوله هو با فيه ( فيالفصلين 
بالاتفاق ) وأراد بالفصلين ماكانت قبمته مثل وزنه أو أكثر على ما ذكره في الكتاب » 
وفي بعض النسخ في الوجبين ( لأن الاستيفاء عنده) أى عند أبي حنيفة « رح » ( باعتبار 
الوزن » وعندهما باعتبار القيمة » وهي مثل الدين في الفصل الأول وزيادة عليه في الثاني 
فيصير ) أي على الدين ( يقدر الدين مستوفياً ) وتسقط الزيادة لكونه أمانة ( فان كانت 
قممته أقل من الدين قبو عل الخلاف المذكور ) يعني عند أبي حشفة هلك بالدين » 
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لا أنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن ل ا فيه من الضرر بالمرتهن 

ولا إلى اعتبار القيمة » لأنه يؤدي إلى الربا فصرنا إلى التضمين 

بخلاف الجنس لينتقض القبض ويجعل مكانه ثم يتملكه . وله أن 

الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقايلة بجنسها واستيفاء 
الجيد بالرديء جائز » 5 إذا تجوز به 


وعندهما يضمن القممة من خلاف حنسه . 

( هما ) أى لأبي يوسف ومد ( لأنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن لا فبه من الضرر 
بالمرتبن ) وهو إسقاط حقه في الجودة ( ولا ) أى .ولا وجه أيضاً ( إلى اعتبار القدمة » 
لأنه يؤدى إلى الربسا > فصرة إلى التضمين » بخلاف الجنس ليتقض القبض ) أي قِبِضٍ 
المرتهن في قيمة الحالك ( ويحمل مكانه ) أى ويجعل قيمة الإبريق مكان الإبريق رهن » 
وقال تاج الشريعة أى يحعل الضمان مكان الحالك ( ثم يتملكه ) أى يتملك الراهن الرهن 
الذنى جعل مكانالرهن الأول » كذا فسره الأكمل . 

وقال الأترازى ثم يتملك الراهن تلك القيمة » وبرجع المرتهن عليه بدينه » أو يتملك 
المرتبن الابريق الذى ضاع فضمنه » لأنه أدى بدله » وهذا وجه-عندي. وقال الكاكي 
وما ذكر في بعض الحؤاشي ثم يتملكه » أى المرتبن غير صحيح » لآن تملك المرتهن 
لايخاو » اما أن يجعل ذلك المضمون مكان الرهن الأول ثم يتملكه المرتهن أو يتملكه 
قبل أن يجعل رهناً مكان الأول » فإن جعله رهنا ثم يتملكه لاايصح » لأن ذلك حم 
جاهلٍ » وإن تملكه قبل جعله رهن كان مخالفاً لجبع الروايات من مبسوط شيخ الإسلام 
وشروح الجامع . 

( وله ) أي ولأبي حنيفة ( أن الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابة 
يحنسها واستيفاء الجبد بالرديء جائز » كما إذا تجوز به ) قال الكاكي مذا وقم في 
النسخ » ولكن الأصح أن يقال استيقاء الرديء بالجبد جائز » لأن الاستدلال بقوله كما 
إذا يجوز به يعني في بذل الصرف والسم » أن الأصح ما قلنا » لأن التجوز يستعمل فها 
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وقد حصل الاستيفاء بالاجماع, ولهذا يحتاج إلى نقضه ‏ ولا يمكن 
الانسان لايضمن ملك نفسه وبتعذر التضمين يتعذر النقض.وقبلهذه 


إذا أخذ الرديء مكان الجبد » ولأن في جواز استمفاء الميمد بالرديء لا شبهة 
لأحد فيه فلا يحتاج إلى الاستدلال بشيء آخر » ولآن وضع المسألة فها إذا استوفى 
المرتهن بعشره قيمة ابريق هي أقل من العمشرة لروايته » فكات المرتهن مستوفياً الرديء 
يقابل يده . د .7 

. وقال الأترازي وصوابه أن يقال واستيفاء الرديء بالجيد جائز بدلالة السياق » 
والسياق أما الآول فان. المسألة في استفاء الإبريق الذي قرمته أقل من عشرة له ذاته 
بالمشرة الجيدة . وأما الثاني فلآن قوله يجوز به دلبل على ذلك * لآن التجوز يستعمل في 
المساحة في الاستبفاء » وإِنما المساحة في استمفاء الرديء بالجمد » ولا حاجة إلى المسامحة 
في عكسه »> انتهى . قلت الذي سبق .هذا صاحب النباية » ونقل عن الأكمل 
مثل ما ذكرة » ثم قال وأولى أن ما في النسخ حتق ول أدر ما وجه ذلك . 

( وقد صل الاستيفاء بالإجماع ) لآن المرتبن مق يصير مستوفيا بالهلاك فقد رضي 
بوقوعه استيغاء » فكأنه رضي بدون حقه» وصار كا لو استوفى الرديء مكان الجيد » 
وهو عام كذا في المبسوط ( ولهذا يحتاج إلى نقضة ) أي ولأجل حصول الإستمفاء بالهلاك 
يحتاج إلى نقضه والغرض عدمه » وأشار إليه بقوله ( ولا يمككن نقضه بإيحاب الضمان. ) 
بيانه أن الاستيفاء لا يرتفع إلا بنقض الاستفاء برد الرهن إلى الراهن » فلم يوجد النقض 
بالرد » ولا يمككن نقضه بالضمان» لأنه تعذر » وهو معنى قوله ( لأنه لا بد له ) أي الضمان 
( من مطالب ) يككسر اللام ( ومطالب ) بفتح اللام » ولا يمكده تحقيق هذا المعنى في 
الشخض الواحد للتنافي توضبحه المطالب يكسر اللام لا يخاو إما أن يكون الراهن أو 
المرتهن لا سبيل إلى الأول لكونه متعبناً في طلبه ما يضره»ء ولا المرتهن لأنه يطالب بفتح 
اللام » فلا يككون مطالبا يكسر اللام . 

( وكذا الإنسان ) دلمل آخر ( لا يضمن ملك نفسه ) لآن الإنسان إنما يضمن لأجل 
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فريعة ما إذا استوفى الزيوف مكان الجيد فبلكت ثم عل بالزيافة 

يمنع الاستيفاه » وهو معروف » غير أن البناء لا يصح على ماهو 

المشبور ‏ لأن تمداً فببامع أبي حنيفة » وفي هذا مع أبي يوسف » 

والفرق محمد أنهقبض الزيوف ليستوفى من عينها » والزيافة لا تمنع 
الاستيفاء وقد تم بالهلاك 


غيره وضمان المرتهن > هذا لأجل نفسه » ولا نظير له في الشرع فلم يستقم القول به 
( وبتغذر التضمين يتعذر النقص. ) فمتقرر الاستيفاء . 

( وقبل هذه ) أي هذه المسألة ( فريعة ما إذا استوفى الزبوفمكان الجماد فبلكت» 
ثم عم بالزيافة ) وجه كونه فرعا أن اارتهن يصمد مستوفياً حكما بهلاك الرهن » فيعتير 
ما لو استوفى حقيقة كا في هذه المسألة حقيقة » ولا يكون نقض استيفائه حقيقة» فكذا 
فها نحن فبه ( وهو معروف ) أي حك استمفاء الديون عن الجياد معروف ( غير أن البناء) 
أي بناء هذه المسألة»على مسألة قبض الدين زيف مكان الجيد ( لا يصح على ما هو المشهور ) 

من الرواية ( لآن محمداً فيها مع أبي حنيفة در ح » ).على ما قيل أن عبسى بن ايان روئ 
أن مدا مع أبي يرسف في تلك فلا يصمح البناء . 

والحاصل أنه لو كانت هذه المسألة بناء على تلك المكان قول محمد هنا مثل ماكان 
ثمة » ولس كذلك » لآن محمد ثمة مع أبي حنيفة » وهنا مع أبي يوسف »© وهو معنى 
قوله لأن جمداً هنا مع أبي حنيفة ( وفي هذا مع أبي يوسف ) فاذا كان كذلك لم يصح 
البناء بأن تكون هذه المسألة ابتدائة 

( والفرق لحخمد ) يعني على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على تلك المسألة ( أنه ) 
أي أن رب الدين ( قبض الزيوف ليستوفى ) أي دينه ( من عبنها ) أي يكون عمنها قدام 
ماله من الدين عليه ( والزيافة لا تنم الاستيفاء ) فكان الدين من جنس حقه ( وقدتم ) 
أي الاستيفاه ( بالهلاك ) أي الرهن » وفي مسألة الرهن ما قبض الرهن ليستوفى 
حققه من عين الرهن » بل قبضه وثيقة حتى يستوفي حقه من غير الرهن » وهو معنى قوله 
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. وقبض الرهنليستوفى من محل آخر فلا بد من نقض القبض » وقد 
أمكن عنده بالتضمين . ولو انكسر الابريق ففي الوجه الأول وهو 
ما إذا كانت قيمته مثل وزنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجير 
على الفكاك , لأنه لأ وجه إلى أن يذهب شيء من الدين » لأنه يصير 
قاضياً دينه بالجودة على الانفراد » ولا إلى أن يفتكه مع النقصان 
لما فيه من الضر ر فخيرناه إن شاء أفتكه بما فيه » وإن شاء ضمنه قسمته 


من جنسه أو خلاق عليه و وعرية. رهناً عند المرتبن 


( وقبض الرهن ليستوفي من حل آخر ) يعني من غير الرهن » فاذا كان كذلك ( فلا بد 
من نقض القبض وقد أمكن ) أي نقضالقبض ( عنده ) أي عند جمد ور ح» (بالتضمين) 
أي بتضمين المرتهن . 

( ولو انكسر الابريق ) يعني هذا الذي ذكرة فوا إذا هلك الرهن » أما إذا اتكسر 
( ففي الوجه الآول » وهو ما إذا كانت قبمته ) أى قمة الإبريق الرهن ( مثل وزنه عند 
أبي حشسفة وأبىي يوسف لا يحبر على الفكاك ) أي لا يج بر الراهن على فك الرهن ( لآنه 
لاوجه إلى أن يذهب شىء من الدين » لآنه ) أي لآن المرتهن ( بصير قاضياً دينه بالجودة 
على الانفراد ) فإنه لم ينقض عن الدين إلا في مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسر » 
وذلك ربا ( ولا إلى أن يفتكه مع النقصان ) أيولا أيضا إلى أن يمسك الراهن الرهن مع 
النقصان ( .لما فمه من الضرر ) بالراهن » لآن المرتهن قيض الرهن سليما من العيب » 
وبالاتكسار صار معيبا » فيصل إلبه حقه تاقصاً إذا لم يسقط شيء من دينه » وذلك ضرر 
به لا محالة » فإذا كان كذلك ( فخيرتاء ) أي الراهن ( إن شاء افتكه با فيه ) أي بالدين 
الذي في الكسور » يعني افتك الراهن الإبريق المنكسر ناقصا الا هو بالدين الذي هو 
مرهون فبه يعني تجميع الدين . 

( وإن شاء غمنه قيمته ) أي المرتهن ( من جنسه أو خلاف جنسه ) أى خلاف جنسه 
مصنوعا ( وتكون رهن عند المرتهن والمكسور للمرتبن بالضمان ) وهذا عند أبي حنيفة 
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والمكسور لمرتهن بالضمان» وعند مد إن شاء أفتكه ناقصاً » 

و إنشاءجعله بالديناعتباراً لحالةاالانتكسارحالةالحلاكءوهذا لأنه ا 

تعذر الفكاك مجاناً صار بمنزلة الحلاك » وفي الحلاك الحقيقي مضمون 

بالدين بالاجماع , فكذا فيما هو في معناه . قلنا الاستيفاء عند 

الحلاك بالمالية » وطريقه أن يكون مضمونا بالقيمة» ثم تفع المقاصة ٠‏ 

وني جعله بالدين إغلاق الرهن وهو حم جاهلٍ » فكان التضمين 
بالقيمة أولى . 


وأبي يوسف ( وعند محمد ودرح » إن شاء أفتكه تقصا > وإن شاء جعله بالدين 
اعتباراً لحالة الاتكسار يحالة الملاك ) فثمة مضمورن الدين لا بالقيمة بالاجماع » 
فكذاهتا . 

( وهذا لانه لما تعذر الفكاك مجاناً ) يعني لما تقدم أنه لا وجه إلا أن يذهب يعني من 
الدين ولا أن يفتكه من النقصان بقي أن يفتكه مجانا » وهو متعذر 6 فاذا كان كذلك 
( صار بمنزلة الحلاك ) في فمذر الحلاك وهو متعذر » فاذا كان كذلك ( وفي اللاك الحقيقي 
مضمون بالدين بالإجماع » فكذا فيا هو في معناء ) أى في معنى الاتفكاك الحقبقي . 

( قلنا الاستمفاء عند الخلاك ) أى عند هلاك الرهن ( يالمالية ) وكل ما استوفى عند 
الحلاك با مالية له طريقه ( وطريقه أن يكون مضمونا بالقيمة ) لفوات عينه ( ثم تقع 
المقاصة.) بين الدينين يعني ما له وما عليه » وهو مشروع ( وفي جعل بالدين ) أى وفي 
جعل الرهن مضمونا بالدن حال قيامه ( اغلاق الرهن ) وهو الاجناس الكلي بأن يصير 
الرهن ماوكا للمرتبن ( وهو حك جاهليٍ ) مردود في الشرع » لقوله عليه السلام لا يفلق 
الرهن » ولو جعلناه مضموناً بالقيمة لا يؤدي إلى غلوق الرهن لانتقال حم الرهن إلى 
مثله » فإذا كان كذلك ( فكان التضمين بالقيمة أولى ) وفي هذه العبارة قسامح » 
والتق أر: يقال فككان التضمين بالقيمة واجبا أو صواباً أو الصحيح أو ما شاء 
كل ذلك . 
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وفي الوجه الثالك وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وذنه ثمانية 
يضمن قيمته جبيداً من خلاف جنسه » أو رديثاً من جنسه » 
وتكون رهناً عنده » وهذا بالاتفاق» أما عندهما فظاهر » وكذلك 
عند حمد , لأنه يعتبر حالة الاتكسار بحالة الحلاكء والهلاك عنده 
بالقيمة . وفي الوجه الثاني وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه 
اثني عشر عند أبي حنيفة يضمن جميع قيمته» وتكون رهناً عنده 
لأن العبرة للوزن عنده لا للجودة والرداءة » فإن كات باعتيار 
الوزن كله مضموناً يجعل كله مضمونا » وإن بعضه فبعضه » 


( وفي الوجه الثالث وهو ما إذا كانت قممته أقل من وزنه ثمانية ) بأن يكون الوزن 
عشرة كالدين وقيمته ثانية » وما قدم الوجه الثالث على الوجه الثاني لانه له متناسبة 
بالوجه الاول من جبة أنهما قالا هو ما يصلح أن يكون مضموناً بالقيمة فيا إذا كان 
وزنه وقممته سواء » ك إذا كانت قيمته أقل من وزنه ( يضمن قدمته جيداً من خلاف 
جلسنه © أو رديئا أو يضمن رديئًا منجنسه وتكون رهنا عنده ) أي عند المرتبن(وهذا) 
أى المذكور ( بالاتفاق ) بين أصحابنا الثلاثة . 

( أما عندهما ) أى عند أبي حشفة وأبي يوسف ( فظاهر )6 إذ؛ كانت قيمته مثل 
وزنه في حال الاتكسار ( وكذلك عند عمد » لانه يعتبر حالة الانكسار محالة الحلاك » 
والهلاك عنده بالقممة ) يعني في هذا الفصل »وهو ما إذا كانت قممة الإبريق أقل من وزنه 
لا بالدين » فكذا الانكسار . 

( وفي الوجه الثاني»وهو ما إذا كانتقيمته أكثر من وزنه اثني عشر ) لجودة صناعته 
فبه ( عند أبي حشفة يضمن جمبع قيمته » وتكون رهتاً عنده لان العبرة ) في الاموال 
الربوية ( للوزن عنده ) أي عند أبي حشفة ( لا للجودة والرداءة » فان كان ) اي الرهن 
( باعتبار الوزن كله مضمونا يجعل كله مضمون ) كما إذا كانوزنالرهن مثل وزن الدين 
جعل الرهن كله مضموناً من حمث القبمة ( وإن كان بعضه فبعضه ) أى وإن كان يعضه 
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وهذا لأن الجودة تابعة للذات » ومتى صار الأصل مضموناً استحال 
أن يكون التابع أمانة . وعند أبي يوسف يضمن خسة أسداس 
قممته »ويكون خمسة أسداس الابريق له بالضمان وسدسه يفرزحتى 
لا يبقى الرهن شائعاً » ويكون مع قيمته خمسة أسداس المكسور 
رهنا »فعنده تعتير الجودة والرداءه » وتجعل زيادة القيمة كزيادة 
الوزن كأن وزنه اثنا عشر » وهذا لأن الجودة متقومة في ذاتها حتى 
تعتبر عند المقابلة بغلاف جنسبا وفي تصرف المريض » وإنكانت - 
لا: تعتبر عند المقابلة يجنسها سمعا فأمكن اعتبارها . 


مضمونا كيا إذا كارن وزن الرهن أكثر من وزن الدين فيعضه مضمون > وهو 
مقدار الدين لا الزائد عليه.» وتنقسم الجودة على المضمون »> ولان حصة المضمون مضمونة 
وغيرها أمانة . 

ر وهذا لان الجودة تابعة للذات » ومتى صار الاصلمضمونا استحال أن يكو نالتايع 
أمانة ) لا يخالف الاصل ( وعند أبي يوسف يضمن خخسة أسداس قيمته » وتكون خمسة 
أسداس الإبريق له بالضمان وسدسه ) أى سدس المنكسر ( ويفرز حت لا يبقى الرهن 
شائعا ) بطرءان الشبوع ؛ فان الطارىء ... لانه فيه كالمقارن ( ويكون مع قيمته خمسة 
اسداس المكسور رهتا » فعنده ) أى فعند أبي يوسف ( تعتبر الجودة والرداءة متفرقة » 
وتجعل زبادة القممة كزيادة الوزن كان وزنه اثنى عشر » وهذا لان الجودة متقومة في 
ذاتبا حت تعتبر عند المقابلة » بخلاف جنسها وفي تصرف المريض ) مرض الموت > قانة 
إذا باع قلباً وزنه عشرة وقممتهعشرون بعشرة ل يسم لمشتري ويعتبر خروجه منالثلث» 
كما لو تبرع من العين . 

( وإن كانت لا تعتير عند المقابلة يحنسها ) كلمة إن واصلا إليه بقوله ( سما ) أى 
من ححيث السماع من الشارع » وهو قوله جمدها ورديئها سواء ( فأمكن اعتبارما ) 
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يعني اعتبار الجودة » لان زيادة القسمة بالجودة كالزيادة في الوزن »> فأمكن اعتبارها » 
وسدسه أمانة » فال معتير بالإنكسار فيما هو مضمونة تعتير » وحالة الإتكسار ليست 
يحالة الاسقيفاء عنده أيضا » فيضمن قبمته خمسة أسداسه من خلاف جنسه » وطريق 
معرفته خمسة أسداس الوزن أن ينقص من الوزن الذي هو عشرة سدسه وهو درهم وثلثا 
درهم يبقى خمسة أسداسه وهي تمانية دراهم وثلث درهم » وذلك لان العشرة ستة 
أسداس » فمكون خسة أسداس الإبريق عشرة . - ٠‏ 

وفي يمان قولجمد نوع طول يعرف في موضعه من المبسوطوالزياداث مع جميع شعبها 
وشعبها ستة وعشرون فصلا » ونذكر أولآ اصولاً في هذا الباب . 

منها انه إذا رهن فضة من فضة »أو ذهب يذهب »أو حتطة يحتطة» أو شعي رأيشعير 
فهلك الرهن وقدمته بمثل الدين وقدره كقدره هلك بالدين في قوم جمعاً » وإذا كانت 
قممته أكثر من قممة الدين وقدره مثل وزن الدين هلك بالدين في قولحم » وإن كانت 
قبمته أقل من قيمة الدين فبلك ذهب بالدين عند أبي حنيفة . وقالا يقوم المرتون 
مثله إن كان له مثل قيمتهإن لم يكن له مثله من غير جنسه » ويرجع بالدين . وإذا دخل 
في الرهن نقص بغير قعل المرتين فقد ذكر في الاصل عند أبي حنيفة أنه يضمن قيمته» 
فمكون رهتا » وإن كان وزنه أكثر من الدين ضمن بقدر الدين . 

وروى ابن مماعة عن أبى يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء وفي نوادره أنه لا ضمان 
على المرتبن » ويقال لأرادن هات الدين كله وخذ الرهن . و كذلك روي عن انن الزبير 
عن أبي يوسف عن أبي حتيفة والحسن بن زياد عن أبي حنيفة » وقال محمد في 
الزيادات هو قباس قول أبي حشسفة . وقال أبو يوسف وحمد إذا كانت قيمته مثل الدين 
ممنه المرتين . 

وإن كانت قممته أكثر من الدين ووزنه كوزن الدين فقد اختلفت الروايات عن 
أبي يوسف » فروى عمد عنه أنه يضمن منه مقدار المضمون من القيمة . وروى بشر 
عله أنه يضمن قيمته . وقال محمد « رح »في الرهن إذا دغل عبب 
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ونجودته مثل الدين أو أكثر ان للراهن أن يتركه على المرتبن بدينه ومع مع أبو حشفة وأبو 
بوسف ذلك . 

وإذا ثبتت ا ا 0 أقل أو 
أكثر » فان كان مثل الدين فلا يخاو إما أن يكون مثل فى الجودة أو دون أو أجود » 
وإن كان وزنه أكثر من الدين فلا يخلو اما أن يكون قيمته أكثر مروزنه أو مثل وزنه أو 
أقل من وزنه ومثل الدين » أو أقل من وزنه وأقل من الدين أو أقل من 
وزنه من الدين أو أكثر من الدين فبذه ثلاثة عشر فصلا » كل واحد منبها لا يخلو الرهن 
فبه من هلاك أو نقص »> فذلك ستة وعشرون فصلا > وبمان هذه الفصول انه إذا كارك 
وزن الرهن مثل الدين وقممته كذلك هو أن يكون الدين عشرة ووزن الرهن عشرة » 
وقبمته عشرة فلا يخلو اما أن هلك أو ينكسر » فإن هلك هلك بالدين في قولهم جميعا » 
ل في إحدى الروايتين عن أبى <نمفة » وهو قول 

قال فيو اين أن علكه بدينه » وإن كان وزنه مثل الدين وقمته أقل » وهو 
أن يكون مانبة » فإن هلك هلك بالدين . وعند أبي حنيفة وعندهما يضمن قممته من 
الذهب ويرجع بدينه » وإن انكسر ضمن قممته عند أبي حنيفة في رواية » وهو قول 
أبي يوسف . 

ولا يمكن التمليك عند مد » لآنه أدون من حت المرتبن إلا أن برضى المرتهن بذلك » - 
وإذا كانت قيمته أكثر من الوزن مثل أن يكون اثني عشر » فإن هلك هلك بالدين عند 
أبي حنيفة » لآن الجودة لا قممة لها عنده . وعند عمد ان الجودة لا اعتبار يها ها هنا » 
لآنا فاضلة عن الدين فهو أمانة » وأما على قول أبي يوسف فالجودة مضمونة كالوزن فقد 
قيل على قوله .بلك خمسة أسداسه بالدن وسدسه بالآمانة وقسل على قوله يضمن 
المرتهن خمسة أسداس انقلب من الذهب » ويرجع بدينه حق لايؤدي ذلك إلى 
الريا » وأما إذا اتكسر فله ثلاثة أحوال إما أن يذهب بالإنكسار بعض اللودة فبقى 
قيمته أحد عشر» وكل الجودة فتبقى قيمته عشرة أو أكثر من الكودة فتبقى قيمته ثمانبة» 
ففي جميع الأحوال عند أبي حنيفة يضمن جميعه . 
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وعند أبى يوسف « رح » في رواية يضمن خمسة اسداسه وفي رواية يضمن جميعمه. 
وعند أبي يوسف في رواية يضمن جميعه . وعند مد د رح » إن نقص من القبمةدرهم 
أو درهمان ولا خمان على المرتين ويفكه الراهن محميع دينه . وقد قيل على قوله له أن ' 
يضمنه > وإن كان الدين عشرة والوزن ثمانية فإن كانت قبمتهأقل من وزنه مثل أنيكون 
ستة » فان هلك هلك بثمانية عند أبي حنيفة . وعندهما يقوم قيمته من الذهب ويرجع 
بدينه » وإن انكسر خمن قبمته عند أبي حشفة رحمه الله . وعندهما يقوم قيمته من 
الذهب وعند مد لا يجزه في التملنك فلا بد من التضمين على قوله » وإن كانت قيمتهمثل 
وزنه فهلك هلك بمثل وزنه في قوهم . وإن اتكسر ضمن عندهما . وعند جمد له أن 2 
يملكه بثمانية من الدين لآنه مثلها في الوزن والجودة . 
وان كانت قيمته أكثر من وزنه واقل من الدين مثل أن يكون تسعة هلك يثانية 
عند أبي حشيفة » وعندهم| يضمن قيمته ٠‏ وان انكسر ضمن قبمته في قولهم . وان كانت 
قممته مثل الدين وهو أن يكون عشرة فالكلام في الحلاك والإنكسار كالكلام فيه اذا 
كانت قممته تسعة » وان كانت قسمته اكثر من الدين وهو أن يكون اثني عشر » فان 
هلك هلك بثانية عند أبي حنيفة » وعند أبي يوسف « رح » يضمن خسة أسداسه . وقد 
ْ قبل يلك خمسة أسداسه بالدين . 
وان كان اقل من الدين وزنا . وقد قبل عنه انه يضمن قيمته خمسة اسداسه من 
الذهب ويرجع بدينه على الراهن حتى لا يؤدي الى الربا . وان اتكسر فجميعه مضمون 
عند أني حنيفة وأبي يوسف يضمن خمسة اسداسه . وعند مد ان نقص بالإتكسار درم 
أو درهيان ل يضمن . وان نقص اكثر من ذلك ضمن ‏ الا أن يختار تمليكه بدينه واسقاط 
الجودة . واذا كان وزنه اكثر من الدين » وهو أن يكون اثني عشر »> فاذا كانت قمته 
مثل وزنه فبلك ذهب خخسة اسداسه بالدين وسدسه بالامانة في قولهم » قارن اتكسر 
ضمن خمسة اسداسه في قولما . وعند جمد له أن يملكه خسة اسداسه بالدين » وان كانت 
قسمته اقل من وزنه واكثر من الدين مثل أن يكون وزنه اثني عشر وقيمته أحد عشر » 
فاذا هلك هلك بالدين خمسة اسداسه عند أبي حنيفة » ولا رواية عنها في هذا الفضل . 
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قال ومن باع عبداً على أنيرهنه المشتري شيئا بعبنه جاز استحساناء 
والساس أن لا يجوزء وعلى هذا القياسوالاستحسان إذا باع شيئا 
على أن يعطيه كفيلاً معينا حاضراً في الجلس فقبل . وجه القياس 


وان اتكسر ضمن خمسة اسداسه عند أبي حنيفة » لانه لا يعتد بالجودة . وكذا يجب 
أن يكون على قول أبي يوسف « رح » » لانه لا جودة في الرهن » فممتبر الوزن . وعلى 
قول مد لا يجوز التملبك بأن الوزن أوزن من الدين . وان كانت قبمته مثل من الدين 
عشرة فبلك هلك خمسة اسداسه بالدين عند أبي حنيفة رحمه الله . وعندهنا يقوم جميع 
قبمته . وان كانت قيمته أقل من الدين مثل أن يكون قيمته ثمانية » فان هلك ذهب 
خمسة اسداسه بالدين عند أبي حنيفة رمه الله . وان اتكسر ضمن خمسة اسداسه . 
وعندهما يضمن قبمته في الحالين » وان كانت قيمته خمسة عشسر فبلك مخمسة اسداسه 
بالدين عند أبي حنيفة « رح » . 

وقيل على قول أبيير سف أنه يضمن مقد ار الدينم نالقيمة . وعلىقول عمد «رح»لهأن يملكه 
ان اختار » وان انكسر ضمن عند أبي حنيفة « رح » خخسة اسداسه . وغند أبي يوسف 
يضمن ثليه . وعند مد « رح » إن نقص مقدار الجودة لم يعتد به » وإن نقصه من الوزن 
فان شاء من الوزن فان شاء ملّكه خمسة اسداسه بالدين » وإن اء افتكه يجمبع الدين 
وإن شاء غرمه قممة خمسة أسداسه حق لا يسقط حقه من الجودة > وبقي الكلام هنا في 
فصل واحد » وهو أن كل موضع ضمن بالمرتهن بعض القلب بالإنكسار ملك ما ضمن 
بالضمان » وصار شريكاً في بقمة الرهن . 

( قال ) أى القدوري ( ومن باع عبدأ على أن يرهنه المشتري شيئا بعينه جاز 
استحساناً) هذه المسألة مرت في البيوع فالبيع بشرط الرهن المعين والكفيل المعين جائز » 
ولا نعم فيه خلافاً . وإذا م يكن الرهن معيناً » و كذا الكفيل لا يحوزه وكذا إذا كان 
الكفيل غائباً عندةا والشافمي وأحمد . وحكي عن مالك وأبي ثور يصح شرط الرهن 
: المجبول » ويلزمه أن يدفع إليه رهنا بقدر الدين . ش 
( والقياس أن لاايحوز » وعلى هذا القياس والاستحسان إذا باع شيئًا على أن بعط.ه 
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أنه صفقة في صفقة » وهو منهي منه » ولأنه شرط لا يقتضيه العقد » 

وفبهمتفعة لأحدهما » ومثله يفسد البيع وها الأنتهان انيه 

شرط ملائم للعقد » لأن الكفالة والرهن للإستيثاق » وأنه يلائم 

الوجوبء فإذا كان الكفيل حاضرا في المجلس والرهن معينا اعتبرتا 

الكفيل معينا أو كان الكفيل غائيا حتئ افترقا لم يبق معنى الكفالة 

والرهن للجبالة» فبقي الاعتبار لعينه فيفسد . ولو كان غائبا فحضر 
ااا سسسس ممت 
كقملا معبنا حاضراً في الجلس فقبل ) أى قبل الكفيل الكفالة ( وجه القباس انه صفقة 
في صفقة » ومو منبي عنه » ولآنه شرط لا يقتضيه العقد ) قبد به لآنه لو كارن شرطا 
يقتضبه العقد وهو الذى يحب بالعقد من غير شرطه كا لو شرط تسليم المببع على البائع 
أو على المشتري تسليم الثمن لا يفسد ( وفبه منفعة لأحدهما ) أى في الشرط المذ كور » 
وهو درط رهن شيء يعينه منفعة لاحد المتعاقدين » لأنه شرط مو كد موحب العقد » 
لأن المقصود بالرهن والكفالة التوثق بالثمن » فصار كاشتراط الجودة ( ومثله ) أى مثل 
هذا الشرط ( يفسد العقد ) . 

(وجه الإستحسان انه شرط) أى ان هذا الشرط ( ملام العقد » لان الكفالة والرهن 
للاستثاق > وانه يلائم الوجوب ) أى وإن الاستيئاق ملائم وجوب الثمن» إذ هو شرط 
استمفاء الثمن » فبلائم العقد . 

( فان كان الكفيل حاضراً في المجلس والرهن معنا اعتبرنا فيه المعنى ) وهو عقبد 
وشيقة ( وهو ملائم »فصح العقد . واذالم يكن الرهن ولا الكفيل معبنا» أو كان الكفيل 
غائبا حتى افترقا ) أى المتعاقدان ( لم يبق معنى الكفالة والرهن ) وهو التوثى ( للجهالة 
. فبقي الاعتبار لعمنه) أي لعين الشرط (فيفسد العقد. ولو كان) أي الكفيل (غائبا فحضر 
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في انجلس وقبل صح . ولو امتنع المشتري عن تسليم الرهن ل بجير 
عليه . وقال زفر يجبر » لأن الرهن إذا شرط في البيع صار حقا 
من حقوقه كالوكلة المشروطة في الرهن » فيلزمه بلزومه . ونحن 
تقول الرهن عقب تبرع من جانب الراهن على ما ببناه ولا جبر على 
التبرعان » ولكن البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن » 
وإن شاء فسخ البيع » لأنه وصف مرغوب فيه ومأرضي إلا به 
فبتخير بفوأ ته, إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا الحصول المتصود أو 
يدفع قيمة الر هنر هتاء لأن يد الاستيفاء تثبتعل المعنى وهو القممة. 
قال ومن اشترى ثوبا بدراهم قال للبائع 


في امجلس وقبل ) أي الككفالة ( صح ) أي العقد ( فاو امتننع المشتري عن تسلم الرهن لم 
يجبر عليه ) أى على التسليم “وبه قال الشافعي وأحمد ( وقال زفر يجير ) وبه قال مالك 
وأبو ثور وابن أبي لبلى والقاضي الحنبل فيا عدا الكفيل ( لان الرهن اذا شرط في الببع 
صار حقا من حقوقه )أى من حقوق الببع ( كالوكالة المشروطة في الرهن فبلزمه 
بلزومه ) أى فبلزم المشقري بلزوم المبع . 

(ونحن نقول الرهن عقد تبرع من جانب الراهن على ما ببناه ) في أوائل كتاب الرهن 
( ولا جبر في التبرعات » ولكن المائع بالخبار إن شاء رضي بترك الرهن © وإن شاء فس 
البسع » لآأنه وصف مرغوب فيه » وما رضي إلا به فبتخير بفواته ) أي بفوات الوصف 
المرغوب فيه ( إلا أن يدفع المشتري الثمن حالآً لحصول المقصود ) وهو حضور الثمرة(أو 
يدفع قيمة الرهن رهن > لآن يد الإستيفاء تثبت على المعنى وهوالقممة)قالتاجالشريعةقوله 
أو يدفع قيمة الرهن رهنا لا يراد بالقيمة الدراهم والدنانير » لآن قيمة الشيء قائمة مقامه» 
فكأنها هو » أما إن أراد أن يرهن مكانه عينا آخر فحمنئذ يحتاج إلى رهن المرتهن . 

( قال ) أى قال مد « رح » في الجامع الصغير ( ومن اشترى ثوب بدرام فقال للبائع 
أمسك هذا الثوب حت اعطيك الئمن فالثوب رهن ) أي يكون الثوب رهن عند البائع. 
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أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن ؛ لأنه أقى با 
ينبوء عن معنى الرهن وهو الحبس إلى وقت الاعطاء . 
والعيرة في العقو د للمعاني حتى كانت الكفالة بشرط براءة الأصيل 
حوالة , والحوالة في ضد ذلك كفالة . وقال زفر لا يكون رهنا » 
ومثله عن أبي يوسف , لأن قوله أمسك يحتمل الرهن » ويحتمل 
الايداع. والثاني أقلبما فبقضى بثبوته . بخلاف ما إذا قأل أمسكه 
بديتك أو بمالك » لأنه لما قابله بالدين فقدعين جبة الرهن . قلنا لمأ 
مده إلى الاعطاء عل أن مراده الرهن . 


قبل بريد به ثوبا غير الثوب المشترى » والصواب انه وغيرء سواء . قلت القائل الكاكي » 
فإنه قال أى ثوباً آخر غير المبيع » والصواب القائل هو الاكمل » فان التمرتاشي ذكر في 
جامعه اشترى ثوباً وقبضه ثم اعطى البائع وقال امسك اعطبك الثمن فبو رهن عند أبي 
حشفة ووديعة عند.أبي يوسف » فحمنئذ لا تفاوت بين المببع وغيره . 

( لأنه ) أى لأن المشتري ( أتى بما ينبىء عن معنى الرهن وهو الحبس إلى وقت 
الإعطاء ) أي إعطاء الثمن ( والعبرة في الغقود للمعاني » حتى كانت الكفالة بشرط براءة 
الاصيل -موالة » والحوالة في ضد ذلك كفالة » وقال زفر لا يكون رهنا » ومثله ) أي 
ومثل قول زفر روي ( عن أبي يوسف» لآن قوله امسك يحتمل الرهن » ويحتمل الإيداع» 
والثاني اقلي) ) أي الإيداع اقل » لكون الوديعة غير مضمونة ( فمقضي بثبوته ) أي 
بثبوت الإيداع . 

( مخلاف ما إذا قال امسكه بدينك أو بهالك ) أي أو قالامسكه بمالك(لأنهلماقابله 
بالدين فقد عين جبة الرهن . قلنا ) هذا جواب عن قول زفر » وهو انه (لما مده ) أي 
مد الإمساك ( إلى الإعطاء ) أي إلى وقت الإعطاء ( عم أن مراده الرهن ) لأن التككم 
يح الرهن كالتكلم بصفته كرجل » قال ملكتك عبدي هذا يألف درم » فانه يكون 
ببعا لآن العبرة فيالمفعول لمعاني كا مر »وقولحمد فيهذا الباب مضطرب٠‏ كذا فيالمختلف. 


يفف 


فصل 
ومن رهن عبدين بألف فقبضحمة أحدهمالم يكن له أن يقبعنه 
حتى يؤدي باقي الدين , وحصة كل واحد منبما ما يحصه إذا قسم 
الدين على قيمتبما» وهذا لأن الرهن محبوس بكل الدين فيتكون 
محيوسأ يكل جزء من أجزائه مبالغة في مله على قضاء الدين ,. 
وصار كالمببع في يد البائع »فإن سمى لكل واحد من أعيان الرهن 
شع من الما الذي رهنه به » فكذا الجواب في رواية الأصل ‏ 


( فصل ) 

أي هذا فصل في بيان رهن الواحد » شرع في بيان الرهن أو الراهن أو المرتين إذا 
كنا اثنين » لآن الواحد قبل الاثنين . 

( ومن رهن عبدين بألف فقبض حصة احدها لم يكن له أن يقبضه حق يؤدي باقي 
الدين ) هذا لفظ القدوري » وقال المصئف رحمه ( وحصة كل واد منهما ما يمخصه ) 
بالحاء المهملة » يقال حصني من المال الثلث أو الربع بالحاء المهملة » أي أصابني » فصار 
معي أو في حصت ( إذا قسم الدين على قبمتهما ) مثلآ إذا كان الدين ألفا وقيمة احدهما 
الفان » وقيمة الآخر ألف » فحضة الاول من الدين سعائة وستة وستون وثلثا درهم » 
والفضل امانة » وحصة الآخر ثلامائة وثلاثة وثلاثون وثلث درهم » والماقي امانة . 

( وهذا ) إيضاح لما قبله ( لأن الرهن محبوس بتكل الدين » فيكون محبوسا كل 
جزء من اجزائه مبالغة في حمله على قضاء الدين » وصار كالمبيع في يد البائع ) في أن 
المشتري إذا أدى حصة احدهما من الثمن في البيسع لا يتمكن من اخغذه حق يؤدي 
باقي الثمن . 

( فان سمى لكل واحد من اعبان الرهن شيئا من المال الذى رهنه به » فكذلك 
الجواب ) يعني م يتمككن من اخذه حتى يوفى المال كله ( في رواية الاصل ) يعني المبسوط. 


رفن 


وفي الزيادات له أن يقيضه إذا أدى ما سمي لهء وجه الأول أن العقد 
عتيدل لا يتفرق بتفرق التسمية كا في المبيع . وجه الثاني أنه لا حاجة 
إلى الاتحادء لأن أحد العقدين لا يصير مشروطآً في الآخر , ألا 
يرى أنه لو قبل الرهن في أحدهما جاز . قال فإن رهن عيناً واحدة 
عند رجلين بدين لكل واحد منبما عليه جاز » وجميعها رهن 
عند كل واحد منبما » لأن الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة 


( وف الزيادات له أن يقيضه إذا أدى ما ممي له ) إنا يقبضه إذا كان قد مي له » 
وهو قماس قول اثمة الثلائة ( وجه الاول ) أي وجه رواية الاصل ( أن العقد متحد ) 
يعني انه عقد واحد ولبس يعقدين لاتحاد الإيحاب والقبول » حيث قال رهنتك هذين 
العبدين بألف » والتفصمل لا يحمله في معنى العقدين لاتحاد العقد ( لا يتفرق ) أئ العقسد 
المتحد ( بتفرق التسمبة كنا في البيم ) أي كا لا يتفرق في البيع » فانه إذا قال بعت منك 
هذين العبدين كل واحد منهما يخمسمائة ليس للمشقري أن يقبل العقد في احدهما دون 
الآخر » وكذلك لمس له أن يقبض احدهما إذا فقد مُنه . 

( وجه الثاني) أي وجه رواية الزيادات (انه لا حاجة إلى الاتحاد » لأن احد العقدين 
لايصير مشروطأ في الآخر ) فببقى متعددا » ثم اوضح ذلك بقوله ( ألا يرى انه لو قبل 
الرهن في احدهما جاز ) بخلاقف الببع» فان العادة جرت بضم الرديء إلى الجيد للترويج» 
فاو جاز قبول احدهما يتّضرر البائع » بخلاف الرهن » فانه لا يزيل ملك الراهن» فقبول 
المرتهن العقد في احدهما لا يضر الراهن . وقال تاج الشريعة واختلف المشايخ في الاصح 
منهما : قلت قال شيخ الإسلام علاء الذين الاسبيجابي والصحيح ما ذكر في الاصل . 

( قال ) أى القدوري ( فان رهن عبن واحدة عند رجلين يدين لكل واحد منهما 
علبه جاز ) سواء كانا شريكين في الدين أو لا » فان م يكونا شريكين ولاحدهما دراهم 
وللاخر دتانير قانه جائز ايضاً » ولا يع فنه خلاف ( وجميعها ) أى جمبع العين الواحدة 
( رهن عند كل واحد منيما » لأن الرهن اضف إلى جمبع العين في صفقة واحدة »ولا 
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واحدة » ولاشبوع فيه . وموجبه صيرورته محتبساً بالدين» وهذا مما 
لا يقبل الوصف بالتجزىء , فصار محبوساً بكل واحد منبما » وهذا 
بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز عند أبي حنيفة» فإن تباي فككل 
واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر . قال والمضموزعلى كل 


واحد منبما حصته من الدين » 


شبوع فيه ) أى في المرهون يسبب عدد المستحقين كقصاص يحب جماعته على شخص » 
فانه لا يتمكن الشوع في الحل باعتبار عدد المستحقين . 

فان قلت بل فيه شيوع » لان إضافة الرهن إلى اثئين يوجب الانقسام ببنهما نصفين » 
ألا ترى انه ينقسم حالة الحلاك . الجواب أن الكل محبوس يح كل واد متيما على 
الكمال تحريا للحواز» والمقصود من الرهن الحبس والعين الواحد حوز أن يكون محبوساً 
على محل دين كل منهما على الكمال . 

( وموجبه صيرورته ) اى موجب الرهن انه يصير ( محتبسا بالدين » وهذا ) أى 
الإحتياس ( مما لا يقبل الوصف بالتجزىء » فصار محبوسا بككل واحد منبما ) ولاتناني» 
كا إذا قتل واحد جماعة فحضر احد من اولماء المقتولين واستوفى القصاص يكون ذلك 
لنفسه وللباقين . | 

( وهذا بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز عند أبي حنيفة ) لان اللقصود بالهمة 
الللك » ويستحمل أن يكون جميع العين مالكا لهذا . 

( قال ) أى المصنف .وليس في كثير من النسخ لفظ قال هذا ( فان تبايآ ) بأن امسك 
احدهما يوما والآخر بوما ( فكل واحد منبما في نوبته كالعدل في حق الآخر ) وفائدة 
كونه كالعدل في حق الآخر أن يكونالرهنفي ضمان كل واحد منبما » حتق لو هلك عند 
احدهما تنكون المضمون على كل واحد مهما تصييه . 

( قال ) أى القدوري ( والمضمون على كل واحد منبما حصته من الدين ) هذا من 
تئمة قول القدوري الذى مر معنا وهو قوله فان رهن عبنا واحدة عند رجلين»صورته أن 
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لأن عند الملاك يصير كل واحد منبما مستوفياً حصته » إذ 
الإستيفاءممايتجزأً. قال فإن أعطى أحدهما دينه كان كله رهناً 
في يد الآخر » لأن جميسع العين رهن في يد كل واحد منهما 
من غير تفرق » وعلى هذا حبس المبيسع إذا أدى أحد المشتريين 
حصته من الثمن . قال وإن رهن رجلان بدين عليبما 
لرجل رهناً واحدا فهو جائز » والرهن رهن بتكل الدين : والمرتهن 


يكون لاحدهما عشرة على الراهن للآخر خمسة عليه » وللراهن ثلاثون درهما فبلك 
عشرون من الرهن فتبقى العشرة من الرهن في يدهما ثلاثا » ويسقط من صاحب العشرة . 
ثلثاه ومن صاحب الخسة ثلاثئة فيكون على الرهن لصاحب العشرة ثلث العشره » وهي 
ثلاث وثلث »> ولصاحب الخنسة ثلث الخمسة وهو درهم وثلدا درهم ( لان عند الحلاك 
يصير كل واحد منهما مستوفيا حصته ‏ إذ الإستيفاء مما يتجزأ ) أى الراهن » لان 
الإستيفاء مما يتجزأ » فلذلك يصير كل واحد مستوفما حصته . 

( قال ) أى القدورى ( فان اعطى ) أى الرهن ( احدهما ) أي احد المرتبئين (دينه 
كان كله ) أي كل الرهن ( رهنا في يد الآخر > لان جمبع الرهن رهن في يد كل واد 
منهما من غير تفرق ) وعند الثلاثة نصف رهن ونصفه وديعة . وفي المبسوط لو هلك 
العين عند الآخر الذى أدئ دينه أن يسترد ما أدى خلافا للأئة الثلاثة » لان ارتبان كل 
واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر» فيصير كل واحد منبما عند الحلاك مستوفما 
دينه من مالية الرهن مسقرداً ما اعطاه كيلا يتتكرر الإستيقاء . 

( وعلى هذا حبس المببع إذا أدئ احد المشتريين حصته) أئ وعلى حك المذ كور 
إذا اشترئ الاثنان من الواحد فأدئى احدهما حصته ( من الثمن ) كان للبائع ان يحبس 
المنبع ينصيب الآخر . ٠‏ 

( قال ) أئ المصنف ان هذه المسألة ليست مذكورة في الجامع الصغير ومختصر 
القدوري * وإا ذكرها الكرخي في مختصره ( وإذا رهن رجلان بدين عليبما لرجل 


فد 


أنيمسكهحتى يستوفي جميع الدين لأن قب الرهن يحصل في 
الكل من غير شيوع » فإن أقام الرجلان كل واحد هنما البينة 
على رجل أنه رهنه عبده الذي في يده وقيضهفبو باطل » لأن كل 
واحد منهها أثيت ببسنته أنه رهنه كل العبد » ولا وجه إلى القضاء 
لكل واحدمنبما بالكل ؛ لأن العبد الواحد يستحيل أن يتكون 
كله رهن ؛ لهذا وكله رهناً لذلك في حالة واحدة» ولا إلى القضاء 
بكله لواحد بعيته لعدم الأولوية ولا إلى القضاء لكل واحد متهما 


رهنا والعذ فبونائن »والردن رهن بكل الدين » ولامرتهن أن يمسكه حتى يستوفي 
جمسع الدين » لان قيض الرهن يحصل في الكل من غير شموع ) وعند الائمة الثلاثة 
بالشوع لما أن رهن المشاع جائز عندهم . 

( فان اقام الرجلان ) قال تاج الشريعة » أئ اللذان سبق ذكرهما عند قوله فان 
رهن عبن واحدة عند رجلين » وفي بعض النسخ فإن أقام رجلان » وحمنئذ لا حاجة » 
. إلى هذا التكلف . صورته عبد في يد رج لأقام الرجلان ( كل واحد منهما البينةعلر جل ) 
أي الذيهو العبد في يده ( انه رهنه عبده الذي في يدهو قبضهفبوباطل )أي قيامكل و إحدمن 
الببنتينبالرهن باطل > أي قال الفقبه أبو اللسث » وقال في كتاب الشهادات الرهن فيالقياس 
باطل » وفي الاستحسان جائز» وبالقياس . فاخذ وجه الإستحسان انه تجوز أن يكون 
الشيء رهناً عند وجلين فركون لكل واحد منهما نصفه بنصف حقه . 

وجه القباس ما ذكره المصنف بقوله ( لآن كل واحد منها ) أي من الرجلين ( اثبت 
ببنته أنه رهنه كل العبد » ولا وجه إلى القضاء ) أي لا وجه ايضاً إلى الحم ( لكل واحد 
متها بالكل ) أي بكل العبد ( لآن العيد الواحد يستحمل أن يكون كله رهتا لهذا » 
وكله رهن لذلك في حالة واحدة ) والاستحالة فيه ظاهرة ( ولا إلى القضاء ) أي ولا 
وجه ايضا إلى الحم ( بكله ) أي بكل العبد (لواحد) من الاثنين ( بعينه لعدم الاولية) 
أي لعدم منيكون أولى منهماء أيمن الاثنين (ولا إلى القضاء ككل واحد منهما بالنصف) 


يفذه 


بالنصف , لأنه يؤدي إلى الشيوع فتعذر العمل ببما . 
وتعين التباتر . ولا يقال أنه يتكون رهنا لمما » كأنهما ارتبنت أه 
معا إذا جهل التاريخ ببنبماء وجعل في كتاب الشبادات » هذا وجه 
الإستحسان » لأنا نقولهذا عمل على خلاف ما اقتضته الحجة » 
لأن كلبا منهما أثبت ببيتته حبسا ييكون وسيلة إلى مثله في 
الاستيفاء » وب ذا القضاء يثبت حبس يكون وسيلة إلى شطره 
في الاستيفاء » وليس هنا عملاً على وفق الحجة» وما ذكرناه وإن 


أي بنصف العبد ( لآنه يؤدي الى الشيوع فتعذر العمل بهما ) أي لأن القضاء لكل منبماء 
أي بالبينتين ( وتعين التهاتر ) أي قهاتر السينتين » أي تساقطها والترك » فالحم لدم 
الترجمج » ولا ان القضاء » أي ولا وجه ايضاً الى الحم لكل واحد منبهما . 

( ولا يقال انه ) أي أن العبد ( يكون رهنا لهما ) أي للاثنين ( كأنهما ارتهناه مع 
اذا جبل التاريخ بينهما ) أي لآن التاريخ م يعم بين بينتي الاثنين » فإذا كان كذلك يصح. 
أن يكون رهن بينهما » وهذا وجه الإستحسان » اشار البه بقوله ( وجعل في كتاب 
الشبادات » هذا وجه الإستحسان ) أي جعل عمد في كتاب الشهادات من الممسوط هذا 
الذي ذ كره من قوله لا يقال الى انه وه الإستحسان في الجواز . 

( لآ نقول هذا عمل بخلاف ما اقتضته الحجة » لآن كلا منهما اثبت ببينته حبسا ) . 
سماه حبسا > لآن الرهيق حبس ( ويكون وسية الى مثله ) أي إلى مشسل حبس يكوت - 


٠ 00‏ وضية ( في الإستيفاه ) أى استيفاء كل الرهن ( وبهذا القضاء يثبت حبس يكون وبية 


الى بشطره ) أى الى شطر الحبس ( في الإستيفاء ولين هذا ) أى لبس القضاء ثبوك حون 
يكون وسيل الى شطر الحبس ( عمل على وفق الحجة ) التي تقوم بها كل واحد متهما » 
لان كلا منهما يبت حمسا نكون وسملة الى استيفاء تمام حقفه . ولو بحعل هذا يكون 
وسملة الى نصف حقه . 


لكي 


ا 

كان قباسا لكن مدا أذ به لقوته » وإذا إذا وقع باطلا فلو هلك 
يبلك أمانة » لأن الباطل لا حم له ٠‏ قال ولو مات الراهن والعبد 
في أيدمما فأقا م كل واحد منبما البينة على ما وصفئا كان في بد كل 
وأحد منبما نصفه رهنا بببعه بحقه استحسانا » وهو قول أبي حنيفة 

وحمد . ٠‏ وثي القياس هذا باطل » وهو قول أبي يوسف » لأن لبس 
للاستيفاء » حم أصلي لعقد الرهن » فييكون القضاء به قضاء بعقد 
الرهن » وانه باطل للشيوع كا في حالة الحياة . وجه الامتضان 


( وما ذكرء ) قال تاج رات مرق وبل اا 
كان قياسا لككن مدا اخذ به ) أي بالقياس وترك الإستحسان » » وهذا عزيز جداً حمث 

قدم القياس على الإستحسان ( لقوته ) أي لقوة ة القماس 11 
جمل بخلاف ما قامت به المبنة فلا يصح ( واذا وقع ) أي الرهن المذكور ( باطلا فاو 
هلك .بلك امانة ؛ لان الباطل لا يحم به ٠0‏ ) فلا يلزم لاحد شيء . 

١‏ قال ) أي قال جمد في الجا مع الصغير ( ولو مات الراهن ) اسشار بهذا الى ان المسآلة 
المتقدمة فها اذا كان الراهن حما » وهذه المسألة في ببان مااذا مات الراهن ( والعبد في 
ايد.هما ) أي والحال أن العبد في أيد المرتبنين ( فأقام كل واحد منها الببنة على ما 
وصفنا ) أي على أن كل منهها لرتهنه ( كان في يد كل و واحد منهما نصفه رهتاً يبيعه يحقه ) | 


0 أي يبيعه كل وأجد نصف. حقه. ( استحسانا ) أي عن حيث وده الاستتحسان (وهو) 0 ٌ 


أي الامتحسان ( قول أبي حتيفة وحمد > وقي القباس هذا باطل © وهو قول أبي بوسف ظ 
يد لآن الحبس للاستيفاء * حككم لصي لعقد الرهن * فكو الفقضاء به ) أى بالحسى للاستيفاء 00 
(قضاء يمقد الل هن وانه باطل ) أى القضاء بعقد الر هن باطل ( للشبوع كا في حالة - ا 
لمياة ‏ لأنه لابتمكن من القضاء لكل واحد منها إلا في النصف فيلزم الشيوع : ل 


. لا حكم له هامش‎ )١( 


1 


أن العقد لا يراد لذاته » وَإنهما يراد لمحكمه وحكمه في حالة الحياة 

أو ادعت اختان النكاح على رجل وأقاموا البينة تباترت في 

حاة الحماة ويقضى بالميراث بينهم بعد الممات » لأنه يقبل 

الانقسام » والله أعلم ٠.‏ 

اما 

( وجه الاستحسان أن العقد لا يراد لذاته » وإنما براد لحكمه وحكمه في حالة 
الحياة الحبس والشيوع يضره ) لآن الحبس في الشبوع لا يجوز ( وبعد الممات الاستيفاء 
باللبع في الدين والشيوع لا بضره > وصار ) أي حكم هذاكا قالوا جما في صكتاب 
التكاح را إذا أدعى الرجلان نكاح امرأة ) انه تزوجها ( أو ادعت اختان التكاحعلى 
رجل ) انه تزوجهما ( وأقاما ) أى الرجلان والاختان ( الببنة ) على دعواهم ( تهاترت ) 
أى البيئة منهم ( في حالة الحماة ) يعني لا يقضى لهم » لآن المقصود في حالة الحياة الحل > 
وهو لا تحل الشركة وبعد الممات تقبل البينة ( ويقضى باميراث بينهم همه المات » لأنه ) 
أي لأن الممراث ( يقبل الإنقسام ) لآنه قال تحل الشر كة والشياع » ويقضى لكل رجل 
منها بالنصف > وهو ميراث الزوج » ويقضى للاختين لكل واحدة منها بامهر وفثه ينف 
الممراث ( والل أعل ) . 


تم" الجزء الحادي عشر من البناية في شرح الهداية 


تكن 


فبرس الجزء الحادي عشر 


صفحة صحة 

* ( كتاب الأضحية ). هبم فصل في الدعوى والإختلاف 
٠‏ ( كتاب الكراهية ) 00 

فطل فى الكل والخونيز ” ( كتاب الآشربة ) 
ال د فصل في طبخ العصير . 

14 فصل في الوطىءأوالنظروالهدس. | 14: ( كتاب الصيد ) 

. فصل في الجوارح‎ ١ ١ . فصل في الاستبراء وغيره‎ ١ 
. ٠ قصل في النيع . 5 قصل في الرمي‎ 


مسائل متفرقة . | 
6م ( كتاب إحياء الموات ) 5ه ( كتاب الرفن ) 

4ه" فصول في مسائل الشرب . ولاه باب ما جوز ارتهانه . 
عه" قصل ف الماه . والارتهان به ومالا يجوز . 
ا فصل في كري الأنار . ٍْ م فصل في رهن عبدين بألف 


